(RESP 


۱ - 0۹۴ھ 
وتخريج أحاديفه نخبة من متخصصي الفقه والحريث 
على اساس حاشية 
الشبخ عبدالحي اللكنوي 
5-155 لاه 
< المجلد الرالع 0 
اللقطة - الإباق المفقود - 


كتاب الأيمان - الحدود ‏ السرقة - السير - 
5 الشركة 


طبعة جديدة ملونة مع تعليقات مفيدة 


الوقف 


قام بإعدارك وتصحيح أخطائه العلمية والمطبعية 


ا حمسن علي بن أبي برا مرغيناني 
اللقيط 


ممم 
O‏ 
1 


EES 


arg 


شح براية البتري 
«١‏ نوه درن نطف کو ین زی فيان 


المتوفى سنة ۹۳١د‏ 
المجلدالرالع 
كتاب الأبمان كتاب الحدود كتاب السرقة كتاب السير 
كتاب اللقيط كتاب اللقطة كتاب الإباق كتاب المفقود 
كتاب الشركة كتاب الوقف 


طبعت جديلة مصححة ملونة بحواشى جديلة ومفيدة 
قامت بإعداده جماعة من العلماء المتخصصين ف الفمّه والحديث 
١‏ 


وراجعوا حواشيه وخرجوا احاديثه وقاموا بصحیح اخطائه 


اسم الكتاب : الهداية شرح بداية المبتدي 

تأليف : للإمام برهان الدين أبي الحسن 
علي بن أبي بكر الترغيناتي عله 

الطبعة الأولى : 458ذها/ ءءء 

الطبعة الجديدة : ٣‏ ١٣٤ه/‏ ,١١١٠ء‏ 

عدد الصفحات : 


سعر مجمو ع ثماني مجلدات 
=/1050 روبية 


(كثل جلد =/1050 :بے ) 


ليلق 


AL-BUSHRA PUBLISHERS 

Choudhri Mohammad Ali Charitable 
Trust (Regd.) 

Z-3, Overseas Bungalows Gulistan-e-Jouhar, 
Karachi- Pakistan 

الهاتف: 92-21-37740738+ ,92-21-34541739+ 

الفاكس: 92-21-34023113+ 

الموقع على اإترنٽ:busra.com.pk-tul-www.maktaba‏ 

www.ibnabbasaisha.edu.pk 

البريد الإلكتروني؛ al-bushra@cyber.n6e†.p۸‏ 

يطلب من 

مكتبة البشرئ» كراتشي. باكستان 92-321-2196170+ 

مكتبة الحرهين' اردو بازارء لاهور. 92-321-4399313+ 

المصباح؛ -١5‏ اردو بازار» لاهور. 92-42-7124656,7223210+ 

بك لينك» سني پلازه ف راولبنذى. 5557926 ,92-51-5773341+ 

دار الإخلاص» نرد قصه خوانى بازار» پشاور. 92-91-2567539+ 

مكنبة رشيدية؛ سركي روڈ؛ كوئنه. 92-333-7825484+ 


كالج 
2 


وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب الأيمان 


ل : الأبمان على ثلاثة أرب اليمين العَمُوس» وعين منعقدة» وى ين لعو 
اا هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه» فهذه اليمين " فيها 
صاحبها؛ لقوله علكل: "من حلف كاذبا أدحله الله النار"* ولا كفارة فيها إلا افوبة 

(تلحن) 
والاستغفار. وقال الشافعي يلك: فيها الكفارة؛ لأنها شْرِعَتْ لرفع ذنب هنك حرمة 
اسم الله تعالى» وقد تحقق بالاستشهاد بالله کا فأشبه المعقودة. ولنا: أا كبيرة 
محضة» والكفارة عبادة تتأدى بالصوم» ويشترط فيها النية» فلا تناط ما بخلاف 
المعقودة؛ لأنه مباحة» ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ» وما في الغموس 
ملازم» في فيمتنع الإلحاق . والمنعقدة : ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله» أو لا يفعله» 


كتاب الأيمان: المناسبات الي تقدم ذكرها بين الكتب إلى ههنا اقتضت الترتب على ما تقد وذكر 
الأبمان عقيب العتاق لمناسبتها له في عدم تأثير الحزل والإكراه فيهما. واليمين في اللغة: القرة» وفي الشر 

عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك.(العناية) اليمين الغموس: س وا لأا تغمس 
صاحبها في الإم» ثم في النار.(العناية) على أمر ماض ١‏ وکر المي این نشرط» بل عن ببناء على 
الغالب» ألا ترى أنه إذا قال: والله إنه لزيد وهو يعلم أنه ليس بزيدء كان غموساً. [العناية 84//4] 

وقد تحقق: فلا بد من رفعه» وذلك بالكفارة كما في المعقودة.(العناية) كبيرة محضة: لقوله غن:: "حمس 
من الكبائر لا كفارة فيهن"» وذكر منها الغموس» وكل ما هو كبيرة محضة لا تناط يما العبادة؛ لما أن أسباب 
العبادات لابد وأن تكون أموراً مباحة» كما عرف في الأصول.[العناية 45/4*] فلا تناط: أي فلا تناط 
الكفارة بالكبيرة. (البناية) لأنه مباحة: فجاز أن تناط بها العبادة. (العناية) 

* غريب هذا اللفظ. [نصب الراية +/537] أحرج البخاري في "صحيحه" عن عبدالل خا عن البي 95 قال: 
من حلف على بين يقطع ها مال امرء مسلم هو عليها فاحر» لقي الله وهو عليه غضباك. [رقم: 2756817 باب 


الخصومة في البثر والقضاء فيها] 


وإذا حنث في ذلك: الرمته الكقارة؛ لقوله تعالى: ووم شار الغو فی انك 
وکن یواد کم ہما عََدنه يمان وهو ما ذكرنا. واليمين اللغو: أن يحلف على أمر 


ماض» وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه» فهذه اليمين نرجو أن لا يؤانحذ الله كما 
e‏ اللغو أن يقول: : وال لزید ا يظنه زيداء وإثما هو عمروء والأصل 
فيه به قوله تعالى: اراد سبلو في یمان وکن يوَاحذُكُة4 الآية, إلا ,أنه علقه 
بالرّجاء للاختلاف في تفسيره. . قال: والقاصدٌ في اليميز وال والناسي سواء» حى 


القدوري ير اي 
تحب الكفارة؛ لقوله : "ثلاث جدهنَ جد وهزهمن جد: النكاح والطلاق واليمين".” 


وهو ما ذكرنا: والمراد من قوله تعالى:«إبما عَفَدْنهُ لاان ما ذكرنا من قولنا: والمنعقدة ما يحلف على أمر 
في المستقبل إلح. للاخعلاف إخ: أي صورة تلك اليمين مختلف فيهاء وإنما علق بالرجاء نفي المواحذة في 
اللغو بالصورة ال ذكرهاء وذلك غير معلوم بالنص» وما ذكر في الكتاب من تفسير اللغو مروي عن زرارة 
بن أبي أوق؛ وعن ابن عباس د#د في إحدى الروايتين. وروى عن محمد أنه قال: هو قول الرجل في كلامه: 
لا والله» وبلى والله» وهو قريب من قول الشافعي -4. فإن عنده اللغو ما يجري على اللسان من غير قصدء 
سواء كان في الماضي, أو في المستقبل؛ وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس أا [العناية 8514| 
والناسي: وهو أن يذهل عن التلفظ باليمين؛ ثم يتذكر أنه تلفظ باليمين ناسياء ويي بعض النسخ: ذكر 
الخاطئ مكان الناسي» وهو أن يريد أن يسبّح مثا فيجري على لسانه اليمين. (العناية) 
* هكذا ذكره المصنف» وبعض الفقهاء يجعل عوض اليمين العتاق» ومنهم: صاحب الخلاصة والغزالي في 
"الوسيط" وغيرهماء وكلاهما غريب» وإنما الحديث النكاح والطلاق والرحعة. أخرجه أبوداود وابن ماجه 
في الطلاق» والترمذي في النكاح عن عبدالرحمن بن حبيب بن أردك. ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: 
صحيح الإسناد» وابن الوردك من ثقات المدينيين. [نصب الرایة۳/٤۲۹]‏ رواه الترمذي في "جامعه" عن 


عبدالرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله = اث جدهن جد وهزهن جد: النكاح والطلاق والرجعة؛ قال الترمذي: حديث حسن 


غريب. [رقم: ۱۱۸٤‏ باب ماجاء في الجد والهزل في الطلاق] 
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والشافعي يله يخالفنا في ذلك» وسنبيّن في الإكراه» إن شاء الله تعالى. ومن فعل 
امحلوف عليه مكرهاء أو ناسياً فهو سواء؛ لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالاكراه 
وهو الشرط» وكذا إذا فعله» وهو مُعْمّى عليه أو جنون؛ لتحقق الشرط حقيقة» 
ولو كانت الحكمة رفع الذنب» فالحكم يدار على دليله» وهو الحِنْثء لا على حقيقة الذنب. 
ذلك: أي في وحوب الكفارة على المكره والناسي.(العناية) في الإكراه: أراد به ما يذكره في كتاب 
الإكراه بقوله: وكذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الإكراه؛ لعدم احتماهما الفسخ.(البناية) 

فهو سواء: أي فهو ومن فعله مختاراً سواء» تركه لدلالة فحوى الكلام عليه؛ لأن شرط الحنث وجود 


الفعل حقيقة» وقد وجد. [العناية 55/4] وهو: أي وجود الفعل الحقيقي.(البناية) 
لتحقق الشرط: وهو وجود الفعل الحسي.(العناية) 


PEA o 
اليمين وهو القوة حاصل؛ لأنه يعتقد تعظيم الله وصفاته» فصلح ذكرّه حاملاً ومائعاً.‎ 
قال: إلا قوله: وعلمٌ الله فإنه لا يكون عينا؛ لأنه غير متعارف» ولأنه يذكر ويراد به‎ 


القد 


المعلوم» يقال: اللهم اغفر علمّك فيناء أي معلومّك. ولو قال: وغضب الله وسخطه 


ر 2 


لم يكن حالفاء وكذا: ورحمة الله؛ لأن الحلف يما غير متعارف» ولأن الرحمة قد يراد جا أثرّهاء 


وهو المطرء أو الحنة» والغضب والسخط يراد يما العقوبة. ومن حلف بغير الله: لم يكن 
حالفاً: كالنبي والكعبة؛ لقوله علخلا: : "من كان منكلم خالفاً فليحلف بالله أو ليذ" 


باب: لما فرغ من بیان ضروب الأبمان بين ما يكون بميناً من الألفاظ» وما لا يكون يمينا (العناية) 

أوباسم إل [سواء تعارف الناس الحلف به أو لا]: والمراد بالاسم ههنا لفظ دال على الذات الموصوفة 

ع والرحيم؛ وبالصفة المصادر الي تحصل عن وصف الله تعالى اماه فاعليهها:'/كالرحقنة: والطليم 
العزة.(العناية) ومعنى الي ليمين: ذکره استظهارا؛ لأنه لما بى الأعان على العرف» كان وجوذة غا عن 

النظر إلى غيره. [العداية 4/4 ]| فصلح ذكره: أي ذكر الحالف اسم الله تعالى وصفاته. (البناية) 

إلا قوله إخ: استشاء منقطع من قوله: أو بصفة من صفاته الي جلف ما عرفا فإن اليمين به إذا لم يكن 

متعارفاً. كان استفناؤه عن العرف منقطعاً. [العناية 4/هد*] لأن الحلف ونا: أي بغضب الله وبرحمته. (البناية) 

والكعبة: أي مثلاً أن يقول: والنبي والكعبة. 


* أحرجه الجماعة إلا النسائي عن نافع عن ابن عمر. [نصب الراية 38/8 5] أخرج البحاري في 'صحيحه" عن نافع عن 


ابن عمر يما أنه أدرك غمر بن الخطاب في ركب وهو يخلف بأبيه فناداهم رسول الله 5: ألا! إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم فمن کان حالفا فليحلق بالل وإلا فليصمت.[رقم: :11١‏ باب من لم بر إكفار من قال ذلك متأولاً] 


باب ما يكون يمينا وما لا يكون يميناً ۷ 
وكذا إذا حلف بالقرآن؛ لأنه غير متعارف» قال ه: معناه: أن يقول: والني والقرآن. 
أما لو قال: أنا بريء منهما يكون يمينا؛ لأن التبري منهما كفر. قال: والحلف بحروف 
القسم» وحروف القسم: الواو كقوله: وال والباء كقوله: بالل والتاء كقوله: تللله؛ لأن 
کل ذلك معهود ق الأعان» ومذكور في القرآن. وقد يُضمر الحرف» فيكون حالفاً 
كقوله: الله لا أفعل كذا؛ لأن حذف الحرف من عادة العرب إيجازاء ثم قيل: ينصب 
لانتزاع حرف خافض» وقيل: يخفض» فتكون الكسرة دالة على امحذوفة» وكذا إذا قال: 
لله في 0 لأن الباء تبدل اء قال الله تعالى: امم له أي: آمنتم به. وقال 
أبو حنيفة حنك: إذا قال: يعو للك كبن غاا ور ازل عمل يللد ضع ازا 
عن أبي يوسف ولك وعنه رواية أحرى: أنه يكون ميناً؛ لأن الحق من صفات الله تعالى» 
وهو حقیته» فصار كأنه قال: والله الحق. والحلف به متعارف. وهما: أنه يرام يه طاعة الله 
أي كو 
تغالى؛ إذ : الطاعات حاوف فيكون حلفا بغير الله. قالوا: ولو قال: واللحقّ يكون يناء ولو 
قال: حقاًء لا يكون بميناً؛ لأن الحق من أسماء الله تعالى» والْمُكرُ يراد به تحقيق الوعد. 
لأن التبري منهما: أي من الني والقرآن.(لعناية) في القرآن: كقوله تعال: د يي 
وكقوله تعالى: اله رانا ما کنا م ر کین وكقوله تعالى: رتاه لأكيدن أصتَامَكم).[البناية ٦۲/۸‏ ۱] 
وقد يضمر !2: والفرق بين الإضمار والحذف بقاء أثر المضمر دون المحذوف.(العناية) وكذا: يعن وكذا 
يكون بيناً.(البناية) في المختار: احتراز عما روي عن أبي حنيفة يله أنه لو قال: لله علي أن لا أكلم 
فلاناء أا ليست بيمين. [العناية 1/4هع] 
لأن الحق إلخ: يريد الفرق بين الحق وحقاء بأن المعرف اسم من أسماء الله تعالى؛ قال الله تعالى: وَل ع 
ای عراف واخلق :يه معارف» فيكرن بعيناً. وما المتكل: فهو مصدر اصروب پتل مقدرة فكانه 
قال: أفعل هذا الفعل لا حالة» وليس ف ممق الاي فضا عن الع . [العناية غ /مهم] 


۸ باب ما يكون يميناًء وما لا يكون يمينا 


ولو قال: أقسم» أو أقسم بالله» أو أحلف» أو أحلف بالله» أو أشهد, أو أشهد بالله» فهو 
حالف؛ لأن هذه الأنفاظ مستعملة في الحلف» وهذه الصيغة للحال حقيقة» وتستعمل 
للاستقبال لقرينةء فجعل حالف في الحال. والشهادة بمين؛ قال الله تعالى: إقَاُوانَشْهَدُنْتَ 


المنافقون 


رَسول الو ثم قال: لَانَحَدُوا أَيْمَائهُمْ جنَة4 والحلف بالله هو المعهود الشروع» 


أي الوعد 


وبغيره حظور» فصرف إليه» وهذا قيل: لا يحتاج إلى النية» وقيل: لابد منها؛ لاحتمال 


قوله: أحلف الحلف بالله 
العذةه واليمين بغير الله. .ولو قال بالفازسية: سو كسد ميجورء بعداي: ایکون جیا لأله 
للحال؛ ولو قال: سوكند خورم» قيل: لا يكون بميناء ولو قال بالفارسية: سوكند 


حورم بطلاق ر لا يكون بمينا؛ لعدم التعارف. قال ده: وكذا قوله: لع الله وأ الله؛ 


لأن عَمْرُ الله بقاء الله وأتم الله معناه: أن الل وهو جمع يمين» وقيل: معناه: والله» وأ 
صلة كالواو» والحلف باللفظين متعارف. و كذا قوله: وعهدالته وميثاقه؛ لأن العهد يمين» 
قال الله تعالى: «إوَأَوْفوا بهد الك والميثاق عبارة عن العهد. وكذا إذا قال: على تش 


هذه الألفاظ: أي أقسم وأحواته.(البناية) والحلف بالله إلخ: قال تاج الشريعة 2.: هذا جواب من 
يقول: إن قوله: أحلف» ينبغي أن لا يكون يميناً؛ لحواز أن يكون حالفاً بغير الله تعالى . [البناية 155//4] 

لا يحتاج: في قوله: أحلف» أو أشهد؛ أو أقسم.(البناية) لا يكون بمينا: لأنه بغير لفظ مي لفظ حورم يكون 
للاستقبال.(البناية) وكذا قوله إله: هذا عطف على أصل المسألة» وهو قوله: أقسم إلى آخره أي وكذا 
يكون بميناً هذان اللفظان. [البناية ]١71/4‏ بقاء الله: والبقاء من صفات الذات» فجاز الحلف به.(البناية) 
جمع يمين: وهو مذهب أهل الكوفة.(البناية) معناه والله: هذا عند البصريين.(البناية) 

والحلف باللفظين: يريد به قوله: لعمر الله وأمم الله متعارف يحلف هما عادة» ولم يرد نمي من الشرع» 
فيكون يمينا. (العناية) على نذر: أي لا أفعل كذا. (العناية) 
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أو نذر لله؛ لقوله علتة: "بن انر شرا وى تيم فيه كفازة ت وإن قال: إن فعلت 
كيم يهودي» أو نصراني» أو كافر» يكون يمينا لأنه لما جعل الشرط عَلَماً على الكفر» 
فقد اعتقده واحب الامتناع» وقد أمكن القول لوجوبه لغيره بعل مي كما تقول في تحريم 
الحلال» ولو ل ذلك لشيء قد فعله» فهو العَمُوس, ولا يُكْفَرُ اعتباراً بالمستقبلء 
وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيز معئ» فصار كما إذا قال: هو يهودي» والصحيح: أنه لا يكفر 
فيهما إن كان يعلم أنه يمين» وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي 
بالكفر» حيث أَقْدَمَ على الفعل. ولو قال: إن فعلت كذاء فعلي غضب الل أو سَخَط الل 
فليس بحالف؛ لأنه دعاء على نفسه» ولا يتعلق ذلك بالشرط؛ ولأنه غير متعارف. وكذا 


لأنه: أي لأن هذا القائل.(البناية) لغيره: أي لغيرالشرط وهو اليمين.(البناية) تحريم الحلال: فإنه يكون بمينا.(البناية) 
ولو قال ذلك إلخ: يعني لو حلف هذا اللفظ على أمر ماضء فإن كان عنده أنه صادق» فلا شيء علي 
وإن كان يعلم أنه كاذب؛ فهو الغموس. [العناية 5517/4 -058] فهو فهو الغموس: لا كفارة فيها عندنا.(البناية) 
ولا يكفر اعتباراً إلح: يعي كما لو حلف به على أمر في المستقبل» فإنه في المستقبل كان ينا يكفر» ولا يكفر 
الحالف» كذلك إذا كان في الماضي. (العناية) 

وقيل: وهو قول محمد بن مقاتل: يكفر؛ لأنه علق الكفر جما هو موجود» والتعليق بالموجود تبجيز» فكأنه 
قال: هو يهودى.[العناية 577/5] فيهما: أي ف الماضي والمستقبل.(البناية) يكفر فيهما: أي في الماضي 
والمستقبل؛ لأنه لما أقدم على ذلك الفعل؛ وعنده أنه يكفرء فقد رضي بالكفر. [العناية 5515/4] 

وكذا: يعن لا يكون ينا بمذه الألفاظ.(البناية) 

* أخرجه أبوداود وابن ماجه من طرق متعددة. [نصب الراية ۲۹۰/۳[ أحرج أبوداود في "سنن" عن ابن عباس 
أن رسول الله له قال: هن ندر ر اترا و يسم قفار #مازة مین وم ن انذر انذرا اف معغضية فكفارتة 
كفارة بمين» ومن نذر نذرا لا يظيقه فكفارته كفارة يمِينَء ومن نذر نذرا أفلاقة: فلك ية قال أبوداود: 
روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبدالله بن سعيد بن ابي اند أوقفوه على ابن عباس. [رقم: 258171 
باب من نذر نذرا لا يطيقه] 


7 ببدم وكوة يدوي نهربي 

إذا قال: إن فعلت كناء فأنا زانِء أو سارقء أو شارب حمرء أو آكل ربا؛ لأن حرمة هذة 

الأشياء تحتمل تحتمل النسخ والتبديل» فلم يكن قي معن حرمة الاسم ولأنه ليس بمتعارف. 
فصل في الكفارة 


قال: كفارة اليمين عتق رقبق يُجرئ فيها ما يجرئ في الظهار» وإن شاء كسا 
وركهر 


عشرةٌ مساكينَ كل واحدٍ ثوباً فما زادء وأدناو ما يجوز فيه الصلاة» وإن شاء أطعم 


على الوب“ أدق الثو 


رة مساكين العا فى كفارة الظهار: والأصل فيه قوله تعالى: فار 


هذه الأشياء: أي حرمة الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا.(البناية) تحتمل النسخ إلخ: أقول: في 
كلام المصنف لف ونشر على غير السئن؛ وذلك لأن قوله: لیمکت الو و 
تبديلا بالرنا والسرقة؛ ويراد بالتبديل انقلاب امحل على ما ذكر وهذا إفادة» والحمل على ما ذكره صاحب 
"النهاية" إعادة» والحمل على الأولى: أولى» فإذا كان كذلك: لم تكن حرمة هذه الأشياء في معن حرمة اسم 
الله تعالى؛ لأن حرمته لاتحل في حال» فلايتحقق اليمين بذكر هذه الأشياء [العناية 3/4"] أما الزنا 
والسرقة فإههما لايجتملان النسخ ولكن ذلك الفعل المقصود بالزناء والعين المقصودة بالسرقة بعينه حاز أن 
يكو حاولا له بوجه النکاح» وملك اليمين» فسمى احتمال انقلاههما من الحرمة إلى الحل بالسبب الشرعي 
سكا ردنا وان عر ارا فيحتملان النسخ؛ أما الخمر فظاهر, أنها كانت حلالاً ثم انتسخ» وأما الربا 
فيحتمل اللسخ في نفسه وإن م يرد النسخ في حقه» ألا ترى أنه بحل في دار الحرب- (النهاية) 

حرمة الاسم: أي حرمة هتك اسم الله تعالى .(البناية) ليس بمتعارف: : فلا يكون يميناً. (العناية) 

فصل في الكفارة: لما فرغ من بيان الموحب» شرع في بيان الموحّب» وهو الكفارة» لكن هي موجب اليمين 
عند الانقلاب؛ لأن اليمين لم تشرع للكفارة» بل تنقلب موجبة لها عند انتقاضها بالحنث. [العناية ]٠٠١/٤‏ 
ما يجزئ إلخ: يعني الرقبة المسلمة والكافرة» والذكر والأنثى؛ والصغير والكبير؛ لأن الله عزوجل أطلق 
الرقبة في الموضعين و لر يقيد» فحاز هنا ما جاز ثمة» ولا تحرئ العمياء» ولا مقطوعة اليدين» أو الرحلين» 
والمقطوعة يده ورجله من جانب واحد بخلاف العوراء و مقطوعة إحدى اليدين» و إحدى الرحلين؛ وفي 
الأصم اختلاف المشايخ» والاصح الجواز إذا صيح سمع. [البناية ]٠۷۲/۸‏ 

في كفارة الظهار: فيعطي لكل واحد من عشرة مساكين صاعاً من ثمر» أو شعير» أو نصف صاع من 
حنطة» أو دقيق أو سؤيق» فإن دعا عشرة مساكين» فغداهم وعشاهم أحزأه. وكذلك إن أطعم خبزاء 
ليس معه إدام» وإن غداهم وعشاهم» وفيهم صي فطيم» أو فوق ذلك ثيئا لم يجزيه» وعليه إطعام 
مسكين؛ واحد كذا ذكره الحاكم وغيره. |البئاية ]۱۸٤-١۱۸۳/۸‏ 


باب ما يكون مین وما لا يكون بميناً 0 


طعا مُعَشَرَةٍ مَساكين» الآية» وكلمة "أو" للتخيير» فكان الواحب أحد الأشياء الثلاثة. 
قال: فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة: صام ثلاثة أيام متنابعات» وقال الشافعي 


القدوري 
8 


يُخَير؛ لإطلاق النص. ولنا: قراءة ابن مسعود ذا: e RE‏ 
وهي كاخبر المشهورء ثم المذكور في الكتاب في بيان أدن الكسئوة ة مروي عن محمد. 
وعن أبي يوسف وأبي حنيفة تجا أن أدناه ما يستر عامة بدنه» خج لاوز السرا 
وهو الصحيح؛ لأن لابسه يسمى عريناً ني العرفء لكن ما لا يُجْزيه عن الكسوة يجزيه 
عن الطعام باعتبار القيمة. وإن قدّمَ الكفارة على الْنث: برقال الشافعي يللدم 


الآية: إن أَوْسط ما تُطْعِمُون أَهْلِكُم أو كسْوَتهه أو تُحْرِيرُ رقبَة. يخير: يعني إن شاء فرق» وإن شاء 
تابع.(البناية) قراءة ابن مسعود: فلم جد فَصِيّامُ4 إلخ. متتابعات: برياده لفظ متتابعات. 

كالخبر المشهور: ويجوز الزيادة على النص بالمشهور :يناي في الاب : قال الكاكي: أي في المبسوط» 
وقال الأتراري: أي في"مختصر القدوري"؛ وأراد با مذكور» في قوله: في أول الفصل» 8 ما تجوز فيه 
الصلاة في بيان أدن الكسوة. [البداية ]1١84/4‏ 

وهو الصحيح: احتراز عما روي في"نوادر ابن سماعة": أنه يجوز.(العناية) لكن ما لا زيه إخ: يعني لو أعطى 
كل مسكين نصف ثوب لم جره عن الكسوة؛ لأن الاكتساء لا يحصل به» ولكنه يجريه من الطعام إذا كان 
لصف ثوب يساوي نصف صاعغ-من حبظةة؛ وكدلك لو أعطى عشرة 'مساكين وبا نهم وهو وب 
كثير القيمة يصيب كلاً منهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة؛ لأنه لا يكتسى به كل واحد منهم؛ 
ولكن يجزيه من الطعام. وهل يشترط النية؛ أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام في ظاهر الرواية أنه يجريه نوى 
أن يكون بدلاً عن الطعام؛ أو لم ينوء وعن أبي يوسف سل إذا نوى أن يكون عن الطعام يجريه عن الطعام» 
وإن لم ينو لم يجره. [العناية ۳٠۷/٤‏ 

* ورويت أيضاً عن أبي بن کعب» فحديث ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"؛ ورواه عبدالرزاق في 
"مصنفه".[نصب الراية [۲۹٦/۳‏ رواه عبدالرزاق في "مصنفه" أخبرنا ابن جريج معت عطاء يقول بلغنا في 
قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متنابعات وكذلك نقرأها. [۳/۸١ه»‏ باب صيام ثلاثة أيام وتقدم التكفير] 


۱۲ باب ما يكون يميناً. وما لا يكون يمينا 


يجزيه بالمال؛ لأنه أداها بعد السبب» وهو اليمين» تأشيه التكفير يعد ارج ولنا: أن الكفارة 


لستر الجناية» ولا جناي ههناء واليمين ليست بسبب؛ لأنه مانع غير مُفضيء بخلاف الترح؛ 


که تقض لاخر من سیه لوقوعه صلقة. قال: ومن ن حلف على معصية» مثل أن 


إلى الموتة 


لايصلي أو لا يكلم باه أو ليقنان فلانا: ينبغي بے لوه ويك عن بعينه؛ لقوله علتلا: 
"من حلف على يمين ورای غيرّهًا خيراً منها فلأت الذي هو حير ثم ليکر عن ينه" * 


يجيه بالمال: أي يجرئ التكفير بالمال قبل الحنث؛ وبه قال مالك وأحمد اء وقيد بالمال؛ لأن ظاهر 
مذهبه أن الصوم لا يجوز؛ لأن العبادات البدنية لا تتقدم على وقت الأداء» وفي وحه يجوز» وهو قوله 
القدم. [البناية ]٠۸١/۸‏ بعد السبب: وهو اليمين؛ لأنما تضاف إلى اليمين يقال: كفارة اليمين؛ 
والواحبات تضاف إلى أسبابما حقيقة؛ والأداء بعد السبب جائز لا محالة, [العناية ]۳٠۸/٤‏ 

ولا جناية ههنا: لأا تحصل متك حرمة اسم الله تعالى بالحنث.(العناية) ليست بسبب: جواب عن 
قوله: لأنه أداها بعد السبب» وهو اليمين» ووجهه: أن السبب ما يكون مفضياًء واليمين غير مفض إلى 
الكفارة؛ لأها تحب بعد نقضها بالحنث؛ وإنما أضيفت إليها؛ لأنها تحب بحنث بعد اليمين» كما تضاف 
الكفارة إلى الصوم. [العناية 5/./4] لأنه مائع: فإن اليمين للبر؛ لا للحنث. 

من المسكين: قيل: هو معطوف على قوله: لم يجزه يعني وإن لم يقع كفارة إذا وقع إلى المسكين قبل 
الحنث؛ لكن لا يسترد منه؛ لأنه قصد شيئين: ستر الحناية» وحصول الثوب» ولم يخصل الأول؛ لعدم 
الجناية» فيحصل الثاني فتكون قد وقعت صدقة؛ فلا رجوع فيها. [العناية ]۳۷١/٤‏ على يمين: معناه: من 
حلف على مقسم عليه من فعل» أو ترك؛ لأن اليمين مركبة من مقسم به» وهو بالله» ومقسم عليه؛ وهو 
قوله: لأفعلن» أولا أفعل: فكان من باب ذكر الكل» وإرادة البعض.(العناية) 

* أخرجه مسلم عن أبي هريرة» وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن مرة ولم أجده بلفظ ثم ليكفر 
الا عند مام آي محمد قاسم بن ثابث بن حزم السرقسطي في كناب "غريب الحديث". [نصب الراية 395/8 و/5517] 
أخرج مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة قال: اعتم رجل عند البي كل ثم رجنغ إلى أهله فوججد الميبية قد 
نامواء فأتاه أهله بطعامه» فحلف لا يأكل من أجل صبيته» ثم بدا له فأكل؛ فأتى رسول الله ع فذكر 
ذلك له» فقال رسول الله 5 من حلف على يمين: فرأى غيرها خيرا منهاء فليأتها وليكفر عن كينه 
[رقم: 4110٠‏ باب ندب من حلف عيئاً فرأى غيرها خيراً منها] 


باب ما يكون بميناً. وما لا يكون بميناً ل 


ولأن فيما قلناه» تفويت البر إلى جابر» وهو الكفارة» ولا جابرَ للمعصية في ضده. 


وإذا حلف الكافرٌ ثم حنث في حال كفره» أو بعد إسلامه: فلا حنث عليه؛ لأنه 
الكافر 


ليس بأهل لليمين؛ لأما عق لتعظيم الله تعالل» ومع الكفر لا يكون مُعَظَم ولا هر 
أهل للكفارة؛ لأنها عبادة. ومن حَرّمَ على نفسه شيئًا نما يملكه | يمرك را 
وغليه إن اسعبائحة. كقارة بمين» وقال الشافعي يلك: لا كفارة عليه؛ لأن تحرم 
الال غلبا للغرو بط به اكيراك خرو ونيو امو ولنا: أن اللفظ 
ينبئ عن إثبات الحرمة, وقد أمكن إعماله بشبوت الحرمة لغيره بإثبات موحب 


إعمال اللفظ 


اليمين» فيصار إليه. ثم إذا فعل مما حرّمه قلي أو كثيراً حنث» ووجبت الكفارة» 
وهو المع من الاستباحة المذكورة؛ لأن التحر م إذا ثبت تناول کل جز منه. 
ولو قال: كل جل علي حرام» فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك» 


فيما قلناه: أي في تحنيث النفس» والتكفير بعد ذلك تفويت البر إلى جابر» والحابر هو الكفارة» والفوات إلى 
جابر كلا فوات» فتكون المعصية الحاصلة بتفويت البر كلا معصية لوجود الحابر. أما إذا أتى بالبر» وهو ترك 
الصلاة» وقطع الكلام عن الأب» وقتل فلان بغير حق» تحصل المعصية بلا حبر لهاء فتكون المعصية قائمة لا محالت 
فلهذا قلنا: يحنث نفسه» ويكفر عن بمينه. [العناية ]۳۷١/٤‏ في ضده: أي في ضد ما قلناه» وأراد بالضد 
البر في اليمين.(البناية) لا يكون معظماً: إذ الكفر إهانة واستخفاف بالخالق» وهو يناف التعظيم. (العناية) 

لأا عبادة: [والكافر ليس بأهل للعبادة] بخلاف الاستحلاف في الدعاوى والخصومات» فإن المقصود منه 
ظهور حق المدعي بالتكول أو الإقرارء والكفر لا ينائي ذلك.[العناية 71/4] حرم على نفسه: مثل أن 
يقول: حرمت على نفسي ثوبي هذاء أو طعامي هذا.(العناية) استباحه: أي يعامل به معاملة المباح. (البناية) 
إثبات الحرمة: فإما أن تثبت به حرمة لعينهاء وهو غير جائز؛ لأنه قلب المشروع» كما ذكرتم» أو لغير ها بإثبات 
موجب اليمين» وفيه إعمال اللفظ؛ والمصير إلى إعمال اللفظ عند الإمكان واحب» فيصار إليه. [العناية 10/37/4*] 


14 باب ما يكون يميناً. وما لا يكون يمينا 
والقياس أن يحنث.كما فرغ؛ لأنه باشر فعلاً مباحاً» وهو التنفس ونحوه» وهذا 
قول زفر ينك. وجه الاستحسان: أن القصودسهو الر= ١‏ يمحل جخ هبار 
العموم» وإذا سقط اعتبارّه ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف» فإنه يستعمل فيما 

ل عادة» ولا يداول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار العموم» وإذا نواها كان ايلا 
ولا E‏ اليمينُ عن الأكول والمشروب. وهذا كله جواب ظاهر الرواية 
ومشايخنا -2. قالوا: يقع به الطلاق عن غير نية؛ لغلبة الاستعمال» وعليه الفتوى» 
وكذا ينبغي في قوله: 'حلال بروي حرام"» للعرف. واختلفوا في قوله: "هرجه بردست 
راس تكيرم بروي حرام" أنه هل تشترط النية» والأظهر أنه يجعل طلاقاً من غير نية للعرف. 


ّ 9 ع الطلاف 


ومن نذر درا مطلقا: ٠‏ فعليه الوفا؛ لقوله عليتة: "من نذر وسمّى فعليه الوقاء بها سممى".* 


والقياس أن يحنث: لأن قوله هذا في قوة أن يقال: والله لا أفعل فعلاً حلالاًء وقد فعل فعلاً حلالاًء وهو 
التنفس» وفتح العيدين» فيحنث.(العناية) لا يتحصل مع لخ لامتناع أن لا يتنقس» و أن لا يفتح العيئين 
فيعلم بدلالة الحال عدم إرادة العموم» فيصار إلى أخص الخصوص؛ وهو الطعام والشراب للعرف» فإن العادة 
جارية باستعماله في التناولات. [العناية 7/4] ولا يتناول: أي إذا لم يكن العموم رادا لا يتناول إلم. 
كان إيلاء: لما بينا أن هذا الكلام عمين؛ فيكون معناه والله لا أقربك» وهو من صور الإيلاء. (العناية) 

المأكول والمشروب: حن إذا أكل؛ أو شرب حنث.«البناية) ومشايخنا: قالوا أراد بمم مشايخ يلخ كأبي بكر 
الإسكاف» وأبي بكر بن أبي سعيد, والفقيه أبي جعفر. [البناية ۱۹۲/۸] يقع به: أي بقوله: كل حل علي حرام. 
وكذا ينبغي: أي وكذا ينبغي أن يقع الطلاق.(البناية) ومن نذر: مثل أن يقول: 3 علي صوم سنة.(العناية) 

* غريب» وف وحوب الوفاء بالنذر أحاديث: [نصب الراية ]۳١١/۳‏ منها: ها احرج البخاري في 
"صحيحه" عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى البي 5 فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فماتت قبل أن 
تحج أفأحج عنهاء قال: نعم حجى عنهاء أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته» قالت: نعم» فقال: 


اقضوا الله الذي له قإن الله أحق بالوفاء. [رقم: ١٠۷۳ء‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة] 


باب ما يكون يميناً. وما لا يكون يمينا ١‏ 
وإن علّق النذر بشرط فوح الشرط: فعليه الوفاء بنفس النذر؛ لإطلاق الحديث؛ ولأن 
العلّقَّ بشرط كامْنجَر عنده. وعن أبي حنيفة له أنه رجع عنه» وقال: إذا قال: إن فعلت 
كذا فعلي حَجة أو صوم سنة» أو مد مال أملكه أحزأه من ذلك كفارة .عين» وهو 
قول محمد مل ويخرج عن عن العهدة بالوفاء ما ف اا وهذا إذا كان شرظاً لا يريد 


عن عهدة اليمين 


كونه؛ لأن فيه مع اليمين» وهو المنع» وهو بظاهره نذر» فيتخير وبميل إلى أي الجهتين 
شای بخلاف ما إذا كان شرطاً يريد كونه» كقوله: إن شفى الله مريضي؛ لانعدام معنى 


التكفير اوالنذر فهر للير 
اليمين فيه وقوالئع؛ ؛ وهذا التفصيل هو الصحيح. قال: : ومن حلف على يمين» وقال: 
إن شاء الله متصلاً بيمينه» فلا حنث عليه؛ لقوله عفا: اب للف خان كتين وال إن شاء الله 


فقد بر في يمينه' " إلا أنه لا بد من الاتصال؛ لأنه بعد الفراغ رحوع» ولا رجوعً في اليمين. 
ص عن اليمين 


بشرط: سواء كان شرظاً أراد كونه أو لم يرد.(العناية) فعليه الوفاء: ولا تنفعه كفارة اليمين.(العناية) 
لإطلاق الحديث: فإنه لم يفصل بين كون النذر مطلقاً أو معلقاً بشرط.«العناية) كالمنجز عنده: ولو بجر 
النذر عند وجود الشرط لم تحزه الكفارة» فكذا ههنا.(العناية) رجع عنه: أي عن تعيين الوفاء, بنمس القلدر إلى 
القول بالتخيير بين كفارة اليمين» وبين الوفاء بذلك.(العناية) إذا كاك: أي إذا كان النذر معلقاً بشرط لا يريد 
إڂ.(البناية) شرطا لا يريد: مثل إن شربت الخمر.(البناية) فيتخخير: بين أداء الكفارة والوفاء ما سمى. 
بخلااف: أي بخلاف ما إذا علق بشرط يريد إل (البناية) معنى 56 أي دراية لكنه حلاف ظاهر 
الرواية. وهذا التفصيل: أي الذي ذكرنا بين شرط لا يريد كونه؛ وبين شرط يريد كونه. (البداية) 

على يمين: أي على مقسم عليه من فعل أو ترك.(العناية) بر في يمينه: معناه: لا يحنث أبداً؛ لعدم انعقاد 
اليمين.(العناية) إلا: استشناء من قوله: فلا حنث عليه.(العناية) لأنه: أي اتصال الاسكناء باليمين. 

* غريب بهذا اللفظ وععناه أحاديث. [نصب الراية /601] منها: ما أخرجه الترمذي في "جامعه" عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 5# قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه. 
قال الترمذي: حديث حسن. [رقم: ١۴١٠ء‏ باب ما جاء في الاستشاء في اليمين] 


باب اليمين في الدحول والسحق 


ومن حلف لا يدخل بيتأً» فدحل الكعبةء أو المسجدء أو البيعَة أو الكنيسّة لم يحدث؛ 
ت انسار معب اليهود 


لأن ليها اعدا وهذا البقاع ما بيت يت ھا وکا ذا إذا دحل دهلیر أو ظلَةَ باب 


الدار؛ ال ذكرناء ولظلة ما تكون على السك وقيل: إذا كان تنعل جيك لون اباب 
ييقى داحلا وهو مُسّقف يحنث؛ لأنه ببات فيه عادة. وإن دخل صفة: حنث؟ لأنما ثبنى 


ليتوتة فيه في بعض الأوقات؛ فصار كالشتوي والصيفي, وقيل: هذا إذا كانت الصفة ذات 
حوائط اربع وهكذا "انيه صْقَافُهُم وقيل: ابعواب بجرى على إطلاقه. وهو الصحيح. 


باب اليمين إخ: لما كان انعقاد اليمين على فعل شيء؛ أو تركه لم يكن بد من ذكر أنواع الأفعال الواردة 
في اليمين» فذكرها في أبواب. وقدم الدخول والسكن على غيرهما من الأكل والشرب ونحوهما؛ لأن أول ما 
يختاج إليه الإنسان الذي يتحقق منه اليمين بعد وجوده مسكن يدل فيه ويسكنه» ثم يتوارد عليه سائر 
الأفعال من الأكل والشرب وغير. [العناية ]۳۷۷/٤‏ ظلة باب الدار: الظلة ما أظل فوق الباب خارج الدارء 
وأوضح ذلك صاحب الحصرء فقال: الظلة هي الي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار» وطرفها الآحر على 
حائط الحار المقابل. وفي "الذخيرة": أراد بالظلة: الساباط يكون على باب الدار» قال صاحب"المغرب": قول 
الفقهاء: ظلة الدار يريدون مما السترة الي فوق الباب» والكل في الحقيقة معن واحد. [البناية ]1١51//4‏ 

لما ذكرانا: أشار إلى قوله: لأن البيت ما أعد للبيتوتة.(البناية) دخل صفة: أي في ينه لا يدحل بيناً. (البناية) 
كالشتوي والصيفي: الشتوي: هو الذي يبئ لأن يبات فيه في الشتاء» والصيفي: الذي يب لأن يبات فيه في 
الصيف» فالشتوي له جدران أربعة في أحد منها باب» والصيفي له ثلاثة جدران ليس إلا وهو الصفة.(البناية) 
هذا: أي الحدث بدحول الصفة في يمينه لا يدحل بيتاً. (البناية) صفافهم: أي صفاف أهل الكوفة» فحيشكٍ 
لا يكون فرق بين البيت والصفة» فيحنث؛ لأنه يبات فيهاء وفي"المبسوط" وقي عرفنا: الصفة ذات حوائط 
ثلاثة قد يكون على هيئة البيت: فلا يكون بيقأ» ولا يحنث. [البناية ۱۹۸/۸] 

وهو الصحيح: دون الحمل على عرفهم؛ لأن البيت اسم لب مسقف مدحله من جانب واحد بي للبيتوتة» 
وهذا الع موجود في الصفة إلا أن مدخلها أوسع» فيتناوها اسم البيت» فيحنث. [العناية 07/8/4] 


باب اليمين في الدخول والسكنى 17 
ومن حلف لا یدخل داراء فدخل ذاراً حَربَ: لم يحنث» ولو حلف لا يدل هذه الدارٌ 
فدخلها بعد ما اهدمت؛ وصارت صحراء: حنث؛ لأن الدار اسم للعرْصة عند العرب 
والعَجَم؛ يقال: دار عامرة» ودار غامرة» وقد شهدت أشعار العرب بذلك» فالبناء وصف 
حلاف العامرة 
فيهاء غير أن الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. ولو حلف لا يدحل هذه 
الدار» فخربت ثم بنيت أحرى» فدخلها: يحنث؛ لما ذكرنا أن الاسم باقي بعد الانهدام» 
وإن جعلت مسجداء أو حماماء أو بستاناء أو بيتأء فدخله لم يحنث؛ لأنه لم يبق دارا 
لاعتراض اسم آخر عليه وكذا إذا دحله بعد اهدام الحمام وأشباهه؛ لأنه لا يعود اسم 
الداربه. وإن حلف لا يدحل هذا البيت» فدخله بعد ما اهدم» وصار صحراء: لم يحنث؛ 
7 
لزوال اسم البيت؛ لأنه لا يبات فيه حت لو بقيت الحيطان» وسقط السقف: يحدث؛ لأنه 
بيات فيه؛ والسقف وصف فيه؛ وكذا إذا بئ بي آخر فدخله: لم يحنث؛ لأن الاسم لم 
بن بعد الاقيدام. قال: ومن حلف لا يدخل هذه الدارّ فوقف على سطحها: حنث؛ 
وري 

اسم للعرصة: قال ابن أثير: العرصة كل موضع واسع لا بناء فيه.(الباية) وفي الغائب معتبر: لما ذكر في 
الأصول أن المحلوف عليه لا بد.وآن يكون معلوماًء فإِذا كانت مشاراً إليهاء كان الخلوف غلية معلوماًء 
قلا حاحة إلى امعرف» إبغلاف المنكرء. فإنة: لا معرنك له سوى الوصف» فيكون معتيراً. [العناية ]۴۷۹/٤‏ 
الاسم باق: وإثما تبدل الوصف» وذلك لا يعتبر في الحاضر.(البناية) لاعتراض اسم إلخ: لأا لما تبدل 
اسمها كان ذلك ,منزلة تبدل العين. (البناية) 

وأشباهه: أي بعد كونه مسحداً أو بستاناً أو رأ فجعلها دارا ودحل: لم يحنث.(البناية) يحدث: لبقاء الاس 
قال الله تعالى: طإقْتلّكَ ونه حَاوية4 في بيوت منهدمة السقوف.لالعناية) بعد الانمدام: وأنه صار بيتاً 
بسبب حادث» واختلاف السبب يوجب احتلاف العين» فلا يكون داخخلاً في البيت الحلوف عليه؛ فلا يحدث» 
كذا في الشروح. [العناية 1/4] على سطحها: بالصعود إليه من نحارج.(العناية) 


0 باب اليمين في الدخول والسكنى 


لأن السطح من الدار» ألا ترى أن المعتكف لا يقد اعتكافه بالخروج إلى سطح 
الملسجد» وقيل: في عرفنا لا يحسث. رقال: وكذا دحل دهليزها: يحنت وجب أن يكون 


الدار 


على التفصيل الذي تقدم» وإن وقف ف فى طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب» كان 
خارجا: لم يحنث؛ لأن الباب لإحراز الدار» وما فيهاء فلم يكن الخارج من الدار,رقال: 

ر 
ومن حلف لا يدحل هده الدارء» وهو فيها: ممع بالقعود» ا يخرج 5 ثم يدحل 


2 
استحساناً. والقياس: أن يحنث؛ لأن الدوام له حكمٌ الابتداء. وجه الاستحسان: أن 
الدخول لا دوام له؛ لأنه انفصال من الخارج إلى الداخل. ولو حلف لا 2 ها 
الثوب» وهو لابسه» فنزعه في الحال: لم يحنث؛ وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة» 
وهو راکبها» فنزل من ساعته: لم يحنث» رک یک لقان ر 
ساكنهاء فأحذ في القلة من اعت ,وقال فر سلاد كبك الويجود الششرظة ون اقل 


شرط الحدث 


ولنا: أن اليمين عمد للبرء فيستئئ منه زمان تحققه. فإن البشعق عفد مادا حدث؟؛ 


من الدار: لأن الدار عبارة عما أحاط به الدائرة» وهو حاصل في علوها وسفلها. (العناية) 
لا يحث: [بالوقوف على السطح]ء قال الفقيه أبو الليث في "النوازل": إن كان الحالف من بلاد العحم 
لا يحنث مالم يدحل الدار؛ لأن الناس لا يعرفون ذلك دحولاً ف الدار. [العناية 9281/4] 

على التفصيل إلخ: يعني به قوله: وإذا أغلق الباب يبقى داحلا وهو مسقف.«العناية) الخارج: أي خارج 
الباب من ا م الدوام إلخ: أي لأن الدوام على الفعل له حكم ابتداء الفعل» كما إذا حلف 
لا يلبس هذا الثوب» وهو لابسه» أو لا يركب هذه الدابة» وهو راكبهاء فدام على ذلك يحنث. [البناية ]٠١ ٤/۸‏ 
أن الدخول إخ: تقريره: القول بالموحب» يعني سلمنا أن للدوام حكم الابتداء» لكن فيما له دوام» 
والدحول لا دوام له؛ لأنه انفصال من الخارج إلى الداحل» وليس له دوام» وإطلاق الانتقال بدل الانفصال 
أولى؛ لكونه حركة أبنية تسمى نقلة. [العناية 287/4*] 


باب اليمين في الدخول والسكنى 15 
لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثاها. ألا يرى أنه يَضْربُ لها مدة» يقال: ركبت 
يومأ» ولنست رما تخلاف لر ل لأنه لا يقال: دحلت يوماء بمعنى المدة والتوقيت» 
ولو نوى الابتداء الخالص يصدق؛ لأنه محتمل کلامه. قال ومن حلف لا يسكن هذه 
الدار» فخرج بنفسه؛ ومتاعُه وأهله فيهاء و مم يرد الرحوع إليها: حنث؛ لأنه عد ساكنا 
ببقاء أهله ومتاعه فيها عُرْفا فإن السوقي عامة نماره في السوق» ويقول: أسكن سكة 
(الأكثر) 

كذا. والبيت وانحلة بمزلة الدار» ولو كان اليمينْ على المصر لا يتوقف البر على 
تقل المتاع والأهل فيما روي عن أبي يوسف يلل؛ لأنه لا يعد ساكناً في الذي انتقل 
عنه عرق بخلاف الأول. والقرية بمنبزلة المصر في الصحيح من الجواب» 


هذه الأفاعيل: وهو اللبس وال ركوب والسكئئ.(البناية) ها دوام: فكان للدوام حكم الابتداء. 

بمعنى المدة إخ: احترازاً عما يقال في مخاري كلامهم: دلت يوماًء وخرحت يوماًء لكن لا تمعئ المدة 
والتوقيت. [العناية 84/4] ولو نوى الابتداء: أي لا ألبس بعد النزع؛ ولا أركب بعد النزول 
يصدق» فلا يحنث؛ لأنه محتمل كلامه؛ سماه محتملاً. وإن كان قوله: لا يركب حقيقة في الابتداء؛ لأنه 
حقيقة فيه إذا لم يكن راكباًء أما إذا كان راكباء فالابتداء من محتملاته. [البناية ]۲٠٠/۸‏ 

ويقول إخ: فهذا يدل على أنه يعد ساكداً ببقاء أهله» ومتاعه فيها.(البناية) بمنزلة الدار: أراد أن اليمين 
بقوله: لا أسكن هذا البيت» ولا أسكن هذه الحلة مثل اليمين بقوله: لا أسكن هذه الدار. [البناية 05/7 ] 
المصر: بأن حلف لايسكن في هذا المصر أو في هذا البلد.(البناية) لا يتوقف إخ: معن إذا انتقل إلى مصر 
آخر بنفسه» و م ينقل الأهل والمتاع لا يحنث في يعينه. [البناية 05/4 ؟] 

لا يعد ساكاً إخ: وإن لم ينقل الأهل والمناع» بخلاف الأول» وهو قوله: لا أسكن هذا الدار» أو لا أسكن 
هذه السكة» أو الحلة» كما ذكر. [البناية ]٠05/4‏ بمنزلة المصر: يعن إذا قال: لا أسكن هذه القرية» 
فحكمه حكم من قال: لا أسكن هذا المصر. [اليناية ۲۰۷/۸] من الجواب: احترز به عن قول بعض 
مشايخنا: إن القرية كالدار.(البناية) 


a‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 


ثم قال أبوحنيفة: لأبد من قل كل الاح ی لق قي وا شتا لأن السكى قد ثبت 
اکل تی ا تی شی بن . وقال أبويوسف ب : يعتبر تقل الأكثر؛ لأن تقل الكل قد 
کر اال يندب سلك: يعتبر نقل ما يقوم به كذ خدائيته؛ لأن ما وراء ذلك ليس من 
السكئ قالوا: هذا أحسن وأرفق بالناس. وينبغي أن ينتقل إلى مزل آخر بلا تأحير حق 
ير فإن انتقل إلى السكة» أو إلى المسجدء قالوا: لا يبر دليله في "الزيادات": أن من حرج 
بعياله من مصره» فما لم يتخذ وطناً آخر يبقى وطه الأول في حق الصلاة, كذا هذا. 
يعتبر: وعليه الفتوى» كذا في"الكافي" و"المحيط".(البناية) كد خدائيته: أي سكناه فيما انتقل إليه.(فتح القدير) 
ما وراء ذلك: أي لأن ما وراء الكدعدائية.(البئاية) حق الصلاة: أي في حق قصر الصلاة. 

کا ادن حك ما الرخل التي حاب سكن ادارا لفقل إل الب أن إل التمحد 
لا يبر في بميئه؛ لأنه لما لم يتخذ وطنا آخر بقى وطنه الأول. [البناية 03/4 7] 


باب اليمين في الخروج» والإتيان 
وال ركوب» وغير ذلك 
قال: ومن حلف لا يخرج من المسجدء فأمر إنساتاء فحمله فأخرجه: حنث؛ لأن فعل 
المأمور مضاف إلى الآمر» فصار كما إذا ركب دابة فخرجت» ولو أخ رجه مُكْرهاً: 
لم يحنث؛ لأن الفعل ل يتتقل إليه؛ لعدم الأمر» ولو مله برضاه؛ لا بأمره: لا يحنث في 
الصحيح؛ لأن الانتقال بالأمرء لا مجرد الرضا. قال: ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى 
جدازة» فخرج ليها ثم نى حاجة أحرى: لم يحنث؛ لأن الموجود خروج مستثئء والضي 
بعد ذلك ليس بفروج. ولو حلف لا يخرج إلى مكة» فخرج يريدهاء ثم رحع: حنث؛ 
لوجود الخروج على قصد مكة» وهو الشرط؛ إذ الخروج هو الاتفصال من الداحل إلى 
الخارج. ولو حلف لا يأنيها: لم يحنث» حن يدخلها؛ لأنه عبارة عن الوصول؛ قال الله تعالى: 
فرعن فقولا ولو حلف لا يذهب لبها قيل: هو كالإتيان» وقيل: كاخروج» 
باب اليمين إلخ: ذكر الخروج ههنا ظاهر التناسب؛ لأن له مناسبة المضادة بالدحول» وأما الإتيان وال ركوب 
فمما يتحقق بعد الخروج؛ فاستصحبهما ذكر الخروج.[العناية ]۳۸۸-۳۸۷/٤‏ قال: أي محمد في" الجامع 
الصغير".(البناية) فخرجت: به؛ لأن حروجه ينسب إليه» والدابة آلته. (البناية) مكرهاً: صورته: أن يحمله 
إنسان؛ فيخرجه مكرهاً.(العناية) في الصحيح: احتراز عن قول بعض المشايخ؛ فإهم قالوا: إنه يحنث؛ لما أنه 
كان متمكناً من الامتناع» فلم يمتنع صار كالآمر بالإخراج. [العناية ]۳۸۸/٤‏ 
قال: أي محمد بك في"الجامع الصغير".(البناية) ذلك: أي بعد الخروج المستثين. (البئاية) 
ليس بخروج: يعي أن الخروج عبارة عن الانتقال من الداخل إلى الخارج» ولم يوجد. [العناية ]۳۸۸/٤‏ 


قيل: وهو قول نصير بن ييى: هو کالاتیان: أي حكمه حكم ما لو قال: لا يأتيهاء وقيل: كالخروج؛ 
أي حكمه حكم ما لو قال: لا يخرج إلى مكة. [البناية ]۲٠٠/۸‏ وقيل: وهو قول محمد بن سلمة.(البناية) 


۲ باب اليمين في الخروج» والإتيان وال ركوب وغير ذلك 
وهو الأصح؛ لأنه عبارة عن الزوال. قال: وإن حلف ليأتيّن البصرة» فلم يأققا حن 
مات: خنث: آل آخر جرء من أجزاء حياته؟ لأن لبر قبل ذلك مرحو. ولو حلف 
1 9 کا الوق 
ليأتينه غدا إن استطاع: فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة, وفسيره في "الجامع 
الصغير"» قال: إذا لم بعرض» و لم يمنعه السلطان» ولم يج أمر لا يقدر على إتيانه» 
فلم يأت: حنث» وإن عن استطاعة القضاء: دين فيما بينه» وبين الله تعالى؟ وهذا 
لأن حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل» ويطلق الاسم على سلامة الآلات» 
اسم الاستطاعة 
وصحة الأسباب ثي المتعارف» فعند الإطلاق ينصرف إليه» وتصح نية الأول ديانة؛ 
ان ر المتعارف 
لأنه. نوق حقيقة كلاف :قل : يضم قفا ايا لما بيناء بواقيل ‏ لا يض لأنه 
21 ثم قيل س وقبل: لا يصح 
خلاف الظاهر. قال: ومن حلف لا تخرج امرأه إلا بإذنه» فأذن لا مرة» فخرحت» 
القدو ري 

ثم حرحت مرة أخرى بغير إذنه: حنث» ولا بد من الإذن في كل خروج؛ 
لأن المستئئ حروج مقرون بالإذن» وما وراءه داحل في الحظر العام» ولو نوى 
الإذن مرة: يُصَّدَّقْ ديانة» لا قضاء؛ لأنه محتمّل كلامه» لكنه خلاف الظاهر. 

قال: أي القدوري في "مختصره".(البناية) دون القدرة: اعلم أن الاستطاعة تطلق على معنيين: أحدهما: 
فسا الأسيات والآلات» والثاني: القدرة الحقيقية وهي نوع على حدة يترتب عليها الفعل عند إرادته 
إرادة جازمة يخلقه الله تعالى عند الفعل» لا قبله عندنا. [العناية ]۳۸۹/٤‏ استطاعة القضاء: أي استطاعة 
القضاء والقدر ال تقارن الفعل عند أهل السنة» وسميت استطاعة القضاء؛ لأن الفعل يوجد بإيجاد الله تعالى؛ 
وقضائه وقدرته» فإذا قضى بوجود الفعل أوجد قدرة العبد مع ذلك الفعل» ولولم يوجد ذلك الفعل لم يوجحد 
القدرة؛ لاما حلقت لأحل ذلك الفعل الذي قضى عليه بالوجود. [البئاية 531/4] 

لما بينا: أراد قوله: لأنه نوى حقيقة كلامه.(البناية) خخلاف الظاهر: لما بينا أن الأول هو المتعارف» وفيه 


تخفيف على نفسه.(العناية) مقرون بالإذن: لأن الباء للإلصاق؛ فيقتضي ملصقاء وملصقاً به.(البناية) 
خلاف الظاهر: لكونه مخالفا لمقتضى الباء. (البئاية) 
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ولو قال: إلا أن آذن لكء فأذن لها مرة واحدة» فخرحت» ثم حرحت بعدها بغير 


ر 


إذنه: لم يحث؛ لأن هذه كلمة غايةٍ فينتهي اليمين به» كما إذا قال: ح آذن 


بإذله أي بإذله 


لك. ولو أرادت الرأة الخروج» فقال: إن حرحت فأنت طالق» فجلست ثم 


ل 
خرجت: لم يحنث» وكذلك إن أراد رجحل ضرب عبده» فقال له آخر: إن ضربته 
فعبدي حر» فتركه ثم ضربه» وهذه تسمى يمين فؤر. وتفرد أبوحنيفة بأ ياظهاره. 
7 3 3 55 ا 7 
ووحهه: أن مراد المتكلم الرد عن تلك الصَرْيّة, والحَرْجّة عرفاء ومبئ الأيمان عليه. 
۴ العرف 
ولو قال له رحل: احلس فتغد عندي» فقال: إن تغديت فعبدي حر» فخرج» فرحع 
إلى منزله» وتغدى: لم يحنث؛ لأن كلامه حرج مخرج الحواب» فينطبق على 
السؤال» فينصرف إلى الغداء المدعو إليه» بخلاف ما إذا قال: إن تغديت اليوم؛ لأنه زاد 
1 اب 
لأن هذه: أي قوله: إلا أن آذن لك.رالبناية) كلمة غاية: أي كلمة تفيد معن الغاية؛ لأن "إلا أن" ليس 
مورا اء اي وتعذر حمله عليه؛ لأن صدر الكلام ليس من جنس الإذن» حى يستئئ الإذن 
منة) افيجعل محازا عن ' "حي" لمناسبة بينهماء وهو أن حكم ما قبل الغاية؛ مخالفاً لما بعدهاء كما أن حکم 
ما قبل الاستثناء يخالف حكم ما بعده. [العناية ]۳۹۲--/٤‏ آذن لك: حيث ترتفع اليمين بالإذن؛ 
لأنه يصير غاية فترتفع به اليمين. (البناية) 
يمين فور: وهو في الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت» فاستعير'للسرعة؛ ثم ميت به الحالة الي لا ريب فيها 
ولا لبث» فقيل: جاء فلان» وحرج فلان من فوره أي من ساعته. [العناية ]۳۹۲/٤‏ يإظهاره: أي باستنباطه» 
وكان الناس قبله يعلمون اليمين على نوعين: مؤبدة ومؤقتة لفظاً ثم استنبط أبوحنيفة هذا النوع الثالث» 
وهو الموبد لفظاًء والموقت معن. [العناية ]۳۹۲/٤‏ تلك الضربة: أي الي كان التهيؤ ها. 
لم يحدث: ولا يعتق عبده. تغديت اليوم: أي فتغدى في ذلك اليوم حنث. لأنه زاد إل: فلا ينصرف 
كلامه إلى الغداء المدعو إليه» فلا يتقيد ينه بذلك» فلا يجعل في كلامه بانياً على سوال الرحل فيجعل 
مبتدًا في الكلام محترزاً عن إلغاء الزيادة الى تكلم فيها. [البناية #/517] 


4 باب اليمين في الخروج» والإتيان والركوب» وغير ذلك 
على حرف الحواب» فيجعل مبتدئا. ومن حلف لا يركب دابة فلانٍ» ف رکب دابة عبدٍ 
مأذون له مديون» أو غير مديون: لم يحنث عند أبي حنيفة له إلا أنه إذا كان عليه دين 
مستغرق: لا يحدث» وإن نوى؛ الأنه ال ملك للموى فيه عند وإ كان الدين غير 
مستغرق» أو لم يكن عليه دين: لا يحنث ما م ينوه؛ لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف 
إلى العبد عرفا وكذا شرعاً قال ع3ت#: "من باع عبداً وله مال فهو للبائع"* الحديث» 
فتخمل الإضافة إلى المولى» فلابد من النية. 39 أبويوسف با م في الزجزه كلها يدت 
إذا نواه؛ لاختلال الإضافة؛ وقال محمد 0د.: يحنث, وإن لم ينو؛ لاعتبار حقيقة الملك؛ 


يعني للمول 


إذ الدي. لا يمنع وقوعه للسيد عندهما. 
إذ الدين: لا جنع وقوه للسيد عند 


م يحدث: وهذا إذا لم ينو» فأما إذا نوى ركوب دابة العبدء فيحنث إلا أنه إذا كان إلخ.(العناية) 

للمولى فيه: أي فيما ملكه العبد المديون عند أبي حنيفة حن لو أعتق عبد عبده لا يعتق. (العناية) 

لم ينوه: فإذا نواه حدث.(البناية) للمولى: أي في ما يملكه العبد. عرفا: حيث يقال: دابة عبد فلان» 
ولا يقال: دابة فلان.(العناية) في الوجوه كلها: وهي ما إذا لم يكن عليه دين؛ أو كان عليه دين غير 
مستغرق» أو دين مستغرق.(العناية) لاختلال مد يعني أن دين العبد» وإن كان لا بمنع وقوع 
الملك للمولى عنده إلا أنه يضاف إلى العبد» فتختل الإضافة إلى المولى» فلا يدحل تحت مطلق الإضافة 
إلا بالنية. [العناية ]۳۹۳/١‏ يحنث: في الوحوه كلها.(العناية) 

* أخرجه الأئمة الستة.[نصب الراية ]٠١ ٤/٤‏ أرج البخاري في "صحيحه" عن الزهري عن سلم 
بن عبدالله عن أبيه داه قال: معت رسول الله يه يقول: من ابتاع غخلاً بعد أن توبّر فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبداً وله مال؛ فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. [رقم: ۲۳۷۹ باب 
الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل] 


باب اليمين في الأكل والشرب 

قال: ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة: فهو على ثمرها؛ لأنه أضاف اليمين إلى 

الفدو ري 
ما لایو کل» فينصرف إلى ما يخرج منه» وهو الثمر؛ لأنه سبب له» فيصلح بحازا عنه» 
لكن الشرط أن لا يتغير بصنعة جديدة» حى لا يحنث بالنبيذ والخل والدّيس 
المطبوخ. وإن حلف لا يأكل من هذا لسر فصار رطباً فأكله: لم يحنثء وكذا إذا 
حلف لا يأكل من هذا الرطب» أومن هذا اللين؛.فصار غراء أو ضار اللبن شيرازاً: 
م يحنث؛ لأن صفة وة والرطوبة داعية إلى اليمين» وكذا كونه لبن فيتقيد يمه ولأن 
اللبن مأكول» فلا ينصرف اليمين إلى ما يتخحذ منه» بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا 
الصبي أو هذا الشاب؛ فكلّمه بعد ما شاخ؛ لأن هجران المسلم بمنع الكلام منهي عنه» 


باب اليمين إلخ: قد ذكرنا أن أول ما يحتاج إليه الإنسان المسكن, ثم الأكل والشرب» وهذا الباب لبيان 
اليمين عليهما. [العناية ]۳۹٤/٤‏ على ثمرها: يعي إذا كانت ها مرة» وأما إذا لم يكن؛ فاليمين تقع على 
ثمنها.(العناية) فينصرف: لأن الحقيقة إذا تعذرت» يصار إلى المحاز.(العناية) فيصلح: بطريق إطلاق اسم 
السبب على المسبب. (البناية) أن لا يتغير !لخ: لأن ما يصنع من ذلك الثمر ليس بشمر.(العناية) 

بالتبيل: الذي يعمل من ثمرها. (البناية): واخل: الذي يفعل منه.(البناية) والديس المطبوج: وقيد بالمطبوج 
وإن كان الدبس لايكون إلا مطبوخاً؛ احترازاً عما إذا أطلق اسم الدبس على ما يسيل من الرطب» كما 
ذكره في بعض المواضع من "الذحيرة" وغيره. [العناية 4/ه8*] وإن حلف إلخ: كلامه يشير إلى قاعدة: 
هي أن اليمين إذا انعقدت على عين بوصف يدعو ذلك الوصف إلى اليمين فيتقيد اليمين ببقاء ذلك 
الوصف» فينزل منزلة الاسم» ولذلك لا يحنث. [العناية 595/4] 

شيرازا: وهو اللبن (الرائب الخاتر) يجعل في حرقة» ويعقد رأسهاء ويعلق على وتد» ويتقاطر منه الماء الذي 
فيه جميعه» ويصير كالفالوذج. [البناية ]۲۲١/۸‏ إلى اليمين: فلا ينصرف إلى ما يتخحذ منه. (البناية) 


5" باب اليمين في الأكل والشرب 


فلا يعتبر الداعي داعياً في الشرع. ولو حلف لا يأكل لحم هذا الحمّلء فأكل بعد 
ما صار كيْشا: : حدث؛ لأن صفة الصعّر في هذا ليست بداعيةٍ إلى اليمين» فإن الممتنع عنه 
عن الحمل 
أكثر امتناعاً عن لحم الكبش. قال ومن حلف لا يأكل 17 فأكل رطبا: لم يحنث؛ 
الاين بسن ری حلب ل ا ی مير ان ی لاتقل .رطف لاسا 
فأكل مُدَناً: حتت عند آي حنيفة حليه. وقالا: لا يحدث في الرطب يعن: بالبسر 
المذلّب ولا في البسر بالرطب المذنب؛ لأن الرطب لذب يسمى رطباًء والبسر المذنب 
سمى بسر فضار كما إا كان ليمين على الشراى وله أن الرظب الذنب ها يكوق 
في َه قلیلٌ بسرء والبسر المذنب على عكسه؛ فيكون آكله آكل البسر والرطب» وکل 
واحد مقصود في الأكل» بخلاف الشراء؛ لأنه يصادف الحملة» فيتبع القليل فيه الكثير. 
ولو حلف لا يشئري رطباء فاشترى كبّاسة بسر فيها رطب: للا يحنث؟ لأن الشراء 
شراء الكبا 
يصادف الحملة» والمغلوب تابع» ولو كانت اليمين على الأكل يحدث؛ لأن لككل 
000 9 0 2 
يصادفه شيئًا فشيئاء فكان كل منهما مقصوداء وصار كما إذا حلف لا يشتري شعيراء 
أو لا يأكله» فاشترى حنطة فيها حبات شعير» وأكلها: يحنث في الأكل دون الشراء؛ 
لما قلنا. قال: ولو حلف لا يأكل لحماء فأكل لحم السمك: لا يحنث؛ والقياس: أن يحدث؛ 
هذا الحمل: وهو ولد الضأن في السنة الأولى.(البناية) حنث: فلا يتقيد اليمين بلحم الحمل.(البناية) 
ولو كانت اليمين إلخ: بأن حلف لا يأكل رطباً فأكله من كباسة بسر فيها رطب يحنث.(البناية) 
كل منهما: أي من الرطب والبسر.(البناية) لما قلنا: وهو أن الشراء يصادف الحملة» والأكل يصادفه 
شیا فشيًا . (البناية) قال: أي محمد في"الجامع الصغير".(البناية) 


باب اليمين في الأكل والشرب ۲۷ 
لأنه يسمى لما في القرآن» وجه الاستحسان: أن التسمية محازية؛ لأن اللحم 
منشؤه من الدم» ولا دم فيه؛ لسكونه ي الماء. وإن اقل لحم خنزير» أو لحم 
إنسان: يحنث؛ لأنه لحم حقيقي إلا أنه حرام» واليمين قد تعقد للمنع من الحرام. 
وكذا إذا اکل کا أو كرشاً؛ لأنه حم اا فإن نموه من الدم» ويستعمل 
استعمال اللحم وقيل: في عرفنا لا يحنث؛ لأنه لا يعد لحما. قال: ولو حلف لا يأكل؛ 
أو لا يشتري شحماً: لم يخنث إلا في شحم البطن عند أبي حنيفة يلله. وقالا: 
يحنث في شحم الظهر لغبلا وهو تا كك لوحود خحاصية الشحم فيه» وهو 
شحماا 

الذوب بالنار. وله أنه دم حقيقة» ألا ترى أنه ينشأ من الدم» ويستعمل استعماله» 
وتحصل به قوته» ولجذا يحدث بأكله في اليمين على أكل اللحم؛ ولا يحدث بببعه في 
المي الك قيل: هذا بالعربيةء فأما ١‏ بالفارسية: لا ية 
ليمين على بيع الشحم» وقيل: هذا بالعربيةء ١ 0 E‏ اى 
شحم الظهر بحال. ولو حلف لا يشتريء أو لا يأكل لحماء أو شحماء فاشترى اة 
أو أكلهًا: م يحدث؛ لأنه نوع ثالث؛ حى لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم. 

الإ 
لأنه: أي لأن لحم السمك. يسمى مما إلخ: قال الله تعالى: ومن كل أكون لَحْما طَرياكه: والمراد منه لحم 
السمك بالفعل.(البناية) أن التسمية إلخ: أي تسمية لحم السمك.(البناية)» والأصل فيه: أن اللفظ إذا تناول 
أفرادأ؛ وني بعضها نوع قصور لا يدخل القاصر نحته» ولحم السمك فيه قصور؛ لأن اللحم من الالتحام؛ 
والالتحام بالاشتداد. والاشتداد بالدم» والدم في السمك ضعيف. وقال المصنف: لا دم فيه» جعله تمنزلة 
المعدوم؛ لكونه يسكن الماءء فكان معئ اللحم قاصراً فيه فلا يدل تحت اللفظ المطلق. [العناية 59/4/4] 
لأنه: أي لأن كل واحد من الكبد والكرش.«البناية) قال: أي محمد في"الجامع الصغير".(البناية) 
شحم الظهر: وهو الذي خالطه اللحم. 


۲۸ باب اليمين في الأكل والشرب 


ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة: لم يحنث؛ حن يقضمهاء ولو أكل من خيزها: 
لم يحنث عند أبي حنيفة مله وقالا: إن أكل م ن خيزها حنث أيضاً لأ مفهوم منه عرفاً. 
ولأبي حنيفة ينك: أن له حقيقة مستعملة» فما وتقلى تَُْىء » وتؤكل قَضْما وهي 


الحنطة من القلي من الغليان 
قاضية على البحاز المتعارف على ما هو الأصل عند ولو قضمها حنث عندهماء هو 
الصحيح؛ لعموم امحازء كما إذا حلف لا يضع قَدمَه ني دار فلانء وإليه الإشارة بقوله: 
في الخبز حنث أيضاً. قال ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خحبزه: : حل 


لأ عيفد فی خا كول» تارف إل باح مود وا ایق كنا عد : لايحنث هو 
الصحيح؛ لتعين امجاز مراداً. ولو حلف لا يأكل حبزاً: فيمينه على ما يعتاد أهل المصر 
أكله خبرء وذلك خبز الحنطة والشعير؛ لأنه هو المعتاد في غالب البلدان» ولو أكل 
من خبز القطائف: لا يحدث؛ لأنه لا يسمى خبزاً مطلقاً إلا إذا نواه؛ لأنه مختمل كلامه. 


من هذه الحنطة: ا E‏ لأنه إذا عقد يمينه على أكل حنطة» لا بعينها ينبغي 
أن يكون الجواب على قول أبي حنيفة بث كالجواب عندهما. [العناية ٠1/4‏ 4] يقضمها: القضم: الأكل 
بأطراف الأسنان.(البناية) له: أي لر لا يأكل من هذه الحنطة.(البناية) وهي: أي الحقيقة اة 
حاكمة على إلخ.«البناية) عنده: أي عند أبي حنيفة بنك (البناية) هو الصحيح: احترز به عن رواية 
أخرى عنهماء وهي أنه إذا أكل عين الحنطة لا يحنث.(البناية) لا يضع: المراد بالوضع الدحول. 

دار فلان: يحنث إذا دحلها حافيً» أو راكباً.(البناية) وإليه: أي وإلى عموم امحاز.(البناية) 

غير مأكول: فكانت الحقيقة متعذرة.(العناية) ولو استفه: أي أكله من غير مضغ. (العناية) 

هو الصحيح: إما قال: هو الصحيح؛ احترازاً عن قول بعض مشايخنا: إنه يحنث؛ لأنه أكل الدقيق حقيقة 
والعرف وإن اعتب فالحقيقة لا تسقط به؛ وهذا لأن عين الدقيق مأكول. والأصح: أنه لا يحنث؛ لأن هذه الحقيقة 
مهجورة» ولا انصرفت اليمين إلى ما يتخذ منه للعرف سقط اعتبار الحقيقة» كمن قال لأحبية: إن نكحتك» 
فعبدي حر» فزق بماء لم يحنث؛ لأن بمينه لما انصرف إلى العقد لم يتناول حقيقة الوطء. [العناية 405/4] 


باب اليمين في الأكل والشرب 1 


وكذا إذا أكل خبز الأرز بالعراق الم يحنث؛ لأنه غير معتاد عندهم» حى لو كان 
بطبرستان» أو ف بلدة طعامهم ذلك: يحنث. ولو حلف لا يأكل الشَّواءً: فهو على اللحم 
دون الباذنجان وال حرر؛ لأنه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق» إلا أن ينوي ما يشوى 
من بيض» أو غيره لمكان الحقيقة» وإن حلف لا يأكل الطبيخ: فهو على ما يطبخ من 
اللحم» وهذا استحسان؛ اعتباراً للعرف؛ وهذا لأن التعميم متعذر» فيصرف إلى حاص 
هو متعارفي» وهو اللحم المطبوخ بالماءء إلا إذ نوى غير ذلك؛ لأن فيه تشديدا 
وإن أكل من مَرّقه: يحنث؛ لما فيه من أجزاء اللحم» ولأنه يسمى طبيخحا. ومن حلف 
لا يأكل الرؤوس؛ فيمينه على ما يبس في التنانير» ويباع في المصرء ويقال: يككدس. 
وثي "الجامع الصغير": ولو حلف لا يأكل رأساًء فهو على رؤوس البقر والغدم عند 
أبي حنيفة كه وقال أبو يوسف ومحمد جها: على الغنم حاصة» وهذا اختلاف عصر 


عندهم: أي عند أهل العراق.(البناية) بطبرستان: هي آمل وولايتهاء وقيل: أصلها تبرستان؛ لأن أهلها 
يخاربون بالتبر» وهو الفأس» فعربوه إلى طبرستان. [العناية ١7/4‏ 4] متعذر: لأن الدواء المسهل مطبوخ» 
ونحن نعلم بيقين أنه لم يرد ذلك.(العناية) المطبوخ بالماء: قالوا: قيد بقوله: بالماء؛ لأن القلية اليابسة لا تسمى 
مطبوحاًء فلا يحنث بأكلها.(العناية) لأن فيه تشديدا: أي على نفسه» وقد نوى حقيقة كلامه. (البناية) 
من هرقه: أي من مرق اللحم المطبوخ بالماء.(البناية) أجزاء اللحم: وهي ما يذوب منه. (البناية) 

ولأنه: أي ولأن مرق اللحم المطبوخ. (البناية) يكبس في التنانير: أي يطم به التنور يعني يدحل فيه من 
كبس الرجل رأسه في جيب قميصه» إذا أدحله فيه.(العناية) ويباع في المصر: إفي الأسواق] لأن رأس 
الحراد حقيقة» وليس .مراد» فيصرف إلى اجاز المتعارف.(العناية) ويقال: يكنس: بالنون بدل الباء على 
صيغة لبي للفاعل من كنس الظبي في الكناس» إذا دحل فيه» والأول هو الصحيح. [العناية ]۲١۲/٤‏ 
اختلاف عصر إخ: لا احتلاف حجة وبرهان.(البناية) 


0 باب اليمين في الأكل والشرب 
وزمان كان العرف في زمنه فيهماء وني زمنهما في الغنم خاصة, وف زماننا يف على 
حسب العادة» كما هو المذكور في اتر . قال: : ومن حلف لا يأكا ل فاكهة فأكل 
نبا أو لوطا أو ا أو قفا أو ل ا الاعف وإن أكل تفاحاء أو بيدا 
أو مشمشا: ن وهذا عند أبي حنيفة يم وقال أبويوسف ومحمد جها: حنث في العنب 
والرطب والرمان أيضاً. والأصل: أن الفاكهة اسم ل يتفَكَهُ به قبل الطعام وبعده أي يتنعم 
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به زيادة على المعتاد. والرطب واليابس فيه سواء بعد أن يكون التفكه به معتادا» حي 
لا يحنث بيابس البطيخ» وهذا المعى موجود في التفاح وأخواته» فيحنث كاء وغيره موحود 
في القثاء والخيار؛ لأنهما من البقول بيعا وأكلاء فلا يحنث ما. وأما العنب والرطب 
والرمان» فهما يقولان: إن مع التفكه موجود فيهاء فإفها أعرٌ الفواكه» والتنعمُ يما يفوق 
التنعمّ بغيرها. وأبوحنيفة لك يقول: إن هذه الأشياء ما يتغذى بماء ويتداوى هام فأوحب 
قصوراً في معن التفكه للاستعمال في حاجة البقاء, وهذا كان اليابس منها من التوابل» 
فيهما: فأفى بوقوع اليمين على رؤوسهما. (البناية) في الغنم خاصة: فأفتيا بوقوع اليمين عليها لا غير. (البناية) 
قال: أي محمد بف في"الجامع الصغير". (البناية) أيضا: يعي لا في القثاء والخيار. (العناية) 

المعتاد: أي على الغذاء الأصلي .(العناية) فيه: أي في التفكه يذه الأشياء. (البناية) سواء: ي يعن أن ما كان فاكهة» 
لا فرق فيه بين رطب ويابس» ويابس هذه الأشياء لا يعد فاكهة» فيجب أن يكون رطبها كذلك.(العناية) 
لا يحسث إلخ: فإنه لا يعتاد يابسه فاكهة في عامة البلاد.(البناية) وأخواته: من السفرجل والإحاص والعثب. 
بيعاً: فإن بائع البقول هو الذي يببعها لا غيرء وأما أكلاً فإغما يوضعان على الموائد حيث يوضع النعناء 
والبصل.(العناية) فلا يحدث: فيما إذا حلف لا يأكل فاكهة.(البناية) 


تما يتغدى: يعن العنب والرطب.(العناية) حاجة البقاء: يعي بقاء الإنسان وقوامه. (البناية) وهذا: أي ولأجل 
الاستعمال في بقاء الإنسان.(البناية) 


باب اليمين في الأكل والشرب ۳١‏ 
أو من الأقوات. قال: : ولو حلف لا ندم فكل شيء e‏ ر 
يادام» والملح إدام» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ينا. وقال محمد سلده: كل ما يؤكل 


مع الخبر غالبا فهو إدام» وهو رواية عن أبي يوسف ؛ لأن الإدام . من المؤادمة» وهي 

الموافقة» وکل ما يؤكل مع بز موافق له كاللحم والبيض ور ر وهما: أن الإدام ما يكل 
بع والتبعيةٌ في الاختلاط حقيقة؛ ليكون قال به وي أن لا وکل على الاتفراد ويا 
وتام الموافقة في الامتراج ا رال یکو بن اانه زل وکا بل يقرب 


فلا يكون إداما 


والملح لا كل فاده عادةٌ ولأنه يذوب» فيكون تبعاأء بخلااف اللحم» وما يضاهيه؛ 
لأنه يوكل ليه للا أن ينويه؛ لما فيه من التشديده والعنب والبطيخ ليسا يادام 


قال: أي محمد به في"الجامع الصغير".(البناية) اصطبغ: على بناء المفعول» كذا كان مقيداً بخط الثقات» وهو 
افتعل من الصبغ؛ ويقال: اصطبغ بالخل؛ وفي الخل. [العناية ٠5/4‏ 4] ليس بإدام: لأنه يوكل وحده. (البناية) 
والملح إدام: لأنه يوكل مع الخبز. (البناية) كل ما يؤكل إخ: وحاصل ذلك على ثلاثة أوحه: ما يصطبغ 
به فهو إدام بالاتفاق» والبطيخ والعنب والتمر» وأمثاها ما يؤكل وحده غالبا ليس بإدام بالاتفاق» وني 
البيض واللحم والحبن احتلاف» جعلها محمد إداماً» حلاف لهما. [العناية 4.5/64] 

ما يؤكل: أي في العرف والعادة. والتبعية إخ: يعن أن التبعية على نوعين: حقيقية: وذلك في الاختلاط؛ 
لتكون قائمة به» وحكمية: وهي أن لا توكل على الانفراد» واللحم لا يختلط, فلا يكون تبعا حقيقة» ويؤكل 
منفرداًء فلا يكون تبعا حكماًء فلا يكون إداماً.(العناية) حقيقة: بأن يصير مع الخبز كشيء واحد فيتبعه» ويقوم 
به.(البناية) وتام الموافقة إلخ: جواب عن قوله: لأن الإدام من المؤادمة يعن سلمناه» ولكن المؤادمة التامة الكاملة 
في الامتزاج أيضاً ولم توجد في هذه الأشياء إلا أن ينويه؛ لما فيه من التشديد. [العناية [é./é‏ 

وما يضاهيه: مثل الحبن والبيض» فإها ليست بإدام. (البناية) لأنه: أي لأن اللحم وما يضاهيه. (البناية) 
ليسا بإدام: يعي بالاتفاق لما ذكرنا هو الصحيح» كذا ذكر شس الأئمة السرحسي» وقال بعض مشايخنا: 
إنه على هذا الاختلاف. [العناية 4.05/4] 


۴ باب اليمين في الأكل والشرب 


هو الصحيح. وإذا حلف لا يتغدّى: فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر. 
والقسلاه من صلؤة الظهر إل تسف الال أف ما بعد الزوال ,مس عضا وا 
تسمى الظهر إحدى صلاقٍ العشاء في الحديث. والسّحُور من نصف الليل إلى طلوع 
الفجر؛ كيبام ا وااو عي ر ی توف ايه 
به الشبَعْ عاد وتعتبر عادة أهل كل بلدة في حقهم» ويشترط أن يكون أكثر من 


الغداء والعشاء 
نصف الشبغ. ومن قال: إن لبست» أو أكلت» أو شربت» فعبدي حرء وقال: عنيت 


شيئا دون شيءء لم يدين في القضاء وغيره؛ لأن النية إنما تصح في الملفوظ» والثوبث 
وما يضاهيه غير مذكور تنصيصاً والمقتضى لا عمومٌ له فلغت ية التخصيص فيه. 
وإن قال: إن لست 3 وبا أو أكلت طعاماء أو شربت شراباً: لم يدين في القضاء 


خاضة؛ لأنه نكرة في حل الشرط فتعم فعملت نية التخصيص فيه 


فالغداء الأكل إلخ: قال في "النهاية": هذا توسع في العبارة» ومعناه: أكل الغداء والعشاء والسحور على 
حذف المضاف؛ وذلك لأن الغداء اسم لطعام الغداة» لا اسم أكل. [العناية 4017/4] السحر: وهو الثلث 
الأير من الليل إلى طلوع الفجر.(البناية) وتعتبر عادة إلخ: خ: يعني إن كانت خبزاً فخبز» وإن كانت لحماً 
فلحم» وإن كانت لبناً فلبن» وف "احيط": حى لو كان الحالف مصرياً يقع على الخبز» فلو تغدى بغيره 
من الأرز والتمر واللبن لم بحنث» وإن كان بدوياء فيتغدى بالتمر واللبن يحنث. [البناية ]١ ٤١/۸‏ 

في حقهم: حن إن الحضري إذا حلف على ترك الغداء» فشرب اللبن لم يحنث؛ والبدوي بخلافه؛ لأنه غداء 
في البادية. [العناية 404/4] ويشترط إلخ. لأن من أكل لقمة أو لقمتين يصح أن يقول: ما تغديت 
وما تعشيت.(العناية) وغيرة: يعي لا يصدق قضاء ولا ديانة.(البناية) لأن النية إخ: لتعيين بعض محتملات 
اللفظ. (العناية) يضاهيه: مثل الطعام والذرب؛ (البناية) لم يدين إخ: يعي لم يصدق في القضاء خاصة» 
ويصدق ديالة.(البناية) لأنه. أي لأن ثوباً في إن لبست» وطعاماً في إن أكلت؛ وشراباً في إن شربت.(البناية) 


باب اليمين في الأكل والشرب ۳۳ 
إلك. ا لقاو قلا بغري أي ال رقال: ومن حلف لا يشرب من دِجْلَة 
فشرب منها بإناء: لم يحدث» حى يکر ع متها كرْعاً عند أبي حنيقة ماه وتال 
إذا شرب منها بإناء يحنث؛ لأنه المتعارف المفهوم. وله: أن كلمة "من" للتبعيضء وحقيقتُه 

في الكع؛ وهي مستعملة, وهذا يحنث بالكرع إجماعاء فمنعت المصير إلى الجاز» وإن 
كان متعارفاً. ون حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها يناء: حنت؛ لأنه بعد 
الاغتراف بقي منسوباً إليه» وهو هق اقرط تار كما إذا ترب يمن ما والح من 
دجلة. ومن قال: إن م أشرب اذا الي ق هنا الو ز اليوم فامرأته طالق» وليس في 
الكوز ماء: م يحنث, فإن كان فيه ماء فأريق قبل الليل: لم يحنثء وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد اء وقال أبويوسف ر كه: يحدث في ذلك كله» يعيٰ: إذا مضى اليوم» وعلى 
هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى. وأصله: أن من شرط انعقاد اليمين» 


خلاف الظاهر: إذ الظاهر العموم. (البناية) في القضاء: لأن في التصديق فيه تخفيفاً له» فلا يصدق. (البناية) 
دجلة: وهو فر ببغداد. (البناية) كرعاً: والكرع تناول الماء بالفم من موضعه من غير أن يأخذه بيد 
يقال: كرع الرجل في الماء إذا مد عنقه نحوه ليشرب منه. [البناية 47/4 47-5 7] 

لأنه المتعارف المفهوم: أي الشرب بالإناء فإن المفهوم من قوهم: أهل فلان يشربون من دجلة: أنهم 
يشربون من مائها. [العناية ]4١١1/4‏ وهي مستعملة: فلأن الئاس يكرعون من الأفار والأودية.(العناية) 
وهو الشرط: أي شرط الحنث في الشرب كون الماء منسوباً إلى دحلة» والماء في الإناء منسوب إليهاء فكان 
الشرط قائماء فصار كما إذا شرب من فر يأل من دجلة؛ لأن الشرط كون الماء من دجلة. [البناية 84/2 7] 
م يحث: علم عدم الماء في الكوز, أو لم يعلم.(العناية) فأريق: وفي نسخة: فأهريق. 

كله: أي فيما إذا كان فيه الماء» وفيمالم يكن.(العناية) إذا كان اليمين إلخ: بأن قال: والله لأشربن الماء 
الذي في هذا الكوز اليوم» وليس في الكوز ماء» أو كان فيه ماء» فأهريق قبل الليل لم يحنث عندهماء حلافا 
لأبي يوسف يله [البناية 48/4 ؟] 


ا باب اليمين في الأكل والشرب 


وبقائه التصورٌ عندهماء حلا لأبي يوسف حش لأن اليمين إنما تعقد للبرء فلابد من 


تصور فیا الي وله: أنه أمكن القول بانعقاده موجباً للبر على وجه يظهر في 

حق الخلّف وهو الكفارة» قلنا: لابد من تصور الأصل؛ لينعقد في حق الخلف» وهذا 
لا ينعقد الغموس موجباً للكفارة. زل كانت ال ن مطلقة ففي الوجه الأول: 
لا يحنث عندهماء وعند أبي يوسف طق يحدث في ا ات قاداق 
قرهم جميعاء فأبو يوسف 2 فرق بين المطلق والمؤقت. ووجه الفرق: أن التوقيت 
للتوسعة» فلا يجب الفعل إلا في آحر الوقت» فلا يحنث قبله» وي المطلق يجب البر كما 


(شرب الماء) 


فرغ وقد عجن فيحنث في الحال. وهما فرّقا بينهماء ووجه الفرق: أن في المطلق 
يجب البر كما فرغ فإذا فات الب بفوات ما عقد عليه اليمين يحدث في بمينه» كما إذا 
مات الحالف» والاء باق» أما في الموقت فيجب البر في الحزء الأخير من الوقت» وعند 
ذلك لم ت بق عليه البنة لعدم التصورة فلا جب الر فيه وتيطل اليمين كما إذا عقلاة 


تعقد للبر: فإذا لم يتصور البر لا ينعقد. حق الخلف: فإذا لم يتصور الأصل لا ينعقد في حق الخلف.(البناية) 
لا ينعقد إلخ: ولأحل تصور الأصل لائعقاده في حق الخلف» وهو الكفارة لا تنعقد الغموس حال كوفا 
موجبة ة للكثارة؛ لأنه لما لم يتصور الأصل لا يظهر في حق الخلف» وهو الكفارة. [البناية 45/7 5] 

الوجه الأول: يعن فيما إذا لم يكن في الكوز ماء.(العناية) الوجه الثابي: وهو أن يكون فيه ماي 
فأهريق.(العناية) فأبو يوسف ب فرق: في الوجه الأول» وهو الذي لم يكن في الكوز ماء بين المطلق عن ذكر 
اليوم» وبين المؤقت به» فقال في المطلق: أنه يحنث ف الحال» وني الموقت: يتوقف حثه إلى آحر اليوم إلى غيبوبة 
الشمس. [العناية 4/4 ]4١‏ وها فرقا بينهما: أي في مسألة الوجه الثاني» وهو ما إذا كان في الكوز ماء فأهريق. 
مات الحالف: فيجب؛ لأن بقاء لحل شرط البر كبقاء الحالف. وعند ذلك: أي وعند الجزء الأعحير.(البناية) 

كما إذا عقده إ: [اليمين] وأشار بقوله: كما إذا عقده إبتداء في هذه الحالة إلى أن وجود امحل كما 
هو شرط لانعقاد اليمين كذلك لبقائها. [العناية ]41١8-4١ ٤/٤‏ 


باب اليمين في الأكل والشرب ro‏ 
ابتداء في هذه الحالة. قال: ومن حلف aE‏ السماي أو ليقلبق هذا ا حجر ذهباً: 
5 القدوري 
انعقدت بين وحنث عقيبها» وقال زفر بلله: لا تنعقد؛ لأنه مستحيل عادة» فأشبه 
اليمين 
المستحيل حقيقة» فلا ينعقد. ولنا: أن البر متصور حقيقة؛ لأن الصعود إلى السماء ممكن 
حقيقة» ألا ترى أن الملائكة يصعدون السماء وكذا تحول الحجر ذهباً بتحويل الله تعالى» 
3 ينصور 
وإذا كان متصورا ينعقد اليمين موجبا لخلف ثم يحنث بحكم العجز الثابت عادة» كما إذا 
مات الحالف» فإنه يحنث مع احتمال إعادة الحياة» بخلاف مسألة الكوز؛ لأن شرب الماء 
الذي في الكوز وقت الحلف, ولا ماء فيه لا يتصور» فلم ينعقد. 
ا 
هذه الحالة: أي حالة عدم الماء في الكوز. لأنه: أي الصعود والقلب. وإذا كان إخ: إنما كان كذلك؛ لأن 
إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى؛ وإيجاب الله تعالى يعتمد التصور دون القدرة فيما له حلف» ألا ترى أن 


الصوم واحب على الشيخ الفاني» ولم تكن له قدرة لمكان التصور والخلف» وكذلك ههنا حنث عقيب وجوب 
البر» فوجبت الكفارة للعجز الثابت عادة» كما وحبت الفدية هناك عقيب وجوب الصوم. [العناية 4315/4] 


باب اليمين في الكلام 
قال: ومن حلف لا یکلم فلاناء فكلمّه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم: حدث؛ 
لأنه قد کلمه» ووصل إلى سمعه» لكنه لم يفهم لنومه» فصار كما إذا ناداه» وهو 
بحيث يسمع؛ لكنه لم يفهم لتغافله» وق بعض روايات "المبسوط" شَرّط أن یو قظه» 
وعليه عامة مشايخنا؛ لأنه إذا لم يتنبه كان كما إذا ناداه من بعيد» وهو بحيث لا يسمع 
صوته. ولو حلف لا يُكَلْمَهُ إلا بإذنه» فأذن له» ول يعلم بالإذن حي كلمه حنث؛ 
احالف 08 
لأن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام؛ أو من الوقوع في الإذن» وكل ذلك 
لا يتحقق إلا بالسماع. وقال أبويوسف: لا يحنث؛ لأن الإذن هو الإطلاق» وأنه 
يتم بالإذن كالرضاء قلنا: الرضا من أعمال القلب» ولا كذلك الإذن على ما مر. 
فيتم بالراضي 


باب إخ: لما ذكر بيان أيمان السكئء والدخول؛ والخروج» والأكل؛ والشرب للمعئ الذي ذكرناء شرع 
في بيان الفعل الجامع الذي يستتبع الأبواب المتفرقة» وهو الكلام؛ إذ اليمين في العتق» والطلاق» والبيع» 
والشراءء واليمين في الحج» والصلاة» والصوم من أنواع الكلام فذكر الجنس مقدم على 
ذكرالنوع.«العناية) ووصل إخ: نقل صاحب "النهاية" عن شيخ الإسلام أن التكليم عبارة عن إسماع 
کلامه» كما في تكليم نفس فإنه عبارة عن إسماع نفسه؛ إلا أن إسماع الغير أمر باطن لا يوقف عليه» 
فأقيم السبب المودي إليه مقامه» وهو أن يكون بحيث لو أصغى إليه أذنه» ولم يكن به مانع من السماع 
لسمع» ودار الحكم معه» وسقط اعتبار حقيقة الإسماع. [العناية 411//4] 

وعليه: أي على شرط الإيقاظ.(البناية) وكل ذلك: أي الإذن من الأذان أو من الوقوع في الإذن.(البناية) 
هو الإطلاق: أي الإجازة والإباحة. كالرضا: يعي أنه إذا حلف لا يكلمه إلا برضاه» فرضي المحلورف 
عليه بالاستثناء» ولم يعلم الحالف» فكلمه لا يحنث؛ لا أن الرضا يتم بالراضي» فكذلك الإذن يتم 
بالآذن. [العناية ]5١3/4‏ على ها مر: أنه إما من الأذان الذي هو الإعلام» أو من الوقوع في الأذن» 
وذلك يقتضي السماع» وم يوحد.(العناية) 


باب اليمين في الكلام ۳۷ 
قال: وإن حلف لا يكلمه شهراً. فهو من حين حلف؛ لأنه لو لم يذكر الشهر 
لتأبّدَ اليمين» وذكر الشهر لإحراج ما وراءه» فبقي الذي يلي ينه داخخلاً عملاً 
بدلالة حاله, بخلاف ما إذا قال: والله لأصومن شهراً؛ لأنه لو لم يذكر الشهر 
م تتأبد اليمين» فكان ذكره لتقدير الصوم به» وأنه منكر, فالتعين إليه. وإن حلف 
لا يتكلم» فقرأ القرآن في صلاته: لا يحنثء وإن قرأ في غير صلاته: سيك زعلى هذا 
التسبيح والتهليل والتكبير» وفي القياس يحنث فيهماء وهو قول الشافعي ينك لأنه 
كلام حقيقة. ولنا: أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعاًء قال علتا: "إن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس".* وقيل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة 
أيضاً؛ لأنه لا يسمى متكلماًء بل قارا ومسبّحاً. ولو قال: يوم اكلم فلاناء فامرأته طالق» 


قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية) بدلالة حاله: وهي الغيظ الذي لحقه في الحال.(العناية) 
بخلاف اح: فإنه لا يتعين الشهر من حين حلف» بل له أن يعين. لا تتأبد اليمين: إما لأنه نكرة في سياق 
الإثبات؛ وإما لأن الصوم غير صا للتأبيد لتخلل الأوقات الي لا تصلح أن تكون محلاً للصوم. [العناية ٠/4‏ 4] 
وعلى هذا التسبيح إلخ: يعن إذا حلف لا يتكلم» فقال: سبحان الله أو قال: لا إله إلا الله أو قال: ألله أكبرء 
فإن كان في الصلاة لا يحنث. وإن كان حارج الصلاة يحنث.(البناية) فيهما: أي في الصلاة وحارجها.(البناية) 
ليس بكلام !لخ:. فإن الموجود في الصلاة لا يسمى كلاما عرفا. [البناية 55/2 ؟] 

* تقدم في باب ما يفسد الصلاة. [نصب الراية ]۳١ ٤/۳‏ رواه مسلم في "صحيحه" عن معاوية بن الحكم السلمي 
قال بينا أنا أصلي مع رسول الله #5 إذ عطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله فرمان القوم بأبصاره» 
فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم؟ تنظرون إل فحعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونئ» 
لكني سکت» فلما صلی رسول الله يت فبأبي هو وأمي, ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله 
ما قهري ولا ضربئ ولا شتمئ» قال: إن هذه الصلاة لا يصلح قبها شيء من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن. [رقم: ۳۷ء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته] 


۴۸ باب اليمين في الكلام 


فهو على اليل والنهار؛ لأن اسم ايوم إذا رن بفعل لا تد يراد به مطلق الوقت» قال الله تعالى: 

وَمَنْيُوَلّهِم يَؤْمَئذٍ در والكلام لا يمتد. وإن عَنَ النهار خاصة دين في القضاء؛ 
لأنه مستعمل فيه أيضاًء وعن أبي يوسف يله أنه لا يدن في القضاء؛ لأنه حلاف المتعارف. 
ولو قال: ليلة أكلم فلانا: فهو على الليل حاصة؛ لأنه حقيقة في سواد الليل كالنهار للبياض 
خاصة؛ وما جاء استعماله في مطلق الوقت. ولو قال: إن كلمت فلانا إلا أن يقدم فلان» 
أو قال: حين يقدم فلان» أو قال: إلا أن يأذن فلان» أو حن يأذن فلان» فامرأته طالق» 
فكلمه قبل القدوم والإذن: حنث» ولوكلمه بعد القدوم والإذن: لم يحنث؛ لأنه غاية 
ان بقية قل لعا ومنتهية بعدماء فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين. وإن مات 
فلان: سقطت اليمين خلافاً لأبي يوسف يك؛ لأن الممنوع عنه كلام ينتهي بالإذن 


عر الحالف 
والقدوم» وم يبق بعد الموت متصور الوحود» فسقطت اليمين» وعنده: التصور ليس 
بشرط» فعند سقوط الغاية تأبد اليمين. ومن حلف لا يكلم عبد فلانِ» ولم ينو عبدا 
بعينه» أو امرأة فلان» أو ضديق فلان» فبا ع فلان عبده؛ أو بانت مئه امرأته» أو عادى 
ر و و 


صديقه» فكلمهم: ۾ يحدث؛ لأنه عقد يميه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان» 


يومئذ: أراد به مطلق الوقت.(البئاية) لا جمتد: قيل في وحهه: لأنه عرض لا يقبل الامتداد إلا بتجدد 
الأمثال كالضرب والجلوس والسفر وال ركوب ونحو ذلك.[فتح القدير 51/4©] لأنه: أي لأن كل واحد 
من القدوم والإذن.(البناية) غاية: أما في كلمة حيّ: فظاهر» وأما في إلا أن» فلما تقدم من مناسبة مع 
الاستثناء معي الغاية» وكونه ازا للغاية. [العناية 471-477/4] وإن مات فلان: يعي الذي أسند إليه 
القدوم» أو الإذن سقطت اليمين لانتفاء تصور البر. [العناية 474/4] 

خلافا لأبى يوسف للل.: فإنه قال: يبقى اليمين مؤبدة بعد سقوط الغاية.(البناية) فكلمهم: أي فكلم 
العبد في المسألة الأولى أو المرأة في المسألة الثانية أو صديق فلان في المسألة الثالثة.(البناية) 


باب اليمين في الكلام ۳۹ 


إما إضافة ملك» أو إضافة نسبة» ولم يوجد, فلا يحنث. قال ذ»: هذا في إضافة 
عدم الحتك 
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اللك بالاتفاق» وقي إضافة النسبة عند محمد يله يحنث كامرأة والصديق. قال في 


محمد 


"الزيادات": لأن هذه الإضافة للتعريف؛ لأن المرأة والصديق مقصودان با هجران» 
فلا يشترط دوامهاء فيتعلق الحكم بعينه» كما في الإشارة. ووجه ما ذکړ ههناء وهو 
رواية "الجامع الصغير": أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرائه؛ لأحل المضاف إليه» ولهذا 


لم يعينه» فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك. وإن كانت ,ينه على عبد بعينه بأن قال: 
أي فلان 
عبد فلان هذاء أو امرأة فلان بعينهاء أو صديق فلان بعينه: لم يحنث في العبد» وحدث 


في المرأة والصديق» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف اء وقال محمد يلكه: يحنث 


Co 


العبد أيضاًء وهو قول زفر يللك. وإن حلف لا يدخل دار فلانٍ هذه» فباعها ثم دخلها: 
فهو على هذا الاختلاف. وحه قول محمد وزفر جا: أن الإضافة للتعريف» والإشارةٌ 
أبلغُ منها فيه؛ لكوفا قاطعة للشركة, بخلاف الإضافة» فاعبّبرت الإشارةٌ ولَمّت الإضافة» 


إضافة ملك: كما في المسألة الأولى.(البناية) إضافة نسبة: كما في امرأة فلان» وصديق فلان. 
مقصودان: أي لذاتهما لا لأحل المضاف إليه.(العناية) فلا يشترط دوامها: أي دوام إضافة المرأة إلى الزوج» 
وإضافة الصديق إلى فلان؛ لأن ما كان للتعريف لا يشترط دوامه للاستغناء عنه بعد التعريف. [العناية 51/4 7] 
بعيته: أي بعين كل واحد منهما.(العناية) كما في الإشارة: بأن قال: لا أكلم صديق فلان هذاء أو زوجة 
فلان هذه.(العناية) يحتمل أن يكون: ويحتمل أن لا يكون.(العناية) 

هجرانه: أي كل واحد من المرأة والصديق.(العناية) في العبد: بعد زوال الإضافة.(العناية) 

هذا الاختلاف: أي عند محمد ينك يحنث في الدار المشار إليها إذا بيعت» ثم وجد الدخول كما في العبد 
المشار إليه إذا بيع ثم كلمه» وعندهما لا يحنث.(البناية) منها: أي من الإضافة الي للتعريف.(البناية) 
قاطعة للشركة: لكوفا.منزلة وضع اليد عليه» بخلاف الإضافة؛ لحواز أن يكون لفلان عبيد.(البناية) 


4 باب اليمين في الكلام 


وصار كالصديق والمرأة. ومما: أن الداعي إلى اليمين معن في المضاف إليه؛ لأن هذه 


الأعيان لا تُهْجَنٌ ولا تعادى لذواتاء وكذا العبدُ لسقوط منزلته» بل لمعن في 
ع لا يهجر لذاته 


مُلاأكها, فتتقيد اليمينٌ حال قيام املك بخلاف ما إذا كانت الإضافة نسبة كالصديق 
والمرأة؛ لأنه يعادى لذاته» فكانت الإضافة للتعريف» والداعي لمعن في المضاف إليه غير 
ظاهر؛ لعدم التعيين» بخلاف ما تقدم. قال دوق. خلا لا يكل صابحب هد الطيلساك 
فباعه» ثم كلمه: حنث؛ لأن هذه الإضافة لا يحختمل إلا التعريف؛ لأن الإنسان لا يعادي 
لمعن في الطيلسان» فصار كما إذا أشار إليه. ومن حلف لا يكلم هذا الشاب 
فكلمه وقد صار شيخاً: حنث؛ لأن الحكم تعلّقَّ بالمشار إليه؛ إذ الضفة في الحاضر لغوه 


وهذه الصفة ليست بداعيةٍ إلى اليمين على ما مر من قبل. 


صار: أي العبد المشار إليه.(البناية) والمرأة: فيكون فيه الحنث أيضاً. أن الداعي إلى إلخ: وتقريره: 
لا نسلم أن الإضافة للتعريف» بل لبيان أن الداعي إلى اليمين معن في المضاف إليه؛ لأن إلخ.(العناية) 
الأعيان: أي الدار والدابة» والثوب.(العناية) ملاكها: أي يعادي ويهجر هذه الأشياء لأحل معن في 
ملاكها.(البناية) فتقيد اليمين: لقيام المع الداعي إذ ذاك.(العناية) لعدم التعيين: أي لعدم تعيين المضاف إليه 
للهجران لكون المضاف أيضاً صالحاً لذلك» وإذا كانت للتعريف لم يشترط دوامها؛ لما ذكرنا. (العناية) 

بخلاف ما تقدم: يعن إضافة الملك لتعيين المضاف إليه لذلك.[العناية 457/4] قال: أي محمد يلك 
في"الجامع الصغير".(البناية) إليه: أي إلى صاحب الطيلسان» فتعلقت اليمين به» وإن كلم المشتري 
لا يحنث. [البناية ]۲٠١/۸‏ وهذه الصفة إلح: جواب عما يقال: لو كانت الصفة في الحاضر لغوا الحنث 
إذا حلف لا يأكل هذا الرطب» فأكله بعد ما ضار مراً. وتقريره: الصفة في الحاضر لغو إذا لم تكن داعية 
إلى اليمين» وهذه كذلك على ما مر من قبل يعن في أول باب اليمين في الأكل والشرب» بخلاف الرطب» 
فإن صفتها داعية إلى اليمين. (العناية) 


باب اليمين في الكلام لك 
قال : ومن حلف لا يكلمه جين أو i‏ الحينَء أو الزمان: فهو على ستة أشهر 
ان این قد باد به رمن لقليل. اوةه ار سنه قال لق فال: على 
على اسان جيب لذ ٍ» اديوه يقالي عل FO‏ 
جين 4 اوها هی الوسيظع فينصرف إليه؛ وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع؛ لوحود 
الامتناع فيه عادةم وال 3 لا يقصد به غاليا؛ لار الأبد» ولو سكت عنه يتأبد» 
فتعين ما ذكرناه» وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين» يقال: ما رأيتك منذ حين» ومنذ 
زمان بمعين؛ وهذا إذا ل تكن له نية» أما إذا نوی شيئاء فهو على ما نوى؛ لأنه نوی 
حقيقة كلامه. وكذلك الدهر عندهماء وقال أبوحنيفة يلليه: الدهر لا أدري ما هو؟ 


فصل: لما كانت المسائل المذكورة في هذا الفصز لى من نوع الكلام متعلقاً بالأزمان ماه قصلاً 
لا باباً. (العناية) حيناً: ولا نية له على شيء من الوقت. [العناية 4717/4] 

الزمان القليل: قال الله تعالى: بخان الله جين تمسون وَحين تُصْبحُون 4 والمراد به: وقت 
الصلاة.(العناية) كل حين: أي كل ستة أشهر؛ فمن وقت الطلع إلى وقت الرطب ستة أشهرء ومن وقت 
الرطب إلى وقت الطلع ستة أشهرء ومعناه: أنه ينتفع يما في كل وقت لا ينقطع نفعها البتة.(العناية) 
وهذا: أي الحين الذي عع ستة أشهر.(البناية) إليه: إذا ل تكن له نية. [العناية ]٤١١/٤‏ 

وهذا لأن اليسير إل: أي الانصراف إلى ستة أشهر؛ لأن اليسير لا يقصد بالمنع؛ لعدم الحاجة إلى اليمين في 
الامتناع عن الكلام في ساعة واحدة؛ لأنه يوجد فيها عادة بلا يمين؛ والمؤبد لا يقصد غالبا به؛ لأنه بمنزلة الأبد؛ 
لأن من أراد ذلك يقول: أبدا في العرف» فلو كان مراده ذلك لم يذكر الحين» ولو سكت تأبد اليمين» فحيث ذكر 
لابد له من فائدة سوى المستفاد عند عدم ذكره» وإلا لا يكون لذكره فائدة» قتعين الأوسط. [العناية 1/4؟41] 
وهذا إذا إلخ: أي الحمل على ستة أشهر في قوله: لا يكلمه حيناً أو زماناً أو قالهما بالتعريف. [البناية 58/2 1] 
عندهما: أي أبي يوسف ومحمد جا يعن يقع على ستة أشهر؛ المنكر والمعرف سواء.(العناية) 


۲ باب اليمين في الكلام 


وهذا الاختلاف في المنكر» هو الصحيح» أما المعرف بالألف واللام يراد به الأبد 


بالائفاق 


عرفا هما أن دهراً يستعمل انتعمال اين والرمانة يقال: مأ رأيقك ميك حينة 
وة دمر معي والرسيفة: م رقف ن دير لل اللعات: لا تدرك اباسا 
والعرف لم يَعْرَفْ استمراره لاختلاف في الاستعمال. ولو حلف لا يكلم أياما: فهو 
على ثلاثة أيام؛ لأنه اسم حلع دک كرا فيتناول أقل الجمع؛ وهو الثلاث» 
ولو حلف لا يكلمه الأيام: فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة يلكء. وقالا: على 
الأسبوع» ولو حلف لا يكلمه الشهور: فهو على عشرة أشهر عنده» وعندهما: على 
اثني عشر شهراً؛ لأن اللام للمعهود؛ وهو ما ذكرنا؛ 


هو الصحيح: احتراز عن رواية بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة :أنه قال: لا فرق على قول أبي حنيفة يلك: 
بين قوله: دهرأً» وبين قوله: الدهر.(العناية) في الاستعمال: وبيان احتلاف الاستعمال فيه: أن المعرفة تقع على 
الأبد. بخلاف الحين والزمان» ويقال: دهري لمن قال: بالدهرء وأنكر الصانع» وحكى الله تعالى عنهم بقوله: 
لازا يكالم وقال ل "لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله'؛ فهذا اسم لم يوقف على مراد المتكلم 
عند الإطلاق» والتوقف في مثل ذلك لا يكون إلا من كمال العلم والورع. [العناية 51/4/64 -415] 

لأن اللام إلخ: والأصل أن حرف التعريف إذا دحل على اسم الجمع ينصرف إلى أقصى ما ينطلق عليه 
اسم الجمع عند أي حنيفة ء. وهو العشرة؛ لأن الناس يقولون في العرف: ثلاثة أيام» وأربعة أيام إلى 
عشرة أيامء ثم يعد ذلك يقولون: أخد عشر يوماء ومالة يوم»:وألق يوم قلما كانت العشرة أقصى 
ما ينتهي إليه لفظ الجمع؛ كانت هي المرادة» بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج النساء حيث يقع اليمين على 
الوحداة؛ لتعذر صرفه إلى أقصى ما ينتهي إليه اسم النساء. وعندهما ينظرء إن كان ثمة معهود» ينصرف 
إليه» وإلا ينصرف إلى جميع العمرء ولي الأيام المعهود في عرف الناس أيام الأسبوع» فكانت مرادة» ولي 
الشهور المعهود شهور السئة» فكانت مرادة» وهي اثنا عشر شهراء ولا معهود في الجمع والسنين» 
فينصرف ينه إلى جميع العمر. [العناية ٤/۲۹؛]‏ ما ذكرنا: أي الأسبوع وائ عشر شهراً. 


باب اليمين في الكلام و 


لأنه يدور عليها. وله: أنه جع مُعَرّفٌ فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع» 

وذلك عشرة» وكذا الجواب عنده في ا والسنين» وعندهما: ينصرف إلى العمر؛ 

لأنه لا معهود دونه. ومن قال لعبده: 5 حدمت أياما كثيرة» .فأنت حر» فالأيام 

الكثيرة عند أبي حنيفة لهه عشرة أيام؛ لأنه أكثرٌ ما يتناوله اسم الأيام» وقالا: سبعة 
ب ع 

أيام؛ لأن ما زاد عليها تكرار» وقيل: لو كان اليمينْ بالفارسية ينصرف إلى سبعة أيام؛ 

أي السبعة عنده أيضا 

لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع. 

يدور عليها: قيل: أي لأن الشهور تدور على اثني عشرء وكان القياس أن يقول: لأا تدور عليه» ولكن أول 

بالمذكور في الأول» وبالإفراد في الثاني. [العناية 475/4] عنده: أي عند أبي حنيفة يللد [البناية ]۲٠۷/۸‏ 

في الجمع والسنين: يعني إذا حلف لا يكلم الجمع يقع على عشر جمع. والسنين يع وكذا الجواب في 

السئين» يعي إذا حلف لا يكلم السنين يقع على عشر سنين. [البناية ]۲٠۸/۸‏ 

لأنه أكثر إل: أي أكثر ما ينطلق عليه اسم الأيام؛ لأن بعد ذلك لا يقال: أيام» بل يقال: أحد عشر 

يوم ومائة يوم؛ وألف يوم.(العناية) اليمين بالفارسية: يعني مثل أن يقول: اگر حدمت كي مرا 

روزهاي بسيار تو آزادي» إذا حدم سبعة أيام ينبغي أن يعتق؛ لأن في لسائنا يستعمل في جميع الأعداد 

لفظة روزء فلا يجيء ما قال أبوحنيفة بء في العربية: من انتهاء لفظ الحمع إلى عشرة. [العناية 415/4] 


باب اليمين في العتق والطلاق 
ومن قال لامرأته: إذا ولدت ولد فأنت طالق» فولدت ولدا ميتا طلقت» 
وكذلك إذا قال لأمته: إذا ولدت زلا فأنت حرة؛ لأن الموحود مولود» فيكون ولا 
حقيقة) یری ا العرف» ويعتبر ولداً في الشرع» حي تنقضي به العدة والدمُ 
بعده نفاس» ا 1 ا له» فتحقق الشرط» وهو ولادة الولد. ولو قال: إذا ولدت 


ولداء فهو سر فولدت ولد معا ثم آخر میا عقو ى الح وحده عند أبي حنيفة بطلل 
î‏ 


وقالا: لا يعتق واحد منهما؛ لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بينا فتنحل 


أي يبطل, 


اليمينٌ لا إلى جزاء؛ لأن الميت ليس بمحل للحرية» وهي الجزاء. ولأبي حنيفة يلك: أن 
مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة؛ لأنه ص بات الحرية جزاء» وهي قوة حكمية 
تظهر في دفع تسلط الغر ولا تبت في اليت» فقي بوصف الباق فصار كما إذا 


أي الولد 


قال: إذا ولدت ولا ا بخلاف جزاء الطلاق» وحرية الأ لأنه لا يصلح مشا 


وإذا قال: أول عبد أذ شتريه فهو حر» فاشترى عبدا: عتق؛ لأن الأول اسم لفرد سابق» 


باب اليمين إلخ: قدم هذا الباب على غيره؛ لأن الحلف يما أكثر وقوعاء فكان معرفة أحكامه أهم من 
غيره.(العناية) ولداً: فولدت ولداً ميتا» عتقت.«العناية) ما بينا: أشار به إلى قوله: لأن الموجود مولود 
إل. | البناية 4 إلى جزاء: كما لو قال لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت طالق» فدخلت الدار بعد 
ما أبافاء وانقضت عدتما تنحل اليمين» لا إلى جزاء. [العناية 4*5/4] كما إذا قال إلخ: ولم يوجد الولد 
الحي في الو لادة الأولى» ووجد الولادة الثانية» فإذا تحقق الشر شرط يتتحقق الخزاء. 

جزاء الطلاق: في قوله لامرأته: إن ولدت ولداً فأنت طالق؛ فولدت ولداً ميتاً يقع الطلاق [البناية ]۲۷١/۸‏ 
لأنه: أي الجراء لا يصلح مقيداً لاستغنائهما عن حياة الولد؛ فلم يكن الشرط إلا ولادة الولد» وقد 
تحققت. [العناية 5/4 45] لفرد سابق: لا يشا ركه غيره فيه. (البناية) 


باب اليمين في العتق والطلاق f‏ 


فإن اشترى عبدئن معاء ثم آخحر: لم يعتق واحد منهم؛ لانعدام التفردٍ في الأولين» والسبق 
في الثالث» فانعدمت الأولية. وإن قال: أول عبد أشتريه وحده» فهو حرء عتق الثالث؛ 
ان يراد به التفرد في حالة الشراء؛ لأن "وحده" للحال لغةّ والثالث سابق في هذا 


بالوحدة 


الوصف. وإن قال: آخر عبد أث اشتريه فهو حرء فاش شتری عبداً ومات لم ب يضق لأن:الآخبر 


اسم لفرد لاحق» ولا ساب له» فلا يكون لاحقاً. ولو اشترى عبدا ثم عبداء ثم ما ات: 


عتق الآحر؛ لأنه فرد لاحق» فاتصف بالآحرية» ويعتق يوم اشتراه عند أي حنيفة مني 


من بعد المو 


حن يتر من جميع المال» وقالا: يعتق يوم مات؛ حن يعتبر من الثلث؛ لأن الآخرية 
لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده» وذلك يتحقق بالموت» فكان الشرط متحققاً عن 
الموت» فيقتصر عليه. ولأبي حنيفة بلك أن الموت معرافء فأما اتصافه بالآحرية 


للأحرية 


فمن وقت الشراء» فيثبت مستنداء وعلى هذا الخلاف تعليق الطلقات الثلاث به» 


وحدة: أي حال كونه وحده في حالة الشراء. لغة: فيه نظر؛ لأن وحده حال من جهة الإعراب» لا من جهة 
اللغة. [البناية ]۲۷١/۸‏ هذا الوصف: أي التوحد في الشراء. من الغلث: أي آخرية العبد المشترى. 

وذلك: أي عدم شراء غيره.(البناية) فيقتصر عليه: أي فيقتصر العتق على زمان الموت» فيعتق قبيل الموت 
بلا فصل.«البناية) أن الموت إلخ: وتقريره: أنه لما اشترى الثاني بعد الأول تثبت صفة الآخرية فيه» لكن كانت 
بعرضية أن يزول بشراء غيره؛ فلا يحكم بعتقه ما لم يتيقن» فإذا مات ولم يشتر غيره» عرفنا تقرر صفة الآحرية 
عليه» فيعتق من ذلك الوقت. [العناية 485/4] مستنداً: إلى وقت كان آخحراً من وقت الشراء. [البناية ۲۷۲/۸] 
تعليق إلخ: كما إذا قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاء فتزوج امرأة ثم امرأة» ثم مات عندهماء 
يقع الطلاق امور على الموث» حن تستحق الميراث. وعند أبي حديفة يقع مستنداً إلى وقت التروج» 
فلا تستحقه» وفائدة التقييد بالثلاث جاز أن يكون بيان الطلاق البائن» فإن به يكون الزوج فاراء فترث 
المرأة عندهما. [العناية 575/4] به: أي بوصف الآخرية أو بلفظ الآخر.(البناية) 


4 باب اليمين في العتق والطلاق 
وفائدته تظهر في جريان الإرث وعدمه. ومن قال: ل غنيك بشري بولادة فلانة فهو 
حرء فبشره ثلاثة متفرقين: عتق الأول؛ لأن البشارة اسم لبر يغير بشرة الوجه» 
ويشترط كونه سارًا بالعرف» وهذا إنما يتحقق من الأول» وإن بشروه معا: عتقوا؛ 


لأنها تحققت من الكل. ولو قال: إن اشتريت فلانا فهو حر» فاشتراه ينوي به كفارة عينه: 
1 


م جز لأن الشرط قران لنية بعلة العتق» وهي اليمينء فأما الشراء فشرطه. وإن اشترى 
أباه ینوی عر كفارة كينه: أجزأه عندنا» حلا لزفر والشافعي رعشل لمما: أن الشراء 
تات عن الكفارة 


شرط العتق» فأما العلة فهي القرابة؛ وهذا لأن الشراء إثبات الملك» والإعتاق إزالته 
علة العتق 
وبينهما منافاة. ولنا: أن شراء القريب إعتاق؛ لقوله -3:#: "لن يجزي ولد والدّه إلا أن 


يجَده تمل وكا فيُتْكريْه فيعنقه “٠‏ جعل تفس الشراء إغتاقا؛ لأنه لا يُشترط غير 
ات فى الحديث 
ويشترط إلخ: وقد يكون بالحير» وقد يكون بالشر إلا أنه في العرف يستعمل فيما يسر» وينفي 
الحزن.(العناية) لأن الشرط: أي شرط الخروج عن عهدة التكفير قران نية التكفير بعلة العثق» وهي 
اليمين فيما نحن فيه ولم يوجد, وإنما وجد عند الشراء وهو شرط العتق» لا علته» فلا يكون مفيداً حن 
لو كانت النية مقارنة لليمين أجزأه عن الكفارة.(العناية) أن الشراء إلخ: يعي أن النية تشترط عن العلة» 
والشراء شرط العتق لا علته» وإنما العلة هي القرابةء فلا تفيد النية عند الشراء. [العناية 4517/5] 
وهذا: أي كون الشراء شرطاً لا علة. [البناية ۲۷۳/۸] وبينهما: أي بين إثبات الملك؛ وإزالته منافاقه 
فكيف يكون الشراء علة للعتق» فلا يكون الشراء إعتاقاً. 
* أخرجه الجماعة إلا البخاري. [نصب الراية /04] رواه مسلم في "صحيحه" عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5# لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه 
فيعتقه رق ٠۱۰‏ باب فضل عتق الوالد] 


باب اليمين في العتق والطلاق 4۷ 
فصار نظير قوله: سقاه فأرواه. ولو اشترى م ولده: م جزه» ومع هذه المسألة: أن 
يقول لأمة - قد استولدها بالنكاح -: إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة بين 
ثم اشتراهاء فإها تعتق لوجود الشرط» ولا يجريه عن الكفارة؛ لأن حريتها مستحقة 
بالاستيلاد» فلا تضاف إلى اليمين من كل وجه بخلاف ما إذا قال لق إن اشتريتك 
فأنت حرة عن كفارة بمين» حيث يجريه عنها إذا اشتراها؛ لأن حريتها غير مستحقة 
القنة 

5 أ فلم. تتا الاضافة إلى اليمين: .وقد قارنه النية. ومن .قال إق متكي 
هة أخرقه فلم تختل لإضافة إلى ليمين» و لنية ومن قال إن تسَرَّيت 
جارية فهي حرة» فتسرى جارية كانت في ملكه: عتقت؛ لأن اليمين انعقدت في حقها 
لمصادفتها الملك؛ وهذا لأن الحارية منكرة في هذا الشرط فيتناول كل جارية على 
الانفراد. وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق يذه اليمين» حلاف لزفر ملظي فإنه يقول: 
التسري لا يصح إلا في الملك» فكان ذكره ذكر الملك. فصار كما إذا قال لأجنبية: 
فصار إخ: جواب عما يقال: عطف الإعتاق على الشراء بالفاء» وهو يقتضي التراحي بزمان» فلا يكون 
نفسه. ووجهه: أن الفعل إذا عطف على فعل آخر بالفاء؛ كان الثاني ثابتاً بالأول في كلام العرب» يقال: 
ضربه فأوجعه» وأطعمه فأشبعه» وسقاه فأرواه أي بذلك الفعل لا بغيره.(العناية) هذه المسألة: وهي من 
مسائل"الجامع الصغير".(البناية) إلى اليمين: والواجب باليمين ما يستحق حريته يما من كل وجه. [العناية ]٤١۸/٤‏ 
عنها: أي عن كفارة يمين. [البناية ]۲۷١/۸‏ 
إن تسريت إلخ: معن تسريت: اتخذت سرية» وهي فعلية منسوبة إلى السر» وهو الجماع؛ أو الإخفاء؛ 
لأن الإنسان يسره» وإنما ضمت سيئه؛ لأن الأبنية قد تغيرت في النسبة» كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دهري 
بضم الدال للمعمر.(العناية) انعقدت في حقها: [أي في حق هذه الجارية]: وكل ما انعقد في حقه اليمين 
إذا وجد الشرط فيه يترتب عليه الجزاء. [العناية 489/4] وهذا: توضيح لانعقاد اليمين في حقها. (العناية) 
ذكر الملك: فكأنه قال: إن وطأت مملوكة لي» فهي حرة. 


48 باب اليمين في العتق والطلاق 


إن طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكوراً. ولنا: أن الملك يصير مذكوراً ضرورة 
صحة التسري» وهو شرطء فيتقدر بقدرهء فلا يظهر في حق صحة الجزاء؛ وهو الحرية 
وفي مسألة الطلاق إثما إا يظهر ف ق ا ا دون الجراء» حن لو قال ها: إن طلقتك 
فأنت طا ثلاث فتزوجها وطلقها واحده: لا تطلق لاء فهذه وزان مسألتنا. ومن 
قال: کل ف لي حر: تعتق أمهات أولاده ومدبروه وعبيده؛ لوجود الإضافة المطلقة 
في هؤلاء؛ إذ الك ثابت فيهم رقبة ويداً. ولا يعتق مكاتبوة إلا أن ينويهم؛ لأن الملك 
غير ثآبت 1 دل وهذا لا اا وا بحلل له وطء المكاتبة» بخلاف أم الولد 
والمدبرة» فاختلت الإضافة» فلا بد من لنية, ومن قال لنسوة له: هذه طالق أو هذه 
وهذه» طلقت الأخيرة» وله الخيار في الأوليين؛ لأن كلمة "أو" لإثبات أحد المذكورين؛ 


التروج مذكورا: لأن الطلاق لا يصح بدون متابعة النكاح» فكأنه قال: إن نكحتك» وطلقتك فعبدي 
حر.[البناية ۲۷۷/۸] أن الملك إخ: تقريره: سلمنا أن ذكره ذكر الملك» ولكن بطريق الاقتضاء ضرورة 
صحة التسري لكوئه شرطاًء وما يثبت بالضرورة يتقدر بقدرها.(العناية) 

وهو الحرية: لأا ليست من لوازم الملك الثابت اقنضاء. [العناية ]٠٤١/٤‏ ولي مسألة إلخ: جواب عن 
قوله: كما إذا قال لأجنبية» وتقريره: ما ذكرت من المسألة المذكورة, الأمر فيه كذلك؛ لأنه ثبت فيها 
ملك النكاح ضرورة صحة الشرط الذي هو الطلاق» ولا يتعدى إلى صحة الجزاء من حيث إن في كل 
منهما ثبت شرط الشرط لصحة الشرط» ولا يتعدى إلى صحة الحزاء. (العناية) 

لوجود الإضافة إخ: يعن أن كل واحد من هؤلاء في الإضافة إلى نفسه بقوله: "لي" كامل.(العناية) 
ثابت فيهم: وإذا كان ا كذلك دخلوا تحت كلمة "كل" فيعتقون.(العناية) 

وطء المكاتبة: فكان المكاتب مملوكة من وحه دون وجه. [العناية 47/4 4] 


باب اليمين في العتق والطلاق 4 
وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة على المطلقة؛ لأن العطٍ للمشاركة في 
الحكمء فيختص بمحله. فصار كما إذا قال: إحداكما طالق وهذه» وكذا إذا قال 
لعبيده: هذا حر أو هذا وهذاء عتق الأخير» وله الخيار في الأوليين؛ لما بينا. 

فيختص بمحله: أي يختص العطف بمحل الحكم» ومحل الحكم المطلقة من إحدى الأوليين فكان الثالثة 


طالقاً؛ لأن الواو تقتضي الاشتراك في الحكم والحكم هنا هو الطلاق. [البناية ۲۷۹/۸] 
لما بينا: من أن كلمة أو إخ. 


باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك 

ومن حلف لا يبيع» أو لا يشتري» أو لذ يواجر کل من قل ذلك: لم يحنث؟ 
لأن العقدَ وُحَدَ من العاقد» حن كانت الحقوق عليه, وهذا لو كان العاقدٌ هو الحالف: 
يحنث في بمينه» فلم يوحد ما هو الشرطء وهو العقد من الآمر» وإنما الثابت له حجكم 
العقد» إلا أن ينوي ذلك؛ لأن فيه تشديداً أو يكون الحالف ذا سلطان لا يتولى العقد 
بنفسه؟ لأنه يملع نفسه عما یعتاده. ومن حلف لا يترو ج» أو لا لی أو لا يعتق»› 
فوكل بذلك: حنث؛ لأن الوكيل في هذا سفير» ومُعَبّر وهذا لا يضيفه إلى نفسه» 
بل إلى الآمرء وحقوق العقد ترجع إلى الآمر» لا إليه. ولو قال: عنيت أن لا أتكلم به 


باب اليمين إخ: ولا كانت التصرفات ف الأبمان في هذه الأشياء أكثر وقوعاً بالنسبة إلى اليمين في الحج 
والصلاة والصوم» قدم هذا الباب على باب اليمين في الحج إلخ.(البناية) وغير ذلك: أي من الطلاق 
والعتاق والضرب» كما إذا قال: لا يطلق» ولا يعتق» ولا يضرب» فأمر غيره بذلك. [البئاية ]۲۸٠/۸‏ 
الحقوق عليه: مثل تسليم المبيع إذا كان بائعاء وقبضه إذا كان مشترياً. وذا: أي ولكون عدم الحنث عبد 
وجود العقد من غير الحالف. [البتاية ]58١/4‏ إلا أن ينوي: استثناء متصل بقوله: فوكل من فعل ذلك 
لم يحنت أي إلا أن ينوي أن لا يأمر غيره أيضاء فحينئذ يحث.«العناية) أو يكون الحالف إخ: يعي إذا باشره 
المأمور حنث؛ لأن مقصوده من اليمين منع نفسه عما هو معتاده» ومعتاده الأمر بالغير» فلما أمر غيره» وفعل 
المأمور حنث» ومع ذلك لو فعله بنفسه حنث أيضاً؛ لوجود البيع منه حقيقة. [العناية 444/4] 

لا يضيفه: أي لا يضيف الوكيل ما وكل فيه.(البناية) إلى الآمر: أي بل يضيفه إلى الآمر وهو الموكل» 
فصار كأن المؤكل فعله بنفسه. [البناية ۲۸۲/۸] وحقوق العقد: وهي وحوب المهر في التروج» ووقوع 
الطلاق» ووقوع العتاق.(البناية) أن لا أتكلم به: أي بلفظ التروج والتطليق والإعتاق.(البناية) 


باب اليمين في العتق والطلاق وه 


لم يدين في القضاء خاصة» وسنشير ير إلى المعنى في الفرق إن شاء الله تعالى. ولو حلف 
لا يضرب عبده» أو لا يذبح شاه فأمر غيرّه ففعل: يحنث في يمينه؛ لأن المالك له 
ولاية ضرب عبده؛ وذبح شاته» فيملك توليته غيره» ثم منفعّه راجعة إلى الآمر» فيجعل 
هو مباشر؛ إذ لا حقوق له ترحع إلى الأمور» ولو قال: عنيت أن لا أتولى ذلك 


الحالف المذكور 


بنفسي فين E,‏ يا ووجه الفرق: أن الطلاقَ 
ليس إلا تكلماً بكلام ب يفضي إلى وقوع الطلاق عليهاء والأمر بذلك مثل التكلم به 


الطلاق 
واللفظ ينتظمهاء فإذا نوى التكلم به» فقد نوى الحصوص ف العام» فيدين ديانة لا 
قضاء. أما اباس و بأثره» والنسينة إلى الآمر الت حار 
فإذا نوى الفعل بنفسه. فقد نوى الحقيقة» فر ميق ديانة وقضاء: ومن حلف لا يضرب 


احالف 
ولد فأمر إنساناء فضربه: لم يحدث في بكينه؟ لأن منفعة ضرب الولد عائدة إليه» 


لم يدين: أي لم يصدق في القضاء؛ لأنه حلاف الظاهرء وقيد بقوله خاصة: لأنه يصدق ديانة؛ لأنه نوى 
شيا يحتمله اللفظء فصحت النية. (البناية) إلى المعنى: أراد به قوله في المكن: ووجه الفرق إلخ.(البناية) 

له ولاية إلخ: يلوح إلى أنه لو أمر غيره بضرب حرء وقد حلف على ضربه فضربه المأمور لم يحنث؛ لأنه لا ولاية 
له عليه» فلا يعتبر أمره فيه. [العناية ٠٠/٤‏ 4] ذلك: أي ضرب العبد أو ذبح الشاة. (البئاية) 

وغيره: حيث لا يصدق في القضاء هناك. ووجه الفرق !إخ: هو الفرق الموعود بقوله: سنشير» وحاصله: أنه 
إذا نوى الخصوص ف العموم يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه حلاف الظاهر» وفيه تخفيف عليه» وإذا نوى الحقيقة 
المستعملة صدق قضاء وديائة» وإن كان في ذلك تخفيف عليه؛ لأن الكلام يصرف إلى حقيقته بغير تيةء فإذا 
وحدت النية» كان الصرف إليها أولى. [العناية 4/4 4] بدلث: أي بالطلاق والعتاق والنكاح.(البناية) 
واللفظ ينتظمها: أي ينتظم التكلم بذلك؛ والأمر بذلك؛ لأن المأمور كالرسول» ولسان الرسول كلسان 
المرسل بالإجماع» فيكون النطق بلسانه كالنطق بنفسه. [البناية ۲۸۳/۸] 


o۲‏ باب اليمين في العتق والطلاق 
وهو التأدب والتثقف» فلم ينس فعله إلى الآمر» بخلاف الأمر بضرب العبد؛ لأن منفعة 


الائتمار بأمره» فيضاف الفعل إليه. ومن قال لغيره: إن بعت لك هذا الثوب» فامرأته طالق» 


أي الآ أي ١‏ 
ضلوت عله وه ي اب الف فاه ول ملم لم يحسث؛ لأن حرف اللام 

۱ قتضى الجتصا ذلك بأن يفعله بأمره؛ إذ | النيا 
دحل على لبيع» فيقتضي 1 ل ارا إذ البيع يجرى فيه بة 
ولم توحد» بخلاف ما إذا قال: إن بعت ثوباً لك» حيث يحنث إذا باع ثوباً مملوكا له» 


الآمر فلا يسك 


سواء كان بأمره أو بغير أمره» علم بذلك أو لم يعلم؛ لأن حرف اللام دحل على العين 1 


أي الثوب 
لأنه ١‏ قرب إليه» فيقنضي الاختصاص به» وذلك بأن يكون ملوكاً له ونظيره الصياغة 


حرف اللام با لوف عليه 


والخياطة» وكل ما يجري فيه النيابة» بخلاف الأكل والشرب» وضرب الغلا لأنه 
لا يحتمل النيابة» فلا يفترق الحكم فيه في الوجهين. ومن قال: هذا العبد حر إن بع 
فباعه على أنه بالخيار: عتق؛ لوجود الشرط» وهو البيع» والملك فيه قائم» فينزل الجزاء. 


والتثقف: يقال: ثقفت الرمح فتثقف أي سويته فاستوى.(البناية) وذللك: أي الاختصاص بالمحلوف عليه.(البناية) 
يجري فيه النيابة: نحو الكتابة وافبة والصدقة.[البناية ]۲۸١/۸‏ وضرب الغلام: والمراد بالغلام إما العبد: كما 
ذكره في"الجامع الصغير" لقاضي خان» وإما الولد: كما ذكره في "الفوائد الظهيرية"؛ وهذا هو الصواب؛ لأن ضرب 
العبد يحتمل النيابة» وهذا لو حلف لا يضرب عبده» فأمر غيره بضربه حنث؛ لأن المنفعة تعود إليه. [العناية 45/6 4] 
لأنه: أي لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة.(البناية) لا يحتمل النيابة: بل يحنث إذا فعله» سواء كان 
بأمره» أو بغير أمره؛ لأن الفعل إذا لم يحتمل النيابة لم يكن انتقاله إلى غير الفاعل» فيكون الأمر وعدمه 
سواء» فتعين أن يكون اللام لاختصاص العين؛ صوئاً للكلام عن الإلغاء. [العناية 45/4 4] 

فلا يفترق الحكم: أي لا يفترق حكم الحنث فيما لا يجري فيه النيابة كالأكل والشرب وضرب الغلام 
في الوحهين يعي إذا قدم اللام أو أخر. [البناية 18/4] عتق: وإذا كان البيع باتاً لا يعتق لزوال العبد 
عن ملكه بعد البيع. والملك فيه قائم: لأن خياره يمنع خروج المبيع عن ملكه بالاتفاق. [العناية ]٤ ٤١/٤‏ 


باب اليمين في العتق والطلاق or‏ 
وكذلك لو قال المشتري: إن اشتريته فهو حرء فاشتراه على أنه بالخيار: يعتق أيضاً؛ لأن 
الشرط قد تحقق؛ وهو الشراء والملك قائم فيه» وهنا على أصلهما ظاهرء وكذا على أصله؛ 
لأن هذا العتق بتعليقه» والعلق كالنجزء ولو نجز العتق يثبت املك سإيقا عليه فكنا هذا. 
ومن قال: إن لم أبع هذا العبدء أو هذه الأمة فامرأته طالق, فأعتق أو دبّر: طلقت امرأته؛ 
لأن الشرط قد تحقق» وهو عدم البيع؛ لفوات محلية البيع. وإذا قالت المرأة لزوجها: تروجتَ 
علي» فقال: كل امرأة لي طالق ثلاثا» طلقت هذه الي حلفته في القضاء. وعن أبي يوسف سف 
أا لا تطلق؛ لأنه أخرجه جواباء فينطيق عليه ولأن غرضه إرضاؤهاء وهو بطلاق 
رها ا روجا الظاهر: عموم الكلام» وقد زاد على حرف الجواب» 


على أصلهما: أي على أصل أي يوسف ومحمد تفا رالبناية) ظاهر: لأن حيار المشتري لا يمنع ثبوت الملك 
المشتري عندهما.(البناية) أصله: أي أصل أبي حنيفة سل يعن يعتق.(البناية) ولو نجز: بعد الشراء بالخيار. 
محلية البيع: وهذا في إعتاق العبد ظاهرء وأما في التدبير والأمة فلابد من بيان؛ لأن المدبر يجوز بيعه إذا 
قضى القاضي بجواز بيعه» والأمة يجوز أن ترتد» فتسبى بعد اللحاق بدار الحرب» وذلك أن الكلام في المدبر 
مادام مدبراً. فالظاهر أن المسلم لايقدم عليه» فإن أقدم فالظاهر أن القاضي لا يقدم على القضاء بما 
لا يجوز ومع ذلك فالأصل عدم ما يحدث؛ فكان عدم فوات المحلية بناء على جواز القضاء ببيعه مخالفا 
للظاهر من كل وحه» فلا يكون معتيراً. وأما الأمة فإن من مشايخنا من قال: لا تَطّلق امرأته في التعليق 
بعدم بيعها باعتبار هذا الاحتمال. والصحيح أا تطلق؛ لأنه إنما عقد يينه على البيع باعتبار هذا الملك» 
وقد انتهى ذلك الملك بالإعتاق والتدبير. [العداية 45/4 4] 

لأنه: أي لأن الزوج أحرحه أي أخرج الكلام ع لكلام المرأة» فينطبق عليه أي فينطبق الجواب على السؤال» 
فكأنه قال: كل امرأة لي غيرك تزوجتها طالق ثلاثاء والاستثناء قد يكون دلالة كما يكون افصاحا فيكون الحلفة 
مستثناة من عموم اللفظ دلالة» فينصرف الطلاق إلى غيرها. (البناية) غيرها: لا بطلاق نفسها. [البئاية ۲۸۸/۸] 
على حرف الجواب: أي أصله؛ لأنه لو أراد الجواب المطابق لقال: إن فعلت» فهي طالق: فلما ذكر كلمة 
كل دل على أن مراده العموم» فيعمل بعموم اللفظ دون خصوص السبب فكان مبتدثاً. [العناية ]٤٠١/٤‏ 


o٤‏ باب اليمين في العتق والطلاق 


فيجعل مبتدكاء وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحلّه الشرع؛ ومع 
لام 


الخال 


التردد لا يصلح مقیدا» وإن نوی غيرها يصِدق ديانة لا قضاء؛ لأنه تخصيص العام. 


وقد يكون: حواب عن قوله: بأن الغرض إرضاؤها. إيحاشها: أي إيحاش المرأة أي إنكارها. (البناية) 
ومع التردد: يعني بين أن يكون غرضه إرضاؤهاء وبين أن يكون إيحاشهاء لا يصلح مقيدا لإرضائها 


بطلاق غيرها. [البناية ۲۸۹/۸] 


باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 


قال: ومن قال- وهو في الكعبة أو في غيرها-: علي المشي إلى بيت الله تعالى» 


أو إلى الكعبة, فعليه حجة؛ أو عمرة ماشياً؛ وإن شاء ركب» وأهراق دماًء وفي القياس: 
لا يازمه شيء؛ لأنه الترم ما ليس بقرْبَةٍ واحبة ولا مقصودة في الأصل» ومذهبنا مأثور 
عن علي ذلكد.* ولأن الناس تعارفوا إيماب الحج والعمرة يمذا اللفظ؛ فصار كما إذا قال: علي 
زيارة الييت:ماشياء فيلزمه ماشيا».وإن شاء ركبء وأهراق دما وقد ذكرناه في المناسك. 


باب إڂ: قدم هذا الباب على باب اللبس وغيره» لأن في هذا ذكر العبادات» وذكرها مقدم على غيرهاء 
وإنما تأحر عما تقدم؛ لكثرة وقوع ذلك.[العناية ]٠٠١/٤‏ قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) 
فعلية عة[ فإن. م يكن تة فقلاهرءروإن كان ماه واعدار امتح قرم من طبرم ترج إلى عرفانت 
ماشيا: فإ :ركب زمه شاة» وإن اختار العمرة» حرج إلى التنعيم ويحرم بالعمرة» ولم يذكر محمد يك أنه 
يخرج إلى التنعيم ماشياًء أو راكباً. وقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: جاز له أن يركب وقت الرواح إلى 
التنعيم؛ لأن الرواح إليه ليس ,مشي إلى بيت الله وإنما المشي 'إليه وقت الرحوع» وقال بعضهم: بمشي وقت 
الرواح أيضاً؛ لأن الرواح إليه للإحرام» فكان مشياً إلى بيت الله. [العناية ]٤٠ ٠/٤‏ 
لأنه الترم إلخ: لأن المشي أمر مباح» ولا مقصودة في الأصل يعن لذاته؛ لأن المقصود منه شيء آخر» 
لا نفسه» فكان القياس أن يكون النذر به باطلاً. لكن تركناه بالأثر والعرف. [العناية 0/4 45] 
تعارفوا إلخ: وإيجاب الحج أو العمرة هذا النذر بطريق المحاز من باب ذكر السبب وإرادة المسبب» وهذا 
لم .يفرق بين أن يكون الناذر في الكعبة أو في غيرها. [العناية 431/4] بهذا اللفظ: أي بقوله: علي المشي 
إلى بيت الله أو إلى الكعبة. (البناية) 

* غريب. [نصب الراية 5/7 0] وروى الحاكم في "المستدرك" عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران 
بن حصين قال: ما خطبنا 3# إلا أمرنا بالصدقة وفانا عن المثلة» وقال: إن المئلة أن ينذر الرحل أن يحج ماشياً 
فمن نذر أن يحج ماشياً فليهد هديا وليركب؛ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.[ 705/4 آخرالنذور] 


5١‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 
ولو قال: علي الخروج؛ أو الذهاب إلى بيت الله تعالى» فلا شيء عليه؛ لأن التزام الحج 
والعمرة بهذا اللفظ غير متعارف. ولو قال: علي لمشي إلى الحرم» أو إلى الصفا والمروة؛ 
فلا شيء عليه» وهذا عند أبي حنيفة س وقال أبويوسف ومحمد سا في قوله: علي 
المشي إلى الحرم حجة» أو عمرة» ولو قال: إلى المسجد الحرام» فهو على هذا 
الاختلاف. هما: أن الحرم شامل على البيت بالاتصال» وكذا المسجد الحرام سامل 
على البيت» فصار ذكرة کذکره» مخلاف الصفا والمروة؛ لأنهما منفصلان عنه. وله: 
أن التزام الإحرام ذه العبارة غير متعارف» ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ, 
فامتنع أصلا. ومن قال: عبدي حر إن لم أحج العام فقال: حجحجت» وشهد شاهدان 
على أنه ضحى العام بالكوفة: م عق عبده» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف عكا. 
وقال محمد بللكه: يعتق؟ لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم» وهو التضحية» ومن 
ضرورته انتفاء الحج» فيتحقق الشرط. ولهما: أا قامت على ايء لأن المقصود منها 


أي الشهادة 


نف الحج, لا إثبات التضحية؛ لأنه لا مطالب لماء فصار كما إذا شهدوا أنه لم جح 


غير متعارف: فكان باقياً على القياس.(العناية) هذا الاختلاف: أي الاحتلاف المذكور بين أي حنيفة 
وصاحبيه صل .«البناية) فضار ذكرة اخ: أي صار ذكر كل واحد من الحرم أو المسجد الحرام؛ كذكر 
البيت.(البناية) منفصلان عنه: أي عن البيت» يعن أنهما ليسا بشاملين على البيت» بل هما منفصلان عنه» 
فلم يكن ذكرهما كذكره.(البناية ]۲۹٤/۸‏ غير متعارف: فيعمل بالقياس» وهو عدم الوجحوب.(البناية) 
حقيقة اللفظ: أي لفظ المشي؛ لأن اللفظ لم يوضع له» والعرف أيضاً منتفء ولا انتفت الدلالة على 
الإيجاب حقيقة وعرفاًء فامتنع الإيجاب أصلاًء فلا يلزم شيء. [البناية 534/4] 

إذا شهدوا: فإن هذه الشهادة لا تقبل» فكذا تلك الشهادة.(البناية) 


باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ¥ 
غاية الأمر أن هذا النفي ما يحيط علم الشاهد به» ولكنه لا يميز بين نفي» ونفي 
تيسيزا.' مق دل لة یصوم» فنوى الصوم» وصام ساعة» ثم أفطر من يومه: حنث؛ 
لوجود الشرط؛ إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب. ولو حلف 
لا يصوم عا أو ا فصام ساعة» 3 أفطر: لذ جخنت؛ لزه يراد به الصومٌ التام 
المعتبر شرعاً» وذلك يإفهائه إلى آخحر اليوم» واليوم صريح في تقدير المدة به. ولو حلف 
ي پاامه 

لا يصلي» فقام وقرأ وركع: لم يحنث» وإن سجد مع ذلك ثم قطع: حنث» والقياس: 
أن يحنث بالافتتاح؛ اعتباراً بالشروع في الصوم. وجه الاستحسان: أن الصلاة عبارة 
عن الأ ركان المختلفة؛ فما لم يأتِ بجميعها لا يسمى صلاة» بخلااف الصوم؛ لأنه ركن 
واحد» وهو الإمساك» ويتكرر في الجحزء الثاني. ولو حلف لا يصلي صلاة: لا يحنث 
ما لم يصل ركعتين؛ لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعاً وأقلها ركعتان لانهي عن البتيراء. 

المفطرات: وهو الأكل والشرب والجماع.(البنايةم في الصوم: فإن في الصوم يحنث بمجرد الشروع؛ فكان 
ينبغي أن يكون هنا كذلك» ألا ترى أن الناظر إليه يسميه مصلياً حين افتتح الصلاة. [البناية ۲۹۷/۸] 

الأركان المختلفة: من التكبير والقيام والركوع والسجود.(البناية) عن البتيراء: قد ذكر حديث البتيراء 
في كتاب الصلاة في باب صلاة الوتر» وأحرحه ابن عبد البر في "كتاب التمهيد": "أن رسول الله ود مى 


عن البتيراء"» أن يصلي الرحل واحدة يوتر يما. وقال صاحب "المغرب": البتيراء تصغير البتراء تأنيث الأبتره 
وهو في الأصل مقطوع الذنب» ثم جعل عبارة عن الناقص. [البناية ۲۹۷/۸] 


باب اليمين ني لبس الثياب والحلى؛ وغير ذلك 


ومر قال لامرأته: البسيت ف خزلق قير علي شري ار هره د 


فلبسه: فهو هدي عند أبي حنيفة يللك. وقالا: ليس عليه أن يهدي حن تغزل من قطن 
ملكه يوم حلف» ومعئ الحدي: التصدق به مكة؛ لأنه اس لاع فا : أن 
النذر إنما يصح في الملك» أو مقا لل عيب الله وم وح أنه اللبس وغزل 
المرأة ليسا من أسباب ملكه. وله: أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج» والمعتاد 
هو المراد» وذلك سبب لملكه» ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن ملوك له وقت النذر؛ 
لأن القطن لم يْصرْ مذكوراً. ومن حلف لا يلبس جلي فلبس خانم فضة: لم يحنث؛ 


باب اليمين إخ: قدم بمين لبس الثياب وغيره على اليمين في الضرب والقتل» إما لأن يمين لبس الثياب أكثر 
مار ردا وا لان الین به مشرو ع وجوداً وعدماء بخلاف الضرب والقتل. [العناية 485/4] 

وغير ذلك: مثل الحلف على أن لا جلس على الأرض ولا يجلس على سرير.(البناية) هدي: أي صدقة 
أتصدق به على فقراء مكة.(البناية) في الملك: لقوله ع3: "لا نذر فيما لا يملك ابن آدم".(البناية) 
ليسا من أسباب إلخ: فلا يصح اليمين في حق القطن المشتري بعد الحلف. [البناية ۹۹/۸] 

والمعتاد هو المراد: في الأبمان يعي فصار كأنه قال: من قطي» أو من قطن سأملكه» وذلك سبب» أي الغرل 
من قطن الزوج سبب لملك الزوج لما غزلته؛ يعني من ملك الروج» وقوله: "وهذا" إيضاح لقوله: وذلك 
وپ لک یی ارک بس نع عارك رر وفك الا كان ذلك سبباً؛ لأن يملك الزوج غزها 
مع أن القطن ليس بعذكور هناك» وما ذاك إلا باعتبار أن غزل المرأة سبب لملك الزروج؛ لما غزلته في العرف» 
والعرف لا يفرق بين أن يكون القطن مملوكاً وقت الحلف أو لم يكن. [العناية ]٤٠۷/٤‏ 

لا يلبس حلياً: بكسر الحاء وسكون اللا» وهو ما يتحلى به النساء من ذهب» أو فضة؛ أو جوهرء 
واستدل بإباحة استعماله للرجال على أن الخاتم من فضة ليس بحلي؛ لأنه لو كان حلياً لحرم على الرجال؛ 
لأن التزين بالذهب والفضة حرام على الرجال. ولما جاز التختم بالفضة هم لقصد الختم؛ أو لغيره لم يكن 
حل أو كاف اناتسا في كر حلا فكان .سباح [التايد برد ] 


باب اليمين في لبس الثياب والخُلي وغير ذلك 9ه 


لأنه ليس بحلي عرفا» ولا شرع حن أبيح استعماله للرجال» والتختُمُ به لقصد به لقصد 
الختې يله كلقي ذهب: حنث؛ لأنه حلي» وهذا لا يحل استعماله للرجال. ولو لبس 
عفد لولو غير مُرصّع: لا يحنث عند أبي حنيفة يلك وقالا: يحنث؛ لأنه حلي حقيقة» 
حي سمي به به في القرآن. وله: أنه لا يتحلى به عرفا إلا رعا ومبئ الأيمان على 
العرف» وقيل: 2 اختلاف عصر و زمان» ويف بقوهما؛ لأن التحلي به على 
باللولو 
الانفراد معتاد. ومن حلف لا ينام على فراش» فنام عليه وفوقه قِرَّام: حنث؛ لأنه تبع 
للفراش» فيعد نائما عليه» وإن جُعل فوقه فراش آخرء فتام عليه: لا يحنث؛ لأن مثل 
الشيء لا يكون تبعا له» فقطع النسبة عن الأول. ولو حلف لا يجلس على الأرض» 
فجلس على بساط» 0 حصير: لم يحنث؟؛ لأنه لا يسمى جالسا على الأرض» بخلااف 
ما إذا حال بينه وبين الأرض لباسّه؛ لأنه تبع له فلا يعتبر حائلاً. 
لقصد الختم: ب يعني لا لأحل الزينة.(البناية) حنث: يعي كيف ما كان سواء كان فيه فصء أو لم يكن.(العناية) 
عقد: بالكسر هو القلادة. (العناية) غير مرصّع: والترصيع التركيب يقال: تاج مرصع بالحواهر.(العناية) 
في القرآن: يريد به قوله تعالى: «طوَتَسْتَحْرِجُوا مه جيه تَبْسْونََاِ وقوله تعالى: «يُحَلَوْنَ فيهًا من أسَا 
م ذَهَب ووأ جعل اللولو حلياً بجعله تفسيراً لقوله تعالى: «ِإيُحَلَرْنَك.. [العناية 4/4ه4] 
اختلاف عصر إل: لا حجة وبرهان؛ لأنه لا يتحلى به وحده في زمانه.(البناية) على فراش: يريد به 
على فراش بعينه بدليل قوله: وإن جعل فوقه فراشاً آخر فنام عليه لا يحنث؛ فإنه لو كان على حقيقته 
منكراً لحنث في هذه الصورة أيضاً؛ لأنه نام على فراش. [العناية 434/4] لباسه: فجلس على لباسه حنث. 
لأنه تبع له: أي لأن لباس الحالف تبع للحالف. [البناية ٠1/4‏ ]؛ يشير إلى أنه لو نزع ثيابه» وطرحه على 
الأرض؛ وحلس عليه لم يحدث؛ لأنه حينئذ لم يبق ثوبه تبعاً له» فصار يمنزلة البساط والحصير. 


36 باب اليمين في لبس الثياب والحلي» وغير ذلك 
وإن حلف لا يجلس على سرير» فجلس على سرير فوقه بساط» أو حصير: حنث؛ لأنه 
يك اا علي وابحلوس على السرير في العادة كذلك؛ بخلاف ما إذا جعل فوقه 
سيا آخر؛ لأنه مثل الأول» فقطع النسبة عنه والله أعلم. 


كذلك: ألا ترى الهم يقولون: :جلس الآمير على السرير» إن كان فوق السرير بساطاًء افيعدونه تابغاً 
للسرير. [البناية 1/7 .©] سريرا آخر: وحلس على الآخر فلا يحنث. 


باب اليمين في القتل والضرب وغيره 
ومن قال لآخر: إن ضربتك فعبدي حر» فمات فضربه فهو على الحياة؛ لأن الضرب 
اسم لفعل موم يتصل بالبدن» والإيلام لا يتحقق في الميت» ومن يُعَذُبُ في القبر توضع فيه 
الحياة في قول العامة, وكذلك الكسوة؛ لأنه يراد به التملبلك عند الإطلاق» ومنه الكسوة 
في الكفارة» وهو من الميت لا يتحقق إلا أن ينوي به الستر» وقيل بالفارسية: ينصرف 
إلى اللبس. وكذا الكلام والدحول؛ لأن المقصود من الكلام الإفهامُ والموت ينافيه» 


باب اليمين اغ قد تقدم ذكر وجه المناسبة في الباب المتقدم.(العناية) وغيرة: يريد بالغير الغسل 
والكسوة.(العناية) على الحياة: أي حلف على كون المخاطب حياًء فلو مات وضربه لا يحنث.(البناية) 
ومن يعذب إله: جواب عما يقال قولكم: "الإيلام لا يتحقق في الميت" يشكل بعذاب الميت في 
القبر. [العناية 471/4] توضع فيه الحياة: ثم اختلفواء فقيل: توضع فيه الحياة بقدر ما يتألم لا الحياة 
المطلقة» وقيل: توضع فيه الحياة من كل وجه. [البناية /707] 

في قول العامة: احترز به عن قول الكرامية» والصالحية-وهم قوم ينسبون إلى أبي الحسين الصالحي- فإنهم 
لا يشترطون الحياة شرطاً لتعذيب الميت.[البناية ]۳٠١/۸‏ وكذلك الكسوة: يعي إن قال: إن كسوتك 
فعبدي حر فكساه بعد الموت لا يحنث. [العناية ]45١1/4‏ في الكفارة: أي في كفارة اليمين» قال الله عزوجل: 
أو سوه فلو أنه كسا عشرة أموات عن كفارة بمينه لم يجره؛ لعدم التمليك. [البناية 505/4] 

ينوي به الستر: فحينئذ يحنث! لأن فيه تشديداً عليه.(العناية) وقيل: وهو قول الفقيه أبو الليث.(العناية) 
إلى اللبس: يعي أن اليمين المذكور إذا كانت باللغة الفارسية ينصرف إلى اللبس يعني يراد به اللبس» 
ولا يراد به التمليك.[البناية ]۳١٤-۳١۳/۸‏ وكذا الكلام إ: يعني إذا حلف لا يكلم فلاناً» أو حلف 
لا يدخل على فلان فكلمه» أو دحل عليه بعد ما مات لا يحنث في بمينه.(العناية) لأن المقصود إلخ: فإن قيل: 
قد روي أن رسول الله يي كلم أصحاب القليب حيث ماهم بأسمائهم» فقال: "هل وجلتم ما وعد ربكم 
حقاء فقد وحدت ما وعدن ربي حقاً", أحيب بأن ذلك كان معجزة له ي. [العناية 455-451/4] 


3 باب اليمين في القعل والضرب وغيره 


وامراد من الدحول عليه زیارئه» وبعد اموت يزار قبره لا هو. ولو قال: إن ساك 

فعبدي حر» فغسله بعد ما مات: يحنث؛ لأن الغسل هو الإسالة» ومعناه: التطهي 

ويتحقق ذلك في الميت. ومن حلف لا يضرب امرأته» فمدَّ شعرهاء أو خنقهاء 

أو عطتهاة تت لان ابسو لعل مولى» رقم تق لادا وفيل: لا غت في ال 

الملاعبة؛ لأنه اک س لا ضرا ومن اقا إن 1 أقتل فلانا فإمرأته طالق. 

ايوم وهو عالم به: حنث؛ لأنه عَقَدَ بمينه على حياة يحدثها الله تعالى فيب 
احالف يموت فلان ووقع الطلاق لآن الحالف 


رمن متصورة دردد م نقيت للعجز العاديه: وإن لم يعلم لا يحنث؛ لأنه عقد يته 


الحياة بأنه ميت 


على جیا كانت في :ولا لرن ایر ای سال کد على الاحتلاف» وليس 
في تلك المسألة تفصيل العلم» هو الصحيح. 


ويتحقق ذلك إخ: التطهي حايس تيبب اميا بيد واي [البناية 4ه . +-5..] 
فيه: أي في الفلان الميت. العادي: منسوب إلى العادة. ولا نتصور: أي البرء فلما لم يتصور البر لم يتصور 
الحنث. (البناية) فيصير: أي حكم هذه المسألة قياس مسألة الكوز» إذا حلف إن لم أشرب الماء الذي في 
هذا الكوز اليوم» فامرأته طالق على الاختلاف المذكور فيهاء وهو أن عندهما لا يحنث. وعند أي يوسف يل 
يحنثء كما قال في مسألة الكوز؛ لأن تصور البر ليس بشرط عنده» وقد مرتقريره في باب اليمين في 
الأكل والشرب. وليس في تلك المسألة أي في مسألة الكوز تفصيل العلم يعي أنه لا يقال فيها: إنه علي 
أو لم يعلم» يعي سواء علم عدم الماء في الكوز أو لم يعلم» بخلاف قتل فلان» فإنه إذا علم موته يحنث» وإذا 
لم يعلم موته لا يحنث. [البناية 17/4 ] 

هو الصحيح: احتراز عما ذكر في" شرح الطحاوي" فقال فيه: ولو كان يعلم أن الكوز لا ماء فيه فحلف 
وقال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم» فامرأته طالق حنث بالاتفاق. [العناية 477/4] 


قال: ومن حلف ليقضيّنَ ديه إلى قريب» فهو ما دون الشهرء وإن قال: إلى بعيد 
القدوري 
فهو أكثر من الشهر؛ لأن ما دونه يعد قرييأء والشهرٌ وما زاد عليه يعد بعيداً» وهذا يقال 


عند بعد العهد: ما لقيتك منذ شهر. ومن حلف ليقضين فلاناً دينه اليوم فقضاهء ثم وحد 
فلان بعضها رُيُوف أو نبهرجةء أو مستحقة: لم يحنث الحالف؛ لأن الزيافة عيب» 
والعيبُ لا يعدم الجبس» وهذا لو تَجَوّرٌ به صار مستوفياه فوج شرط الب وقبضٌ 
المستحقة صحيح» ولا يرتفع بره البر المتحقق. إن وحدها رضاضاء أو نرق حفكة 


باب إخ: لما كانت الدراهم من الوسائل دون المقاصد في المعاملات وغيرها أحر اليمين ال تتعلق بماء 
وحص الدراهم بالذكر؛ لكوفا أكثر استعمالاً.[العناية 435/4] تقاضي: معن استيفائه» وهو الطلب 
بقضائه. (البناية) زيوفاً: جمع زيف؛ وهو ما زيفه بيت المال» لكن يروج فيما بين التجار» وهو من زافت 
عليه دراهم أي صارت مردودة عليه.(البناية) نبهرجة: قال الأتراري: النبهرجة ما يبهرجه التجار لغش 
فيه» وهو أردى من الزيف. [البناية ]۳١۸/۸‏ مستحقة: أي استحقها شخص بنفسه.(البناية) 

لا يعدم الجدس: يعي اسم الدراهم.(البناية) وهذا: أي ولأجل عدم زوال اسم الدراهم هذه الأوصاف 
لو تجوز اء أي لو تسامح القابض بالدراهم الزيوف» والنبهرحة صار مستوفياً حقه. [البناية #/8.03] 
شرط البرّ: يعني قضاء دينه في اليوم.(العناية) صحيح: ألا ترى أنه لو اشترى يما شيئٌاء فأخذها المستحق 
بقي البيع صحيحاً ولو لم يصح قبض المستحقة؛ لبطل البيع؛ لكونه بلا ثمن. [العناية 434/4] 

ولا يرتفع برده: أي برد ما قبض من الزيوف والنبهرجة؛ أو المستحقة البر المتحقق؛ لأن اليمين لما انخلت 
بوجود الشرط لم يقبل الفسخ والانتقاض. [العناية 454/4] ستوقة: بفتح السين فارسية معربة» ومعناها 
ثلاث طاقات؛ لأنها صفر موه من الحانبين بالفضة» وقيل: الستوقة أردى من النبهرجة؛ وعن الكرخي: 
الستوقة عندهم ما كان الصفر أو النحاس غالباً. [البناية ]۴٠٠١-۴۳١۹/۸‏ 


534 باب اليمين في القتل والضرب وغيره 
لأنهما ليسا من جنس الدراهم» حتى لا يجوز التجوّر يما في الصّرف والسّلّم, وإن باعه 
يها عبدا» وقبضه: بر في بينه؛ لأن قضاءً الدين طريقة المقاصّة» وقد تحققت بمجرد 
البيع, فکانه شرط القبض؛ ليتقرر به» وإن وهبها له يعبي: الدين لم ب يبر؛ لعدم المقاصة؛ 
لأن القضاءً فع واهبة إسقاط من صاحب الدين. ومن ا 9 تقيض دی درههاً 


أي المديون 
دون درهم فقبض بعضّه: لم يحنث حن يقبض جميعه متفرقاً؛ لأن الشرط قبض الكل 
شرط الحدث 
لكنه بوصف التفرق» ألا ترى أنه أضاف القبض إل ذبن معرفي مضافي إليه» فينصرف 


أي الحالف 


إلى كله فلا يحنث إلا به. فإن قبض ديه في وزین» ولم يتشاغل بينهما 0 بعل الوزن: 


حتى لا يجوز إلخ: أي حى لا يجوز التسامح مما في ثمن الصرف؛ وكذا في السلم؛ لأنهما ليستا من جنس 
الدراهم.(البناية) وإن باعه يما: أي وإن باع الحالف المديون رب الدين بالدراهم الي لرب الدين عبداً» 
وقبضه أي قبض العبد رب الدين. [البناية ]۳٠٠١/۸‏ طريقه المقاصة: ييانه: ناما يقبضه:رزب الذين ,مون 
عليه؛ لأنه يقبضه لنفسه على وجه التمليك» ولرب الدين على المديون مثله أي مثل ما في ذمته» فيلتقيان 
قصاصاً؛ وإئما كان طريق قضاء الدين المقاصة؛ لأن قضاء الدين حقيقة لا ينصور؛ لأن القضاء يصادف العين 
وحق صاحب الدين في وصف في الذمة وهذا قالوا: النيون تقضى بأمثاها . [العناية 58/4 4] 

بمجرد البيع: لأن ثمن العبد آحر الديين» فيكون قضاء عن الأول.(العناية) فكأنه إلح: كأنه إشارة إلى 
الجواب عما يقال: لو تحققت المقاصة بمجرد البيع؛ لما قال محمد في "لامع المتغو" قيش ووجهه: 
أن اشتراط القبض ليكون هذ الدين مثل الدين الذي للمشتري عليه؛ لأن ماله من الدين عليه متقرر» وثمن 
العبد غير متقرر قبل القبض؛ لأنه على شرف السقوط بموته» فإذا قبضه صار متقررًء فيكون مثله 
فيتقاصان.(العناية) وهبها له: أي إن وهب الدائن دينه للمديون. [العناية /458] 

لم يبر: وإنما قال: لم يبر؛ لأنه أعم من الحنث؛ فكأنه أشار بذلك إلى أنه لم يبر ولم يحدث عند أبي حنيفة 
وغمد4 لقوات. طلوف .عليه وهو الدين» وقزآت لوقه عليه عندقيا عية في بطلان اليميق» كما في 
مسألة الكوز على ما تقدم. [العناية 455/4] والهبة إسقاط: وليس فعل الحالف. إلا به: أي بالشرط 
المذكورء وهو قبض الكل متفرقاً. [البناية 7/7 81] 


باب اليمين في القتل والضرب وغيره 1 


لم يحنث» وليس ذلك بتفريق؛ لأنه قد يتعذر قب قيض الكل دفعة واحلة عادة افيضير هذا 
القدرٌ مستثئ عنه. ومن قال: إن كان لي إلا مائة درهم, فامرأته طالق؛ فلم يملك إلا خمسين 
درهما: لم يحنث؛ لأن المقصود منه عرفا في ما زاد على المائة» ولأن استثناء المائة استثناؤها 
بجميع أجزائهاء وكذلك لو قال: غير مائة أو سوى مائة؛ لأن كل ذلك أداة الاستاء. 


وإذا حلف لا يفعل كذاء تركه أبداً؛ لأنه نفى الفعل مطلقاًء ذ فعم الامتناعٌ ضرورة عموم 
النفي . ون خلق ليقعان كذاء اقفعله مره واحدة: بز في بمينه؛ لأن الملترّمَ فعل واحد 
غيرٌ عين؛ إذ امقام مقامُ ات فيد بأي فعل فعله» وإغا يحنث لوقوع البأس عن 
وول أو بقَرْت محل محل الفعل. وإذا استحلف الوالي رجلا لیغلمته یکل داعر دحل 
الخالفا هو ایت 
البلد: فهذا على حال ولايته خاصة؛ ان اعرد سد دا ا و شر غبره برجره» 
فلا يفيد فاته بعد زوال سلطنته, والزوال بالموت» وكذا بالعزل في ظاهر الرواية: 
أي الزجحر 
ومن حلف أن يهب عبده لفلان» فوهبه و لم يقبل: فقد بر في كينه» حلاف لزفر ملك؛ 
أي الموهوب له فإنه يحنث عنده 
ججميع أجزائها: والخمسون من أحزائها.(البناية) أداة الاستثناء: لأن حكم لفظ غير ولفظ سوى حكم 
إلا.(البناية) مسائل متفرقة: وقد جرت عادة المصنفين بأن يذكروا ما شذ من المسائل في كل كتاب في 
آخخر أبوابه؛ استدراكاً له. [البناية ]۳٠۳/۸‏ مقام الإثبات: لأن النكرة في موضع الإثبات لا تعم. (البناية) 
عنه: أي عن ذلك الفعل.(البناية) محل الفعل: وهو الحلوف عليه.(البناية) لأن المقصود: أي لأن غرض 
المستحلف.(البئاية) بزجره: أي برجر الداعر يعن لو زجر الداعر المفسد من الناس ينرجر غيره من 
الدعارة.(البناية) سلطنته: أي شوكته وقدرته على ما يطلب منه. [البناية 4/4 1*] 


اا باب اليمين في القتل والضرب وغيره 


فإنه یعتبره بالبيع؛ ؛ لأنه تمليك مثله. ولنا: يدق مرع س ار ولهذا يقال: 
وهب ولم يقبل» ولأن اليم إِظهارٌ البماحة» وذلك” يتم به. أما البيع 


آي بافية 
فمعاوضة» فاقتضى الفعل من الجانبين. ومن ي لا يشم ريحانأء فشمّ ورد 
أو ياسميناً: لا يحنث؛ لأنه اسم لما لا ساق له» وما ساق. ولو حلف لا يشتري 
بنفسجاًء ولا نية له» فهو على دهنه؛ اعتباراً للعرف» وهذا يُسَمّى بائعٌه بائع البنفسج» 
فإنه يعتبره: أي فإن زفر يعتبر عقد اهبة بالبيع؛ لأنه تمليك مثلهء فلا يتم إلا بالقبول. [البناية 18/4*] 
فيعم با متبرع إلخ: هذا وإن كان موافقاً ما ذكره المصنف في كتاب الرهن من قوله: قالوا: اک ا 
لمحرد؛ لأنه عقد تبرع؛ فيتم بلمتبرع كالهبة والصدقة؛ انتهى؛ فإنه يدل أيضاً على أن الهبة تتم بالإيجاب 
فقط» لكنه يخالف ما ذكره في كتاب الهبة من قوله: وتصح افبة بإيجاب وقبول وقبض. أما الإيجاب 
والقبول إلخ: فإنه عقد» والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول إلخ» فإنه يدل على أن الهبة لا تتم بالإيجاب وحده» 
وقد اضطرب شراح كتاب الهبة في دفع هذه المخالفة» فمنهم من زعم أنما مبينة على اختلاف الروايات» 
فإن شيخ الإسلام خواهر زاده ذهب في"مبسوطه" إلى أن الهية جرد إيجاب؛ وجعل صاحب "التحفة" 
القبول أيضاً من أركانه» ومنهم من قال: القبول من الأركان قياسء وهو قول زفر» وليس بركن في 
الاستحسان. والتحقيق: أن يقال: القبول من أركافها كما ذكره في كتاب الهبة» لكن في العرف ليس 
كذلك» فإن من وهب شيئًا يقال له: إنه واهب» وإن لم يقبل الآخرء ومبين الأمان على العرف. فمع 
قول المصنف ههنا: فيتم بالمتبرع أي عرفاً كما يشعر به قوله: وهذا إلخ وإن لم يكن ذلك حقيقة» فاندفعت 
المحالفة بين ما ههناء وبين ما في كتاب المبة» فافهم» فإنه من سوانخ الوقت. 
لا يشم ريحانا: الريحان في اللغة: كل ما طاب ريحه من النبات» وهذا يتناول الورد والياسمين» كما هو 
مذهب أحمد ياش ولكن عند الفقهاء: الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه كالآس. والورد ما لورقه 
رائحة طيبة فحسب كالياسمين» كذا ذكره صاحب "المغرب"» وقال الأتراري: وعلل فخر الإسلام في 
شرح "الجامع الصغير" بقوله: لأن الريحان اسم لما لا يقوم على ساق من البقول ما له رائحة طيبة» وهو 
موضوع ذلك لغة. وقلده الصدر الشهيد» وصاحب "لهداية" ثم قال: والياسمين والورد هما ساق ثم قال 
الأتراري: ولنا فيه نظر؛ لأنه لا يغبت في قوانين اللغة الريحان بهذا التفسير أصلاً. [البناية م/817-18] 


باب اليمين في القتل والضرب وغيره ا 

والشراء متي يباين وقيل: في عرفنا يقع على الورّق. وإن حلف على الورد: فاليمين 
اي البي اليمين 2 

على الورق؛ لأنه حقيقة فيه» والعرف مقرّر له» وفي البنفسج قاض عليه. 


على الورد: أي لا يشتري الورد. لأنه: أي لأن الورد حقيقة في الورق» والعرف مقرر له أي العرف 
أيضاً مقرر لوقوع الحقيقة. [البناية ]۳٠۷/۸‏ عليه: أي على وقوع الحقيقة. (البناية) 


كتاب الحدود 


قال: الحد لغة: هو المنع» ومنه: الحداد للبواب» وف الشريعة: هو العقوبة المقدرة حا 


أي المصدف 
لله تعالى» حي لا يسمى القصاص حدًا؛ لأنه حق العبد» ولا التعزيرٌ؛ لعدم التقديرء والمقصد 
الأصلي من شرعه الانزحار عما يتضرر به العباد» والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه 
في حق الكافر. قال: لزنا ينبت بالبينة والإقرار» والمراد: ثبوته عند الإمام؛ لأن البينة 
أي القدور 
دليل ظاهرء وكذا الإقرار؛ لأن الصدق فيه مرح لاسيما فيما تعلق ابوت ضورق 
ي ر 
كتاب الحدود: لا فرغ من ذكر الأيمان وكفار تما الدائرة بين العبادة والعقوبة» أورد عقيبها العقوبات الحضة. 
ومحاسن الحدود كثيرة لما أا ترفع الفساد الواقع في العالم: وتحفظ النفوس والأعراض والأموال سالمة عن 
الابتذال. وأما سببها: فسبب كل منها ما أضيف إليه مثل حد الزنا وحد القذف وغيرها. [العناية ]٠/١‏ 
الحداد للبواب: لنعه الناس عن الدخول في الدار الي هو بواب فيها.(البناية) حق العبد: بدلالة جواز 
العفو والاعتياض.(البئاية) يتضرر به العباد: في النفس والعرض والمال» ففي حد الزنا صيانة النفس؛ ولي 
حد القذف صيانة العرض» وفي حد السرقة صيانة المال. [البباية ]۳٠۹/۸‏ 
حق الكافر: فالمقصود من الحد الانزجار لا الطهر.(البناية) الزنا: في اللغة: البغي» وفي الشرع: الزنا قضاء 
لكلف شهوته في قبل امرأة خالية عن الملكين» وشبهتهماء وشبهة الاشتباه» وتمكين المرأة من ذلك» 
واحتير لفظ القضاء؛ إشارة إلى أن جرد الإيلاج زنا. والمراد بالملكين ملك النكاح وملك اليمين» وبشبهة 
التكاح: وهي ما إذا وطىء امرأة تزوجها بغير شهود» أو بغير إذن مولاهاء وما أشبهه أو بشبهة ملك: يمين 
ما إذا وطىء جارية ابنه» أو مكاتبه» أو عبده وبشبهة الاشتباه: ما إذا وطىء الابن جارية أبيه على ظن أنها 
تحل له. [البناية ]۳۲١/۸‏ والمراد إخ: إنما قال ذلك؛ لأن ثبوت الزنا في نفس الأمر لا يتوقف على وحود 
البينة أو الإقرار؛ لأنه أمر حسي يوحد» وإن لم يُوجدا. [البناية 51/4] 
مضرة: أي ضرر ظاهر متصل ببدن المقر من إجراء الحد عليه» ومعرة أي عار تلحقه بانتسابه إلى الزناء والعار 
أشد من النار» وفي "ديوان الأدب": المعرة المساءة والأذى مفعلة من العر وهو الحرب. [البناية ١/۸‏ 87] 
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والوصول إلى العلم القطعي متعذرء فيكتفي بالظاهر. قال: فالبينة أن تشهد أربعة من 


ر اود رن ا و 

الشهود على رحل وامرأة بالزنا؛ لقوله تعالى:«إفاستشهدوا عليه أربعّة منكم4» وقال 
لله تعالى: نة لم ُو َرْبَعَةِ سَهدَاء» وقال عة للذي قذف امرأته: "ائت بأربعة 
يشهدون على صدق مقالتك",* ولأن في اشتراط الأربعة يتحقق معن الستر» وهو 
مندوب إليه» والإشاعة ضده. وإذ شهدوا يسأهم الإمام عن الزنا: ما هو؟ وكيف 
هو؟ وأين زن؟ ومى زن؟ ومن زن؟؛ لأن البي عك استفسر ماعزا عن الكيفية» 
وعن المزنية.** ولأن الاحتياط في ذلك واحب؛ 

الاستفسار 
عن الزنا: احترازاً عن الغلط في الماهية» وكيف هو: احترازاً عن الغلط في الكيفية» وأين زن: احترازاً عنه 
في المكان» وم زنى: احترازاً عنه في الزمان» ومن زنى: احترازاً عنه في المفعول به. [العناية 1-0/0[ 
"غريب هذا اللفظ. [نصب الراية ]۳١ ٠/۳‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عكرمة عن ابن عباس ون 
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند البي يله بشريك بن سحماء فقال البي #: "البينة أو حد في ظهرك" 
فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول: "البينة والا حدّ في 
ظهرك".[رقم: »٤۷٤۷‏ باب قوله تعالى: ودرا عَنْهَا الْعَدَابَ4] 
** أخرجه أبوداود عن يزيد بن نَع بن هرال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي؛ فاصاب 
جارية من الحي؛ فقال له أبي: ائت رسول الله يل فأخبره ما صنعت لعله يستغفر لكء وإنما يريد بذلك رجاء 
أن يكون له خرجاء قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إني زئيت» فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه» فعاد فقال 
يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حي قالها أربع مرات» فقال عَلتة: إنك قد قلتها أريع مرات فبمن؟ 
قال بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟» قال: نعم» قال: هل باشرها؟؛ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟؛ قال: نعم» 
قال: فأمر به أن يُرجمء فأخرج به إلى الحرة» فلما رجم فوجد مس الحجارة فجَزع فخرج يشتد فلقيه 
عبدالله بن انیس وقد عجز أصحابه» فزع له بوظيف بعیر» فرماه به» فقتله» ثم أتى الښي يك فذكر له 
ذلك فقال: هلا ت رکتموه» لعله أن يتوب؛ فيتوب الله عليه. [رقم: »4٤۱۹‏ باب رحم ماعز بن مالك] 


0 كتاب الحدود 


لأنه عساه غيرَ الفعل في الفرج عناه» أو زن في دار الحرب, أو في المتقادم من 
الزمان» أو كانت له شبهة لا يعرفها هوء ولا الشهود كوطء جارية الابن» فيستقصي 


في المزنية 


ف ذلك احتیالاً للدَرء. فإذا بينوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها قي فرحها اون ف 


لأحل الحيلة لدفع الحد 


کوت شال القاضي عنم فغذلوا في السرّ والعلانية: حكم بشهاذم» وم یف 


وعاء الكحا 


ظاهر الخد ی اخلودة اتیل للدري قال عاا: ' دا | الحدود سای ة 


وهو الإسلام : 

بخلاف سائر الحقوق عند أبي حنيفة ينك وتعديل السر والعلانية نبينه في الشهادات 
" " 

إن شاء الله تعالى. قال في الأصل : يحبسه حن يسأل عن الشهود للاتمام بالجناية, 
عناة: أي قصده» ولا يكون ماهية الزنا ولا كيفيته موجودة.(البناية) في دار الحرب: وهو لا يوجب الحد. 
من الزمان: وذلك يسقط الحد.(العناية) كانت له: أي للمشهود عليه. فعدّلوا إلخ: صورة التعديل في السر: 
أن يبعث القاضي بأسماء الشهود إلى العدل بكتاب فيه أسماؤهم» وأنساهم. وعاهم» وسوقهم» حن يعرف 
العدل ذلك فيكتب تحت اسم من كان عدلاً. عدل جائر الشهادة» ومن لم يكن عدلاء فلا يكنب تحت 
اسمه شيئاء أو يكتب الله يعلم وصورة التعديل في العلانية: أن يجمع بين العدل والشاهد» فيقول العدل: هذا 
هو الذي عدلته. [البناية 4/4 7] سائر الحقوق: حيث اكتفي فيه بظاهر العدالة.(العناية) 

يحبسه: أي يحبس القاضي المشهود عليه بالزنا بعد وصف الشهود الأشياء المذكورة» حى يسأل عن 
الشهود. [البناية 5/4 ”8] باجناية: لاام المشهود عليه. 
* روي من حديث عائشة؛ ومن حديث علي» ومن حديث أبي هريرة. [نصب الراية: ]۳١۹/۳‏ أخرج الترمذي 
في "جامعه" عن محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله 5ل 
"ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم قإن كان لها خر ج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يُخطىء في العفو حير من 
انط ى عق المقوبة:: قال الترملاتي: هذا حديت إلا 'تعرقة: مرفرهاً إلا من ديت عمد ن رة عن بريد بن 
زياد الدمشقي عن الزهري» ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث.[رقم:4 ١47‏ باب ما جاء في درء الحدود] أورده 
في "الجامع الصغير" ورمز لصحته» وني العزيزي: قال الشيخ: حديث حسن. [إعلاء السنن١ ]٤۸۸/١‏ 


كتاب الحدود ۷١‏ 


وقد حبس رسول اله عأ رجلاً بالتهمة.* بخلاف الديون حيث لا حبس فيها قبل 
ظهور العدالة؛ وسيأنيك الفرق إن شاء الله تعالى. قال والإقرار : أن يقر البالغ العاقلٌ 
على نفسه بالزنا أربع مرات قي أربع ادن فين طني المقر» كلما أقر رده القاضي» 
فاشتراط البلوغ والعقل؛ لأن قول الصبي والبحنون غيرٌ معتبر» أو هو غير موحب 
للحد» واشتراط الأربع مذهبناء وعند الشافعي يلك: س بالإقرار مرة واحدة؛ 


اعتباراً بسائر الحقوق؛ وهذا, 1 وكير وتكرار الإقرار لا يفيد زيادة الظهور» بخلاف 
زيادة العدد في الشهادة. 7 ص ماعز ف" فإنه عت آخر الإقامة إلى أن تم 
أي إقامة الحد 


الإقرار من أرع مرات في أربع حالس فلو ظهر بجا هوفا ا أرها وت الوحوب» 


الفرق: اي الفرق بينه وبين الديون» وقال الأتراري: هذه حوالة غير رابحة.(البناية) بسائر الحقوق: يعي في سائر 
الحقوق العدد معتبر في الشهادة دون الإقرار» فكذلك ههنا.(العناية) وهذا: أي الاعتبار بسائر الحقوق.(البناية 
زيادة العدد إلخ: يعي أها تفيد زيادة في طمأنينة القلب» وتكرار الكلام ليس كذلك.(العناية) 

فلو ظهر بما دونها إلخ: أي فلو ظهر إقراره موجبا للحد دون الأربع .[البناية ۳۲۷/۸]» فلو كان الإقرار مرة 
واحدة كافياً لم يوخر؛ لأن إقامة الحد عند ظهوره واجبة؛ وتأخير الواحب لا يظن برسول الله 3 [العناية /۹] 

* روي من حديث معاوية بن حيدة» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أنس» ومن حديث نبيشة. [نصب الراية 
۳ ] رواه الترمذي في "جامعه" عن هز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي 4 حبس رجلاً في نمت ثم خلى 
عنه» قال الترمذي: حديث هز عن أبيه عن جده حديث حسن. [رقم: ١٤١۷‏ باب ما جاء في الحبس ف التهمة] 

** أخرجاه في"الصحيحين" عن أبي هريرة.[نصب الراية ]۳٠۲/۳‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن 
أبي هريرة «#ء قال: أتى رجل رسول الله 8 وهو في المسجد فناداه» فقال: يا رسول الله إي زنيت فأعرض 
عنه حى ردد عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه الني ک3 فقال: أبك حئون» 
قال: لاء قال: فهل أحصنت» قال: نعم» فقال البي #: إذهبوا به فارجموه. فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته 
الحجارة هرب فأدركداه بالحرة فرجمناه. [رقم: 1۸٠٠١‏ باب لا يرجم المحنون والمحنوتة] 


Vr‏ كتاب الحدود 
ولأن الشهادة احتصت فيه بزيادة العددء فكذا الإقرار؛ إعظاماً لأمر لرن وتحقيقاً 
لمعين الستر» ولابد من اخحتلاف الجالس؛ لما روينا. ولأن لاتحاد مجلس أثرا في جمع 
التفرقات» فعنده يتحقق شبهة الاتحاد في الإقرارء والإقرار قائم بالف فيختير 
اختلافُ مجلسه دون مجلس القاضي» والاختلاف بأن يرده القاضي كلما أقر» 
فيذهب حيث لا يراه» ثم يجيء فيقر» هو المروي عن أبي حنيفة دللد؛ لأنه عات طرد 
ماعزاً في كل مرة حت توارى بحيطان المدينة.* قال: فإذا تم إقراره أربعَ مراتِ سأله 


/ القدوري لي ' مختصره N‏ 
عن الزنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زن؟ ومن زنى؟ فإذا بين ذلك لزمه الحد؛ لتمام 


الحجة» ومعئ السؤال عن هذه الأشياء بيناه في الشهادة» ولم يذكر السؤال فيه عن 
" على الرنا ر القدوري 
الزمان» و ذکر مي الشهادة؛ لأن تقادمٌ العهد جنع الشهادة دون الإقرارء 


ولأن الشهادة إلخ: دليل معقول» يتضمن الحواب عن اعتباره بسائر الحقوق» وتقريره: أن سائر الحقوق ليس 
نصاب الشهادة فيه أربعة» ونصاما هنا ذلك» فلما كانت إحدى الحجتين مختصة بزيادة ليست في سائر الحقوق» 
فكذلك في الحجة الأحرى. [العناية ه/3] لما روينا: أشار إلى قوله: لأنه عات أحر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه 
أربع مرات في أربع جالس.(البناية) فعنده: أي عند اتحاد المحلس.«البناية) قائم بالمقر: أي في وجوب 
الحد. [البئاية ۳۲۸/۸] هذه الأشياء: أي عن ماهية الزناء وكيفيته» ومكائه» وعن المزلية. [البناية ۳۲۹/۸] 
السؤال فيه: أي في الإقرار عن الزمان» أي عن زمان الزنا.(البناية) يمنع الشهادة: أي نع قبول الشهادة 
لتهمة الحقد؛ والمرء لا ينهم على نفسه فيقبل إقراره. [البناية ۲۹/۸] 

* غريب هذا اللفظ. [نصب الراية ]۳٠١/۳‏ وروى ابن حبان في "صحيحه" عن أبي هريرة قال: جاء 
ماعز بن مالك إلى البي 4# فقال: إن العبد زن فقال له: ويلك وما يدريك ما الزنا؟ فأمر به فطرد 
وأحرج» ثم أناه الثانية فقال مثل ذلك» فأمر به فطرد وأخرج: ثم أناه الثالثة فقال له مثل ذلك» فأمره به 
فطرد وأخرج؛ ثم أتاه الرابعة» فقال مثل ذلك» قال: أدحلت وأرجت قال: نعم» فأمر به أن يرجم 


مختصر.[1541/5» با ب ذكر البيان بأن المصطفى ل رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد] 
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وقيل: لو سأله حاز؛ لحواز أنه زنن في صباه. r‏ إقراره قبل إقامة الحد» 


آي لزران 
أو في وا ل رجوغه ولي سبيله» وقال الشافعي يد وهو قول ابن أبي ليلى-: 
يقيم عليه الحد؛ لأنه وجب الحد بإقراره» فلا ييطل برجوعه وإنكاره» كما إذا 
وجب بالشهادة؛ وصار كالقصاص وحدٌ القذف. ولنا: أن الرجحوع حبر محتمل 
للصدق كالإقرارء وليس أحد يكذبه فيم فيتحقى الشبهةٌ في الإقرار؛ بخلاف ما فيه 
حق العبد» وهو القصاص وحد و لوحود من يكذيه ولا كذلك ما ر 
حق الشرع. ويُستحب للإمام أن يقن امقر الرحوع» فيقول له: لعلك لست أو قبلت؛ 
لقوله تل لماعز دإبه: "لعلك لمشتها أو فَبنها".* وقال في "الأصل': وينبغي أن يقول 
له الإمام: لعلك تزوجتهاء أو وطنتها بشبهة: وهلا قريب من الأول في المعئ. 


وجب بالشهادة: يعني أن الحد لا يبطل بإنكار المشهود عليه بغد شهادة الشهود عليه؛ فكذا لا ييطل بإنكاره 
بعد الإقرار؛ لأنهما ححتان فيه» فتعتبر إحداهما بالأخرى.(العناية) كالقصاص إل: لا يقبلان الرجوع بعد 
الثبوت بالإقرار. [العناية ]١١/5‏ كالإقرار: فإنه خبر محتمل للصدق. في الإقرار: يعي بالتعارض الواقع بين 
الخبرين المحتملين للصدق والكذب من غير مرجح لأحدهما.العناية) وهذا قريب إل: أي قوله: "لعلك 
تزوجتهاء أو وطنتها بشبهة قريب من قوله: " لعلك مسستها" في المع من حيث أن كل واحد منهما تلقين 
للرجوع؛ لما أنه لو قال: في كل واحد منهما نعم» سقط الحد. [العناية ]١5/8‏ 

* رواه هنذا اللفظ الحاكم في في 'المستدرك' ' عن حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
أن ماعزاً أتى إلى رحل من المسلمين؛ فقال له: إني أصبت فاحشة فما تأمرق؟ فقال له: إذهب إلى رسول الله 5ل 
ليستغفر لك؛ فأتى الني ب فأخبره؛ فقال له: لعلك قبلتهاء قال: لاء قال: فمسستهاء قال: لاء قال: ففعلت بها كذا 
ول یکن قال: تع قال: إذهبوا به فارجمره.[51/4؛ باب ادرعوا الحدود ما استطعتم] وتعقبه الذهبي في "مختصره' 
فقال: وحفص بن عمر العدي ضعفوه» والحديث عند البخاري بلفظ "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال: لاه 
قال: أَفنِكُتها قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه". [نصب الراية ]۳١ ١/۳‏ قال ابن أبي حاتم أحبرنا أبوعبد الله الطهراني 
حدثنا حفص بن عمر العدني وكان ثقة» وقال العجلي: يكتب حدينه. [ذيب التهذيب ]٠١ ٤/۲‏ 


NE‏ كتاب الحدود 
فصل في كيفية الحد وإقامته 
وإذا ونحب الح ,وكاق الزان مخمكا رمه باللتخارة حح موت لأله عة 
7 بفتح الصاد 
رجحم ماعزاً وقد حصن“ وقال في الحديث المعروف:"وزن بعد إحصان".”* 
وعلى هذا إجماع الصحابة.*** قال: ويخرجه إلى أرض فضاءء ويبتدئ 


. 5 القدوري 
الشهود بر جمه) ثم الإمام» م الناس» 


فضل: ذكر هذا الفصل عقيب ذكر اوجوب الحد؛ لأن إقاقة الحد بعد وجوبه وقوعاء .فأخرة ذكراً. 
أحصن: على صيغة امحهول. (البناية) وعلى هذا: أي على وجوب الرجم إذا كان الزائي مخصناً.(العناية) 
* تقدم في حديث عند البخاري؛ ومسلم من رواية أبي هريرة.[نصب الراية ]۳٠۷/۳١‏ رواه البخاري في 
"صحيحه" عن جابر أن رجلاً من أسلم أتى البي 5 وهو في المسجد, فقال: إنه قد زن؛ فأعرض عن 
فتدحُى لشقه الذي أعرض» فشهد على نفسه أربع شهادات» فدعاه» فقال: هل يك جنون؟ هل أحصنت؟ 
قال: نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى؛ فلما أذلقته الحجارة جمز حى أدرك بالحرة فقتل. [رقم:.8717) باب 
الطلاق في الاغلاق والمكره والسكران] 

**روى من حديث عثمان» ومن حديث عائشة» ومن حديث أبي هريرة. [نصب الراية ]۳٠۷/۳‏ أخرج 
الترمذي في "جامعه" عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار» فقال: 
أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله كه قال: لا يخل ذم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: زنا بعد إحضان» 


أو ارتداد بعد إسلام» أو قتل نفس بغير حق» فقتل به» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في الإسلام؛ 
ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله كل ولا قلت النفس الي حرم الله فبم تقتلوني» قال الترمذي: 
هذا حديث حسن. [رقم: 25154 باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث] 

*** روى البخاري في "صحيحة" وفيه: أن عمر بن الخطاب قال: إن الله بعث تحمداً كه باحق وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله 5 ورجمنا بعده 
فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما بحد آية الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
أنزها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان 
الحبل أو الاعتراف... الحديث. [رقم: 1۸۳٠‏ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت] 


كتاب الحدود Ve‏ 


كذا روي عن علي 4»* ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداى ثم يستعظم الباشرة 
فيرجع» فكان في بداءته احتيال للدرء» وقال الشافعي سلكه: لا شترط بدايته؛ اعتباراً 
بالجلد. قلنا: كل أحد لا يحسن الحلدء فرعا يقع مهلكاًء والإهلاك غير مستحق» 
ولا كذلك الرجم؛ لأنه إتلاف. قال: د فإن امت امتنع الشهودٌ من الابتداء: سقط الحد؛ لأنه 
دلالة الرجوع, وك ذا مقا أو غاوا في ظلدر الرواية؛ لفوات الشرط. وإ كان كان مقر 
ابتداً الإمام فقس كبرت عن ليطا ی ر اللا ی 
الحمّصة".** وكانت قد اعترفت بالزنا. ويُعَسلٌ ويُكَمنُ ويصلى عليه؛ لقوله علكلا لماعرده: 
اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم'*** ولأنه قل بحق» فلا سقط الفسلّ کالقتول قصاصاً» 


يتجاسر: أي يجترئ على أداء الشهادة كاذباً .(البناية) في بداءته: أي في ابتداء الشهود بالرحم.(البناية) 
اعتباراً بالجلد: حيث لا يشترط فيه بدايتهم.(البناية) لأنه: أي لأن امتناعهم عن الابتداء.(الباية) 
الغامدية: أي امرأة من غامد حي من الأزد: 

* رواه البيهقي في "سننه" عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدائية إلى علي ده فقال لها: ويلك لعل 
رحلا وقع عليك وأنت نائمة» قالت: لاء قال: لعلك استكرهك؛ قالت: لاء.... ثم قال: أيها الناس أبما 
امرأة جيء ها وها حبل- يعني أو اعترفت- فالإمام أول من يرجم ثم الناس» وأما امرأة جيء يما أو رجحل 
زان» فشهد عليه أربعة بالزناء فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس؛ ثم رجمها ثم أمرهم فرحم صف 
ثم صف ثم قال: افعلوا يما ما تفعلون بموتاكم. [رقم: ۱۷٤۳۷‏ ؟١/ه48]‏ 

** رواه أبوداود في " سنه" فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الحراح عن زكريا أبي عمران 
قال: معت شيا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي كه رجم امرأة فحفر ها إلى اللندوة. 

[رقم: 44 4: باب ف المرأة الي أمر النبي كل برجمها من حهينة] [نصب الراية +/. 85] 

*** رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الجنائز حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة ينك عن علقمة 
بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه بريدة قال: لما رحم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به قال؛ اصنعوا به 
ما تصنعون .موتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه.[41/5١»‏ باب في المرجومة تغسل أم لا] 


۷٦‏ كتاب الحدود 


وضلى لبي غ على الغامدية بعد ها زت وإ لم یکر اک اکان ر i:‏ 


أي الز 


3 
مال حلدة؛ لقوله تعالى: 3 رة ارتي الو کل رجي اة لدو إلا أنه 
انتسخ في حق المحصن» فبقي في حق غيره معمولاً به» قال: يأمر الإمامٌ بضربه بسوط 
لا رة له ضرباً توسطً؛ لأن علياً 4ه ما أراد أن يقيم الح کسر مركه. * والمتوسط 


بين ارح وغير المولم؛ لإفضاء الأول إلى افا ولو الاي عن التصود» وهو الالرجار. 

1 
ال © ثيابه معناه دون الإزار؛ ؛ لأن علياً ا يأمر بالتجريد ق الحدود*** 

يعي كلام الفدوري 

انتسخ في حق إلخ: بآية أخرى فنسحت تلاوقاء وبقي حكمهاء والآية الأخرى: هو قوله: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. [البئاية ٤٠١/۸‏ *] 
لا ثمرة له: قال في"الصحاح": مر السياط عقد أطرافهاء وقيل: المراد بالشمرة ذنبه وطرفه؛ لأنه إذا كان له ذلك 
تصير الضربة ضربتين» وهذا أصح؛ لما روي أن عليا هه جلد الوليد بسوط له طرفان» وني رواية: له ذنبان» 
أربعين جلدة؛ فكانت الضربة ضربتين» والأول هو الشهور في الكنب.[الساية 4/5 ]١‏ 
* رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عمران بن حصين.|نصب الراية ]۳۲٠/۳‏ أخرج مسلم في 
"صحيحه" عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أنت ني الله وهي حبلى من الزناء فقالت: يا نبي الله! 
أصبت حلا قافن علي فدعا نبي الله وليهاء فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأئنٰ كماء فقعل فأمر ها نبي 
الله كد فشدت عليها ثيابهاء ثم أمر ما فرجمت» ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا بي الله وقد 
زنت» فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وحدت توبة أفضل من 
أن جاءت ينفسها لله تعالى.[رقج: ۱۹۹٩‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا] 
** غريب. [نصب الراية 77/7] وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس 
بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع فرته؛ ثم يدق بين حجرين حون يلين ثم يضرب به» فقلت لأنس؛ في 


زمان من كان هذاء قال: في زمان عمر بن الخطاب.[579/5, باب في السوط من يأمر به أن يدق] 

*" غريب وروي عنه حلافه.[نصب الراية ۳۲۴/۳] وروى عبدالرزاق في "مصنفه" أحبرنا الثوري عن 
جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي أنه أن برحل في حد فضريه وعليه كساء قسطلاني 
قاعدا.[۳۷۳/۷» باب وضع الرداء] 


کتاب الحدود NY‏ 


ولأن التجريد أبلغ ني إيصال الألم إليهء وهذا الحد مبناه على الشدة في الضرب» وي 
نزع الإزار كشف العورة فيتوقاه» ويفرق الضرب على أعضائه؛ لأن الجمع في عضو 
واحد قد يفضي إلى التلف» والحد زاجر لا مُتُلف. قدي إلا رأسه ووجهه وفرجه؛ 
لقوله لتلا للذي أمره بضرب الحد: "أو ى الوحة والمذاكير'* ولأن الفرج مقتل» 
والرأس مجمع الحواس» وكذا الوجه وهو بحم الحاسن أبضاء فلا يُؤْمَنْ فواتث شيء 
منها بالضرب» وذلك إهلاك می ق حداً. وقال أبويوسف ب.: يضرب 
الرأس أيضاً رجع إليه» وإما تقر سوط لقول أبي بكر: "اضربوا الرأس فإن فيه 
شيطاناً.** قلنا: تأويله أنه قال ذلك یمن أبيح قله ويقال:. اانه ورد في حربيّ كان 


اضربوا الرأس 


من دعاة الكفرة» والإهلاك فيه مستحق. یی لقنو ليا ای میب 


مبناه على الشدة: : أي احترز به عن حد القذف» فإن القاذف يضرب» وعليه ثيابه» ولكن ينزع عنه 

القرو والحشو. [البناية ]۳١۲/۸‏ والمذاكير: جمع الذكر الذي هو العضوء وهو جمع على حلاف القياس 
كأنهم فرقوا بذلك الجمع بين الذكر التي هو الفجل :و بين الك الي هو العشوة وإنما ذكر بلفظ الجمع 
ههنا مع أفراد قرينه» وهو الوجه؛ لأنه أراد به ذلك العضو المعين وما حوله. [العناية ]1١8/8‏ 
الفرج مقتل: أي موضع قتل يؤدي إلى الحلاك.(البناية) منها: أي من الحواس وانحاسن.(البناية) 
رجع إليه: أي إلى ضرب الرأس» كان يقول أولا: لا يضرب الرأس؛ ثم رحع» وقال: إنما يضرب إلح. [البناية 
[réé-rer/a‏ دعاة الكفرة: الدعاة جمع داع كالقضاة جمع قاض أي كان يدعو الناس إليهم. [العناية ]٠ ٠/8‏ 

* غریب مرفوعاً» وروی موقوفاً على علي. [نصب الراية ]۳۲٤/۳‏ روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن 
المهاحر بن عميرة عن علي قال: أتى برحل سكران أو في حد» فقال: اضرب ٠ط‏ كل عضو حفه» واتق 
الوجه والمذاكير. [578/7؛ باب ما جاء في الضرب في الحد] 
** رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أبابكر أني برحل انتفى من 
أبيه» فقال أبوبكر: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس» والمسعودي ضعيف. [نصب الراية 4/9 ]٣۲‏ 


۷۸ كتاب الحدود 


لقول علي ه: "يضرب الرجال في الحدود قياماً والنساء قعودا"* ولأن مبئ إقامة الحد 
على التشهير, والقيام أبلغ فيه. ثم قوله: "غير ممدود" فقد قبل: المد أن يلقى على الأرض» 
ويد كما يفعل في زمانناء وقيل: أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه» وقيل: أن 
سد القرب» وظللك كل لا قل ألمي ااا ااي وإن كان عبداً جلده 


أي الزاني أو اة القاضي 
جلدةٌ؛ لقوله تعا ماعل كما ابه نزلت 
مسين جلدة؛ لقو عالى: فاضت على ا داب نز في 


الإمى ولأن الرق مَُقْصٌ قمر نعم فيكون منقصاً للعقوبة؛ لأن الحناية عند توافر النعم 
أفحش» فیکون أدعى إلى التغليظ. والرجل والمرأة في ل سواء؛ لأن النصوص 


هده الحلا 


تاهما غر اه لالس يعن ثياما إلا الفرو والحث و لان في تجريبها كشف 
العورة» والفرؤ والحشو بمنعان وصول الألم إلى المضروب» والستر امل بدوفما 


فینسزغعان» وتضيرت خالسة؛ لما رزوينا» ولاه أسترٌلها. قال: وإن حفر لها في الرجم: جاز؛ 


بعد الضرب: قال تاج الشريعة يلل: ع بعد مآ ارق السو يخاي البدن لا يمده.(البناية) وذلك: إشارة إلى 
ما ذكر من الأقوال. [البناية .4/4 ©] لقوله تعالى: فإ أن بفاجشَة مين إل. في الإماء: ودحلت تحت 
حكمها العبيد» وهو حلاف المعهود؛ لأن المعهود أن تدحل النساء تحت حكم الرجال بطريق التبعية» وكأن 
هذا الأسلوب والله أعلم بناء على أن أسباب السفاح فيهن ودعوقن إليه غالبة» كما في تقديمهن في قوله 
تعالى: الرانَُوَالرَانئ4: ثم العذاب المذكور في الآية الجلد دون الرحم؛ لأنه لا يتنصف. [العناية 0/8 ؟] 

الرق منقص: ألا ترى أن العبد لا يتروج إلا اثتتين.(البناية) أفحش: أصله قوله تعالى: ًا نسَاءَ ان ميت 
منْكُنَبَاحسَةٍمُِيِيضَاعَفْ لَه داب صِعْفينٍ)». [العناية ١/١‏ 6] والحشو: هو الثوب الحشو بالقطن ونحوه.(لبناية 
لما روينا: من حديث علي وهو قوله: يضرب الرجال في الحدود: قياماء. والنساء:قعوداً. [البداية ٤۷/۸‏ ۴] 
*رواه عبدالرزاق في'مصنفه" أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن ييى بن الحزار عن علي قال: يضرب 
الرحل قائماً والمرأة قاعدة في الحد. »۴۷١/۷[‏ باب ضرب المرأة] 


كتاب الحدود ۷۹ 


لأنه. عة حفر للغامدية إلى تتذُرتها.* وحفر علي ذه لشراحة الهمدانية.** وإن ترك 
لا يضره؛ لأنه ع لم يأمر بذلك» وهي مستورة بثيايماء والحفر أحسن؛ لأنه أستر 
ويحفر إلى الصدر؛ لما روينا. ولا يحفر للرجل؛ لأنه عا ما حفر لما عرضفب*** 3 
مب الإقامة على التشهير في الرجال» والربط 0 غير مشروع. ولا يقيم الول 
1 على عبده إلا بإذن الإمام» وقال الشافعي يللكه: له أن ا لن لهرولاية مطلقة 
عليه كالإمام» 4 أول؟ لأنه يلك من التصرف فيه ما لاجلكه | الإمام» فصاركالتعزير. 
۳ قوله علية: "أربع إلى الولاة'***" وذكر 3 الحدودء ولأن الحد حق الله تعالى؛ 


الهمدائية: مدان حي من العرب.(البناية) في الرجال: وترك الحفر أبلغ في ذلك.(البناية) غير مشروع: إلا أن 
يعجزهم. [العناية »]٠١٠/١‏ يعي في الرحم؛ وذلك لأن ماعزاً لم يربط» ولم يمسك. [البناية ]٣ ٤۹/۸‏ 
فصاركالتعزير: حيث يجوز للمولى أن يعزر عبده بدون إذن الإمام. [البناية ]٠١ ١/۸‏ 

* رواه أبوداود في "سننه" حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الحراح عن زكريا بن سليم أبي عمران 
قال: “معت شيحاً يحدث عن ابن أبي بكرة عن أي بكرة أن البي ## رجحم امرأة فحفر لها إلى 
الثندوة. [رقم: 57 4 4 باب المرأة الي أمر النبي 25 برجمها من جهينة] [ نصب الراية 8/8 85] 

** أخرجه أحمد في "مسنده" عن يحي بن سعيد عن بحالد عن الشعبي قال: كان لشراحة دنا زوج غائب 
بالشام» وأا حملت» فجاء مولاها إلى علي دده فقال: إن هذه زنت» فاعترفت» فجلدها يوم الخميس 
ورای سه يعض ها نالسر ا 

*** رواه مسلم من حديث الخدري قال: لما أمر البي يه برجم ماعز بن مالك حرجنا به إلى البقيع فوالله 
ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لناء قال: فرميناه بالعظام والمدر والخرف فاشتد واشتددنا حلفه حي أتى 
عرض الحرة؛ فانتصب لنا فرميناه بجلامید الحرة حي سکت» قال: فما استغفر له ولا سبه.[13914١)‏ باب 
من اعترف على نفسه بالزق] [نصب الراية 978/8 #55-8] 

**** غريب. [نصب الراية 57/7؟5] روى ابن أبي شيبة في"مصنفه" حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن» 
قال: أربعة إلى السلطان: الصلاة والزكاة والحدود والقصاص.[5.7/5؛ باب من قال الحدود إلى الإمام] 


4 كتاب الحدود 
لأن القصد منها إحلاء العالم عن الفسادء وهذا لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه من هو 
نائب عن الشرع» وهو الإمام ا 8 0 لاف 0 لأنه عق ال وهذا يعر لصي 
وحق الشرع موضوع عن قال: ا ا يكون حرا عاقلا بلغا لما قد 
تزوج امرأة 54 و ودخل بماء وما على صفة الإحصان؛ فالعقل والبلوغ شرط 
لأهلية العقوبة؛ إذ لا حطاب دوفهماء وما وراءهما يشترط لتكامل الحناية بواسطة تكامل 
النعمة؛ إذ كران النعمة يتغلظ عند تكثرهاء وهذه الأشياء من جلائل العم وقد شرع 
الرحم بالزنا عند استجماعها فیناط به بخلاف الشرف والعلم؛ لأن الشرع ما ورد 
باعتبارهما» ونصب شرع بارأي ت ولأن اخرنة مُمَكنة من النكاح الصحيح» 
والتكاح الصحيح کک من الوطء الحلال» والإصابةٌ شبّع بالحلال» والإسلام يمكنه من 
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نكاح المسلمة» ويؤكد, اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزناء ف بعد توفر 
الرو واجر أغلظ والشافعي سل يخالفن في اشتراط الإسلام» وكذا اہو يوسف يله كه في رواية. 
بخلاف التعزير: جواب عن قول الشافعيب؛ فصار كالتعزير.«البناية) وإحصان الرجم: هذا لفظ 
القدوري في "مختصره".[البناية 0/4 5]) إثما قيد الإحصان بالرجم احترازاً عن إحصان القذف» فإنه غير 
هذا على ما يجيء؛ إن شاء الله تعالى. [العبايةه/؟5] يتغلظ: وتغلظه يستدعي أغلظ العقوبات.(العناية) 
وهذه الأشياء: أي الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدحول ما في نكاح صحيح. [البناية ]"٠٠١/۸‏ 
جلائل النعم: فكفرائها يكون سبباً لأفحش العقوبات» وهو الرجم بالحجارة إلى الموت؟ ليكون ثبوت الحكم 
بقدر سببه.(العناية) وقد شرع إلخ: يعي إنما انحصر الشرائط على هذا العدد؛ لأن الرجم بالزنا قد شرع 
إلخ. [العناية ه/+-4]] فيناط به: أي باستجماع هذه الأشياء.(البناية) ولأن الحرية إخ٠‏ دليل على 
الاقتصار على تلك الشرائط يتضمن أن ها مدخلاً في الاستغناء عن الزنا دون غيرها من العلم والشرف» وذلك 
لأن الحرية إلح.(العناية) ممكنة من إلخ: لأن الحر يتولى أمور نفسه ليس تحت ولاية أحد. [العناية 4/8 ؟] 
الكل مزجرة: قال الأتراري: أي سبب الزجر. [البناية 5//4] 


كتاب الحدود ۸1 
هما ما روي "أن الي كل رجحم يهودين قد زني"." قا: کان ذلك بمكم لور م 
ا من أشرك بالله فليس محص سن“ والمعتبر في الدحول: الإيلاج 

ف الكل على وجه يوجب اقسا وشرّط صف الإحصان فيهما عند الدخول حن 

لو دحل بالمنكوحة الكافرة» أو المملوكة اأ و الحتونة أو الصيية لا کون حصن وكذا 
إذا كان الزوجُ موصوفاً ياحدى هذه الصفات» وهي حرة مسلمة عاقلة بالغة؛ لأن النعمة 
بذلك تتكامل؛ إذ الطبع ينفر عن صحبة ابجنونة» وقلما برغب في الصبية لقلة رغبتهاء وفي 
النكوحة المملوكة حذراً عن رق الولد» ولا اثتلاف مع الاختلاف في الدين» 


كان ذلك: أي رحم البي كلل اليهوديين بحكم التوراة يعي في ابتداء الإسلام» وهذا سأهم رسول ا قله 
عن حد الزنا في التوراة.(البناية) يوجب الغسل: يعني بالتقاء الختانين. (البناية) وشرط: يعني شرط في قول 
القدوري. [البناية ./57م] وكذا: أي وكذا لا يكون الزوج محصناً.(البناية) هذه الصفات: وهي الكفر 
والرقية وابحنون والصبا.(البناية) بدلك: أي .ما ذكر من الحرية والعقل والبلوغ والإسلام. [البناية ]٠١۹/۸‏ 
* أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر مختصراً ومطولاً .[نصب الراية ]۳۲٠/۳‏ أحرج البخاري في "صحيحه" 
عن نافع أن عبدالله بن عمر ابره أن .رسول الله كل أي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول ال كله 
حى جاء يهود فقال: ما بحدون في التوراة على من زن؟ قالوا: نسوّد وجوههما ونحمّلهما ونخالف بين 
وجوههما ويطاف بماء قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين؛ فجاءوا بها فقرءوها حت إذا مروا بآية 
الرحم وضع الفى الذي يقرأ يده على آية الرحم وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام 
وهو مع رسول الله كل: مره فليرفع يده» فرفعها فإذا تحتها آية الرحم فأمر يما رسول الله كلك فرجما. 
الحديث. [رقم: ۱ باب أحكام أهل الذمة وإحصافم إذا زنوا] 
** رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"» ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدار قطي في "سننه", 
والصواب موقوف.[نصب الراية ؟/371] رواه الدار قطي في "سننه" عن نافع عن ابن عمر عن البي #5 
قال: من أشرك بالله فليس .ممحصن. »٩ ٤/۳[‏ كتاب الحدود والديات وغيره] رواه إسحاق بن راهويه في 
"مسئدة") وسئدة صحيح. [إعلاء السئن ١‏ 16/1[ 


AY‏ كتاب الحدود 


و 


واب یوس س ا والحجة عليه ما ذكرناه وقوله -3:*: "لا بخص 
المسلم اليهودية ول النضرائية ولا الح الأمة ولا الحرة العبد".* قال: : ولا يجمع في 


القدور 


امحصن بين الرجم والحلد؛ لأنه عن م يجمع*” ولأن الجلد ie RR‏ 
الرحم؛ ان زَجْرَ غيره يحصل بالرحم؛ إذ هو في العقوبة أقصاهاء وزجره لا يحصل بعد 
هلاكه. قال: 5-5-9 ن الحلد والتفي» والشافعي كه يجمع بينهما حدًا؛ 


القدوري 


في الكافرة: أي في أن إسلام المنكوحة وقت الدحول ما شرط إحصان الزاني» فعنده ليس بشرط حى 
لو دحل بالمنكوحة الكافرة يصير مخصناً . [العناية ه/5؟] والحجة عليه: أي على أي يوسف يلك (العناية) 
ما ذكرناه: يعني من قوله: ولا اثتلاف مع الاحتلاف في الدين. [العناية ]۲٠/١‏ لا تحصن اح: وقال محمد يليد 
في "الأصل": لا يحصن الرجل المسلم إلا المرأة المحصنة إذا دحل بماء ثم قال: بلغنا ذلك عن عامر وإبراهيم 
النخعي . [البناية 3/4 85] لم يجمع: أي لم يجمع بينهما في ماعز» ولا في الغامدية. [العناية 17/8] 
بينهما حدًا: أي من حيث الحدية؛ لا بطريق التعزير 
* غريب. [نصب الراية ۳۲۸/۳] روى الدار قطني في "سننه" عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج 
يهودية أو نصرائية؛ فسأل البي #5 عن ذلك فنهاه عنهاء وقال: إقنا لا تحصنك؛ وقال: أبو بكر بن أي مرم 
ضعيف» وعلي بن 2 طلحة لم يدرك كعباً. ]4/۳ كتاب الحدود والديات وغيره] ولكن قال ابن عدي: 
هو ممن يحتج بأحاديثه» فإفها صالحة كما في "التعليق المغي"؛ فالحديث حسن صالح لاسيما وقد تابعه عتبة 
بن تميم عند محمد بن الحسن الامام في "الحجج" له. [إعلاء السنن ١١/۷٠ء]‏ 
** فيه حديث العسيف» وحديث ماعز.[نصب الراية ۳۲۸/۳] حديث العسيف أخرجه البخاري في 
"صحيحه" عن أبي هريرة وزيدبن خالد الحهين قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله 
فقام خصمه فقال: صدقء اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي: إن ابن كان عسيفاً على هذاء فزق 
بامرأته فقالوا لي: على ابنك الرحم» ففديت ابي منه بمائة من الغنم ووليدة» ثم سألت أهل العلم فقالوا: إثما 
على ابنك جلد مائة وتغريب عام؛ فقال البي 5#: لأقضين بينكما بكتاب اللهء أما الوليدة والغدم فرد 
عليك» وعلى ابنك جلدة مائة وتغريب عام» وأما أنث يا أنيس - لرحل- فاغد على امرأة هذاء فارجمها 
فغدا عليها انيس فرجمها. [رقم: ۲۹۹٦‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود] 


كتاب الحدود Ar‏ 


قوله کی الیک اليك لد ماثة وريب ام وان ١غ‏ م باب الراتاة 
الو O O‏ سلا مق lg AE Eg‏ 


لقلة المعارف. ولنا: قوله تعالى: طفَاْلِدَوَا حمل 'الحلد كل الموحب رجوعاً إلى 


2 أي الله تعالى 
حرف الفاءء أو إلى كونه كل المذكور. ولأن في التغريب فتح باب الزنا؛ لانعدام 
الاستحياء من العشيرة» ثم فيه قط مواد البقاءء فرعا تنخذ زناها مكسبة» وهو من 
قن 35 5 2 5 ا es‏ 
اخ وجوة لزنا وده جه مرججة؟ لقول على هة تی باي نفضة'» 
لقلة المعارف: أي لقلة من يعرفهم ويعرفونه من الأحباء والحبيبات؛ لما أن الزنا إنما ينشأ من الصحبة 
والموانسة؛ والتغريب قاطع لذلك. [العناية ]۲٠/١‏ قوله تعالى: والعمل بالحديث الذي رواه نسخ للكتاب 
وهو لا يجوز [العناية ]٠٠/١‏ رجوعا: نصب على المصدرء ومعناه: أن الفاء للجزاء؛ وإذا ذكر الجزاء بعد 
الشرط بالفاءء دل استقراء كلامهم أنه هو الحزاء» ألا ترى أنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت 
طالق واحدة» ليس جزاء الشرط إلا ما هو المذكور بعد الفاء. [العناية ]۲٠/١‏ 
أو إلى كونه إلخ: أي رجوعاً إلى كونه كل المذكور» ومعناه: أنه ذكر الجلد دون النفي في موضع الحاجة 
إلى البيان» فكان ما ذكره كل ما يحتاج إليه في البيان» فلو بقي شيء محتاج إليه» ولم يبين لزم الإخلال في 
البيان في موضع الحاجة.(العناية) مواد البقاء: يعني ما يحتاج إليه من المأكول والملبوس. [العناية ه/5؟] 
فرعا إلخ: لأنها لما تباعدت عن الأقارب والأوطان» ونزلت في الرباط والخان» أخرجها انقطاع مواد 
المعاش. [البناية .5/7 5] مرجحة: يقال: بفتح الجيم وكسرهاء فوجه الفتح أن هذه الجهة من العلة أقوى 
من علة الخصم بشهادة قول علي لصحة ما قلناه» ووجه الكسر: أن الخصم ينكر صحة نقل علي» فقال 
المصنف: هذه الجهة من جهات العلل يؤديه صحة قول علي» فكانت اللام للصلة» داخلة على المفعول» 
وف الوحه الأول كانت للتعليل. [العناية ]۲۷/١‏ 
* أخرحه مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : عذوا عي خذوا عي 
الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة اوثفي سنة» و الثيب بالثيب جلد مائة والرجم.[رقم:. ۹۹۰١ء‏ باب حد الزق] 
**رواه عبدالرزاق في "مصنفه"» ومحمد بن الحسن في "كتاب الآثار". [نصب الراية 57/9] 
رواه عبدالرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم قال: قال عبدالله في البكر تزني بالبكر: يجلدان مائة وينفيان» 
قال: وقال علي حسبهما من الفتنة أن ينفيان.[۷/٠٠٠»‏ باب النفي] 


؛ حذوا عئ» فقد جعل 


85 كتاب الحدود 


والحديث منسوخ كشطره» وهو قوله ع3: "الثيب بالثيب جلد مائة ورحم 
بالحجارة"» وقد عرف طريقه في موضعه. إلا أن يرى الإمامٌ في ذلك مصلحة 
فيغربه على قدر ما يرى» وذلك تعزير وسياسة؛ لأنه قد يفيد قي بعض الأحوال» 
فيكون الرأيّ فيه إلى الإمام» وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة دل 
وإذا زى ا مريض» ونه ار رُح لأن الإتلاف مستحق» فلا يكتنع بسبب 
المرض» وإن كان ن لله ابذلل: لم جلد حي ى يرأ؛ كيلا يفضي إلى الغلاك» وهذا لا يقام 
القطع عند شدة الحر والبرد. وإذا زنت الحامل 0 عين فاع اء 
لكيلا يؤدي إلى هلاك الولدء وهو نفس مترمة» وإذا كان حدّها الحلد: لم تجلدء 
حى تتعالى من نفاسها أي: ترتفع 8 به ير لأن النفاس نوع مرض» 
فيؤخر إلى زمان البرء؛ بخلااف يعي لآن التأحير لأحل الولد» وقد انفصل. وعن 
أبي حنيفة سلكء: أنه يوحر إلى أن يستغين ولدها عنهاء إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته؛ لأن 
في التأخير صيانة الولد عن الضياع. وقد روي أنه ع قال للغامدية بعد ما وضعت: 
رایت إخ: يعي قوله 25 "البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام'.(العناية) منسوخ: بقوله تعالى: 
ة وَالرٌ الى فَاجْلِدُواك عرف طريقه: أي طريق نسخ قوله علئل: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام" في موضعه يعن في طريقة الخلاف قاله الأتراري» وقال الكاكي يلك: في موضعه من التفاسير» 
وكتاب الناسخ والمنسوخ.[البناية 77/4©] إلا أن يرى إلخ: استثناء من قوله: ولا يجمع في البكر بين 
الجلد والنفي يعني إذا رأى الإمام تغريب الزاني مصلحة لدعارته فعل ذلك. 

وعليه يحمل: أي على ما ذكر من التعزير والسياسة. ترتفع: تفسير لقول القدوري: حى تتعالى. 

بخلاف الرجم: فإن الرحم يقام بعد وضع الحمل؛ ولا ينتظر إلى انقطاع النفاس. 


كتاب الحدود هم 


"ارجعي حي يستغين ولدك".* ثم الحبلى تُحْبَسْ إلى أن تلد إن كان الحد ثابتاً بالبينة؛ 
كيلا قربء بخلاف الإقرار؛ لأن الرجوع عند عامل؛ فلا يفيد الحبس» والله أعلم. 


الإقرار 

بخلاف الإقرار: فإفا لو أقرت بالزنا لا تحجبس, 

* غريب هذا اللفظ. [نصب الراية /571] أحرج مسلم في "صحيحه" عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
قال: جاء ماعز بن مالك إلى البي 35 فقال: يا رسول الله طهّرن- وفيه - قال: ثم جاءته امرأة من غامد 
من الأزدء فقالت: يا رسول الله! طهرني» فقال: ويحك ارحعي فاستغفري الله وتوبي إليهء فقالت: 
يا رسول الله طهّرن؛ فقال: ويخك ارحعي فاستغفري الله وتوب إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما 
رددت ماعز بن مالكء؛ قال: وما ذاك؟ قالت: إا حبلى من الرن»ء فقال: آنت؟ قالت: تعما فقال ها؛: 
حى تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجحل من الأنصار حى وضعت» قال: فأتى التي كلل فقال: قد 
وضعت الغامديةء فقال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجحل من الأنصار 


فقال: إل رَضَاعُهه يا بي الله! قال: فرجمها. [رقم: 1755؛ باب من اعترف على نفسه بالزق] 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 
قال: : الوطء الموحب للحد هو الزناء وأنة في عرف الشرع واللسان: وطء الرحل 
اردق في الل في غير الملك» وشبهة الملك؛ لأنه فعل محظور» والحرمة على الإطلاق 
عند التعري عن الملك وشبهته» يؤيد ذلك 7 : "ادرعوا الحدود بالشبهات".* ثم 
الشبهة نوعان: شبهة في الفعل» وتسمى شبهة اشتباه» وشبهة في الحل» وتسمى شبهة 
حكمية. فالأولى: تنحقق في حق من اشتبه عليه؛ لأن معناه أن يظن غير الدليل دليلاُ 
ولابد من الظن ليتحقق الاشتباه» والثانية: تتحقق لقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته» 


باب الوطء إخ: لما فرغ من بيان إقامة الحدء شرع في بيان ما يوجب الحد» وما لا يوجبه. [العناية 8/.] 
لأنه إلخ: هذا التعليل لبيان اعتبارهم انتفاء الشبهة في تحقق الزناء وتقرير كلامه: إنما اعتبروا أن يكون في غير شبهة 
الملك؛ لأنه فعل محظور يوجب الحد» فيعتبر فيه الكمال؛ لأن الناقص ثابت من وجه دون وجه» فلا يوجحب 
عقوبة كاملة الكمال في الحظر عند التعري عن الملك وشبهته. عن الملك: أي ملك النكاح وملك اليمين 
بالشبهات: هي ما يشبه الثابت وليس بثابت.(العناية) شبهة اشتباه: أي هي شبهة في حق من اشتبه عليه» 
وليست بشبهة في حق من .م يشتبه عليه حو حن لو قال: علمت أنفها تحرم علي خد [العناية ه/؟5؟] 

شبهة في امخل: وتسمى شبهة ملك أيضاء فإها لااتوجب الحد» وإ قال: علمت أا حرام علي [العناية 5/8+-8م] 
شبهة حكمية: باعتبار أن امحل أعطي له حكم الملك في إسقاط الحد: وإن لم يكن الملك ثابتا حقيقة. [البناية ۴۷۳/۸] 
أن يظن إخ: كما إذا ظن أن جارية امرأته تحل له بناء على أن الوطء نوع استخدام» واستخدام الجارية 
يحل فكذا الوطءء فيكون تحققها بالنسبة إلى الظان. [العناية ه/7] في ذاته: مثل قوله عتلا: "أنت ومالك 
لأبيك". [البناية ۴۷۳/۸] 

* غريب هذا اللفظ.[نصب الراية /8*7] روى الدار قطي في "سننه" عن عائشة ن قالت: قال 
رسول الله ي: "ادرعوا الحدود مااستطعتم عن المسلمين؛ فإن وحدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله» الحديث. 


[؟/ه: كتاب الحدود والديات وغيره] 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه نف 
ولا تتوقف على ظن الحاني واعتقاده. والحد يسقط بالنوعين؛ لإطلاق الحديث؛ والنسب 
يبت في الثائية إذا ادعى الولدء ولا يثبت ف الأولى وإن ادعاه؛ لأن الفعل تمض زنا في 
الأول وما يسقط الح لأمر راجع إيه» وهو اشتباه الأمر عليه ولم يتمحض في الثانية. 


أي الفعا ل الزنا 


فشبهة الفعل في انية مواضع: عا أبيه وأمى وزوجته» والطلقة ا وهي في 
العدة, وبائناً بالطلاق على مال وهي في العدة» وأمٌ ولد أعتقها مولاها وهي في العدة» 
وجارية المولى في حق العبد» والحارية المرهونة في حق المرتمن في رواية كتاب الحدود؛ 


يسقط بالنوعين: لكن في الأولى عند الظنء وف الثانية على كل تقدير.(العناية) ثمانية مواضع: فإذا قال: 
ظننت أنما تحل لي فلا حد؛ لأن الإنسان ينتفع مال هؤلاء حسب انتفاعه مال نفسه» فكان هذا ظنا في موضع 
الاشتباه» فيمتنع الحد» وإن قال الرحل: علمت أا حرام علي» وقالت الحارية: ظننت أنه يحل لي لا يحد واحد 
منهما. أما المرأة فلدعوى الشبهة؛ وأما الرحل فلأن الزنا يقوم بمماء فإذا سقط الحد عن المرأة» سقط عن الرحل 
لمكان الشركة على ما سيجيء. [العناية ه/5] جارية أبيه: وكذا جارية حده وإن علا. [البناية ]۴۷٤/۸‏ 
في العدة: فالاشتباه ههنا لبقاء النفقة والسكئ» وحرمة نكاح الأحت وثبوت النسب. 

وبائنا بالطلاق اخ إنما قيد الطلاق البائن؛ لأنه إذا لم يكن مال فوطها في العدة» فلا حد عليه» وإن قال: 
علمت أنها علي حرام على ما يجيء. [العناية 74/5] وأم ولد إلخ: وشبهة أم ولد أعتقها مولاها هي ما قلنا 
في المطلقة ثلاثاً. وهي في العدة من قيام أثر الفراش» فكان الظن في موضع الاشتباه. [العناية ]٣ ٠/١‏ 

وجارية المولى إلخ: وشبهة العبد في جارية المولى انبساط يد العبد في مال مولاه والحارية من ماله» فحاز أن 
يظن حل الانبساط فيها بالوطء.(العناية)كتاب الحدود: يعي إذا قال المرتمن: ظننت أنفها تحل لي لا يحد» وعلى 
رواية كتاب الرهن: لا يجب الحد سواء ادعى الظن؛ أو لم يدع كما في الحارية المشتركة؛ لأنه وطئ جارية انعقد 
له فيها سيب الملك؛ فلا يجب عليه الحد» اشتبه عليه أو لم يشتبه قياسا على ما لو وطئ جارية اشتراها على أن 
البائع بالخيار» وإغا قلنا: انعقد له فيها سبب الملك؛ لأنه بالهلاك يصير مستوفياً حقه من وقت الرهن؛ وإذا كان 
كذلك فقد انعقد له سبب الملك في الحال» ويحصل حقيقة الملك عند الهلاك. ووجه ما ذكره في كتاب الحدود» 
هو أن عقد الرهن عقد لا يفيد ملك المنعة بحال؛ فقيامه لا يورث شبهة حكمية» وههنا إنما بملك المرتمن مالية 
المرهون عند الحلاك» وملك المال بعد الهلاك لا يفيد ملك المتعة في حال من الأحوال. [العناية ه/4 *-ه*] 
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ففي هذه المواضع لا حد إذا قال: ظننت أفها تحل لي» ولو قال: علمت أنها على 

حرام» وجب الحد. الاق A‏ من روات Ee‏ 
بائناً بالكنايات؛ والجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم» والممهورة في حق 
الزوج قبل القبض» والمشتركة بينه وبين غيره» والمرهونة في حق المرتمن في رواية 
كتاب الرهن» ففي هذه المواضع لا يحب الحد؛ وإن قال: علمت أفنا علي حرام. 
ثم الشبهة عند أبي حنيفة يلك تثب تنبت بالعقده وإن كان متفقاً على تحرعة» وهو 


الواطى 


ا ا وعند الباقين: لل تسكع 5 تثبت إذا علم بتحره» ويظهر ذلك في نكاح امحارم 
على و يأتيك» إن شاء الله تعالى. إذا عرفنا هذا. ومن طلّق امرأئه ثلاث ثم 
وطنها في العدة» وقال: علمت أنها على حرام» حُدَ؛ٍ لزوال الملك المخلل من كل 
وجه» فتكون الشبهة منتفية» وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل» وعلى ذلك الإجماع» 


جارية ابنه: لقيام المقنضي للملك؛ وهو قوله ء##: " أنت ومالك لأبيك".(العناية) بائناً بالكنايات؛ لاختلاف 
الصحابة وإ في كوفها رجعية أو بائئة.(العناية) وال جارية المبيعة إل: لأن اليد الي كان بها متسلطا على 
الوطء باقية» فصارت شبهة في امحل.«العناية) والممهورة: لقيام ملك اليد.(العناية) والمشتر كة: لقيام الملك 
في النصف.(العناية) ثم الشبهة 1 وهذان النوعان من الشبهة هو فا كان راتحم إلى الفاعل والقائلء ثم 
شبهة احرئة وهي الي تنبت بالعقد. [العناية 8/ه] 

وإ كان إلخ: يعني سواء كان العقد حلالاً أو حراماً متفقاً عليه» أو مختلفاً فيه» سواء كان الواطئ 
عالما بالحرمة» أو جاهلا ثماء وهو معئئ قوله: وهو عالم به أي والحال أنه عالم بالتحرم. [البئاية ]۳۷٠/۸‏ 
على ما يأتيك: وذلك عند قوله: ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطبهاء لا يحد عند أبي حنيفة بل.. (البناية) 
عرفنا هذا: أي هذا الذي ذكرناه من بيان نوعي الشبهة نذكر ما يتعلق مما من المسائل؛ فنقول: ومن طلق 
إلخ. [البناية ۳۷۷/۸] نطق الكتاب: يعي قوله تعالى: إن طلَقَه فلا تح لَه من بعد إلخ.(العناية) 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ۸۹ 


ولا يعتبر قول المخالف فيه؛ لأنه حلاف لا احتلاف. ولو قال: ظننت أنها تحل لي 
لا يحد؛ لأن الظن في موضعه؛ الا سمت وساب والحبسء والنفقة» 


أي وجوب النققة 


فاعدّبر ظنّه في إسقاط الحد, وام م الولد إذا أعتقها مولاهاء والمختلعة» والمطلقة على مال 
,منزلة المطلقة الثلاث؛ لثبوت الحرمة بالإجماع» وقيام بعض الآثار في العدة. ولو قال 
لها: أنت خليةء أو بريةء أو أمرّك بيدك» فاحتارت نفسهاء ثم وها في العدة» وقال: 
علمت أا علي حرام: ل يي لاختلاف الصحابة أن فيه» فمن مذغب عمر وإ 
أا تطليقة رحعية» وكذا الجواب في سائر الجواب في سائر الكنايات» وكذا إذا 
نوئ ثلاثاً؛ القيام الاختلاف مع ذلك. ولاح على من وطى جارية وله وول 
ولده» وإن قال: علمت أنها عل حرام؛ لأن الشبهة حكمية؛ لأنها نشأت عن دليلء 


المخالف فيه: يريد به قول الزيدية والإمامية؛ فإن الريدية تقول: إذا طلقها ثلاثاً جملةء لا يقع إلا واحدة 
والإمامية تقول: إنه لا يقع شيء أصلاً؛ لكونه حلاف السئة» ويزعمون أنه قول علي نش لأنه حلاف 
لا اختلاف؛ والفرق بينهما: أن الاختلاف أن يكون الطريق مختلفاً والمقصد واحداء والخلاف أن يكون 
كلاهما مختلفاً (العناية) حق النسب: يعني النسب باعتبار العلوق السابق على الطلاق لا النسب هذا الوط 
فإنه لا يثبت. [العناية ]۳١/١‏ والحبس: أي المنع من الخروج. [البناية ۳۷۸/۸] 
بعض الآثار: أي بعض آثار الملك مثل وجوب النفقة» ومنعها من الخروج» وإن قال: ظننت أنها تحل لي في 
هذه الصورة لا يحد للشبهة؛ لأن قيام أثر الملك من العدة ونحوها أورث شبهة. [البناية ۳۷۸/۸] 
لاخيلاف الصحابة: فقال بعضهم: الكنايات كلها بوائن» وقال بعضهم: رجعية. فيه: أي في الطلاق الكنائي. 
وكذا الجواب إخ: قال الحاكم الشهيد في"الكافي": وإن أبانها بشيء من الكنايات» ثم جامعهاء وهو 
يقول: علمت اما علي حرام فلا حد عليه. [البئاية ۳۷۹/۸] ] وكذا إ: أي كذلك الحكم إذا نوى من 
ألفاظ الكناية ثلاثاًء ثم وطنها في العدة لا يحد وإن قال: علمت أنما على حرام؛ لأن اختلاف الصحابة 
لا يرتفع بنية الثلاث» فكانت الشبهة قائمة فلا يجب الحد. [العناية ]۳۷/١‏ 


۹۰ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


وهو قوله علكلا: "أنت ومالك لأبيك'* والأبوة قائمة في حق الحد. ويثبت النسبْ 


منه») وعليه قيمة الجارية, وقد ذكرناه. وإذا وطىء جارية أبيه» أو امه أو زو جته» 


من الأب 
وقال: ظننت أفها تحل لي» فلا حدّ عليه» ولا على قاذفه» وإن قال: علمت أنها على 
حرام» حُدَّ وكذا العبدُ إذا وطئ حارية مولاه؛ لأن بين هؤلاء انبساطا في 

۳ نشد ان 7 1 8 
الانتفاع» فظنه في الاستمتاع محتمل» فكانت شبهة اشتباو إلا أنه زنا حقيقة» 
4 ل : ٤‏ 
فلا يحد قاذفه» وكذا إذا قالت الحارية: ظننت أنه يحل لي» والفحل لم يدع في الظاهر؛ 
لأن الفعل واحد. وإن وطئ جارية أحيه» أو عمّهء وقال: ظننت أا تحل لي خد 
لأنه لا انبساط في المال فيما بينهماء وكذا سائرٌ الحارم سوى الولاد؛ لما بينا. 

كالنال و الخالة وغيرها 

والأبوة: يشير بذلك إلى أن حكم اللحد مثل حكم الأب في عدم وجوب الحد» وإن كان الأب حياً. [البناية 51/2] 
قيمة الجارية: لأنه يملكها عند ثبوت السب ولا عقر عليه؛ لأنه لما ملكها بجميع القيمة سقط العقر؛ لأنه 
ضمان الحزء.(البناية) وقد ذكرناه: أي في باب نكاح الرقيق. [البناية ]۳۸۲-۳۸١/۸‏ في الانتفاع: لأن الابن 
يتناول مال أبويه» وينتفع به للأكل والتصرف» وكذا الزوج في مال الزوجة؛ وكذا العبد في مال مولاه. (البناية) 
الاستمتا ع: أي في حل الاستمتاع.(البناية) وكذا إلخ: معطوف على قوله: وقال: ظننت أفها تحل لي» فلا حد 
عليه.(البناية) لم يد ع | لخ: متصل بقوله: وكذا.(البناية)» أي لا حد على العبد في ظاهر الرواية. [العناية [۳۸/١‏ 
الفعل واحد: أي لأن فعلهماء فإذا سقط عنهاء سقط عنه الحد. [البناية ۳۸۲/۸] 
الما بينا: يعن قوله: لأنه لا انبساط في المال فيما بينهما. [العناية 58/8] 
*روي من حديث جابر» ومن حديث عائشة» ومن حديث سمرة بن حتدب» ومن حديث عمر بن الخطاب» 
ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث ابن عمر. [نصب الراية ۳۳۷/۳] رواه ابن ماجه في "سنن" عن جابر بن 
عبدالله أن رجلاً قال:. يا رسول الله أن لي مالاً وولداً وأن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: أنت ومالك 


لأبيك. [رقم: 45751١‏ باب ما للرجل من مال ولده] 
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ومن زفت إليه غير امرأتى وقالت النساء: إنها زوجتّك فوطئها: لا حد علیه» وعليه 
المهر قضى بذلك علي ذكب»* وبالعدة؛ ولأنه عمد دليلاً. وهو الإخبار في موضع 
الاشتباه؛ إذ الإنسان لا بميز بين امرأته» وبين غيرها في أول الوهلة» فصار كالمغرورء 
ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن أبي يوسف يله؛ لأن اللك منعدم حقيقة. ومن وجد 
امرأةٌ على فراشه فوطها: فعليه الحدٌ؛ لأنه لا اشتباة بعد طول الصحبة» فلم يكن الظنٌ 
مستندا إلى دليل؛ وهذا لأنه قد ينام على فراشها غيرها من الحارم الي في بيتهاء وكذا إذا 
كان أعمى؛ لأنه بمكنه التمييرٌ بالسؤال وغيره» إلا إذا كان دعاها فأجابته أحبية» وقالت: 
أنا زوجتك» فواقعها؛ لأن الإخبار دليل. ومن تزوج امرأةً لا يحل له نكاحها فوطها: 
من لحارم 


ومن زفت إلخ: هذا من باب شبهة في امحل؛ لأن الفعل صدر منه؛ بناء على دليل أطلق الشرع له العمل به 
وهو الإخبار بأنها امرأته» فجعل الملك كالثابت لدفع ضرر الغرور.[العناية ]۳۹/١‏ وبالعدة: أي وقضى 
بوجوب العدة.(البناية) ولأنه: أي ولأن المزفوف إليه.(البناية) فصار كالمغرور: وهو الذي وطئ امرأة معتمداً 
على ملك يمين؛ أو نكاح» ثم استحقت» فلا يجب عليه الحد للاشتباه» فكذا الذي زفت إليه غير امرأته هذا 
المعن. [البناية ]۳۸١/۸‏ عن أبي يوسف يله: يعي أنه يقول فيها: إن إحصانه لم يسقط بهذا الفعل؛ لأنه بى 
الحكم على الظاهر» فقد كان هذا الوطء حلالاً في الظاهرء فلا يسقط به إحصانه؛ ووجه الظاهر: أن الملك 
منعدم حقيقة» فلم ببق الظاهر إلا شبهة» وما يسقط الحد» ولا يقام الحد على قاذفه. [العناية ه/.4] 

وهذا: إشارة إلى قوله: لأنه لا اشتباه.(البناية) لأنه قد إلخ: يعي فلا يصح جرد النوم على فراشها دليلاً 
شرعياًء فكان مقصراء فيجب الحد.[العناية 4./8] إذا كان: أي الواطئ الواحد على فراشه امرأة. 
وقالت إخ: وإنما قال: وقالت: أنا زوجتك؛ لأنها إذا أحابت بالفعل» وم تقل ذلك فواقعها وجب عليه 
الحد» كذا في "الإيضاح". [العناية ٠/5‏ 4] فواقعها: أي فجامعها لا يجب الحد. [البناية ]۳۸١/۸‏ 
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اوس بده سياس اكد الها 
أبويوسف ومحمد والشافعي لاد : عليه الحدٌ إذا كان عالاً بذلك؛ لأنه عقد لم يصادف 
ما يكون غلا کم كما إذا أضيف إلى الذكور؛ وهذا لأن ن محل التصرف ما يككون محلا 
لحكمه. وحکمه الحل؛ وهي من الحرمات. ولأبي حنيفة دنا وله أن العقد صادف مله لأن 
محل التصرف ما يقبل مقصوده» والأنثى من بنات بي آدم قابلة للتوالد» وهو اتود 
كان بيني اليج ير سن جو ا أله فعا عو ا نكل 
فيورث الشبهة؛ لأن الشبهة ما يشبه الثابت» لا نفس الثابت إلا أنه ارتكب ةة 


أي هذا العقد 


ولیس فيها حد مقدر افیعزر: ومر ن وطئ أحنبية فيما دون الفرج: يُعَرّر؛ لأنه مذكر لیس 
فيه شيء مقدر ومن اتی امرأةٌ في الموضع المكروه: أو عمل عمل قوم لوط: فلا حد 


أي الدبر 


عليه عند أبي حنيفة يلكه؛ ويعزر» وذاد في "الجامع الصغير" و 3 يود ع في السجن» وقالا 
هو كالزنا فيحد» وهو أحد قولي الشافعي يد. وقال في قول: يُقتلان بكلٌ حال؛ 


يوجع: يعن يضرب بطريق التعزير ضرباً مولا عقوبة عليه لا بطريق الحد.(البناية) وهذا: بيان قوله: لأنه عقد 
لم يصادف محله.(البناية) لحكمه: وهذا امحل ليس محلا لحكمه» وحكمه الحل.(البناية) أنه تقاعد: بتحريم الشرع 
في ديننا.(العناية) إلا أنه: يعي فلا يجب الحد إلا أنه إلح. دون الفرج: أي في غير السبيلين كالشهيذ 
والتبطين.(العناية) امرأة: قيل: يريد أحنبية؛ لأنه إذا أتى امرأته» أو مملوكته في الموضع المكروه أي الدبر 
لا يحد حد الزنا عندهما أيضء وإن كان محرماً عليه» وبه صرح في "الزيادات"؛ لأن من الناس من يستحله؛ 
لقوله تعالى: [إلاعلى أزوّاجهم أو ما ملكت أَيمَانْهْْ)» من غير فصل بين محل ومحل. [العناية ]٤١/١‏ 

قوم لوط: أي أتى في دبر الذكر.(اليناية) في السجن: إلى أن يتوب أو بموت.(البناية) فيحد: حد الزنا جلداً إن 
كان غير محصن» ورجا إن كان محخصناً.(العناية) بككل حال: أي سواء كانا محصدين» أو لم يكونا. [العناية 48/9] 
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لقوله -3: "اقتلوا الفاعل والمفعول",* ويروى: "فارجموا الأعلى والأسفل".** ولهما: أنه 
في معن الزنا؛ لأنه قضاءً الشهوة في حل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمض 
حراماً لقصد سفح الماء. وله: أنه ليس بزنا؛ لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق 
بالنار» وهدم الحدار» والتتكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك» ولا هو 
في معنى الزنا؛ لأنه ليس فيه إضاعةٌ الولده واشباة الأنسابء وكذا هو أندرٌ وقوعاء 
لانعدام الداعي في أحد الحانيين» والداعي إلى الزنا من الحانبين» وما رواه محمول على 
السياسة» أو على المستحل» إلا أنه يعزر عنده؛ لما بيناه. ومن وطئ ميمةٌ: فلا حد عليه؛ 
لأنه ليس في معن الزنا في كونه جناية» وقي وجود الداعي؛ لأن الطبع السليم ينفر عنه» 


أنه: أي كل واحد من العمل في الموضع المكروه وفعل اللواط.(العناية) قضاء الشهوة: وهو مناط الحد في 
الزناء فيلحق به اللواط بالدلالة» لا بالقياس؛ لأن القياس لا يدخل فيما يدرأ بالشبهات. [العناية ]٤١/١‏ 
أنه: أي الإتيان في الدبر.(البناية) لاختلاف الصحابة: ولم يختلفوا في موجب الزناء قدل على أنه ليس بزئا. (العناية) 
معنى الزنا: وإذا لم يكن في معناه لا يلحق به دلالة» فبقي القياس؛ والقياس في مثله باطل.(العناية) 

لانعدام الداعي: يعن على ما هو الحبلة السليمة.(العناية) وما رواه: من قتلهماء أو رجمهما.(العناية) 
يعزر: استشاء من قوله: ولا هو في معن الزنا؛ لما بيناه أنه ارتكب جريمة» وليس فيه حد مقرر» قال في 
"الزيادات": والرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلك» وإن شاء ضربه وحبسه. [العناية 4/8 4] 
عندة: أي عند أبي حنيفة يلك. (العناية) لأنه ليس إلخ: إذ ليس فيه تضبيع الولد» ولا إفساد الفراش. [العناية 9/0 4] 
* روي من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي هريرة.[نصب الراية ۳۳۹/۳] أخرج الترمذي في "جامعه" 
حدثنا عبد العزيز بن محمد يله عن عمرو بن أبي عمر وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: 
من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. [رقم: ١4557‏ باب ماجاء في حد اللوطي] 

** رواه ابن ماجه عن عاصم بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صا عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الْه: الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل. [رقم: 5577؛ باب من عمل عمل قول لوط] 


۹٤‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 
والحامل عليه نهاية السَّفَه أو فرط الشبّق» ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزر؛ لما بيناء 
والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرقء* فذلك لقطع التحدث به» وليس بواحب. 
ومن زن في دار الحرب» أو في دار البغي» ثم خرج إلينا: لا يقام عليه الحدٌ وعند 
الشافعي بك يحد؛ لأنه التزم بإسلامه أحكامّه أينما كان مقامه. ولنا: قوله علتك: 
"لا تقام الحدودُ في دار الحرب".** ولأن المقصود هو الانزجار» وولاية الإمام 
منقطعة فيهماء فيعرى الوحوب عن الفائدة» ولا تقام بعد ما حرج؛ لأا لم تنعقد 
موجبة» فلا تتقلب موجبة» ولو غرا من أله ولا الاقام شه اة 


الشبّق: وني 'لسان العرب": الشبق بفتح الشين وفتح الباء شدة الغلمة بضم الغين وطلب النكاح. [حاشية البناية ]٤ ١۲/۸‏ 
لا يجب ستره: أي ستر فرج البهيمة؛ وإنما أضمر عليه» وإن لم يسبق ذكره؛ لأن ذكر البهيمة يستلزمه» 
فكان مرجعه حكمياً. (العناية) لما بينا: أنه ارتكب جرعة؛ وليس فيها حد مقدر. [العناية ]٤٠/‏ 

التحدث به: كي لا يعير ما الرحل إذا كانت البهيمة باقية.(العناية) خر ج إلينا: وأقر عند الإمام بالزنا. (العناية) 
لا تقام الحدود إل: ووجه التمسك به: أنه ملم يرد به حقيقة عدم الإقامة حسا؛ لأن كل واحد يعرف أنه 
لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب؛ لانقطاع ولاية الإمام عنهاء فكان المراد بعدم الإقامة عدم وحوب 
الحد.(العناية) ولأن المقصود إلخ: يعت أن وجوب الحد ليس لعينه» وإغا هو للانزجار» والانزجار يحصل 
بالاستيفاء» والاستيفاء متعذر لالقطاع ولاية الإمام» فلو وجب الحد لعرى عن الفائدة» وذلك لا يجوز وإذا 
م ينعقد موجباء لا يقام بعد ما حرج؛ لكلا يقع الحكم بغير سبب.[العناية ه/4] لأها: أي لأن فاحشة الزنا. 
* غريب بهذا اللفظ؛ ومعناه ما أرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية */47] روى أبوداود في "سئه" 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله : من أتى يميمة فاقتلوه واقتلوها معه» قال: قلت له ما شأن البهيمة قال: 
ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يوكل لحمها وقد عمل ما ذلك العمل. [رقم: 4514 4؛ باب فيمن أتى ميمة] 
** غريب. [نصب الراية /845] روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا ابن المبارك عن أبي بكر بن عبد الله 
بن أبي مرم عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء نمى أن يقام على أحد حد في أرض العدو. 
[رقم:517/7؛ باب في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو] 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ه51 


ومو الم يقهم ا2 علي من رن ال مسكوم ا رت يبد لاف ای 
العسكر والسّرية؛ لأنه لم تفوض إلي الإقامة. وإذا دحل رن دارنا بأمان» فر 
بذمية» أو زن ذمي ا والذمية عند أبي حنيفة مله ولا يحد الحربي 
والحربية» وهو قول محمد به في الذمي يعيْ: إذا زن بحربية» فأما إذا زى الحربي 
بذمية لا يحدان عند محمد بلك وهو قول أي يوسف اول .رال أبو توس ولك: 
يحدون كلهم» وهو قوله الآخر. لأبي يوسف للك: أن المستأمن التزم أحكامنا مده 
مقامه في دارنا في المعاملات» كما أن الذمي الترمها مده عمره» وهذا يكذ ج 
القذف» ويقتل قصاصاًء بخلاف حد الشرب؛ لأنه يقد إباحله. ولهما: أنه ما دحل 


دارا 


للقرار بل لحاجة»كالتجارة ونحوهاء فلم يَصِرْ من أهل دارناء 
إلى دار الحرب» ولا يقتل المسلم ولا الذمي به» وإنما التزم من الحكم ما يرجع 
تحصيل مقصوده وهو حقوق العباد؛ عو موسق اوراس + 


في معسكره: إشارة إلى أنه لو حرج من معسكره» ودخل دار الحرب» وزن فيهاء ثم حرج لا يقام عليه 
الحد.(العناية) أمير العسكر: لأنه لم يفوض له ولاية إقامة الحد.(البناية) والسرية: قيل: هم الذين يسيرون 
بالليل» ويختفون بالنهار» ومنه خير السرايا أربع مائة.(العناية) إليهما: أي إلى أمير العسكر وأمير 
السرية. [البناية ٠/4.‏ 5] التزم أحكامنا: ومن التزم أحكامنا تنفذ عليه كالمسلم والذمي. [العناية 48/8] 
حد الشرب: جواب عما يقال: لو كان كذلك لأقيم عليه حد الشرب؛ لأنه من أحكامناء أجحاب بقوله: 
بخلاف حد الشرب» يعني حد الشرب ليس كذلك. [البناية ٠9/7‏ 4] يرجع: لا جميع الأحكام. 

لما طمع إلخ: لأنه لما لم يدخل إلا طامعا في الإنصاف أي العدل؛ لأجله على غيره» يلتزم الانتصاف 
أي العدل لغيره عليه؛ لأن الغرم بإزاء الغنم والقصاص وحد القذف من حقوق العباد» فكان داخلاً 
في الانتصاف. [العناية 4/8/8 -49] 


515 باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


رفسا رج الال ہی عرق آنا مدان خق اقرع وحمد ب - وهو 
الفرق-: أن الأصل في باب الزنا مإ / الرحل» والمرأة تابعة له على ما نذكره إن شاء 


بين الذم , و الذمية 


الله تعالى» فامتناعٌ الحد في حق الأصل يوجب إمتناعه في حق التبع. أما الامتناعٌ في 
حق التبع لا يوجب الامتناع في حق الأصل. ونظيره إذا زين البالغ بصبية أو بجنونة» 
وكين البالغة من الصبي والحنون. ولأبي حنيفة سك فيه: أن فعل الحربي المستأمن 
زناً؛ لأنه مخاطب بالحرمات على ما هو الصحيح» وإن لم يكن مخاطباً بالشرائع على 
أصلناء والتمكينُ من فعل هو زنا موجب للحد عليهاء 


حق الشرع: فلا يكون داحلا فيه. (العناية) وتحمد س»: فلما فرغ من الحواب عن قول أي يوسف يف 
شرع كل منهما في إثبات ما ذهب إليه» فقال محمد ه: الأصل إلخ.(العناية) ها نذكره: في مسألة زى 
صحيح يمجنونة أوصغيرة. فامتناع الحد: فيما إذا زن الحربي بذمية.(العناية) يوجب !إخ: وإلا لا يكون 
تبعاً فكان خلفاً.(العناية) أما الامتناع: فيما إذا زن الذمي بحربية.(العناية) في حق الأصل: وإلا لكان 
مستتبعاً فكان أصلاً» والفرض أنه تبع» وذلك خلف باطل.(العناية) إذا زف إخ: فإنه يحد البالغ دوفا؛ لأن 
الامتناع في حق التبع لا يستلزمه في حق الأصل. [العناية ©/45] 

وتمكين البالغة إل فإله لا يجب الحد عليهما؛ لأن الامتناع في حق الأصل يستازمه في حق التبع .(العناية) 
المستأمن زنا: إلا أنه لا يقام عليه الحد؛ لوجوب تبليغه مأمنه بقوله تعالى: نم أبلئة ما4 وإذا كان كذلك؛ 
كان تمكين المرأة مئه زنا؛ لأن التمكين من فعل الزنا زنا» يوحب الحد بقوله: #الز اة لزاني فَاجْلِدُوا4: ٤‏ يجب 
الحد عليها؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع؛ بخلاف الحربي لتحقق المانع؛ وهو تبليغه مأمنه. [العناية ٠/٠‏ 5] 
بالحرمات: والمراد بالحرمات: ترك الامتثال بالأوامر» والانتهاء عن النواهي» فإن الكفار مخاطبون بالعبادات من 
حيث الترك تضعيفاً للعذاب عليهم. (العناية) هو الصحيح: احتراز عن قول بعض مشايخنا العراقيين» فإفهم 
قالوا بكونمم مخاطبين بالشرائع كلها بالعبادات» والحرمات؛ وا معاملات.(العناية) على أصلنا: إشارة إلى قول 
بعض أصحابنا فإنهم قالوا: الكفار غير خاطبين بالشرائع» قال همس الأئمة: ومشايخ ديارنا يقولون: إهم 
لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات. [العناية ]٠٠/٠‏ 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ۹۷ 


بخلاف الصبي والحنون؛ لأنهما لا يخاطبان» ونظير هذا الاختلاف إذا زن للْكرهُ 
بالمطاوعة» خد المطاوعة تادوم عند محمد لله لا تحد. قال: وإذا زن الصي 
أو الحنون بامرأة طاوعته: فلا حد عليه ولا عليهاء وقال زفر والشافعي جها: يحب الحدٌ 
عليهاء وهو رواية عن أي يوسف للكه. وإن زى صحيح بمجنونة» أو صغيرةٍ يجامع 
ملّها: خد الرجل خاصة, وهذا بالإجماع. وهما: أن العذرٌ من جانبها لا يوحب 
قوط الد فن حا فكذا العذرٌ من جانبه؛ وهذا لأن كلا مھا مۇاحذ بفعله. 
ولنا: أن فعل 0 تحقق نووا کا ل الفعل» ولهذا يحي هو واطنًا وزانياء 
والمرأة موطوة ومَريًا اء إلا أنها .سميت زانية ‏ محازا تسمية ة للمفعول باسم الفاعل 
كالراضية ف معن المرضيّة» أو الكوقنا مسببة بالفمكين» فيتعلق الحد في حقها بالتمكين 


أي المرأة 


من قبيح الزناء وهو فعلٌ مَنْ هو مخاطب بالكفتٌ عنه» وموم على مباشرته» وفعلٌ الصبي 
ليس بمذه الصفة» فلا يناط به الحدٌ. قال: ومن أكرهه السلطان حي زن: فلا حدّ علي 


بخلاف الصبي إلخ: حواب عن مستشهد محمد يلل على أن سقوط الحد من الأصل يوحب السقوط من 
التبع» ووجه ذلك: أن هذا ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن الصبي والمجنون لا يخاطبان» فلا يكون فعلهما زنا» 
والتمكين من غير الزنا ليس بزناء فلا يوجب الحد» والحربي مخاطبء ففعله زناء والتمكين من الزنا زنا 
يوجحب الحد. [العناية 5./5] لا تحد: لسقوط الحد عن الأصل أي الزاي المكره. قال: أي محمد ب 
في"الجامع الصغير". (البناية) أن العذر إلخ: كما في صورة الإجماع. [البناية ]٤١١/۸‏ 

من جانبها: أي الرأة» كما إذا كانت بحنونة أو صغيرة. فكذا العذر إخ: وهو في الصورة المحتلف فيها 
لايوجب سقوطه الحد من جانبها. [العناية ه/.ه] كلا منهما: أي من الزان والزانية. ليس كيذه اخ: لأن الصبي 
ليس ,بمخاطب بالكف عن الزناء وليس نمؤم أيضاً إذا باشر وطء الأجنبية؛ لأن القلم مرفوع عنه. [البناية ]٤١۳١/۸‏ 
قال: أي محمد بل في "الجامع الصغير". [البناية ة] 


۹۸ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


وكان أبو حنيفة به يقول أوَلاً: يُحَدٌ وهو قول زفريسفه؛ لأن الزنا من الرجل لا يكون 
إلا بعد انتشا ر الآلقء وذلك وليل الطواعية, » ثم رجع عنه» فقال: لا حد عليه؛ لأن سببه 


الإام الأعظم 


المُلْجئ قائم ظاهراً والانتشارٌ دليل متردد؛ لأنه قد يكرن من غير قصد؛ لأن الانتشار قد 
يكون طبعاً لا طوعاً» كما في النائم» فأورث شبهة» وإن أكرهه غيرٌ السلطان: حد عند 
أي حنيفة يظدد. وقالا: لا يحد؛ لأن الإكراة عندهما قد يتحقق من غير السلطان؛ لأن 
المؤثر حوفت الهلاك» وأنه يتحقق من غيره. وله: أن الأكراه من غيره لا يدوم إلا نادرا؟ 
ي السلطان ۱ 

لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو بجحماعة المسلمين» ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاح» والنادر 
لا حكمٌ له» فلا يُسْقط به الحدٌّ بخلاف السلطان؛ لأنه لا يمكنه الاستعانة بغيره ولا 
الخروجٌ بالسلاح عليه فاق اقرف ومن أقر أربعَ مرات في حالس عختلفة أنه زى بفلانة» 
وقالت هي: تروحييء 3 1 قرت بالزناء وقال الرحل: تروجتهاء فلا حَد عليه» وعليه 
المهر في ذلك؛ لن a‏ النكاح يحتمل الصدق» وهو يقوم بالطرفين» فأورث هة 
وإذا سقط الحدٌ وجب المهرٌ تعظيماً لخطر البُضع. ومن زن بجارية فقتلها: فإنه يحد» 
في النائم: فإن النائم قد تنتشر آلته لفرط فحوليته» وإن لم يكن له قصد واحتيار. [البناية 4/4 ]41١‏ 

بخلاف السلطان: فإن إكراهه معتبر. ومن أقر: قال محمد ينلد في "الجامع الصغير".(البناية) 

فلا حد عليه: ولا عليهاء كذا في "الكاثي'؛ وفي بعض الدسخ عليهماء كذا ضبطه الأتراري. [البناية ١8/4‏ 4] 
في ذلك: يعي في كلتا الصورتين: دعوى الرجل النكاح؛ ودعواه 1 لجال ٣/٠١‏ ه] بجارية: إنما وضع 
المسألة في الحارية- وإن كان هذا الحكم» وهو وجوب الحد مع الضمان لا يتفاوث بين الحرة والحارية- 
فإنه لو فعل ذلك مع الحرة وجب عليه الحد» والدية على العاقلة؛ لما أن شبهة عدم وجوب الحد عند أداء 
الضمان إنما ترد في حق الحارية» لا في حق الحرة؛ لأن الأمة تصلح أن تكون ملكاً للزاني عند أداء الضمان 


بشبهة أن لا يجتمع البدلان في ملك شخص واحد. [العناية ]٠٠/١‏ 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ۹۹ 


ويه ممه مان ليا بيعل الزن لأنه جن جاتن قوقر على کل واحد مسا 
كمه وعن أبي يوسف سل يك لا يحد؛ أن تن شمان القيمة سبب للك الاما قيار 


أي علي الزاى 


كما إذا اشتراها بعد ما زى اء وهو على هذا الاختلاف, والراضن عيب للف :قبل 
إقامة الحد يوحب سقوطه» كما إذا ملك المسروق قبل القطع. وهما: أنه ضمان قتل» 


(هذا الضمان) 7 


فلآ يجب املك لاه شمان دی ولو كان رجه فقا برج ن الین كما ن هد 
المسروق» لا في منافع البضع؛ لأنها استوفيت» والملكُ يثبت مستندا فلا يظهر في 
المستوق؛ لكوما معدومة» وهذا بخلاف ما إذا زن كاء فأذهب عيْنَهًا يحب عليه 
قيمتها» ويسقط الحد؛ لأن الملك هنالك يثبت في الحثة العمياء» وهي عين فأورثت 
شبهة. قال: وکل شيء صنعه عا الذي ليس فوقه إمام: فلا حَدَّ عليه إلا القصاص» 


معناه: أي معئ قول محمد يلك (البباية) هذا الاختلاف: أي شراء الحارية بعد الزنا يما قبل إقامة الحد 
على هذا الاختلاف» عند أبي حنيفة ومحمد يحدء خلافاً لأبي يوسف» فكان رد المختلف إلى المختلف» 
لكن الخلاف في المشتراة بعد الزنا مذكورة في ظاهر الرواية» بخلاف ما نحن فيه. [العناية 4/5 5] 

المسروق: بأن وهبه المسروق منه مثلاً. قبل القطع: أي كما لو ملك السارق منه المسروق قبل القطع حيث 
يسقط.[فتح القدير 4/5 د] وهما: أي لأبي حنيفة ومحمد جا.(البناية) ضمان دم: وضمان الدم يجب بعد 
الوت» واليت ليس .محل للملك.[العناية 4/9 ه] ولو كان [هنا التزل] يوجبه[هذا الضمان] إ: يعي سلمنا 
أن ضمان القتل يوجب الملك» لكن إنما يوجبه في العين» كما ذكرتم في هيئة المسروق» لا في منافع البضع؛ 
لأما استوفيت وتلاشت» فلم تكن قابلة للملك حالة الضمان؛ ولا مستندة؛ لأن المستند لا يظهر في حق 
المعدوم» والمنافع المستوفاة معدومة. [العناية ]٠١/١‏ 

وهذا [متعلق بأصل الحواب» لا بالتزل] بخلاف إخ: متعلق بأصل الحواب» لا بالتزل جواب لصورة 
يمكن أن يستشهد بها أبو يوسف كه كما قدمناه. وتقريره: أن الزاني بالضمان يملك احثة العمياء؛ لكوفا قابلة 

للملك؛ إذ هي موجودة» فتورث الشبهة. [العناية ه/ه] قال: أي محمد يه في"الجامع الصغير".(البناية) 


1۰ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


فإنه يؤحذ به وبالأموال؛ لأن الحدود حق الله تعالى» وإقامتُها إليه لا إلى غيره» 


الحدود الإمام 


ولا مکو أن يق على نفسه؛ لأنه لا ي وو ر ر 


إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين» والقصاص والأموال منهاء وأما حدٌ القذف 
قالوا: علب فيه حقٌ لشرع؛ فحكمه كحكم سائر الحدود الي هي حق الله تعالى. 


لأنه لا يفيد: الوحوب فائدته؛ لأنه لا يقع مؤلاًء فلا يقع زاجراًء والمقصود منه الحد: الزجر فلابد 
أن يكون الزاجر غير المزجورء ولا يقدر القاضي أن يقضي عليه؛ لأنه هو الذي ولاه القضاء فسقط حق 
الله تعالى في الدنيا.(البناية) ولي الحق: أي صاحب الحق» واحتار لفظ الولي ليتناول الوصي والوكيل. (البناية) 
إما بتمكينه: أي بتمكين الإمام إياه في أحذ حقه. [البناية ]١٠۸/۸‏ جمنعة: بفتحات جمع مانع» ويستعمل 
معنن العسكر» وجاء مصدر أيضاء كذا قال الشهاب في حواشي تفسير البيضاوي 


باب الشهادة على الزنا والرجو ع عنها 


: وإذا شهد الث لشهودٌ جحد متقادم لم منعهم عن 5 م بذهم عن الإمام: قبل 


1 ري 


دیا إلا في حد القذف حاصة. ولي "الجامع ا وإذا شهد عليه الشهودٌ 
بسرقة» أو بشرب کي أو بزنا بعد حين» لم يؤخذ به» وضمن السرقة. والأصل: أن 
الحدود الخالصة حقاً لل لله تعالی تبطل بالتقادم» حلافاً للشافعي جين وھ يجريها ر 

العبادء وبالإقرار الذي هو إحدى الحجتين. ولنا: أن الشاهد محر ين الحسبتين من أداء 
الشهادة والستر فاا .إن كان لاختيار الستر» فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة 
هيج ولعداوةٍ حر کن فيتهم فيهاء وإن کان التأخير لا للستر يصير فاسقاً آثماً فتيقنًا 
با مانع» بخلاف الإقرار؛ لأن الإنسان لا يعادي نفسّه» فحد الزنا» وشرب الخمر والسرقة 
حالص حقّ الله تعالى حي يصح الرجوعٌ عنها بعد الإقرار» فيكون التقادم فيه مانا 


ل الشهادة 
وح لقذف فيه حقٌالعيد لما فيه من دقع لار عن هذا لا يصح رحوعه بعد قرا 


باب الشهادة إلخ: قد ذكرنا أن ثبوت الزنا عند الإمام إنما يكون بأحد شيئين لا غير» وهما الشهادة 
والإقرار» أحر الشهادة ههنا عن الإقرار؛ لقلة ثبوت الزنا بالشهادة وئدرته. [العناية 8ه/35] 

الجامع الصغير: وأعاد لفظ "الجامع الصغير" لاشتماله على زيادة إيضاح» وهي تعديد ما يوجب الحد 
صريحاً من السرقة» وشرب الخمر» والزناء وزيادة الحين الذي استفاد منه بعض المشايخ قدر ستة أشهر في 
التقادم» وزيادة إثبات الضمان في السرقة» ثم كما لا يحد المشهود عليه لا تحد الشهود أيضاً حد القذف في 
الشهادة بالزنا؛ لأن عددهم متكامل» والأهلية للشهادة موحودة» وذلك ينع أن يكون كلامهم 
قذفا. [العناية ١/٦٠-۷ء]‏ بحقوق العباد: حيث لا يمنع التقادم في حقوق العباد. [البناية 47/4] 
وبالإقرار: فإن الحدود تحري بالإقرار وإن تقادم الزمان. 


1۲ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 


والتقادم غير مانع في حقوق العباد؛ ولأن الدعوى فيه شرط؛ فيحتمل تأخيرهم على 
5 في حق العم الشهود 

انعدام الدعوى» فلا يوجب تفسيقهم» بخلاف حد السرقة؛ لأن الدعوى ليست بشرط 

للحد؛ لأنه حالص حقّ الله تعالى على ما مر وإء نما شرطت للمال» ولأن الحكم يدار 


أي لإقامة الحد الحد أي الدعوى 


غلى کون اليد كا لله تال فلا كر وجو التهعة ن كل فرد» ولأن السرقة تقام 
على الاستسرار على غَرَّةٍ عن المالك؛ فيجب على الشاهد إعلامه» وبالكتمان يصير 
فاسقاً آم ثم التقادمُ كما بمنع قبول الشهادة في الابتداء بمنع الإقامة بعد القضاء عندناء 


أي إقامة الحد 


حلافاً لزفر ملل ح وهر عه ا لديم اح هلهم قاد الزماةة 
لا يقام عليه الحدٌ؛ لأن الأمضاء من القضاء في باب الحدود. واحتلفوا في حد التقادم» 


حد السرقة: جواب عما يقال: الدعوى شرط في السرقة» كما في حقوق العباد. ومع ذلك لو شهد 
الشهود بسرقة متقادمة لم تقبل» فعلم بهذا أن قبول الشهادة في حقوق العباد بعد التقادم لم يكن لاشتراط 
الدعوى. ووجهه: لا نسلم أن الدعوى شرط للحد؛ لأنه حالص حق الله تعالى على ما مر» والدعوى ليست 
بشرط فيه» وإئما هي شرط للمال» وهو حق العبد.(العناية) ولأن الحكم إلخ: جواب آخرء وتقريره: أن 
المع المبطل للشهادة في التقادم في الحدود الخالصة حقاً لله تعالى» وهو تهمة الضغينة والعداوة» وذلك أمر 
باطن لا يطلع عليه» فيدار الحكم على كون الحد حقاً لله تعالى» سواء وجد ذلك المع في كل فرد أو ل 
كما أدير الرتعتسة على السشر :من غير ارت علي وجود المشقة في كل فرد من أفراده. [العناية ]١۸/١‏ 

ولأن السرقة: لأا توحد في ظلم الليالي غالباً .(العناية) غرة: بكسر الغين المعجمة: الغفلة. 

فيجب اخ فلا يكون المسروق منه عارفاً بالشهادة حي يستشهد بالشاهد. [العناية ه/348] 

لأن الإمضاء إخ: لأن المقصود من القضاء في حقوق العباد» إما إعلام من له القضاءء أو التمكين لمن له القضاء 
من الاستيفاء بالقضاءء؛ وهذان المعنيان يحصلان بمحرد القضاء» فلم يتوقف تمامه إلى الاستيفاء. وأما الله تبارك 
وتعالى في حقوقه فمستغن عن هذين المعنيين» فكان المقصود منها النيابة عن الله تعالى في الاستيفاء» فلذلك كان 
الاستيفاء من تتمة القضاء في حقوق الله تعالى. [العناية ]٠۹/١‏ 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 1۳ 
وأشار في "الجامع الصغير" إلى ستة أشهرء فإنو قال بعد حين: وهكذا أشار 
الطحاويء وأبو حنيفة بك. م دز ني ذلك وفرّضه إلى رأي القاضي في كل عصر. 
وعن محمد يله أنه قدّره بشهر؛ لأن ا دونه عاحل» وهو رواية عن أبي حنيفة 


وأبي يوسف جلا وهو الأصح؛ وهذا إذ م يكن بين القاضي وبينهم مسيرةٌ شهر» أما إذا 


8 أي الشهود 
كاث: تُقبل شهادئهم؛ لأن المانع بَعْدُهم عن الإمام» فلا يتحقق التهمة؛ والتقادم في حد 


8 قهمة العداوة 
الشرب كذلك عند محمد ينك وعندهما: يدر بزوال الرائحة على ما يأ في بابه 


إن شاء الله تعالى. وإذا شهدوا على رجحل أنه زن بفلانة - وفلانة غائبة - فإنه يحدء وإن 
شهدوا أنه سرق من فلان - وهو غائب - لم يُقطّع. والفرق: أن بلغيية تنعدم الدعوى» وهي 
بين المسألتين 

شرط في السرقة دون الزناء وبالحضور يتوهم دعوى الشبهة» ولا معتبر بالموهوم. وإن 
شهدوا أنه زى بامرأة لا يعرفوفها: لم يحد؛ لاحتمال أنها امرأته أو أمته» بل هو الظاهرء 
وإن أقر بذلك: حد؛ لأنه لا يخفي عليه أمَنّه أو امرأته. وإن شهد اثنان أنه زى بفلانة 
فاستكرههاء وآخران أا طاوعته» دُرئ الحدٌ عنهما چا عند أي حنيفة رطش 

وهو رواية إلخ: ذكر في "اجرد" قال أبوحنيفة: لو سأل القاضي مى زن ها؟ فقالوا: منذ أقل من شهرء أقيم 
الحد» وإن قالوا: أوأكثرء درئ الحد.(العناية) وهذا: أي الذي قلنا من تقدير التقادم بشهر. [العناية ]٠٠/٠‏ 
إذا كان: أي بينهم وبين القاضي مسافة شهر.(البناية) وبالحضور: أي بحضور المرأة الغائبة. [البناية ٤/۸‏ 47] 
ولا معتبر بالموهوه: لأنه شبهة الشبهة: فالمعتبر هو الشبهة دون النازل عنها؛ لثلا ينسد باب إقامة الحدود» 
وبيان ذلك: أا لو كانت حاضرة وادعت النكاح» سقط الحد لمكان شبهة الصدق مع احتمال الكذب» فإذا 


كانت غائبة» كان الثابت عند غيبتها احتمال وجود الشبهة» وهو المعئ بشبهة الشبهة. [العناية 8ه/٠5]‏ 
هو الظاهر: لأن الظاهر من حال المسلم أن لا يزئ.(العناية) بدلك: أ ي بالزنا بامرأة لا يعرفها. [ العناية ه/31] 


ê‏ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 


وهو قول زفرب. وقالا: يُحَدُ الرجل خاصة؛ لاتفاقهما على الموجبء وتفردِ أحد 
بزيادة جناية» وهو الإكراه» بخلاف جانبها؛ لأن طواعيتها شرط تحقق الوحب في حقهاء 
ولم يش ثبت لاختلافهما. وله: أنه احتلق المشهوة عليه؛ لأن الزنا فعل واحد يقر م 


أي الفر 


ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين هماء وإنما سقط اعد ها مهاد ا 
الإكراه؛ لأن زناها مكرهة يسقط إحصائهاء فصارا حصمين في ذلك. وإن شهد اثنان 


أنه زق بامرأة بالكوفة: وآخران أنه زق هنا بالبصرة: درئ الد عنهما جميعا؛ لأن المشهود 
به فعل الزناء وقد اختلف باحتلاف المكان» ولم يتم على كل واحد منهما نصابٌ 
الشهادة» ولا يُحَدُ الشهود, خلافاً لزفر - ل لشبهة الاتحاد نظراً إلى اتحاد الصورة والمرأة. 


أي أربعة 
لاتفاقهما: أي لاتفاق الفريقين,(العناية) بخلاف جانبها: فإن الموحب لم يتحقق» وعدم الوحوب في 
حقها لمعن غير مشترك لا يمنع الوحوب في حق الرجل عند وجوب الموحب في حقه» كما في وطء 
الصغيرة المشتهاة أو المجدوئة. [العناية 57-71/5] المشهود عليه: قال الكاكي: أي المشهود به.(البناية) 
فعل واحد إلخ: وكل ما هو فعل واحد يقوم بمما لا يتصف بوصفين متضادين؛ لأن الطوع يوحب 
اشتراكهما في الزناء والكره يوجب الفراد الرجل به» واجتماعهما متعذر» فكان كل واحد منهما حلاف 
الآخرء فاحتلف المشهود به» ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة.(العناية) قاذفين ُما: لعدم نصاب 
e‏ والقاذف خصم ولا شهادة للخصم. وإذا انتفت شهادقما نقص نصاب الشهادة فلا يقام يما الحد 
ان ذلك يقتضي إقامة حد القذف على شاهدي الطواعية» ولكن سقط إخ. [العناية ]٠۲/١‏ 
ملق تساف لوحود حقيقة الزنا منهاء لكن لا تام بسب الاكراه العام حلاف لزقر: يعي أنه يقول: 
يحدون؛ لأن شهادهم لم تقبل؛ لنقصان العدد» فصار كلامهم قذفاً كثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فإفهم 
يحدون حد القذف.«(العناية) لشبهة الاتحاد: يريد شبهة اتحاد المشهود به» وتقريره: أن الشبهة دارئة في 
الحدود بالحديث» وقد وحدت؛ لأنهم شهدواء وهم أهلية كاملة» وعدد كامل على زنا واحد صورة في 
زعمهم؛ نظراً إلى اتحاد صورة النسبة الحاصلة منهم واتحاد المرأة» وإنما جاء الاحتلاف بذكر المكان» فيثبت 
شبهة الاتحاد في المشهود به» فيدرأ الحد. [العناية 517-517/8] 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 0 


وإن اختلفوا في بيت واحد: غ ج وا سناء: أن وخوت كل ان عن اراق 
زاوية» وهنا تسق والقياس: أن لا يحد لاختلاف المكان حقيقة. وجه 
الاستحسان: أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية» والانتهاء في زاوية أحرى 
بالاضطراب» أو لأن الواقع في وسط البيت» فيحسبه من في المقدّم في المقدم؛ ومن في 
الموحّر في المؤحر» فيشهد 56 ما عنده. وإن شهد أربعة أنه زى بامرأة بالشخيلة 
عند طلوع الشمس» وأربعة أنه زف يما عند طلوع الشمس بديرهند: دُرئ الح عنهم 
جميعاء اا Ê‏ تيقنا بكذب أحد الفريقين من غير عين» وأما عن الشهود؛ 
فلاحتمال صدق كل فريق. وإن شهد أربعة على امرأة بالزناء وهي بكر: درئ الحدٌ 
عنهما وعنهم؛ لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة» ومعئ المسألة: أن النساء تَظَرْنَ إليهاء 
فقلن: إها بكرء وشهادئهن حجة في إسقاط الحدء وليس بحجة في إيجابه» فلهذا سقط 
الحد عنهماء ولا يحب عليهم. وإن شهد أربعة على رحل بالزناء وهم عُميان» أو 
محدودون في قذف» أو أحدهم عبد أو محدود في قذف: فإفم يُحَدُونَ ولا يحد المشهودٌ 


عليه؛ لأنه لا ينبت بشهادتهم المال» فكيف يثبت الحد؟ وهم ليسوا من أهل أداء الشهادة» 
أي بشهادة هولاء 

بالنخيلة: بضم النون وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» وباللام والهاء اسم موضع قريب من 

الكوفة. [البئاية ۸| 1 بديرهند: وف "الفتح" دير بظاهر الكوفة؛ وهند بنت النعمان بن المنذر بن ماء السماء 

كانت ترهبت وبنت هذا الدير» وأقامت به. وفي الدير صومعة النصارى.[ البناية ]٤١۹-٤۲۸/۸‏ 

فلاحتمال إل: يعني أن احتمال الصدق في كلام كل من الفريقين قائم» وشبهة الزنا تمنع وحوب الحد على 

القاذف.(العناية) حجة: فيما لا اطلاع للرجال عليه حصوصا. [العناية ه/14] في إيجابه: أي الحد على الشهود. 


e‏ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 
والعبدُ ليس بأهل لتحا والأداء» فلم تبت شبهة الزنا؛ لأن الزنا يثبت بالأداء. وإن 
تحمل الشهادة 


شهدوا اه وهم فسّاق» أو ظهر اوم يحدوا؛ لأن الفاسق من أهل الأداء 
٣‏ بعد الشهادة 


والتحمل» وإن كان في أدائه نوعٌ قصور؛ لتهمة الفسق» وهذا لو قضى القاضي 
بشهادة فاسق ينفذ عندناء فيثبت بشهادتمم شبهة الزناء وباعتبار قصور في الأداء؛ لتهمة 
الفسيق إيقبت هة عدم الزناء فلهذا امتنع الحدّان» وسيأنٍ فيه خلاف الشافعي بك 
بناء على أصله: أن الفاسق ليس من أهل الشهادة» فهو كالعبد عنده. وإن نقص عددُ 


الشهود عن أربعة: ا لأهم قذفة؛ إذ لا جسبة عند نقصان العدد» وخروجٌ 


عد القدّف 
الشهادة عن القذف باعتبارها. وإن شهد أربعة وا رجحل بالزنا» فضُّرب بشهادقې 


ثم وُجد أحدهم عبد أو محدوداً في قذف: فإفم يُحَدُون؛ لأنمم قذفة؛ إذ الشهود 
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ثلاثة. وليس عليه ولا على .بيت الال ارش الضرب» وإ رجحم فده على :بيت 


المال» وهذا عند أبي حنيفة مظن وقالا: أرش الضرب أيضاً على بيت المال. 


لأن الزنا إلخ: أي يظهر عند الإمام بأداء الشهود الشهادة» ولا أداء للعميان والعبيد والمحدودين في 
القذف» لا كاملاً ولا ناقصاًء فانقلبت شهادقم قذفاً؛ لأفم نسبوهما إلى الزناء ولم تكن نسبتهما إلى الزنا 
شهادة فكان قذفاً ضرورة: [العناية ه/5+] وهذا: أي لكونه من أهل أداء الشهادة وتحملها 

امتنع الحدان: أي حد الزنا على المشهود عليه وحد القذف على الشهود.(البناية) خلاف الشافعي: ويحد الشهود 
حد القذف عنده.[البناية 451/4] لا حسبة إلخ: فإن الشاهد مخير بين حسبتين على ما مر» وههنا 
[ حدمي ج الین وهو شام ولا حسبة دا الشهادة أي لنقصان عددهم؛ فإن الله تعالى قال: 


#وَالْذِينَ موك المخصات كه بأَرْيعَة شهدا لدو اق جَلْدَة4 » وإذا لم توجد الحسبة» ثبت 


القذف؛ لأن حروج الشهادة عن القذف إنما كان باعتبار الحسبة. [العناية 55/8] 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ۱۷ 
قال العبد الضعيف- عصمه الله-: معناه إذا كان جر حه وعلى هذا الخلاف إذا 
مات من الضرب» وعلى هذا إذا رجع الشهود لا يضمنون عنده» وعندهما: 
يضمنون. هما: أن الواحب بشهادقهم مطلق الضرب؛ إذ الاحترارٌ عن اجرح خارج 
عن الوَسّع؛ فينتظم الحارح وغيره» فيضاف إلى شهادم» فيضمنون بالرحوع؛ وعند 
عدم الرجوع يجب على بيت الال؛ لأنه ينتقل فعلٌ الحلاد إلى القاضي؛ وهو عامل 
للمسلمين» فتجب الغرامة في ماهم» فصار كالرجم والقصاص. ولأبي حنيفة يلك: 
أن الواجب. هو الحلد» وهو ضرب مؤلم غير جارح ولا مهلك» فلا يقع جارحاً 
ظاهراً إلا لمعن في الضارب» وهو قلة هدايته» فاقتصر عليه إلا أنه لا يجب عليه 
الضمانُ في الصحيح؛ كي لا يمتنع الناسنٌ عن الإقامة مخافة الغرامة. وإن شهد أربعة 
على شهادة أربعة على رجحل بالزنا: ل يحد؛ لما فيها من زيادة الشبهت 


معناه: أي معن كلام محمد بث في "الجامع الصغير: أرش الضرب أيضاً على بيت المال. [البناية ]٤١۳١/۸‏ 
من الضرب: يجب دية النفس في بيت المال عندهما إذا ظهر بعض الشهود عبداًء أو محدوداً في قذف» أو أعمى» 
وعند أبي حنيفة للك.: لا يجب شيء.(البناية) رجع الشهود: بعد الجرح بالجلد» أو الموت بالمحلد. (البناية) 
يضمنون: أرش الحراحة إن لم يمت المحلود» والدية إن مات.«البناية) في ماهم: بيت مال المسلمين. [البناية 4/2 4] 
فصار كالرجم إخ: يعي إذا شهد الشهود؛ فرحم المشهود عليه» أو قتل» ثم رجعوا يضمئون الدية.(العناية) 
فاقتصر عليه: ولا يتعدى إلى الشهود. في الصحيح: يعني في الصحيح من الرواية» وذكر في 
"مبسوط فخر الإسلام": ولو قال قائل: يجب الضمان على الحلاد» فله وجه؛ لأنه ليس يمأمور بهذا الوجه؛ 
لأنه أمر بضرب مؤلم لا حارح؛ ولا كاسر» ولا قاتل» فإذا وجد منه الضرب على هذه الوجوه وقع فعله 
تعديً. فيجب عليه الضمان. [العناية ه/117] لما فيها إلم: معناه: لما فيها من شبهة زادت على الأصل 
لم تكن فيه؛ فإن الكلام إذا تداولته الألسنة» يمكن فيه زيادة ونقصان. [العناية 54/8] 
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E‏ إل لها فإن جاء الأولون» فثك فشهدوا على المعاينة في ذلك المكان: 
من الشهادة 


۾ يحد أيضاء 0 . شهدوا على ذلك الزنا بعينه؛ لأن شهادقهم قد ردت من وجه 
برد شهادة الفروع في عين هذه الحادثة؛ إذ هم قائمون مقامهم في الأمر والتحميل» 
ولا يحد الشهود؛ لأن عددهم متكامل» وامتناع الحد عن المشهود عليه لنوع شبهة, 


الأصول والقروخ 


وهي كافية لدرء الحد لا لإيجابه. وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فرُجَيَ فكلما 
رجع واحد خد الراجع وحده وغرم ربع الديةء أما الغرامة؛ فلأنه بقي من یبقی بشهادته 


ثلاثة أرباع الحق» فيكون الفائت بشهادة الراجع ربع الحق. وقال الشافعي يالك: 


يجب القتل دون المال؛ بناءً على أصله في شهود القصاص› يسيه ي ارا 
قنل الراجع 
إن شاء الله تعالى. وأما الحد فمذهب علمائنا الثلاثة اء وقال زفر يلك: لا يحد؛ 


لأنه إن كان الراحع قاذفَ حي فقد بطل بالموت» وإن كان قاذف ميت» فهو 


أي موت المقذوف 
مرجوم ھک م القاضي» فيورث ذلك شبهة. ولنا: أن الشهادة إنما تنقلب قلاقاً 
من الشهادة 


بالرحوع؛ لأن به فسح شهادتة فجعل للحال قذفاً لیت وقد آل الحجة» 


جاء الأولون: بعد ما شهد الفروع.(البناية) معناه: أي مععئ قول محمد يقي ذلك المكان. [البناية ]٤١١/۸‏ 
متكامل: والأهلية موجودة.(العناية) لنوع شبهة: وهو شبهة عدم التحمل في الفروع» وشبهة الرد في 
الأصول. [العناية ]1۸/١‏ لدرء الحد: عن الزاني والزائية. لإيجابه: أي الحد على الشهود. 

شهود القصاص: يعي إذا رحعوا بعد القصاص» فيقتلون عنده» فكذا هنا إذا رجعوا بعد الرحم يقتلون.(البناية) 
في الديات: قال الأتراري: هذه حوالة ليس ها رواج.[البناية 455/4] فقد بطل: يعي لأن حد القذف 
لا يورث.(العناية) فهو مرجوم: ذلك إن لم يسقط الإحصانء فلا أقل من إيراث الشبهة» والحد يسقط 
ها. [العناية ]1۸/١‏ تفسخ شهادته: وإذا انفسحت كانت قذفاً لانتفاء الحسبتين جميعاً. [العناية ه/13] 
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فينفسخ ما يبتنى عليه وهو القضاء في حقه» فلا يورث الشبهةء بخلاف ما إذا قذفه 
أي إمضاء الحد بعد الرحم الشهادة 

غيرُه؛ لأنه غير حصن في حق غيره؛ لقيام القضاء في حقه. فإن لم يُحَدَّ المشهودٌ عليه 
حق غ 5 * أيالمرحوم أ أييلمرحوم ” 

حي رجع واحد منهم: حدوا جميعاء وسقط الحد عن المشهود عليه. وقال مخمد ولك: 

خد الراحمٌ حاصة؛ لأن الشهادة تأكدت بالقضاءء فلا سم إلا في حق الراجع» 

كاد وجع. بعك الشاي وما أ الامضاء من القضايقصار ما ق ب 

يت E‏ ا a‏ 2 حت 


واحد منهم قبل القضاء وهذا سقط الحد عن المشهود عليه» ولو رجع واحد منهم 
قبل القضاء. كوا جيعا: وقال زفر يك.: يحد الراحع خاصة؛ لأنه لا يصدق على 
غيره. ولنا: أن كلامهم قذف في الأصل» وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به. فإذا 
لم يتصل بقي قذفاً فيحدون. فإن كانوا خمسة؛ فرجع أحدهم: فلا شيء عليهم؛ لأنه بقي 
من يبقى بشهادته کل الحق» وهو شهادة الأربع. فإن رجع آخحرٌ حُذًا وغرما ربع الدية 
أما الحد فلما ذكرناء وأما الغرامة فلأنه بقي من ييقى بشهادته ثلائة أرباع الحق» 


فينفسخ إل: وإذا الفسخ القضاء اندفع القول بكونه مرجوماً بحكم القاضي؛ فلا يسقط الإحصان» ولا يورث 
الشبهة» فيجب حد قاذقه» لكن قيد بقوله: في حقه؛ لأنه زعم أن شهادته ليست بحجة؛ وزعمه في حق نفسه 
معتبر.(العناية) ما يبتنى عليه: الضمير في "عليه" يرجع إلى "الحجة" على تأويل الكلام. [البناية 451/4] 
لقيام القضاء ل: لأن قضاء القاضي في زعمه صحيح متقرر, فكان قذفه واقعاً في حق غير المحصنء فلا يجب 
حد القذف.[العناية ه/59] إذا رجع: أي الشاهد» فيحثشذ يحد الراجع خاصة. 

وهذا: أي ولأحل أن الإمضاء من القضاء في باب الحدود.[البناية 458/7] قذف: يعي لكونه رها 
فيه.(البباية) يصير شهادة: ثم يعود قذفاً بالرحوع. فلما ذكرنا؛ إشارة إلى ما قال من قبل ولنا: أن 
الشهادة إنا تتقلب قذفاً إلخ» ومعناه: يحدان جميعاً؛ لأنه لما رجع الثاني لم يبق من الشهود من تتم به الححة 
وقد انفسخت الشهادة في حقهما بالرحوع فيحدان. [العناية ]۷١-۷٠/١‏ 
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5 . 5 و 1 ا 1 5 
والمعتبر بقاء من بقي لا رحوع من رجع على ما عرف. وإن شهد أربعة على رحل 
5 4 , 1 
بالزنا» فكوا فرٌّحم فإذا الشهودٌ بحوسء أو عبيد: فالدية على المزكين عند 
الراجع 1 8 ا أي الشهود 
أبي حنيفة مله معناه: إذا رحعوا عن التزكية. وقال أبويوسف ومحمد عككا: هو على 
5 5 2 5 540 
بيت المال: وقيل: هذا إذا قالوا: تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم. هما: أهم أَننّوا 
على الشهود خيراء فصار كما إذا أثنوا على المشهود عليه خيرا بأن شهدوا على 
إحصانه. وله: أن الشهادة إنما تصير حجة عاملة بالتركية» فكانت التركية في مع 
علة العلة» فيضاف الحكم إليهاء بخلاف شهود الإحسان؛ لأنه محض الشرط. 
أي الضمان 
ها عرف: أي في كتاب الشهادات.(البناية) فزكوا: على صيغة المحهول من التزكية من زكى نفسه إذا 
مدحه» وتزكية الشهود الوصف بكوم أزكياء. [البئاية //459] معناة: قال تاج الشريعة: معناه: 
إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا: تعمدنا التزكية مع علمنا أنهم بجوس حن لو قالوا: أخطأناء 
لا يضمنون. [البناية 4٠/4‏ 4] وقيل !لخ: ولا كان قوله: رجعوا عن التزكية محتملا أن يكون الرجوع بأن 
يقولوا: أحطأنا» وذلك لا يوحب الضمان بالاتفاق» وأن يكون بأن يقولوا: تعمدنا التركية مع علمنا 
بحالهم؛ وهو محل النزاع؛ قال: وقيل: هذا إذا قالوا إل. [العناية ]۷٠/١‏ 
هما نهم إلخ: أي قالا: المزكون ما أثبتوا سبب الإتلاف؛ لأنه هو الزناء وما تعرضوا له» وإثما أثنوا على 
الشهود حيرأً» فكان كما إذا أثنوا على المشهود عليه خيرًء فكانوا في المع كشهود الإحصان» إلا أن 
أولئك أثنوا خصالاً حميدة في الزناء وهولاء أثبتوا حصالا حميدة في الشاهد» فكما لا ضمان على أولئك» 
كذلك لا ضمان على هؤلاء. [العناية ]۷۲-۷١/١‏ إحصانه: فلا يضمنون شيئاء وبه قالت الثلاثة ل فإذا 
لم يضمئوا شيئاً: وحب الضمان على بيت المال. [البناية 41/7 4] 
فكانت إخ: إذ الشهادة في الحدود لا توحب شيئًا بلا تركية» فكانت التركية في معن علة العلة؛ لأن 
التركية معملة للعلة» وا معمل للعلة علة العلة.(البناية) إليها: أي إلى علة العلة عند تعذر إضافته إلى الفعل .(البناية) 
محض الشرط: حاصله: أن الشهادة على الإحصان شرط محضء أو علامة مُمرقَة لحكم الزنا الصادر بعد وحود 
الإحصان» ولا حاجة لثبوت الزنا إلى شهود الإحصان؛ لأن الزنا ثبت بشهود الزنا قبل الإحصان. [البناية 41/4 4] 
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ولا فرق بينهما إذا شهدوا بلفظة الشهادة, أو أحبرواء وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام» 
أما إذا قالوا: هم عدول» وظهروا عبيداً لا يضمنون؛ لأن العبد قد يكون عدلاً. 
ولا ضمانٌ على الشهود؛ لأنه م يقع كلامهم شهادة ولا حون حدَ القذف؛ لأهم قذفوا 
حيأء وقد مات فلا يورث عنه. وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فأمر القاضي برجم 
فَضَرّبَ رجحل عنقه: ثم وُجِدَ الشهودٌ عبيداً: فعلى القاتل الدية» وف القياس: يجب 
القصاص؛ لأنه قتل نفساً معصومة بغيرحق. وجه الاستحسان: أن القضاء صحيحٌ 
ظاهراً وقت القتل» فأورث شبهةء بخلاف ما إذا قنله قبل القضاء؛ لأن الشهادة لم صر 
حُجَةَ بعد» ولأنه ظلّه مباح الدم معتمداً على دليل مبيح؛ فصار كما إذا ظنه حريًا» وعليه 
علامتهم, وتجب الدية في ماله؛ لأنه عمد, والعواقل لا نعل العمدّه ويجب ذلك في 
ثلاث سنين؛ لأنه وجب بنفس القتل. وإن جم ثم جوا عبيداً: فالدية على بيت المال؛ 


بلفظة الشهادة: بأن قالوا: نشهد أهم أحرارء أو قالوا: هم أحرار.(البناية) وهذا: أي وجوب الضمان على 
المزكين على قول أبي حنيفة ينك. (البناية) عدلاً: أيضاً بتركه محظور دينه.(البناية) لأنه لم يقع إل: فيه نظر؛ 
لما تقدم أن كلام كل منهم يصير شهادة باتصال القضاء» وقد اتصل به القضاءء فما وجه قوله لأنه لم يقع كلامهم 
شهادة. واللجواب: أن القضاء لما ظهر خخطوؤه بيقين» صار كان لم يكن فلم يتصل القضاء كلامهم؛ فلم يصر 
شهادة. [البناية 41/8 4] لأفهم قذفوا إ: لا يقال: لم لم يجعل قذفاً للميت للحال بطريق الانقلاب» كما في 
صورة الرجوع عن الشهادة؛ لأنا نقول: علة الانقلاب الرجوع عن الشهادة» ولم يوجد. [العناية ]۷٠/١‏ 
القضاء صحيح: يعن أن القضاء وحد صورة» وصورة قضاء القاضي تكفي لإيراث الشبهة. [العناية ه/75] 
بخلاف ما إلخ: حيث يجب القصاص لعدم الشبهة. [البناية 57/7 5] ولأنه: أي لأن القاتل؛ وجه آحر للاستحسان. 
علامتهم: أي علامة أهل الحرب» فقتله عمداء ثم ظهر أن المقتول ليس بحربي لا يجب القصاص لشبهة ظنه مباح 
الدم.(البناية) وإن رجم: ذلك الرجل المذكور المشهود عليه بالزنا بعد قضاء القاضي بالرجم. [البناية .4/4 4] 


9 باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 
لأنه امتثل أمرّ الإمام قل فعله إل ولو باشره ,بنفسه تحب الندية في .بيت المال؛ 
لما ذكرنا كذا هذاء بخلاف ما إذا ضرب عنقه؛ لأنه لم يأتمر أمره. وإذا شهدوا على 
رجل بالزناء وقالوا: تعمدنا النظر قبت شهادهم؛ لأنه يياح النظر لهم ضرورة تحمل 
الشهادة» فأشبه الطبيب والقابلة. وإذا شهد أربعة على رجحل بالزناء فأذكر الإحصان» 
وله امرأة قد ولدت منه: فإنه يرحب معناه: أن ينكر الدخحول بعد وجود سائر 
الشرائط؛ لأن الحكم بثبات النسب منه حكم بالدخول عليه وهذا لو طلّقها يُعْقِتُْ 
ارج والإحصان يثبت بمثله. فإن لم تكن ولدت منه» وشهد عليه بالإحصان رحل 
وامرأتان: رجي خلافاً لزفر والشائعي تجا فالشافعي يله مر على أصله أن شهادقن 
غير مقبولة في غير الأموال. وزفر له يقول: إنه شرط في معن العلة؛ لأن ابلنإية تنا 
عنده» فيضاف الحكم إليه» فأشبه حقيقة ة العلة» ف فلا تقبل شهادةٌ النساء فيه» فصار كما 


ولذا يرحم 


إذا شهد ذْمَيّان على ذميّ زن عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزناء فلا تقبل؛ لما ذكرنا. 


لأنه: أي لأن الذي رجمه. لما ذكرنا: أن فعل الحلاد ينتقل إلى القاضي» وهو عامل للمسلمين» فتجب الغرامة 
في مالهم.(العناية) لأنه: أي لأن ضارب العنق. لم يأتمر أمره: لأنه أمره بالرحم دون حز الرقبة» فلم ينتقل فعله 
إليه. (العناية) تعمدنا النظر: إلى موضع الزنا من الزانيين. [العناية ه/7] فأشبه إخ: أي أشبه نظر شهود 
الزنا إلى فرج الزائية لضرروة في ذلك» نظر الطبيب والقابلة إلى الفرج؛ وهذا لأن الطبيب يجوز أن ينظر 
إلى موضع العورة لضرورة المداواة.(البناية) سائر الشرائط: أي شرائط الإحصان.[البناية 5/4 4] 
وهذا: أي لأحل الحكم بالدحول عليه.(البناية) بمثله: أي يمثل هذا الدليل الذي دل ظاهراً وفيه 
شبهة. [البناية 4/4 4 4] فيه: كما لا تقبل شهادة النساء في الزنا. فصار كما !لخ: يعي أن الزاني لو كان 
مملوكاً لذمي» وهو مسلم» فشهد ذميان أن مولاه الذمي أعتقه قبل الزنا لم يرحم مع أن شهادة أهل الذمة 
على الذمي بالعتق مقبولة» لكن لما كان المقصود ههنا تكميل العقوبة على المسلم لم تقبل شهادة أهل 
الذمة» فهذا مثله» وقوله: "لما ذكرنا" يعن أن الإحصان شرط في معن العلة. [العناية ٤/١‏ ۷] 
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ولنا: أن الإحصان عبارةٌ عن الخصال الحميدة, وأا مانعة من الزنا على ما ذكرناء 
فلا يكون في معن العلة» وصار كما إذا شهدوا به في غير هذه ال حالة» بخلاف ما ذكر؛ 
لأن العتق يثبت بشهاددماء وإغا لا ينبت بسبق التاريخ؟ لأنه ينكره المسلم» أو يتضرر به 
السلم» فإن رحع شهود الإحصان: لا يضمنون عندناء خلافا لزفر» وهو فرع ما تقدم. 


الخصال الحميدة: بعضها ليس من صنع المرء كالحرية والعقل» وبعضها فرض عليه كالإسلام؛ وبعضها 
مندوب إليه کالنکاح الصحيح» والدخول بالمنكوحة» والحال أنه مانع عن الزنا على ما ذكرنا قبل باب 
الوطء الذي يوجب الحد» فيكون الكل مزجرة» وكل ما يكون مانعاً عن الزنا لا يكون علة للعقوبة 
الغليظة . [العناية ٥‏ وصار كما إذا إلخ: أي بالنكاح في غير هذه الحالة يعني لو شهد رجحل وامرأتان 
أن فلاناً تزوج هذه المرأة» ودحل ها في غير حالة الزناء قبلت شهادتهم؛ فكذلك ههنا. [العناية 8/ه/ا] 
بخلاف ما ذكر: يعي من زفر شهادة الذميين على ذمي أنه أعتق عبده قبل الزنا؛ لأن العتق هناك ينبت 
أيضاً بشهادماء وإنما لا ينبت سبق التاريخ؛ لأنه تاريخ ينكره المسلم أو يتضرر به المسلم من حيث إقامة 
العقوبة الكاملة عليه وما ينكره المسلم» أو يتضرر به لا يثبت بشهادة أهل الذمة» فلو قلنا: بجواز هذه 
الشهادة» كان ذلك قولاً يحواز شهادة الكافر على المسلم. [العناية ]۷٠/١‏ خلافاً لزفر: فإن شهود الإحصان 
إذا رجعوا بعد الرحم يضمنون عنده؛ لأن شهود العلة يضمئون عند الرجوع بالاتفاق. 


باب حد الشرب 


ومن شرب الخمر فأخذ؛ وريحُها موجودة» أو جاءوا به سكران» فشهد الشهود 
بشرب الخمر 


عليه بذلك: فعليه الحد» وكذلك إذا أقر وريحُها موجودة؛ لأن جناية الشرب قد 


على الشارب 


ظهرت» ولم يتقادم العهد. والأصل فيه قوله -:: "من شرب الخمر فاحلدوه» فإن 


وجوب الحد 


عاد فاجلدوه".* وإن أقر بعد ذهاب رائحتها: لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء 
وقال محمد بنك: يحد, وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحُها عند أبي حنيفة 


وأبي يوسف «لأنا. وقال محمد يف: يحد, فالتقادم بمنع قبول الشهادة بالاتفاق» غير 


وهو الشهر 


7 
أنه مقدر بالزمان» عدده؛ اعتبارا بحد الزنا؛ وهذا لأن التأحير يتحقق بمضي الزمان» 
حد الشرب: قدم حد الزئا على الشرب؛ لما أن دعاء الطبع إلى الزنا أكثر عند فرط الشبق» وهذا ضربه 
أشد من ضرب الشرب. [البناية ٤۷/۸‏ 4] أو جاءوا به إلح: وظاهره يقتضي أن لا تشترط الرائحة بعد ما 
شهد الشهود عليه بالسكر من الخمر؛ ولكن الروايات في الشروح مقيدة بوجود الرائحة في حق وجوب الحد 
على شارب الخمر عند أبي حنيفة وأبي يوسف» سواء ثبت وجوب الحد بالشهادة؛ أو بالإقرار. [العناية ه/5] 
بحد الزنا: فقدر بشهر؛ لأن ما دونه قريب.(البناية) وهذا: يعي تقدير الزمان وعدم اعتبار الرائحة.(العناية) 
مضي الزمان: فلابد من تقدير زمان. [العناية ]۷۷/١‏ 

* روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث معاوية» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث قبيصة بن زويب» ومن 
حديث جابر» ومن حديث الشرید» ومن حديث الخدري؛ ومن حديث عبدالله بن عمرو» ومن حديث جرير» ومن 
حديث ابن مسعود» ومن حديث شرحبيل بن أوس؛ ومن حديث غطيف.[نصب الراية 45/7] أخرج أبوداود في 
"سنن" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :ذا سكر فاحلدوه: ثم إن سكر فاحلدوه. ثم إن سكر فاجلدوه فإن 
عاد الرابعة فاقتلوه. [رقم: ٤۸٤‏ » باب إذا تتابع في شرب الخمر] 
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والرائحة قد تكون من غيره كما قيل: 

يقولون لي: انك شربْت مُدَامةٌ 

فقلت لهم: لا بل أكلت السَرْحلا 
وعندهما: يقدر بزوال الرائحة؛ لقول ابن مسعود وده فيه: "فإن وحدتم رائحة 
الخمر فاجلدوه", ولأن قيام الأثر من أقوى دلالة على القرب» وإغا يصار إلى 
التقدير بالزمان عند تعذر اعبار والتمييز بين الروائح ممكن للمستدل» وإما 
تشتبه على الجهال. وأما الإقرار ن الا رگا عند تت يلقي ان جو 
على ما مر تقريره» وعندهما: لا يقام الح إلا عند قيام الرائحة؛ لأن حدّ الشرب 
ثبت يإجماع الصحابة دلأد. ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود فب وقد شرط قيام 
الرائحة غلى ها ووينا. ؤإن دة الشهوة» وريحها تود متهه أو هو كزان 
اعرا من حفر رال صر خي اانا فاط للك قبل أن رپوا يده E‏ 
ازام سيدا لان ناعو كبك الاك ي جد الوثاء والضافنة لا يتب :فى ملد 
من غيره: أي من غير شرب الخمر.(البناية) الككه: بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الكاف وسكون 
الهاء؛ هو أمر من نكه ينكه يأمره بأن ينكه؛ ليعلم أنه شارب هو أو غير شارب» وأصله من النكهة؛ وهي 
ريح الفم. [البناية 49/7 4] هدامة: وهو الخمر. [العناية ١/۷۸]ء‏ مدام بالضم مدامة مثله؛ لأنه ليس شراب 
يستطاع أدامة شرب سواه. وإنما: حواب عن الاعتبار بالزمان. والتمييز: هذا حواب عن قوله: والرائحة 
قد تكون من غبره. [البناية 451/7] للمستدل: هو من معه دليل؛ معايئة الشرب. 
مر تقريره: أن الإنسان لا يكون متهماً بالنسبة إلى نفسه.(العناية) يإجماع الصحابة: قلت: الحديث من قبيل 
الآحاد» وعثله لا يثبت الحد» والإجماع حجة قطعية؛ فيثبت به.(البناية) ما روينا: يعي قوله: "فإن وجدتم 


رائحة الخمر فاجلدوه". [العناية 3/5/] أن ينتهوا به: بهذا السكران إلى الإمام.(البناية) في مغله: أي في صورة 
زوال الرائحة بالعذر. [البناية ]٤٠۳/۸‏ 
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ومن سكر من التّبيذ: حُدَ؛ِ لما روي أن عمرذه أقام الحدّ على أعرابي یکل هن 
النبيذء* وسنبين الكلام في حد السكر» ومقدار حدّه المستحق عليه إن شاء الله تعالى. 


فی هذا الباب 


ولا حدّ على من وُحد منه رائحة الخمر» أو يها لأن الرائحة محتملة» وكذا 
الشرب قد يقع عن إكراه واضطرار» ولا يحد السكران حي يعم أنه سَكرّ من النبيذ» 
وشَربّه طوعاً؛ لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبئج ولبن الرّماك وكذا 
شرب المكره لا يوجب الحدّ. ولا يحد حى يزول عنه السكر؛ تحصيلاً لقصود 
الانرحار. وحدٌ الخمر والسّكر في الحر ثمانون سوطاً؛ لإجماع الصحابة دن 


من النبيذ إلخ: وأما النبيذ فهو الذي من ماء الزبيب إذا طبخ أدن طبخة يحل شربه ما دام حلوأء فإذا غلا 
واشتد» وقذف بالزبد على قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ا الآخر يحل شربه ما دون السكرء وعدد 
محمد والشافعي بَيا: لا يحل شربه» وما يتخذ من التمر ثلاثة : السكر والفضيخ والنبيذ» فالنبيذ هو ماء التمر إذا 
طبخ أدن طبخ يحل شربه في قوهم ما دام حلوأ وإذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف بللا 
يحل شربه للتداوي والتقوي إلا القدح المسكر» وقال محمد والشافعي 95ا: لا يحل. [العناية /۷۹] 

ولا حد: يعن إذا لم يشاهد منه الشرب.«العناية) لأن الرائحة: أي في نفسها قبل الاستدلال والتمييز. 
كالبئج: قلت: فيما قاله تقوية لما يولع بالبنج» وفيه من الفساد ما لا يخفى؛ وقال في أشربته الخاصة: وشرب البنج 
للتداوي لا بأس به فإن ذهب به عقله لم يحل؛ وإن سكر منه لم يحد عندهماء حلافا محمد 4. قلت: ينبغي اليوم 
أن يف بقول محمد يله قطعاً لمادة الفساد.(البناية) الرّماك: جمع الرمكة» الأنثى من البراذين» والجمع 
رماك.(لسان العرب) والسكر: أي حد السكر في غير الخمر. [البناية .5/7 4] لإجماع الصحابة: على الثمانين 
في عهد عمر» كما ثبت في"صحيح البخاري" و 'مسلم'؛ تفصيله في 'غاية المقال", 

* رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه' حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حسان بن خارق قال: بلغي أن عمر بن الخطاب 
ساير رجلاً في سفر وكان صائماء فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها لبيذ» فشرب منهاء فسكرء فضربه عمر 
الحد فقال: إنما شربت من قربتك»: فقال له عمر: إنما جلدناك لسكرك. [/5.7» باب النبيذ من رأى فيه حد] 
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برق على بدنه كما في حد الزنا على ما مر» ثم جرد في الشهور من الرواية. وعن 
محمد د يلل أنه لا یروم إظهارا للتحفيف؛ اف رة نض ووحه الهو : أنا أظهرنا 
ايو مووي ات ا 
عرف ومن أقر بشرب الخمر» أو المكرد ررس م يحد؛ لأنه حالص حق الله تعالى. 
EY]‏ اموا 
يرط الإقرارٌ ر بم وهو نظير الاحتلاف في السرقة» ينيا هناك إن شاء الله. 


أي ف السر 


ول ل فيه شهادة النساء مع الرحال؛ لأن فيها شبهة البدلية وتممة الضلال والنسيان. 


فى حد الشر 


والسكران الذي يُحّد هو الذي لا يَْقَلُمَنْطِقَا لا قليلاً ولا كثيرأ ولا يعقل الرحلّ 
من المرأة. وقال العبد الضعيف: وهذا عند أبي حنيفة لد وقالا: هو الذي يهذي, 
ويختلط كلامه؛ لأنه هو السكران في العرف» وإليه مال أكثر المشايخ «ا. وله: أنه يؤحذ 
في أسباب الحدود بأقصاها درماً للحد» وففاية السكر أن يغلب السرورٌ على العقل» 


على ما مر: فيه أنه يضرب كل البدن ما خلا الوجه والرأس والفرج.(العناية) لم يرد به: أي جحد الشرب نص 
قاطع. أنا أظهرنا إخ: يعي من حيث العدد» حيث لم نحعله مائة» كما في الزنا.(العناية) السكر: بفتحتين وهو 
عصير الرطب إذا اشتد» وقيل: السكر كل شراب مسكر.[العناية /66-84] أنه يشترط: اعتباراً لعدد 
الإقرار بعدد الشهود بعلم لأن فيها: أي في شهادة النساء مع الرحال.(البنايت) 

شبهة البدلية إلخ: يشير إلى ذلك كله قوله تعالى: طفن لَمْ وتا عير YE‏ اران للك ل 
أن تَضلّ إِحْدَاهُمًا كُذَكْرَ إِحْدَاهُمًا الْأعْرى ): وإئما قال: شبهة البدلية دون حقيقة البدلية؛ لأن استشهاد 
النساء في الموضع الذي جازت شهادتمن من غير ضرورة العجز عن استشهاد الرجال؛ بخلاف سائر الأبدال 
لكن فيه صورة البدلية من حيث النظم. [العناية ]۸٠/١‏ منطقاً: : قال الجوهري: المنطق: الكلام. (البناية) 
هوالذي يهذي: أي يكون غالب كلامه اهذیان» فإن كان نصفه مستقيماً» فليس بسكران. [العناية ]۸٦/١‏ 


١14‏ باب حد الشرب 


فيسلبهالتمييز بين شيء وشيء وما دون ذلك لا يعرى عن شبهة الصحوء والمعتبر 


ي فاع المسكر في حق الحرمة ما قالاه بالإجماع؛ أحناً بالاحتياط» والشافعي سل 


2 يبر ظههور أثْره في مشيته وح رکاته وأطرافه» وهذا ثما يتفاوت» فلا معبئ لاعتباره. 


يعون ن السكر في يديه ورجليه 


ولأ 01 د السكران بإقراره على نفسه؛ لزيادة احتمال الكذب في إقراره» فيحتال 
لدرئه؛ لأنه حالص حقّ د الله تعالى؛ بخلاف حد القذف؛ لأن فيه حو العبدة والسكران 
فيه كالصاحي عقوبة عليه» كما في سائر تصرفاته» ولو ارتد السكرانٌ لا بين منه 


في حق العبد 


امرأته؛ لأن الكفر من باب الاعتقاد» فلا يتحقق مع السكر» وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد جیا جنا وف ظاهر الرواية تكون ردة. 


وما دون ذلك: أي إذا كان قد بقي التمييز. والمعتبر إلخ: يعي في الأشربة المحرمة غير الخمر المعتبر في 
القدح الذي يحصل به السكر في حق الحرمة ما قالاه أي قال أبويوسف ومحمد جا: هو الذي يهذي 
ويختلط كلامه. [البباية 477/4] في حق الحرمة: لا في حق الحد. بالإجماع: أشار به إلى أن أبا حنيفة دار 
مع الاحتياط؛ فاعتبر في إيجاب الحد النهاية؛ إذ الاحتياط في درئه» واعتبر في حق السكر ما قالاه؛ لأن 
الاحتياط فيه. وهذا: أي ظهور الأثر في مشيته مما يختلف؛ فإن السكران رعا لا يتمايل في مشيته» 
والصاحي ريما يزلق أو يعثر في مشيته» فيرى التمايل منه» فلا يكون دليلاً. [العناية 65/8] 

ولا يحد السكران إلخ: يعني في الحدود الخالصة حقاً لله تعالى كالزناء وشرب الخمر» والسرقة؛ لأن الإقرار 
حبر يحتمل الكذب» فإذا صدر من سكران زاد احتماله.(العناية) فيحتال لدرئه: لأن الحدود يحتال لدرئها 
لا لإثباتها. [البناية 47/7] كالصاحي: بإجماع الصحابة حب فإفم قالوا: إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» 
وحد المفتري ثمانون جلدة» فهذا إجماع منهم على وجوب حد القذف» فإذا وجب عليه حد القذف حقاً للعبد» 
فكذلك سائر الحقوق كالقصاص وغيره. [العناية /۸۷] سائر تصرفاته: السكران» فإن طلاقه وإعتاقه يصح. 


باب حد القذف 
وإذا قذف الرجل رجلاًمحصناً أو امرأة محصنة بصريح الزناء وطالب المقذوفُ بالحد: 
حَده الناكة انين سوطا إن كان حاو لقوله تعالم: 01 المُحْصتاتِ4 
إلى أن قال: قَاجْلِدُوَهمْ ماين حَلْدَةك الآية. والمراد: الرمي بالزنا بالإجماع» وفي 
النص إشارة إليه» وهو اشتراطٌ أربعةٍ من الشهداء؛ إذ هو مخقص بالزناء ويشترط 
مطالبة المقذوف؛ لأن فيه حقّه من حيث دفع العار» وإحصان المقذوف لما تلونا. 


حد القذقٌ حق المقذوف 
قال: ويغرق على a‏ لما مر في حد الزناء ولا برد من ثيابه؛ لأن سببه غير 
مقطو ع به لاد يقام على الشدة» بخلاف حدّ الزناء غير أنه ينر ععنه الفروُ والحَشُو؛ 
لأن ذلك بمنع إيصالَ الأ لم به» وإن كان القاذفُ عبداً جُلِدَ أربعين سوطاً؛ لمكان الرق. 
حد القذف: أخر حد القذف عن حد الشرب؛ لما أن جريمة الشارب متيقن بماء بخلاف جريمة القاذف» 
فإن القذف حبر محتمل بين الصدق والكذب» ويهذا كان ضرب حد القذف أخف من ضرب حد الشرب 
بضعف في ثبوت القذف؛ لحواز أن يكون صادقاً في نسبته إلى الزناء فلا يكون قذفاء والقذف في اللغة 
الرمي» وف الشرع نسبة من أحصن إلى الزنا صريحاء أو دلالة. المقذوف بالحد: وعجر القاذف عن إثبات 
ما قذف به.(العناية) والمراد: بقوله: طوَالّذيْنَ يَرمُوْدَكه. [العناية 8/8] 
لما تلونا: إشارة إلى قوله تعالى: طوَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّئَات4.(البناية) قال: أي القدوري يلك في 
"مختصره".(البناية) في حد الزنا: وهو قوله: إن الجمع في عضو واحد يفضي إلى التلف.(البناية) 
لأن سببه: أي سبب الحد وهو القذف. [البناية .55/7 4] غير مقطوع به: لاحتمال أن يكون القاذف صادقاً 
في نسبته إلى الزئاء وإن كان عاجزاً عن إقامة البينة؛ لأا على الوصف المشروط فيه لا تكاد تحصل.(العناية) 
حد الزنا: حيث جرد فيه من ثيابه؛ لأن سببه معاين بالبينة والإقرار» وههنا بعد ثبوث القذف بالبينة» 
أو الإقرار يتوقف إقامة الحد على معنن آخخرء وهو كذبه في النسبة إلى الزناء وهو غير متيقن به.(العناية) 
غير أنه: استثناء من قوله: ولا يجرد. [العناية 31/8] 


۰ باب حد القذف 


والإحصان أن يكون المقذوف حر عاقلا بالغاً مسلماًعفيفاً عن فعل الزنا. أما الحرية؛ 


فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان» قال الله تعالى: (فعَليْهنَ نِضْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَّنَاتِ 


من لداب أي: الحرائر» والعقل والبلوغ؛ لأن لمارالا يلحق بالصبي وابحنون؛ لعدم 
تحقق فعل الزنا منهما. والإسلام؛ لقوله علتة: "من أشرك بالله فليس .بمحصن'." 
والعفة؛ لأن غير العفيف لا يلحقه العارٌ» وكذا القاذف صادق فيه. ومن نفى نسب غير 
وقال: لست لأبيك» فإنه يحدء وهذا | إذا اتك أنه رة معلمة؛ لان في الحقيقة قذف 


وجوب الحد السب 
ا لاسب ا ىر ا ای ی ومن قال ل اميدق فنصي 3 
بابن فلان؛ لأبيه الذي يُذْعَى له: يحد» ولو قال في غير غضب: لا يحد؛ لأن عند الغضب 
بو وف غيره يراد به المعاتبةٌ بنفي مشامته أباه في أسباب المروءة. 
ولو قال: لست بابن فلان يع جدّه لم يحد؛ لأنه صادق في کلامه» ولو نسبه إلى جده: 


لا يخد. أيضاً» أنه قد ينسب إليه بخارا . ولو قال له: يا ابن الزالية» وأمه ميتة 
أي الحد 
حصنة» فطالب لابن بحدة: حك د القاذف؛ لأنه قذف محصنة بعد موقاء ولا يظالب جحد 


القذف للميت إلا من يقع القدْحٌ في نسبه بقذفه» وهو الوالد والولد؛ لأن العار يلتحق به 


فعل الزئا: أي الذي يوثم صاحبه» ويوجب الحد عليه.(العناية) صادق فيه: أي في قذف غير العفيف. 
حقيقته: فيتحقق القذف فيحد. المعاتية: فليس بقذف فلا يحد. بعد موقّا: بخلاف ما إذا قذفهاء ثم ماتت» 
فإن الحد يسقط.«العناية) الوالد والولد: يعني الأب والحد وإن علا والولد وولد الولد وإن سفل.(العناية) 
شعو ونه كل سد لزنه لياه e‏ 

* رواه الدار قطي قي "سننه" عن نافع عن ابن عمر عن البي ك قال: من أشرك بالله فليس بمحصن.[44/6: 
كتاب الحدود والديات وغيره] رواه اسحاق بن راهويه في "مسنده" وسنده صحيح. [إعلاء السنن ]55/١١‏ 


باب حد القذف ١‏ 
لمكان الحزئية» فيكون القذف متناولاً له معن. وعند الشافعي يفك ينبت حت المطالبة 
لكل وارث؛ لأن حدّ القذف بورك غلليع على ما نبين» وعندنا: ولاية المطالبة ليس 
بطريق الإرث» بل لما ذکرناه وهذا ینہ شق کدنا للمحروم عن الميراث بالقتل» ويثبت 
لولد البنت» كما ثبت لولد الابنء خلافاً محمد لك ويثبت ت لولد الولد حال قيام الولد 
خلافاً لزفر منك. وإذا كان اعرف حص جار لابنه الكافر والعبد أن يطالب 


با لحد حلاف لزفر مشي هو يقول: اف يتاولة معنن لرجتوع العا ليده وليس طريقه 
الإرثٌ عندناء فصار كما إذا كان متناولاً له صورة ومعئ. ولنا: أنه یره بقذف 


محصن فيأتجذه بالحد؛ وهذا لأن الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط؛ لیقع تعييراً 
على الكمال» ثم يرجع هذا التعييرٌ الكامل إلى ولده» والكفر لا يناي أهلية الاستحقاق» 


ما نبين: أي عند قوله: ومن قذف غيره ومات المقذوف بطل الحد.(البناية) لما ذكرناه: يعي قوله: لأن 
العار يلتحق به.(العناية) خخلافا محمد يلكء: فإنه روي عنه أن حق المطالبة لا يقبت لولد البنث؛ لأله 
منسوب إلى أبيه» لا إلى أمه» فلا يلحقه الشين بزنا أبي أمه» وفي ظاهر الرواية النسب يثبت من الطرفين؛ 
ويصير الولد به كريم الطرفين. [العناية ]٠٠/١‏ 

خلافاً لزفر: وقال زفر يله: ليس لولد الولد حال قيام الولد أن يخاصم؛ لأن الشين الذي يلحق الولد فوق 
الذي يلحق ولد الولد» فصار ولد الولد مع قيام الولد كالولد مع بقاء المقذوف» واعتبر هذا بطلب الكفاءة 
فإنه لا خصومة فيه مع بقاء الأقرب» ولكنا نقول: حق الخصومة باعتبار ما لحقه من الشين بنسبته إليه» 
وذلك موجود في حق ولد الولد كوجوده في حق الولد فأيهما حاصم يقام الحد لنصومته» بخلاف المقذوف 
فإن حق المخصومة له باعتبار تناول القاذف من عرضه مقصودا» وذلك لا يوجد لي حق ولده.(العناية) 
وليس طريقه الإرث: لأن حد القذف لا يورث.«البناية) فصار: في رجوع العار إليه. [العنايةه/40] 

كما إذا كان إلخ: ولو كان متناولاً له صورة ومعئ» بأن قذفه قاذف ابتداء لم يجب عليه الحد؛ لعدم 
إحصان المقذوف» فكذا إذا تناوله معين.(العناية) إلى ولدة: فجاز له أن يأحذه بالحد. [البناية ]٤۷١/۸‏ 


اا باب حد القذف 


بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه؛ لأنه لم يوجد التعييرٌ على الكمال لفقد؛ الإحصان في 
المنسوب إلى الزنا. وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمَّه الحرة» ولا للابن أن يطالب 
أباه بقذف أمه الحرة المسلمة؛ ۽ لأن المولى للا يعاقب بسبب عبده» وكذا الأب بسبب ابنه» 


أو جده وإن علا 


وهذا لا يقاد الوالكٌ بولده» ولا الس بعبده» ولو كان لا ابن من غيره: له أن يطالب» 


المرأة الفادف 

لتحقق السبب وانعدام المانع. ومن قذف غیره» فمات المقذوف: بطل لد وقال 
الأبوة 

الشافعي لك نك: لا ييطل» ولو مات بعد ما أقيم بعضٌ الحد: بطل الباقي عندناء حلاقاً له؛ 


بناء على أنه يورث عنده» وعندنا لا يورث» ولا حلاف أن فيه حق الشرع وحق العبده 
فإنه شرع لنفع الغان عن اقدوك وهو اللا هن بره على التصيوضة ن هدا ارت 


حد ا 


تازاغ زار ريد ی جا رار قن خر ازا : إحلاء العالم 
عن الفساد» وهذا آية حق الشرع؛ وبكل ذلك تشهد الأحكام. وإذا تعارضت الجهتان» 
علامة 


الفذف نفسه: أي نفس الكافر أو العبد. بقذف أمه: أو جدته وإن علت» ولا أمه ولا حدته وإن علت بقذف 
نفسه. [العناية 4/5] لتحقق السبب: أي سبب وجوب الحد» وهو القذف.(البناية) أنه يورثٹ: الغلبة حق العبد. 
لا بورث: اعتبار لغلبة حق الله. عق ارج لأنه لم يختص به إنسان دون إنسان . زاجراً: أي للناس عن القذف. 
سمي حداً: لان الح اسم لما شرع زاجراً. 
تشهد الأحكام: أما الأحكام الي تدل على أنه حق العبد؛ فهو أنه يستوق بالبينة بعد تقادم العهد, 
ولا يعمل فيه الرحوع عن الإقرار» وكذلك لا يستوف إلا مخصومة» وإنما يستوق بخصومته ما هو حقه؛ بخلاف 
السرقة فإن حصومته هناك للمال دون الحد؛ حي لو بطل الحد لمعن الشبهة لا يبطل المال» وأما الأحكام 
الي تشهد على أنه حق الله فهي أن الاستيفاء إلى الإمام» والإمام إنما يتعين نائباً في استيفاء حق الله تعالى» 
وأما حق العبد فاستيفاؤه إليه» ولا يحلف فيه القاذف» ولا ينقلب مالاً عند السقوط. [العناية ه/917] 
الجهتان: أي جهة حق الشرع» وجهة حق العبد. [البناية 4/4 417] 


باب حد القذف 9¥ 

فالشافعي مله مال إلى تغليب حق العبد؛ تقديهاً لحق العبد باعتبار حاجته» وغ 

الشرح» ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع؛ لأن ما للعبد من الحق يتولاه مولا 
وهر العار 


هو الله تعالى 


فيضير بح العبد مرعيًا به» ولا تكذلك عكسه؛ لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حقوق 
الشرع إلا نيابة» وهذا هو الأصل المشهور الذي يتخرج عليه الفروعٌ المختلف فيها. 
منها: الإرث؛ إذ الإرث يجري في حقوق العباد» لا في حقوق الشرع. ومنها: العفو فإنه 
لا يصح عفو المقذوف عندناء ويصح عنده» ومنها: أنه لا يجوز الاعتياض عنه» ويجري 
فيه التداخل؛ وعنده لا يجري. وعن أبي يوسف دل في العفو مثل قول الشافعي يلين 


لأن ما للعبد إلخ: قيل: فيه نظر؛ لأنه يلزم أن لا يكون حق العبد غالباً إذا احتمع الحقان أصلأء وهو 
حلاف الأصول والمنقول؛ فإن القصاص مما اجتمعا فيه» وحق العبد غالب. [العناية 91/8] 

ولا كذلك عكسه: أي إذا غلب حت العبد: كما قاله الشافعي عكسه» الحاصل: أن اعتبار بحرد حق 
العبد يوجب فوات حق الله» واعتبار حقه تعالى متضمن لاعتبار حق العبد» فكان اعتباره أولى. والأحسن 
أن يوجه جعله حقاً لله تعالى بأن القذف وإن كان فيه حق العبد» وهو رفع العار؛ لكنه أيضاً راحع إلى 
الله تعالى أيضاً؛ لأن النسبة إلى الزنا إثما يكون سبباً للعار؛ لأن الله تعالى حرمه» فرجع الأمر إلى حق الله. 
فيها: أي بيننا وبين الشافعي. إذ الإرث إخ: يشكل بأن الغالب في القصاص حق العبد اتفاقاء مع أن 
الإرث لا يجري فيه عند أبي حنيفة بلك إلا أن يجاب عنه بأن حق العبد إنما يوجب الوراثة إذا أمكن القول 
اء كما في حد القذف؛ لأنه حق يثبت للمقذوف حال حياته» فحاز أن ينتقل عنه إلى وارئه. أما 
القصاص: فهو وإن كان الغالب فيه حق العبد» لكن لا يمكننا القول بثبوته بطريق الوراثة؛ لأنه لا ينبت 
للميت» فإنه لا يثبت له إلا ما له إليه حاحة» ولا حاحة له إليه بعد الموت» فلذا لم يجر فيه الوراثة. 

حقوق العباد: فيجري عنده لا عندنا. ويصح عنده: بناء على أنه حقه. الاعتياض عنه: لكويه حقا لل تعالى. 
التداخل: حى لو قذف شخصاً مرات» أو قذف جماعة كان فيه حد واحدء إذا لم يتخلل حد بين 
القذفين. [فتح القدير ]۹۸/١‏ 


۲4 باب حد القذف 


ومن أصحابنا من قال: إن الغالب حق العبد» وخرّج الأحكام, والأول أظهر. ومن أقر 
بالقذف ثم رحع: ل قبل رجوه؛ لأن للمقذوف فيه حقاء فيكذبه في الرجوع؛ جلاف 

ما هو حالص حق الله؛ لأنه لا مكدب له فيه. ومن قال للعربي: يا نبطي» لم يحد؛ لأنه 
يراد به التشبيهُ في الأخلاق» أو عدم الفصاحة» وكذا إذا قال: لست بعربي؛ لما قلغا. ومن 
قال لرجل: يا ابن ماء السماء فليس بقاذف؛ لأنه يراد به التشبية في الود والسماحة 
والصفاء؛ لأن ماء السماء لقب به لصفائه وسخائه. وإن نسبه إلى عمه» أو خاله؛ أو إلى 
زوج أمه: فليس بقاذف؛ لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبا. أما الأول؛ فلقوله تعالى: 


ومن أصحابنا: يريد به صدر الإسلام أبا اليسرء فإنه ذكر في"مبسوطه" والصحيح: أن الغالب فيه حق العبدى 
كما قال الشافعي؛ لأن أكثر الأحكام تدل عليه» والمعقول يشهد له؛ لما ذكرنا أن العبد منتفع به على الخصوص» 
وقد نص محمد ياك في"الأصل" أن حد القذف حتق العبد كالقصاص» إلا أنه فوض إقامته إلى الإمام؛ لأنه 
لا يهتدي كل أحد إلى إقامة الحد.(العناية) وخر ج الأحكام: أي أجاب عن الأحكام الي تدل على أنه حق الله 
فقال في التفويض إلى الإمام ما ذكرنا: إن كل أحد لا يهتدي إلى إقامة الحلد» وقال في عدم الإرث: إن عدمه 
لا يستوحب كونه حق الله كالشفعة وخيار الشرط؛ لأن الإرث يجري في الأعيان. [العناية ]۹۸/٥‏ 

والأول أظهر: وعليه عامة أصحابنا #..(الكفاية) بخلاف إخ: فيقبل فيه الرجوع. يا نبطي: النبطي نسبة 
إلى نبط بفتحتين» وهم قوم ينزلون سواد العراق» وقال الفقيه أبو الليث: النبطي رجحل من غير 
العرب. [البناية ./40/5-/417017] الأخلاق: من حيث الخساسة والبخل.(البناية) لما قلنا: أشار به إلى قوله: 
يراد به التشبيه إلى آخره. [البناية [éVv/۸‏ ماء السماء: هو لقب عامر بن حارثة الأزدي» كان يلقب اء 
السماء؛ لأنه وقت القحط كان يقيم ماله مقام القظر أي عظاءا وحوداء وام المنذر بن امرئ القيس» 
فكانت تسمى ماء السماء؛ لجماها وحسنها. [الكفاية 1۹/۸[ 

فلقوله تعالى: أول الآية: آَم كنم شْهَدَاءً ١إ‏ حَصَرَ يفوت الْمَْت إِذْقَالَ بيه ما عدون مِنْ بعْدِ قَالوا تعد 
إلهك وإله آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إلهاً وَاخدا4 ٠‏ وإسماعيل كان عمًا ليعقوب» فإن إسحاق 


وإسماعيل أحوان» ويعقوب» ابن إسحاق.(النهاية) 


باب حد القذف 1 


عمد لَك وَإِلَهَ آبائك إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاق» وإسماعيلٌ كان عمًا له 
والثان؛ لقوله لتك "الخال أب"* والثالث للتربية. ومن قال لغيره: أت في الحبل؛ وقال: 
عنيت صعود الحبل؛ حُدَ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ها وقال محمد يللك: 
لا يحد؛ لأن المهموز منه للصعود حقيقة؛ قالت إمرأة من العرب: 

وارق إلى اخيرات زناءً في الحبل 
وذكرُ الجبل يقرره مراداً. ولمما: أنه يستعمل في الفاحشة مهموزاً أيضاً؛ لأن من 
العرب من يهمز المليّن» كما يليّن المهموز. 


وإله آبائلك: الخطاب إلى يعقوب حاطبه بنوه. والثالث للتربية: أي يسمى زوج الأم أبا للتربية, كما 
يسمى ابن المرأة من غيره ابنأء قال الله تعالى حكاية من نوح: فرب إِنَّ ني من أَهْلِي قيل: كان ذلك 
الابن ربيباً له. عنيت: أي قصدت هذا اللفظ.(البناية) وارق إخ: أوله: 

أشبه أبا أمك أو أشبه ممل ولاتكونن كهلوف وكل 

يصبح في مضجعه قد ابحدل 2 وارق إلى الخيرات زناء في الحبل 
وجمل بالحيم اسم لرحل أبوحي من العرب» والهلوف بكسر الهاء وتشديد اللام الشيخ المرم» والكل العيال 
والابجدال السقوط.(النهاية) وذكراجبل إخ: لأنه قرينة الصعود» وهذا لو قال: زنأت الحبل لا يحد» 
وحرف في لا يناني الصعود» كما في قول الشاعر.[العناية ]٠٠١/5‏ لأن من إلخ: فمنهم العجاج؛ فإنه 
كان يهمز العالم والخاتم؛ ويهمز الملين أيضاً من جد في المرب من الثقاء الساكنين؛ فقال: دأبة وشأبة. وفي 
غير التقاء الساكنين كما همز العجاج. [البناية ]٤۸١/۸‏ المييّن: المراد به حلاف المهموز. 
* حديث غريب» وفي "الفردوس" لأبي شحاع الديلمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "الخال والد من 


لا والد له" [نصب الراية 18/8 م] 


۲۹ باب حد القذف 
وحالةٌ الغضب والسباب تُعيّنُ الفاحشة مراداً.منزلة ما إذا قال: يا زانئ» أو قال: 
1 1 2 8 باهمزة 
زنأت؛ وذكرٌ الحبل إنهما يعين الصعود مراداً إذا كان مقرونا بكلمة على؛ إذ هو المستعمل 
فيه ولو قال: زنأت على الحبل» قيل: لا يحد؛ لما قلناء وقيل: يحد؛ للمعئ الذي ذكرناه. 
ومن قال لآحر: يا زاني» فقال: لاء بل أنت» فإفما يحدان؛ لأن معناه لاء بل أنت زان؛ إذ 


معن قول الآخر 
حي كيد عطاك ردنر إا للد رر التي رر في الأول مذكوراً في الثان. 


وس قال لامرأته: يا زانية» فقالت: لاء بل أنت» خُدتٍ ٠‏ للرأة» ولا لعان؛ لأنهما قاذفان» 
وقلفه يوحب اللعان» وقذفها الح وي البداية بالك إبطال اللعان؛ لأن 0 ف 


أي بحد للرأة أي دفع اللعان 


القذف ليس بأهل له» ولا إبطالَ في عكسه أصلد فيحتال للدرء؛ إذ اللعان في مع 


وحالة الغضب: فيه إشارة إلى أنه لو قاله في غير حالة الغضب والسباب ولم يكن هناك قرينة من القرائن الحالية 
أو المقالية» لم يحد هذا القول؛ بحواز أن يريد به الصعود, ولا كان يرد عليه بأن حالة الغضب» وإن كانت معينة 
للفاحشة» لكن ههنا معيناً لمعن الصعود أيضاء وهو كلمة الخبل» فأحاب عنه بقوله: وذكر الجبل إخ. 
زنأت: بدون ذكر الحبل. لما قلنا: إشارة إلى قوله: إذا كان مقروناً بكلمة على . (العناية) 
ذكرناه: إشارة إلى قوله: وحالة الغضب.(العناية) إذ هي: يعي أن كلمة بل كلمة عطف لاستدراك 
الغلط» والعطف إذا لم يكن له حبر يجعل الخبر الأول حبرا له.(النهاية) في الأول: واعترض على قوله: 
فيصير الخبر الماكور في الأول مذكوراً في الثاني بأن المراد بالأول هو قوله: يا زاي! ومالمة حبر أصلاً 
اواب أن المراد بالخبر: الجرء وحيدئذ يستقيم الكلام؛ لأن الخبر جزء أحص» فيجوز أن يستعار ل 
[العناية ]٠١٠/١‏ أقول: والأولى أن يقال: المنادى أيضاً يشتمل على الخبر ولو ضمناء فمععئ قوله: فيصير 
الخبر المذكور في الأول أي ضمناً. بأهل له: دليله؛ لأن أهلية اللعان تعتمد أهلية الشهادة؛ وإقامة حد 
القذف تبطل أهلية شهادة المحدود في القذف. [العناية ]٠١٠/١‏ 
في عكسه [أي في البداية باللعان؛ لأن بجريان اللعان لا يبطل إحصان الرجل]: يعي لو قدمنا اللعان 
لا يبطل به حد القذف عن المرأة؛ لأن احصان الرحل لا يبطل بحريان اللعان بينهماء غاية ما في الباب أن 
اللعان في حق الرحل قام مقام حد القذف» ولكن لا يخرج به عن أن يكون عفيفاً» فيحب حد القذف 
على المرأة احتيالاً لدرء اللعان الذي هو بمعئ الحد. [العناية 01/8 ]١١5-1‏ 


باب حد القذف 1١‏ 


ولو قالت: زنيت بكء فلا حد» ولا لعان» ومعناه: قالت بعد ما قال لها: يا زانية؛ لوقوع 
الشك في كل واحد منهما؛ لأنه يحتمل أا أرادت الزنا قبل النكاح» فيجب الحدٌ دون 
اللعان؛ لتصديقها لياه انماع ن ويحتمل أفها أرادت زناي ما کا يمد ا 
لأني ما مكنت أحداً غيرّك» وهو یکل هله اا وعلى خلا الاعتبار يجب اللعان 
دون الحد على المرأة؛ لوجود القذف م ا فجاء ما قلنا. ومن أقر بولد» ثم 
نفاه: فإنه يلاع نا لان نسب زمه يقار بلغي بعده صارقا لاعن. وإن نفاه ثم أقر 
به: حل لن ا اكب تفسهه بطل الع لله خد ضروري مر | ليه ضرورة التكاذب» 
والأصل 0-7 فإذا بطل التكاذب» يصار إلى الأصل؛ والولد وله في الوجهين؛ 
لإقراره به سابقاً» أو لاحقاً واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد. 


ولو قالت: يعي في حواب قوله ها: يا زانية.(العناية) فيجب الحد: أي يجب الحد على المرأة دون اللعان 
على الزوج؛ لأنها أقرت بالزنا على نفسهاء كذا ذكره قاضي حان.(النهاية) فيجب الحد: أي يجب حد 
لز كلاق الشري: وله طز ابعر أن اراز مرة الا وخب الد ما تر ۲ أربع مرات» وهي لم تقر 
إلا مرة ولأن المصنف علله بقوله لتصديقها إياه» وانعدامه منه» ولا يخفى أن انعدامه في وحوب حد القذف 
عليها؛ والحق أن يراد بالحد في قوله: فيجب الحد حد القذف» كما وقع التصريح به في "الكافي". 
لتصديقها: أي تصديق المرأة زوجها. [البناية ]٤۸٤4/۸‏ زناي ما: كلمة ما موصولة بر لزئاي.(النهاية) 
كان معك: أطلق لفظ الزنا على الوطء الحلال على طريق المشاكلة» كما في قوله تعالى: «طفَاعْتَدُوا عله 
بمثل ما اعْتَدَى عَليِكُم: لا على تحقيق الزناء فعلى هذا لا تكون مصدقة لزوجهاء فعلى هذا الاعتبار يجب 
اللعان. [الكفاية ]٠٠٠/١‏ ما قلنا: أنه لا حد» ولا لعان.(العناية) حد: أي الزوج حد القذف. 

التكاذب: بإكذاب الرحل نفسه.(العناية) في الوجهين: أي في الوجه الذي أقر» ثم نفى وعكسه.(العناية) 
واللعان يصح إلخ: جواب عما يقال: إن سبب اللعان هنا هو نفي الولدء فلما لم ينتف الولد وجب أن 
لا يجري بينهما اللعان؛ لأن بطلان المتضمن يقتضي بطلان المتضمن. [العناية ]١١8/©‏ 


1۸ باب حد القذف 


وإن قال: ليس بابيي؛ ولا بابنك, فلا حدّ ولا لعان؛ لأنه أنكر الولادة» وبه لا يصير 
قاذفاً. وق ق امرأة؛ ومعها أولاد لا يَف لهم أب» أو قذف الملاعنة بولد» والولد 
حي» أو قذفها بعد موت الولد: فلا حدّ عليه؛ لقيام أمارة الزنا منهاء وهي ولادة ولد 
لا أب له ففانت العفة نظا إيهاء وهي شرط الإحصانء ولو قذف امرأة لاعنت يغير 
ولد: فعليه اللددة الانعدام أمارة الزنا. قال: ومن وطيع وطاً حراماً في .غير ملكه: ل يد 
قاذفه؛ لفوات العفة» وهي شرط الإحصان» ولأن القاذف صادق. والأصل فيه: أن من 
وطئ وطاً حراماً لعينه لا يجب الحد بقذفه؛ لأن الزنا هو الوطء الحرم لعينه؛ وإن كان 
محرماً لغيره: يحد؛ لأنه ليس بزناء فالوطء في غير املك من كل وجو أو من وجه حرام 
لعينه» وكذا الوطء في الملك؛ والحرمة مؤبدة: فإن كانت احرمة مؤقتة فالحرمة لغيره. 


فلا حد: لأنه لا يقذفها بالزنا. قذاف الملاعنة: بفتح العين» كذا نقله صاحب"النهاية" بخط شيخه» ويجوز أن 
يكون بكسر العين ومعناه ال لاعنت بولد كذا في "الكافي". [العناية ]٠٠١/١‏ أمارة: بالفتح .معن العلامة. 
شرط الإحصان: أي شرط وجوب حد القذف» وهي فائتة» فلا يحب الحد.(البناية) 

غير ملكه: أي من وجه, أو من كل وجه.(الكفاية) لم يحد قاذفه: اعلم أن الوطء الحرام بالقسمة الأولية 
على نوعين؛ أحدهما: حرام لعينه» والآحر: لغيره» والأول؛ منشأ حرمته شيآن: حصوله في غير الملك من كل 
وجهء كوطء الأجنبية؛ أو من وجه كوطء الحارية المشتركة بينه وبين غيره. وحصوله في امرأة هي حرام على 
الواطئ حرمة مؤبدة» كوطء أمته» وهي أخته من الرضاع» وما سوى ذلك: فهو من النوع الثاني» كوطء 
أمته امجوسية؛ ووطء أمتيه الأختين؛ والقاذف في النوع الأول بوجهيه: لا يحد حد القذف؛ لفوات العفة وهو 
شرط الإحصان. [العناية 4/5 . ]١‏ القاذف صادق: لأن الزنا هو الوطء الحرام لعينه. (العناية) 

امخرم لعينه: فكان القاذف صادقاً. مؤبدة: كأمته اللي هي أحته رضاعاً. (الكفاية) 

الحرمة مؤقتة: كالوطء حالة الحيض. 


باب حد القذف 114 


وأبو حنيفة يله يشترط أن يكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع, أو بالحديث المشهور؛ 
لتكون ثابتة من غير تردد. وبيانه: أ من ققاقك رجلا وطن جارية مششركة بيده وبين 
آخر فلا حد عليه؛ لانعدام الملك من وجه. وكذا إذا قذف امرأةً زنت في نصرانيتها؛ 
لتحقق الزنا منها شرعاً؛ لانعدام الك وهذا وجب عليها الحد. ولو قذف رحلاً 
ملك الزان 

وطىء أمته وهي جو سية» أو ام رأته وهي حائض» أو مكاتبة له: فعليه الحد؛ لأن 
الحرمة مع قيام الملك» وهي مؤقتة» فكانت ارم لغيره» فلم يكن زنا. وعن 
أبي يوسف يلده: أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان» وهو قول زفر يلك؛ لأن الملك 
زائل في حق الوطء؛ ولهذا يلزمه العُقْرُ بالوطء ونحن نقول: ملك الذات باقي» والحرمة 
لغيره؛ إذ هي مؤقتة. ولو قذف رحلا وطئ أمته» وهي أحته من الرضاعة: لا يحد؛ لأن 
الحرمة مؤبدة؛ وهذا هو الصحيح. ولو قذف مكاتباًء ومات وترك وفاءً: لا حَدَّ عليه؛ 
بالإجماع: كموطوءة الأب بعد ملك النكاح» أو ملك اليمين إذا اشتراها ابنه فوطثها لا يحد قاذفه.(العناية) 
بالحديث المشهور: كحرمة وطء المنكوحة بلا شهرد, فإما ثابتة بقوله #: "لا نكاح إلا بالشهود'» 
وهو مشهور.[العناية ه/5١٠]‏ من وجه: لأنه في نصيب الشريك زان فيصير القاذف صادقاً في كلامه 
من وجه.(البناية) في نصرانيتها: ثم أسلمت وقذفها إنسان.(البناية) لتحقق الزنا: لأن الزنا حرام في الأديان 
كلهاء والكفار مخاطبون بالعقوبات.«البناية) فلم يكن زنا: لأن الزنا وطء لم يلاق ملكه. [البناية ]٤۸۸/۸‏ 

يلزمه العُقر: وحوب العقر للمولى باعتبار أن للمكاتب ملكاًء وملك اليد أيضاً يضمن كما يضمن ملك 
الرقبة؛ ولزوم العقر في المكاتبة لا يدل على سقوط الإحصان؛ كالراهن إذا وطئ المرهونة وهي بكرء يلزمه 
العقر» ولا يسقط به الإحصانء كذا قيل. مؤقتة: أي منقضية بفسخ الكتابة أو بالعجز. [الكفاية ه/5١٠١]‏ 
هو الصحيح: وذكر الكرخي أنه لا يسقط به الإحصان؛ لأن الفعل حرم مع قيام الملك المبيح» فصار 
كالأمة المزوجة؛ والصحيح هو الأول لثبوت التضاد بين الحل والحرمة. [الكفاية ]١١5/8‏ 


.۳ باب حد القذف 


لتمكن الشبهة في الحرية لمكان اختلاف الصحابة «د. ولو قذف جحو سيا ترو ج بأمه ثم 
أسلم: يحد عند أبي حنيفة سين وقالا: لا حد عليه» وهذا بناء على أن تزوّج بأمه ثم 
أسلم: يحد عند أبي حنيفة يدن وقالا: لا حد عليه» وهذا بناء على أن توج الجوسي 
بامحارم له حكم الصحة فيما بينهم عنده» حلافاً لحماء وقد مر في النكاح. وإذا دحل 
الحربيٌ دارنا بأمانِه فقذف مسلماً: خد لأن فيه حقّ العبد» وقد التزم إيفاء حقوق 
دار الإسللا 

العباد» ولأنه طمع ي أن لا يُوّذي» فيكون ملتزماً أن | يۇذي› وموجب أذاة الحد. 
وإذا حد المسلمٌ في قذف: سقطت شهادته وإن تاب» وقال الشافعي س ملله: تقبل إذا تاب» 
وهي تعرف في الشهادات. وإذا خد الكافر في قذف: لم تحر شهادته على أهل الذمة؛ لأن 
له الشهادة على جنسه» رَد ت تتمة لحده. فإن أسلم: قلت شهادثه عليهم؛ وعلى 
المسلمين؛ لأن هذه شهادة اكد بعد الإسلام» فلم تدحل تحت الردء بخلاف العبد إذا 
خد حَدٌ القذف» ثم أعتق حيث لا قبل شهادتّه؛ لأنه لا شهادة له أصلاً في حال الرق» 
اختلاف الصحابة: يعي في أنه مات حراًء أو عبداً على ما بجيء في كتاب المكاتب» إن شاء الله تعالى.(العناية) 
في النكاح: أي في باب نكاح أهل الشرك.(العناية) حد: جواب ظاهر الرواية» وعلى قول أبي حنيفة يلك 
أولاً لا يحد؛ لأن المغلب فيه حق الله تعالى. [العناية ]١ ٠۷/١‏ أن لا يؤذي: أي لا يوذيه أحد من المسلمين. 
فيكون ملتزماً إل: أي الترام أن لا يوذي أحداًء وإن أذى يتحمل موجب الآذى» وهو حد القذف. (النهاية) 
أن لا يؤذي: أي أحداً من أهل الإسلام. 

وهي: أي هذه المسألة الخلافية تعرف في كتاب الشهادة.(البناية) فإن أسلم: أي الذمي بعد ما حد في القذف. 
عليهم: أي على أهل الذمة.(البناية) بخلاف العبد: جواب عما يقال: العبد إذا قذف» فضرب الحد, ثم اعتق 
لا تقبل شهادته» فكيف قبلت شهادة الكافر إذا أسلم؛ فأحاب بقوله: جخلاف العبد. [البناية ٠/4‏ 849 -431] 
حال الرق: حن يكفي رده تتمة للحد. 


باب حد القذف ۱۴۳۱ 


نكن رذ شهادته بعد العتق من تمام لام فإن صرب سوط في قذف» ثم أسلم ثم 
ضرب ما بقي: حازت شهادته؛ لأن 3 الشهانة عتم لخب ايكون صلفة اله والمقام 
بعد الإسلام بعضْ الحدء فلا يكون رد الشهادة صفة له» وعن أبي يوسف بأ مك: أنه ترد 
شهادته؛ إذ الأقل تابع للأكثرء والأول أصح. قال: ومن قذف» أو زن» أو شرب 
غيرَ مرة فَحُدَّ فهو لذلك كله أما الأولان؛ فلأن المقصد من إقامة الحد حقاً لله 
تعالى: الانزجارٌء واحتمال حصوله بالأول قائ فيتمكن شبهة فوات المقصود في 
الثاني» وهذا بخلاف ما إذا زن» وقذف» وسرق وشرب؛ لأن المقصود من كل 
جنس غير المقصود من الآخخرء فلا يتداحل. وأما القذف فاْكَلّبُ فيه عندنا حق الله 
سس سب لا عند الشافعي 
ضرب سوط إلخ: أجمع العلماء على القبول إذا حد حد القذف قبل الإسلام» وأجمعوا على عدم القبول 
إذا حد بعد الإسلام» أما إذا أقيم بعض الحد قبل الإسلام وبعضه بعده» فقد قال أبوحنيفة يه: ينظر إلى 
حال إكمال الحد» إن ضرب في كفره تسعة و تسعين سوط وبعد الإسلام واحداً لا تقبل شهادته؛ لأن 
رد الشهادة من تمام الحد» فينظر إلى حال تمامه. وهكذا روي عن أبي يوسف يلك ثم رحع إلى ما ذكر في 
الكتاب؛ لأن ما كان له من الشهادة لم يبطل بضرب البعض؛ لأن الرد تتمة للحد؛ فلا بد من وجوده؛ 
ليكون الرد تتمة له» وما حدث له من الشهادة بالإسلام لم يرد أيضاً لهذا المعن» فلهذا تقبل شهادته على 
أهل الإسلام وأهل الذمة. [الكفاية ]١١/5‏ بعد الإسلام: وكذلك في الكفر. 

إذ الأقل: فكأن الكل وجد بعد الإسلام.(العناية) والأول أصح: لأن بعض الحد لا يكون حداً. (الكفاية) 
أما الأولان: أي حد الشرب وحد الزنا.(البناية) واحتمال إلخ: أي احتمال حصول الانزجار بالأول قائ 
فيتمكن شبهة فوات المقصود» وهو الانزجار» فإنه لما حصل بالحد الأول؛ لا يحتاج إلى الحد ثانيً» ولا تمكنت 
الشبهة لم يقم الحد الثاني. (النهاية) فوات المقصود: والحدود تدرأ بالشبهات. وهذا: دفع دحل مقدر. 

غير المقصود إِلخ: فحد الزنا لصيانة الأنساب» وحد السرقة لصيائة الأموال» وحد الشرب لصيانة العقول» وحد 
القذف لصيانة الأعراض فلا يتداحل.(الكفاية) حق الله: فيجري فيه التداحل كسائر الحقوق. [العناية ه/8١١]‏ 


۳۲ باب حد القذف 
فيكون ملحقاً بمما» وقال الشافعيبك: إن اختلف المقذوف, أو المقذوف به» وهو 
الزنا لا يتداحل؛ لأن المغلب فيه حق العبد عنده. 


فصل ف التعزير 
ومن قذف عبد أو مَك أو أم ولدء أو كافرا بالزنا: زر لأنه حناية قذف» وقد امتنع 
وحوبب الحد لفقد الاحتياز» فوحب التعزير. وكذا إذا قذف مسلماً بغر لزناء فقال: 
يااقاسو أوريا كان أو وتميف أو يا سازقةالأنه آذاف بوالحق الشين به ولا مدحل 
للقياس في الحدود» فوجب التعزير» إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى؛ لأنه من 
جنس ما يجب به الحدّ» وفي الثانية الرأي إلى الإمام. ولو قال: يا مار أو يا خنزير: 
م يعزر؛ لأنه ما ألحق الشينَ به للتيقن بنفيه» وقيل: في عرفنا يعزر؛ لأنه يعد سبّاء وقيل: 
إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ لأنه يلحقهم الوحشة 
بذللك» وإن كان من العامة لا يعزر» وهذا أحسنء والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطاء 


القول 
اختلف المقدوف: بأن قذف غير الأول.(الكفاية) المقذوف به: بأن قذف الأول برنا آحر.(الكفاية) 
فصل: لما فرغ من ذكر الزواجر المقدرة الثابتة بالكتاب» أو السنة المشهورة؛ ذكر في هذا الفصل الزواجر الي دوا 
في القدر وقوة الدليل» وهو التعزيرء وهو تأديب دون الحد» وأصله من العزر بمعين الرد والردع» والأصل في هذا: أن 
من قذف غيره بكبيرة ليس فيها حد مقدر يجب التعزير. [العناية ه/7١١]‏ وألحق الشين: بالفتح أي العيب والعار. 
في الحدود: أي في إثباتما؛ لأن الحد عقوبة مقدرة» والرأي لا يهتدي إلى تقدير العقوبة بقدر معلوم؛ وإذا امتنع 
الحد» وجب التعزير. الجناية الأولى: هي ما إذا قذف غير المحصن بالزنا.(الكفاية) وفي الثانية: يعي قوله: 
يا فاسق! إلخ. (العناية) للتيقن بنفيه: قيل: بل يلحق الشين للقاذف؛ لأن كل أحد يعلم أنه آدمي» وأن القاذف 
كاذب.[العناية ]١١ ٤/١‏ في عرفنا: كذا حكي عن المندواي. بذلك: أي يما ذكر من الألفاظ ونحوه. 


باب حد القذف ۳۳ 


2 5 7 5 
وأقله ثلاث جلدات. وقال أبويوسف يلك: يبلغ التعزير مسا وسبعين سوطاء والأصل 
فيه قوله عِت: "من بلغ حدًا في غير حد» فهو من العتدين",* وإذا تعذر تبليغه حداء 
فأبو حنيفة ومحمد تجا نظرا إلى أدئ الحد» وهو حدٌ العبد في القذف» فصرفاه إليه» 
وذلك أربعون» فنقصا منه سوطاً. . وأبويوسف لله مله اعتير أقل الحد في الأحرار؛ إذ الأصل 


مائون سوطا 


هو الحرية» ثم نقص سوط ف رواية عن وهو قول زفر طي وهو القياس» وف هذه 
الرواية نقص حمسة» وهو مأثور عن علي ذء غقلّده ثم قدّر الأدن في الكتاب بثلاث 
جلدات؛ لأن ما دوا لا يقع به الزجر. وذكر مشايخنا ثب أن أدناه على ما يراه الإمام 


من بلغ: في "المغرب": بلغ بالتخفيف هو السماع» وأما ما يجري على ألسنة الفقهاء من التثقيل» إن صح› 
فعلى حذف المفعول الأول» كما في قوله ء#: "ألا فليبلغ الشاهد الغائب" وذكر هذا الحديث في "الفوائد 
الظهيرية"» ثم قال: وبلغ بالتخحفيف لا بالتشديد من البلوغ» لا من التبليغ؛ لأن المبلغ إليه غير مذكورء والمراد 
تبليغ غير الحد الحدّ لا تبليغ الحد غير الحد ومعين بلغ بالتخفيف أتى» كقوهم: بلغ المكان أي أتاه فيصير 
تقدير الحديث كأنه قال: من أتى خن في موضع لا يجب الحد» فهو من المعتدين. [الكفاية ١٠١/١‏ ] 

من المعتدين: أي المتجاوزين عن حد الشرع. أدب الحد إلخ: وهذا حق؛ لأن من اعتبر حد الأحرار» فقد بلغ 
حداء وهو حد العبد» والتدكير في الحديث ينافيه. ووجه نقصان السوط الواحد في المذهبين جميعا هو أن البلوغ إلى 
تمام الحد تعذر» وليس بعده قدر معين» كربع أو ثلث أو عشر فيصار إلى أقل ما يمكن للتيقن به. [العناية ١1/8‏ 
فنقصا منه إلح: فجعلا أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطاً. نقص سوطاً: فجعل أكثر التعزير تسعة 
تیموق متوظا. هذه الرواية: أي رواية القدوري ينك وهي رواية "الجامع الصغير" أيضا. [البناية ١17/2‏ 5] 
يراه الإمام: أي التقدير مفوض على رأي الإمام. 

* أخرجه البيهقي عن خالد بن الوليد عن النعمان بن بشير» ورواه ابن ناجية في فوائده» ورواه محمد 
بن الحسن في "كتاب الآثار" مرسلاً. [نصب الراية 4/5 0م] أحرجه البيهقي في "سننه" عن الوليد عن الضحاك 
قال: قال رسول الله :"من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين".[/811؛ باب ما جاء في التعزير] 


١4‏ باب حد القذف 


يغلي يلما لم أ ا لناس. وعن أبي يوسف يلكه: أنه 
على قدر عظم الحرم وصغره» وعنه: أنه يقرب كل نوع من بابه» فيقرب اللمس» والقبلة 
من حد الزناء والقذف بغير الزنا من حد القدف. قال: وإن رأى الإمام أن يضم إلى 
الضرب في التعزير البّس: فَمَلَ؛ِ لأنه صلح تعزيرًء وقد ورد الشرع به في احملة» حي 
جاز أن يُكُنفى به» فجاز أن يضم إليه» وهذا لم يشرع ف التعزير بالتهمة قبل بوته» كما 
ا ا د 8 
شرع في الحد؛ لأنه من التعزير. قال: وأشدٌ الضرب التعزير؛ لأنه جرى التخفيف 
فيه من حيث العدد» فلا يخفف من حيث الوصف؛ كيلا يؤدي إلى فوات المقصود» 


وهو الرجر 


وهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء. قال: ثم حدٌّ الزنا؛ لأنه ثابت بالكتاب» 
وحدٌ الشرب ثبت بقول الصحابة د ولأنه أعظمُ جناية حن شرع فيه الرحم. 


فيقرب اللمس: يعن فيكون فيه أكثر الحلدات.(العناية) حد القذف: يعي فيكون فيه أقل الحلدات.(العناية) 
ورد الشرع به: أي وهو ما روي أنه 5[ حبس رجلاً للتعزير.(العناية) وهذا لم يشرع إلح: لإيضاح أن 
الحبس يصلح للتعزير فيما يجب فيه التعزير أي لم يشرع الحبس بسبب التهمة في الشن الذي يوجب التعزير 
لو ثبت قبل ثبوته» بان شهد شاهدان مستوران على أنه قذف محصناء فقال: يا فاسق! أو ياكافر! 
فلا يحبس المتهم قبل تعديل الشهود. وفي فصل الحد يحبس بالتهمة؛ لأن في باب الحد شيا آخر فوق الحبس» 
وهو إقامة الحد عند وجود موجبه فيجوز أن يحبس في مته لتناسب إقامة العقوبة الأدى ,مقابلة الذنب 
الأدن» وفي باب الأموال والتعزير لا حبس في التهمة. [العناية ]١ ١۷/١‏ 

وأشد الضرب إخ: واختلف المشايخ في شدته» قال في "شرح الطحاوي": قال بعضهم: هو الجمع في 
عضو واحد يجمع الأسواط بعضو واحدء ولا يفرق على الأعضاء» بخلاف سائر الحدود. وقال بعضهم: 
لاء بل شدته في الضرب؛ لا في الجمع؛ ولعل المصنف يثك اختاره. يشير إليه قوله: ولهذا لم يخفف من 
حيث التفريق على الأعضاء» فلو كان الشدة عبارة عن عدم التفريق» لزم الشيء بنفسه. [العناية ]١11//8‏ 
حيث العدد: حيث جعل أقل من الحد. 


باب حد القذف 1o‏ 


ارس راان سیا ن بغ ا اعد ا بيد عل جل ر 
القاذف 


اا ولأنه جن ف اظ من سيك رة الشهادة, او لظ نخ الورصفت: 
ومن حدّه الإما» أو عرره فمات: فدمه هَدَر؛ لأنه قَعَلَ ما فعل بأمر الشرع» وفعل 
الأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفضّاد والبرًاغ» بخلاف الزوج إذا عرَّر زوجته؛ لأنه 
مطلق فيه» والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق. وقال الشافعي ملك: 
تجب الدية في بيت المال؛ لأن الإتلاف خطأ فيه؛ إذ التعزير للتأديب غير أنه تجب الديةٌ 
في بيت المال؛ لأن نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين» فيكون العُرْمُ في ماه قلنا: لما 


غرامة 


استوق حق الله تعالى بأمره» صار كأن الله أماته من غير واسطة؛ فلا يجب الضمان. 


سببه: وهو شرب الخمر.(البناية) رد الشهادة: فإنه يرد شهادة الحدود في القذف» ولا تقبل أبدا. 

لأنه فعل إلح: ذكر مسألتين: إحداهما: مبنية على الأمرء وهو لا يقتضي السلامة في إتيان المأمور به» والأخرى: 
على الإطلاق» وهو نقيضهاء والفرق بينهما: أن الأمر لطلب المأمور به» وهو من الإثبات» وهي لا تقبل التعليق 
بالشرط؛ لأنه حينيظٍ يشبه القمار. وأما الإطلاق فإسقاط؛ لكونه رفع القيد» وهو قابل للتعليق» فتقيد بوصف 
السلامة» ولأن الفعل المطلق في اختيار فاعله؛ لأنه حق الفاعل إن شاء فعل؛ وإن شاء لم يفعل فينبغي أن يتقيد 
بوصف السلامة؛ لأنه لا ضرورة في ترك وصف السلامة كالمرور في الطريق. [العناية ]١٠۸/١‏ 

كالفصّاد والبزاغ: هو الذي يداوي الفرس» فإنه إذا مات الرجل بالفصد» أو مات الفرس بالبرغ» لا يحب 
عليهما شيء؛ لأهما فعلا ما أمراء فلا يتقيد بوصف السلامة. بخلاف الزوج إلخ: فإفها لو مانت من ضربه 
لا يهدر دمهاء بل يضمن؛ لأن تأديبه مباح» ترجع منفعته إليه» لا إليهاء فيتقيد بشرط السلامة. وكذا لو أدب 
المعلم الصبي» فمات يضمن عندناء وعند الأئمة الثلاثة لا يضمن الزوج؛ ولا المعلم في التعزير» ولا الأب في 
التأديب» ولا الجد. ولا الوصي إذا ضربه ضرباً معتاداًء وإلا يضمن بالإجماع» كذا قيل.(جمع الأفر) 

في الطريق: فإنه لو مر في الطريق» فأفسد شيئا يضمن. تجب الدية: في صورة التعزير. 

قلنا: جواب عن استدلال الشافعي يلك 


كتاب السرقة 


السرقة في اللغة: أحذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار» ومنه 
استراق السمع؛ قال الله تعالى: إلا من اسْترَقَ السَّمْعْ4» وقد زيدت عليه أوصاف 
في الشريعة على ما يأتيك بيانه إن ا تعالى. والمعنى اللغوي مراعئ فيها ابتداءً 
وانتهاءء أو ابتداءً لا غير» كما إذا نَقَبَ الحدار على الاستسرارء وأخذ المالّ من 
الالك مكابرةً على الجهار, وفي الكبرى - أعي: قطع الطريق- مسارقة عين الإمام؛ 


كتاب السرقة: لما فرغ عن ذكر الزواجر المتعلقة بصيانة النفوس» شرع في ذكر الزواجر المتعلقة بصيانة 
الأموال. [العناية ]1١١9/8‏ استراق السمع: لأنه يسمع كلام المتكلم في حال غفلته.(الكفاية) 

استرق السمع: معناه: استمع إليه على وجه الخفية.(العناية) في الشريعة: هي أن يقال: السرقة أحذ مال 
الغير على سبيل الخفية نصاباً محرا للتمول غير متسارع إليه الفساد من غير تأويل» ولا شبهة.(العناية) 
والمعنى اللغوي: وهو أحذ الشيء من الغير في الحرز على سبيل الخفية. [العناية ]١ ٠١/١‏ 

ابتداء وانتهاء: يعي إذا كانت السرقة مار أو ابتداء لا غير» يعن إذا كانت السرقة ليلاً؛ لأن أكثر 
السرقات يصير مغالبة في الانتهاء إذا كانت ليلاً؛ لأنه وقت لا يلحقه الغوث» فلو لم يكتف بالخفية ابتداء 
وقت الدخول لامتنع القطع في الأكثر» بخلاف ما إذا كانت بالنهار؛ لأنه وقت يلحقه الغوث» فلا يصير 
مغالبة وقت الأخذء كذا في "الذخيرة". وفي "الحاوي": أنه إذا كان باب الدار مسدودا غير مغلق؛ فدخلها 
السارق خفية قطع؛ ولو كان باب الدار مفتوحاًء فدخل ارا وسرق لا يقطع. [الكفاية ]١١٠/١‏ 

أو ابتداء: أي ابتداء فعل السرقة.(النهاية) كما إذا إلخ: نظير ما يكون معناه اللغوي موجودا فيه ابتداءء 
وترك نظير الأول لظهوره.(العناية) على الجهار: وكان القياس أن لا يقطع فيما إذا نقب الحدار على 
الاستسرار وأخذ المال من المالك مكابرة أي مقاتلة بسلاح؛ لأن ركن السرقة الأخذ على سبيل الخفية 
والاستسرار» والنفية إن وحدت وقت الدحول» لم توحد وقت الأحذ» فإن الأخذ حصل بطريق المغالبة 
لكنهم استحسنواء وقالوا: بوجوب القطع.(العناية) وفي الكبرى: أعنٍ قطع الطريق» إنما سميت كبرى؛ 
لأن ضررها يعم المالك والمسلمين. [الكفاية 8ه/11١1]‏ 


كتاب السرقة ۱۴۷ 


لأنه هو المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه» وف الضغرى مسارقة عين اللاللكة أو من يقوم 
مقامه. قال: وإذا سرق العاقل البالغ عشرةً دراهب أو ما يلغ قيمّه عشرة دراهم مضروبة» 
من حرز لل شبهة فيه: وجب عليه القطم؛ » والأصل فيه قوله تعالى: طوَالسَارقٌ وَالسَّارَِة 
قرام الآية» ولابد من اعتبار العقل والبلوغ؛ لأن الحناية لا يتحقق دوماء 
والقطع راء الحناية» ولابد من التقدير بالمال الخطير؛ لأن الرغبات تفتر في الحقير» وكذا 
أحذه لا يخفى» فلا يتحقق ركنه» ولا حكمة الزجر؛ لأنما فيما يغلب» والتقديك بعشرة 
دراهم مذهبناء وعند الشافعي التقدير بربع دينار» وعند مالك بلله: بثلاثة دراهم. لهما: 
أن القطع على عهد رسول الله 5 ما كان إلا في من ابحنء* وأقلٌ ما تقل في تقديره 
ثلاثة دراهم» والأحذ بالأقل- وهو المتيقن به - أولى» غير أن الشافعي يسه يقول: كانت 
قيمة الدينار على عهد رسول الله عت اث عشردرهماء والثلاثةٌ ربعها. ولنا: أن الأحذ 
بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالاً لدَرْء الحد؛ وهذا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية» 

يقوم مقامه: يعي المودع» والمستعير» والمضارب والغاصب.(العناية) لا يتحقق دوفما: فلا يقطع امجنون والصبي. 
ولا بد: هذا هو قول فقهاء الأمصار؛ وعند أصحاب الظواهر لا يعتبر النصاب.(النهاية) 

من التقدير إلخ: لأن في اسم السرقة ما ينبئع عن صفة الإحراز» وكونه شرطاً بالنص» والشرائط في العقوبات 
يراعى وجودها على الكمال؛ لما في النقصان من شبهة العدم» والإحراز إنما يتم في المال الخنطير دون القليل.(النهاية) 
بالمال الخطير: أي الكثير» وهو قدر النصاب.(النهاية) والثلاثة ربعها: فيقطع اليد بسرقة هذا القدر. 


* أخرج البخاري ومسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وأخرجا عن ابن عمر. [نصب الراية هه *] 
أخرج البخاري في "صحيحه" عن عائشة د قالت: لم تقطع يد سارق على عهد البي 5 في أدن من لمن 
انحن ترس أو حجفة» وكان كل واحد منهما ذا ثمن. [رقم: 77414: باب قول الله: إوَالسارقَ وَالسَارقة 


افوا انت )] 


۱۴۸ كتاب السرقة 
وهي دارئة للحد وقد تأيد ذلك بقوله عا "لا قَطْمَ إلا في دينار أو عشرة 
دراهم".* واسمُ الدراهم ينطلق على المضروبة عرفا فهذا يبين لك اشتراط 
الضروب» كما قال في الكتاب» وهو ظاهر الرواية» وهو الأصح؛ رعايةً لكمال 
الجناية» حي لو سرق عشرة تبر قيمتّها أنقصُ من عشرة مضروبة لا يجب القطمٌ» 
والمعتبر وزن سبعة مثاقيل؛ لأنه المتعارف ف عامة البلاد. وقوله: "أو ما يبلغ 
قيمته عشرة دراهم"» إشارة إلى أن غير الدراهم يُعُتبر قيمّه ياء وإن كان ذهب 


ذلك: أي ما ذكرنا من الأحذ بالأكثر. واسم الدارهم إلخ: أي يطلق على المسكوكة في عرف الناس» 
وغير المسكوكة لا يسمى دراهم في العرف» وتكلم العلماء في الدراهم هل تشترط مضروبة أم لاء ونقل 
المصنف لفظ القدوري يله بلفظ المضروبة» كما ذكر عن قريب.(البناية) فهذا: أشار به إلى قوله: واسم 
الدارهم إلخ.(البناية) في الكتاب: كما قال القدوري في "مختصره".(البناية) وهو الأصح: احترز به عن رواية 
الحسن عن أبي حنيفة يلك أن المضروب وغير المضروب سواء ذكره في 'لحيط". [البناية 8/8] 

رعاية إلح: هذا دليل الأصح يعي في شروط العقوبات يراعى وجودها على صفة الكمال» والتبر أنتقص 
من المضروب قيمة» وهذا شرطنا الجودة حي لو سرق زيوفاً أو بهرجة أو ستوقة لا يجب القطع؛ ذكره في 
"شرح الطحاوي"؛ لأن نقصان الوصف يوجب نقصان الالية كنقصان القدرء فأدرك شبهة. [البناية 3/9] 
تبراً: الدر هو القطع المأحوذ من المعدن.(البناية) سبعة مثاقيل: قد مر تحقيقه في كتاب الزكاة. 

عامة البلاد: وعلى هذا استقر الأمر في ديوان عمر د#هه.(البناية) كان ذهيا: لا يقال: إن الذهب منصوص عليه 
بقوله علنة: "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم"؛ لأنا نقول: نعم! قد ورد في بعض الأخبار ذكر الدينار» ولكنه 
لم يبلغ في الشهرة مبلغ الدراهم» وذكر شيخ الإسلام يل أن بذكر العشرة تبين أن المراد بالدينار المتقوم بقيمة الشرع 
عشرة لا بقيمة الوقت؛ لأن باعتبار الوقت قد يبلغ الدينار ثلاثين أو أربعين» فيصير في التقدير كأنه قال: لا تقطع 
اليد» إلا في ثلاثين؛ أو أربعين؛ أو عشرة» وبيان النصاب على هذا الوجه لا يستقيم. [الكفاية /4 5 ]155-١‏ 

* رواه الطحاوي في "شرح معان الآثار": حدثنا ابن أبي داود ثنا يحي بن عبد الحميد الحماني ثنا شريك عن 
منصور عن عطاء عن أبن بن أم أيمن عن أمه أم أعن قالت: قال رسول الله #: لا تقطع يد السارق إلا في حجفة 
وقومت يومئذ على عهد رسول الله که دينارً أو عشرة دراهم.[48/1 باب المقدار الذي يقطع فيها السارق] 


كتاب السرقة ۳۹ 


ولايد امن خرزز لا شبهلة فية؛ لأن الشبهة دارئة» وسنينه مرخ تعد إن شاء الله تعالى. 
دافعة للحد في فصل ال حر 


قال: والعبد والحر في القطع سواء؛ لأن النص لم اط ولأن التنصيف متعذر 
فيتكامل؛ صيانة لأموال الناس» وجب القطع بإقراره مرة واحدة» وهذا عند أي حنيفة 
ومحمد نعها. وقال أبويوسف سلك: لا يُقطع إلا بالإقرار مرتين» ويروى عنه: أنهما 
في مجلسين مختلفين؛ لأنه إحدى الحجتين؛ فيعتبر بالأخرى» وهي البينة» كذلك اعتبرنا 
في الزنا. ولهما: أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة» فيكتفى به كما في القصاص» وحد 
القذف, ولا اعتبارَ بالشهادة؛ لأن الزيادة تفيد فيها تقليلَ تهمة الكذب» ولا تفيد في 
الإقرار شيًا؛ لأنه لا تهمة» وبابُ الرجوع في حق الحد لا ينسد بالتكرار» والرحوعٌ 

105 عن الإقرا 
في حق المال لا يصح أصلاً؛ لأن صاحب الما يكذبه» واشتراطه الزيادة في الزنا بخلاف 
القياس» فيقتصر على مورد الشرع. قال: ويجب بشهادة شاهدين؛ 

القدور 

والعبد: قدم ذكر العبد على الحر؛ لكونه أهم؛ لأن عدم التساوي إنما يتوهم من جهته. [العناية 8/؟١]‏ 
لأن النص: أي قوله تعالى: «إوالسًارق والسارقة فَافطُُوا يما الآية. التنصيف: بين حد الحر وحد العبد. 
ويجب: هذا لفظ القدوري.(البناية) ويروى عنه: كذا ذكره الفقيه أبو الليث يله في شرح "الجامع الصغير"» 
وذكر بشر يه رجوع أبي يوسف يلك إلى قوهما.(البناية) إحدى الحجتين: وها البينة والإقرار.(البناية) 
بالأخرى: أي بالحجة الأخرى. [البناية ]١١/9‏ 
كذلك إلح: حيث شرطنا الإقرار فيه أربع مرات؛ كما أن البينة فيه أربع.(البناية) كما في القصاص: فإن الإقرار 
فيهما يكفي مرة واحدة.(البناية) ولا اعتبار بالشهادة: هذا جواب عن قياس إحدى الحجتين بالأحرى.(البناية) 
وباب الرجوع إخ: جواب عما يقال: إنما يشترط التكرار لقطع احتمال الرحوع عن إقراره» واحتمال 
أن ينبت عليه» فيؤكد قوله بالتكرار. [البئاية ]١1/9‏ بشهادة شاهدين: ولا حلاف فيه لأهل العلم كما 
في القصاص. (البناية) 


Nf‏ كتاب السرقة 


لتحقق الظهور كما في سائر الحقوق» وينبغي أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة, 
وماهيتهاء وزماهاء ومكاها؛ لزيادة الاحتياط» كما مر في الحدود» و يحبسه إلى 
أن يسأل عن الشهود؛ للتهمة. قال: وإذا اشترك جماعة في سرقة» فأصاب كل واحد 
القدوري 7 ت 

منهم عشرة دراهمً: قطمّ وإن أصابه أقل: لا يقطع؛ لأن الموحب سرقة النصاب» 
ويجب على كل واحد منهم بجنايته» فيعتبر كمال النصاب في حقه. 

كيفية السرقة: فيقول له: كيف سرقت ججحواز أنه ثقب البيت» وأدحل يده وأحرج المتاع» فإنه لا يقطع 
فيه عند أبي حديفة ومحمد اء (العناية) ماهيتها: بحواز أن يكون المأخوذ شيئًا تافهاء ولا قطع فيه. (العناية) 
وزماتها: أي ويسأل عن زمان السرقة بأن يقال: مى سرق لاحتمال التقادم؛ لأن التقادم في الحدود الخالصة 
حقا لله تعالى يبطل الشهادة للتهمة» بخلاف الإقرار؛ لعدم التهمة. [البناية ]١/9‏ ومكافها: بحواز أنه سرق من 
غير الحرز. [الكفاية ه/17١]‏ فيعتبر كمال إلخ: وهذا الذي ذكره فيما إذا لم يكن بين الجماعة صبي؛ أو بحنون» 
أو ذو رحم حرم من صاحب المال» وإذا كان واحد منهم في الجماعة لا قطع. [البناية 4/8 ]١‏ 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
ولا قطع فيما يوجد تافهاً مباحاً في دار الإسلام كالخشب والحشيش والقضب 
والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمَعْرَة لور والأصل فيه حديث عائشة داد 
قالت:كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله 5 في الشيء التافه»* أي: الحقير» وما 
يوجد جنسه مباحاً في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه» 
والطباعٌ لا َضَنْ به فقلما يوجد أحذه على كره من الالك» فلا حاجة إلى شرع 
الزاجر, وهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب» ولأن الحرز فيها ناقص» 


باب ما يقطع إل لما فرغ من ذكر تفسير السرقة وشروطها وما يتعلق يماء ذكر في هذا الباب مسروقاً 
يوجب القطع ومسروقاً لا يوجبه.(العناية) دار الإسلام: قيد به؛ لأن الأموال كلها على الإباحة في دار 
الحرب. [البناية 4/8 ]١‏ والمغرة: بالفتحات الثلاث: الطين الأحمر» وتسكين الغين فيه لغة. [العناية 4/8/؟١]‏ 
بصورته: احتراز عن الأبواب والأواني المتخذة من الخشب والحصر البغدادية» فإن في سرقنها القطع» وإن كان 
أصلها من الخشب؛ وأصل الحصير يوحد مباحاً لتغيرها عن صورتما الأصلية بالصنعة المتقومة. [العناية ]٠٠۹/١‏ 
غير مرغوب فيه: احتراز عما ذكرنا من الذهب والفضة واللؤلؤ والجواهر فإفها توجد مباحة في دار 
الإسلام» ولكن هي مرغوب فيها.(النهاية) لا تضن: أي لا تبل بفتح الضاد وهو الأصل؛ وجاء بالكسر 
أيضاً. [العناية ه/15١]‏ فقلما: وكتابة قلما وطا ما موصولة نقله المطرزي» ولكن ابن درستويه لم يجوز أن 
يوصل شيء من الأفعال ببما سوى نعم وبئس.لالبناية) كره: بالفتح والضم لغتان» يعن المشقة.(البناية) 
شرع الزاجر: بأحذها خحفية لوجود الرضى من امالك غالباً.البناية) فيها: أي في الأشياء المذكورة. [البناية ]١ ١/۹‏ 
* رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة در 
قالت: لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله ك في الشيء التافه.[/477» باب من قال 
لا تقطع في أقل من عشرة دراهم] 


NEF‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
ألا يرى أن الخشب يُلقى على الأبواب» وإنما يدحل في الدار للعمارة لا للإحراز» 
والطير يطير؛ والصيد يفرّ» و كذا الشركة العامة الي كانت فيه» وهو على تلك الصفة 
تورث الشبهةء والحدٌ يندرئ بها ويدحل في السمك: الماح والطريء وفي الطير: 
الدحاج والبط والحمام؛ لما ذكرناء ولإطلاق قوله علت#: "لا قطع في الطير".* وعن 
أبي يوسف بفه: أنه يجب القطمٌ في كل شيء إلا الطينَ والتراب والسرقين» وهو قول 
الشافعي يك والحجة عليه ما ذكرنا. قال: ولا قطع فيما يتسارع إليه الفسادٌ» كاللبن 


أي القدوري 


واللحم والفواكه الرطبة؛ لقوله ع#: "لا قط في ثمر ولا كر ".** والكر: الحا 


لا للإحراز: وأما الساج والآبنوس فإنه يقطع فيهما؛ لأن العادة جارية بإحرازهماء وكذلك يقطع في 
الخشب المعمول.(البباية) والطير يطير: فلا تشرع الزواجر في مثله.(العناية) كانت فيه: لقوله علنة: 
"الصيد لمن أحذه".(البناية) تورث الشبهة: أي شبهة الإباحة بعد إحرازه. [العناية ]١19/8‏ 

والطري: أي يدحل في إطلاق القدوري لفظ السمك.لالبناية) وفي الطير: أي يدخل في إطلاق القدوري 
لفظ الطير الدجاج والبط والحمام؛ لما ذكرنا أشار به إلى قوله: والطير يطير» والصيد يفر» وفي "الجامع الصغير": 
رجل سرق طيرا يساوي عشرة دراهم لا يقطع. [البناية 117/9] ما ذكرنا: من حديث عائشة دهد 
والكثر: بفتح الكاف والثاء المثلثة» والجمار بضم الحيم وتشديد الميم وفي آحره راء» وقال الجوهري: 
الجمار شحم النحل» والودي بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد الياء هو الفسيل وهو صغار النخل؛ 
وقال الأتراري: تفسير الجمار بالودي لم يثبت في قوانين اللغة. [البناية ]١5/8‏ 

* غريب مرفوعاً. [نصب الراية /70] روى عبدالرزاق في "مصنفه" عن عبد الله بن كيسان قال: أراد 
عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلاً سرق دجاجة» فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان قن 
کان لا يقطع فی الطیر.[۲۲۰/۱۰» باب من سرق ما لا يقطع فيه] 

** أخرجه الترمذي عن الليث بن سعد والنسائي وابن ماجة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يى 
بن سعيد. [نصب الراية ۴٠١/۳‏ ] أحرج الترمذي في "جامعه" حدثنا الليث عن يى بن سعيد عن محمد 
بن بجی بى حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خدیج قال: سمعت رسول الله كل يقول: لا قطع 
في مر ولا كثر.[رقم: ٩٤٤۱ء‏ باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 14۳ 
وقيل: الوّدي» وقال علتة:: "لا قطع في الطعام"* والمراد-والله أعلم-: ما يتسارع إليه 
الفساد كايا للأكل منه» وما في معناه كاللحم والثمر؛ لأنه يُقَطّعُ في الحنطة والسكر 
إجماعاً. وقال الشافعي سلك.: يقطع فيها؛ لقوله عت "لا قطع في نمر ولا كش فإذا 
آواه ارين أو اران قطع".** قلنا: أخرجه على وفاق العادة» والذي يؤويه الجرين 
في عادقهم هو اليابس من الثمرء وفيه القطع. قال: وله تفع في اة على اء 
والورع الذي ميمص لعدم الحرازء ولا قط في الأشرية اة 


كالمهيأً: للأكل كابر واللحم.(البناية) يقطع فيها: أي فيما ذكر من اللبن واللحم والفواكه الرطبة 
والطعام.(البناية) ج إلخ: وهو الموضع الذي يلقى فيه الرطب ليجف» وجمعه جرن. [البناية 50/8] 
الجران: مقدم عنق البعير من مذجه إلى منخره» والجمع جرن؛ فجاز أن يسمى الحرب المتخذ منه» فكان 
المراد منه أحد الظرفين» ويجوز أن يكون الشك من الراوي. [العناية ]١51-15.//8‏ 
الأشربة المطربة: أي المسكرة» قال في"الصحاح": المطرب فة تصيب الإنسان لشدة حزثه أو سرو 
وفسر السكر في أصول الفقه بأنه غلبة سرور في العقل؛ فالتقيا في معن السرور, فلذلك استعير الإطراب 
للاسكار. [العناية 71/8١]ء‏ والدليل على ما ذكرنا من أن المراد بالمطربة المسكرة صريح ما ذكره 
التمرتاشي بقوله:"ولا قطع في الأشربة المسكرة", ثم إنما قيد الأشربة ههنا بالإطراب؛ لما ذكر في"الإيضاح" 
أنه يقطع في الخل؛ لأنه ليس مما يتسارع إليه الفساد.(النهاية) 
* غريب هذا اللفظ. [نصب الراية +/35.] روى عبدالرزاق في "مصنفه" أخبرنا سفيان الثوري عن رجحل 
عن الحسن قال: أن النبي #5 بسارق سرق طعاماً فلم یقطعه.[۲۲۲/۱۰» باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه] 
** غريب بهذا اللفظ ويعناه ما أحرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه. [نصب الراية ۲۹۲/۲- 158] روى 
أبوداود في "'سننه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله 5 أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من 
أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ حبنة فلا شيء عليه» ومن حرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» 
ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الحرين فبلغ لمن انحن فعليه القطع. [رقم: 217٠١١‏ باب التعريف باللقطة] 


فك باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


لأن السارق يتأرّل ني تناوها الإراقة ولأن بعضها ليس مال» وني مالية بعضها 
اختلاف» فيتحقق شبهة عدم المالية. قال: ولا في الطتو؛ لأنه من الَعازف» ولا في 
سرقة المْصحَفٍ» وإن كان عليه جِلية» وقال ا يقطع؛ لأنه مال متقوم حن 
يجوز بيعه. وعن ابي يوسف بت مثله» وعنه أيضاً: أله يقطع إذا بلغت الهاي نصاباً؛ 
لأا ليست من المصحف» فيعتبر بانفرادها. ووجه الظاهر: : أن الآحذ يتأول في أحذه 


أي الحلية 


القراءة والنظر فيه) ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازة لأجله» لا للجلد 
3 والحلية» وإنها هي توابع» ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر» وقبمة 
نية تربو على النصاب. ولا يقطع في | بواب المسجد؛ لعدم الإحراز» فصار كباب 


اي تريد 


ا لأنه يحْرَرٌ يباب الدار ما فيهاء ولا يحرز يباب المسجد ما فيه 


تناوها الإراقة: أي يقول: إن أحذتا للإراقة؛ لكوفا سكرة محرمة. اخحتلاف: يعي كالمنصف والبازق وماء 
الذرة والشعير؛ لأنها عند أبي حنيفة د متقومة» حلاف هما. [العناية ه/77١]‏ ولا في الطنبور: أي ولا قطع 
في الطنبور وما أشبه من الملاهي بلا حلاف الأئمة «لء.(البناية) المعازف: جمع معزف وهو آلة اللهو.(البناية) 
مال متقوم: لأنه يباع ويشتري.(البناية) مثله: أي وروي عن أبي يوسف يه مثل قول الشافعي يك (البناية) 
ووجه الظاهر: أي ظاهر الرواية وهو عدم القطع. [البئاية 55/5] 

وإما هي: أي الحلد والأوراق والحلية.(البناية) ولا معتبر بالتبع: فكان هذا مثل ما ذكره في "المبسوط" من 
أنه لو سرق صبياً حراًء وعليه حلي كثيرء فقال: إنه لا بقطع» ألا ترى أنه لو سرق ثوباً لا يبلغ قيمته 
عشرة دراهم» فوجد في جيبه عشرة دراهم لا يقطع. سرق آنية إلخ: فلا قطع فيه؛ لأن ما هو المقصود 
ليس بنصاب.(البناية) فصار كباب الدار: قال الكاكي ي:: قوله: فصار كباب الدار رد المحتلف على 
المختلف بل الأوحه التعليل الثاني» وهو أنه لا مالك له في باب المسجد. والتعليل العام عندنا أن الأبواب 
لا تكون محرزةً عادة؛ لأنه يحرز به. [البناية ۲۳/۹] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ه4١‏ 
حى لا يجب القطع بسرقة متاعه. قال : ولا الضليب من الذهب, ولا لطر 
ولا ارد لاہ اڑل من أشيها لكر َي عن نک NT‏ 
ا ا لا و يثبت شبهة إباحة الكسر. وعن أبي يوسف لله: أنه إن كان 
الصليبُ في المُصَلَّى لا يقْطَم؛ لعدم الحرزء وإن كان في بيتٍ آخر يقطع؛ لكمال المالية 
والحرز. ولا قطع على سارق الصبي الحرء وإن كان عليه حَلّي؛ لأن الحر ليس .مال وما 
عليه من الحَلْي تَبَع له ولأنه يتأول في أحذه الصبي إسكاته؛ أو حمل إلى مرضعته. 
وقال أبو يوسف يليه سلل: يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب؛ لأنه يجب القطع بسرقته 
وحده, فكذا مع غيره» وعلى هذا إذا سرق إناء فضةٍ فيه نبيذ» أو ثريد» والخلاف في 


بالثاء المثلشة 


صبي لا بمشيء ولا يتكلم؛ كيلا يكون في يد نفسه. ولا قطع في سرقة العبد الكبير؛ 


ولا الصليب: شيء مثلث كالتمثال يعبده النصارى.(العناية) من الذهب: وكذا من سائر المعدنيات.(البناية) 
ولا النسرد: بفتح النون والراء وبالدال المهملة وهو اسم أعجمي معروف بين المقامرين.(البناية) 
ما أعد للعبادة: ولا للهوء فيجب القطع.(البناية) في المصلى: أي في موضع صلاة النصارى. [البناية 4/9 5] 
عليه حلي: بفتح الحاء وكسر اللام على وزن ظبي وهو كل ما يلبس من ذهب» أو فضة أو جوهر؛ 
وجمعه حلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء» ويجوز كسر الحاء أيضا.(البناية) تبع له: لا يقال: يجوز 
أن يكون مقصوده من الأحذ هو الحلي» فلا يكون تابعاً؛ لأنه لو كان ذلك مقصوده لأخذ الحلي وترك 
الصبي. [العناية ]١/5‏ إسكاته: بأن رآه وهو يبكي. [البناية ]٠٠-۲٤/۹‏ 

فكذا مع غيره: معناه سرق ما يجب فيه القطع وما لا يحب؛ وضم ما لا يحب فيه القطع إلى ما يجب فيه 
لا يسقطه. [العناية ه/١]‏ وعلى هذا:[أي الخلاف المذكور] فعند أبي يوسفك: يقطع إذا بلغ نصابا 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ب وعند أبي حنيفة ومحمد ©ا: لا يقطع؛ لأن الإناء تبع للمظروف» 
وهو المقصود بالأخذ.(البناية) كيلا يكون إلخ: حن لو كان يتكلم وكشي ويعبر لا يقطع سارقه إجماعاً؛ لأنه 
في يد نفسه» ويكون له يد على نفسه وعلى ما هو تابع له» فكان أحذه داعا كذا في 'للحيط". [البناية ]۲٠/۹‏ 


EN‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
لأنه غصب أو خداع» و مويو سو ات 
عن نفسه؛ لأنه هو والبالغ سواء في اعتبار يده. وقال أبويوسف يلد: لا يقطع وإن 
كان صغيراً لا يعقل ولا يتكلي استحسانا؛ Ê‏ 0 وهما: 
أنه مال مطلق؛ لكونه متفعا ب أو بعرض أن يصير منتفعاً به إلا أنه انضم إليه معن 
الآدمية. ولا قطع في الدفاتر كلها؛ لأن المقصود ما فيها» وذلك ليس يمال إلا في 
دفاتر الحساب؛ لأن ما فيها لا يقصد بالأحذ» فكان المقصود هو الكواغذ. قال: 
ولا في سرقة كلب ولا فهد؛ لأن من جنسهما يوحد مباح الأصل غير مرغوب فيه 
ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب» قأزررت شهة ولا قطع في دف 


بتشديد الفاء 
أو خداع: بأن قال له: أعمل معك كذا وكذاء فانخدع لذلك.(البناية) لتحققها: أي لتحقق السرقة. [البناية 5/9 5] 
إلا: استثناء من قوله: يقطع في سرقة الصغير. وهما: أي لأبي حنيفة ومحمد ها أن العبد الصغير مال 
مطلق» وبانضمام معئ الآدمية معن المالكية؛ ألا يرى أن بيعه صحيح» ولا صحة له إلا باعتبار الماليةء كذا 
في"الكاي". إلا أنه انضم إخ: قلت: سلمنا أن انضمامه لا يزول به معئ الماليكة» لكن لا شك أن معن 
الآدمية معتبر فيه» بل الأصل هو الآدمية» فينبغي أن لا يجب القطع؛ لوجود الشبهة. 
في الدفاتر: جمع دفتر وهي الكراريس» ولا قطع فيها كلهاء سواء كانت للتفسير» أو للحديث» أو للفقه.(العناية) 
دفاتر الحساب: كلامه يشعر بأن دفاتر الأشعار كدفاتر الفقه في عدم وجوب القطع؛ لكوفها محتاجا إليها 
لمعرفة اللغةء ومعاني القرآن والحاجة.(العناية) هو الكواغذ: وهو مال متقوم. [العناية ه/4١]‏ 
غير مرغوب فيه: أي لا يجب فيه القطع. ولأن الاختلاف: فإن من قال: إنه بحس العين» قال: إنه ليس 
.عال متقوم كالننزير» ومن قال حلافه» قال خلافه. دف: بضم الدال وفتحهاء الذي يلعب به» وهو 
نوعان: مدور ومربع» والمراد بالطبل: طبل اللهوء وأما طبل الغزاة» فقد اختلف فيه المشايخ» واختار الصدر الشهيد 
عدم وجوب القطع؛ لأنه كما يصلح للغزو يصلح لغيره» فتتمكن فيه الشبهة. [العناية 8/2 ]١‏ 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ۱14۷ 
ولا طبل» ولا بربط ولا مزمار؛ لأن عندهما بلك لا قيمة هاء وعند آك حنيفة يلاه 
آحذها يتأول الكسرٌ فيها. ويقطع في الساج والقتا والآبنُوس والصّندل؛ لأا أموال 
ت عد اهمرة 0 
حرزة» لكوفا عزيزة عند الناس» ولا توجد بصورقا مباحة في دار الإسلام. قال: ويقطع 
في الفصوص اضر والياقوت والربْجَد؛ لأنها من أعرٌ الأموال وأنفسها لا توجد مباح 
الأصل بصورقا في دار الإسلام غير مرغوب فيها» فصارت كالذهب والفضة. وإذا 
اتخذ من الخشب أوانيّ وأبواباً: قطع فيها؛ لأنه بالصنعة التحق بالأموال النفيسة» ألا ترى 
أنما تحرز بخلاف الحصير؛ لأن الصنعة فيه لم تغلب على الجنس حى ييسط في غير 
الحرزء وني الحصر البغدادية قالوا: يجب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على الأصل» 
المشايخ 


لا قيمة ها: وهذا لا يجب الضمان على من استهلكها. في الساج: ألفه منقلبة من الواو» وأصله سوج 
بفتحتين» وهو شجر عظيم جد قالوا: لا ينبت إلا ببلاد الهندء والقنا بالكسر جمع قناة هي حشبة الرمح؛ كذا 
في "الديوان" و'الُغرب"» والآبنوس بفتح الباء» هكذا سمعي ووجدت بخط شيخي» وهو معروف.(النهايةم 
والصندل: وهو حشب أحمرء أو أصفر طيب الرائحة. [البناية ۲۸/۹] في دار الإسلام: ولا توحذ مباحة 
إلا في دار الحرب» فلا يكون ذلك شبهة في سقوط القطع. [البناية 15/9] 

قال: أي محمد في"الجامع الصغير".(البناية) الخضر: بالضم جمع الأحضر. والياقرت: وهو من أعر 
الأحجار» وهو أحمر وأصفر وأخضرء وأعزها الأحمرء و الزبرجد: قلت: هو حجر أخضر شفاف يشبه 
الياقوت الأحضر» ولیس كقوته ولا فعله ليس منه منفعة إلا حسن منظره. [البناية ۲۹/۹] 

كالذهب والفضة: فيقطع فيها كما يقطع فيهما. بخلاف الحصير إلخ: ذكر الفرق في "حيط "بين العمل 
المتصل بالخشب» وبين العمل المتصل بالحشيش» والقصب والبواري حيث لا يقطع في سرقة هذه الأشياء» 
وإن كانت معلومة بلغت قيمتها نصاب السرقة بأن الصنعة في الحشيش والقصب لا يغلب على الأصل» 
ألا ترى أنه لا تتضاعف قيمته بسبب الصنعة» بخلاف الخشب إذا عمل.(النهاية) يجب القطع: وكذلك الحصر 
المصرية» والحصر العبدانية كذلك. [البناية ۲۲/۹] 


4۸ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
وما يجب القطمٌ في غير المركب» وإنما يجب إذا كان حفيفاً لا يتقل على الواحد حمله؛ 


أي غير المتصل يابحدار 


لأن الثقيل منه لا يرغب ف سرقته. ولا قطم على خائن ولا خحائة؛ لقصور في الحرزه 
ولا منتهب» ولا ختلس؛ لأنه يجاهر بفعله» كيف وقد قال النبي ء: "لا قطعَ في خلس 
ولا منتهب ولاحائن".” ولا قطعّ على النبَّاشء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ها 
وقال أبويوسف والشافعي طقا؛ عليه القطع؛ لقوله عقا "من ل قاس ** 


غير المركب: أي إنما يجب القطع بسرقة الأبواب إذا كانت محرزة في البيت غير معلقة بعوضع الباب من 
الحدار» فإها إذا كانت معلقة لا يجب القطع بسرقتها. [الكفاية ه/85١]‏ لا يرغب إخ: قال الأتراري: 
في هذا نظر؛ لأن عدم الرغبة في سرقته بواسطة الثقل لا يورث نقصانا في المالية» ولا في الحرزء فإذا 
حصلت سرقة مال مستتم من حرز كامل» فيجب القطع؛ وهذا لم يفرق الحاكم بين الثقيل والخفيف» بل 
أطلق الرواية» ولذلك أطلقوا الرواية في نسخ "الجامع سس . [البناية 0/9 *] 

على خائن إلح: الخيانة هو أن يخون المودع ما في يده من اا الشيء المأمون» والانتهاب: .أن يأخذ على وجه 
العلانية قهراً من ظاهر بلدة أو قرية» والاحتلاس: أن يأحذ من البيت سرعة جهراً. [العناية ]١7:5/8‏ 
يجاهر: فلا يصدق عليه تعريف السرقة. على النباش: هو الذي ينبش القبور» ويأحذ كفن الميت. [البناية »]۳٠/۹‏ 
اختلف الصحابة في مسئلة النباش» فقال عمر وعائشة وابن الزبير وابن مسعود د يوجوب القطع على 
النباش» وقال ابن عباس فما: لا قطع عليه. [العناية [1rv/o‏ 

* روى من حديث جابر» ومن حديث أنس. [نصب الراية 55/5] روى الترمذي في "جامعه" حدثنا 
علي بن حشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن حريج عن أبي الزبير عن جابر عن ابي #4 قال: ليس على 
خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [رقم: 2١444‏ باب ما جاء في 
الخائن والمختلس والمنتهب] 

** رواه البيهقي في "كتاب المعرفة" فقال: أنبأي أبو عبد الله الحاكم إجازة ثنا أبوالوليد ثنا الحسن بن سفيان 
قال: يعن ابن سفيان وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن بشر بن حازم عن 
عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده في حديث ذكره أن البي 3# قال: ومن بش قطعناه؛ 
قال في "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله كيشر بن حازم وغيره. [نصب الراية 55//8- ]٣۳۷‏ 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 14۹ 
ولأنه مال متقوم جر بحرز مغله» فيقطع فيه. ولمما: قوله ع "لا قطع على 
المحتفي".* وهو النباش بلغة أهل المدينة» ولأن الشبهة تمكنت في الملك؛ لأنه لا ملك 
للميت حقيقةه ولا للوارث لتقدم حاجة الميت» وقد نكن الل في المقصوه وهو 
الانزجار؛ لأن الحناية في نفسها نادرةٌ الوحود» وما رواه غير مرفوع؛ أو هو محمول 
على السياسةء وإن كان القبر في بيت مقفل» فهو على الخلاف في الصحيح؛ 
لما قلناء وكذا إذا سرق من تابوت في القافلة» وفيه الميت؛ لا بينا. ولا طم السارق 
من بيت المال؛ لأنه مال العامة؛ وهو منهم» ولا من مال للسارق فيه شركة؛ لما قلنا. 
ومن له على آخر دراهم» فسرق منه مثلها: لم يقطع؛ لون تيفاع لد 


مثله: كما أن الإصطبل للدواب.(البناية) وهو النباش: كذا ذكره في "حمل اللغة". حاجة الميت: ألا ترى 
إلى أن القدر المشغول لحاحة الميت بعد الكفن» وهو الذي لا يصير ملكاً للوارث فالكفن أولى.(النهاية) 
وما رواه غير مرفوع: حواب عن استدلال أبي يوسف والشافعي «إنا. قد ذكرنا أن الحديث الذي استدل به 
أبوحنيفة ومحمد ها غريب ليس له أصل» وما استدل به أبويوسف والشافعي تا أقرب. [البناية ٤/۹‏ ۳] 
على السياسة: لأنه أضاف إلى نفسه» ولو كان بطريق القصاص لا أضافه إلى نفسه» بل أضافه إلى الولي .(البناية) 
بيت مقفل: قال الكاكي: بسكون القاف يقال: أقفل الباب» وقفل الأبواب مثل أغلق» وغلق؛ ذكره في 
"الصحاح". (البناية) على الخلاف: أي لا يقطع عند هما خلافاً لاف يوسف دلك.. [البناية 4/8 ] 

في الصحيح: احترازاً عما قيل: إنه يقطع؛ وقال السرحسي في "المبسوط": الأصح عندي أنه لا يقطع.(النهاية) 
1 قلنا: من الحديث المذكور, والدليل المعقول. وكذا: أي على الخلاف المذكور.(البناية) لما بينا: من الحديث وهو 
قوله عل:: لا قطع على المختفي ومن الدليل المعقول وهو قوله: لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث.(البناية 
وهو منهم: فيكون له فيه حق؛ فيسقط القطع للشبهة.«البناية) لما قلنا: أن للسارق فيه حقاً. [البناية 8//ه] 

* غريب. [نصب الراية ”/71] روى ابن أي شيبة في "مصنفه" عن روح بن القاسم عن مطرف عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: ليس على النباش قطع.[/551؛ باب ما جاء في النباش يؤحذ ما حده] 


18۰ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
والحال والمؤحل فيه سوا ء استحساناً؛ لأن التأجيل لتأخير المطالبة؛ وکنا إذا سرق زيادةً 
على حقه؛ لأنمقدار حه يصير شريكاً يم وإن سرق منه عرُوضاً: : قطع؛ لأنه ليس له 
ولاب الاستيفاء من إلا بيغا بافراضي. ارعن أل يوسف يلك: أنه لا يقطع؛ لأن له أن 
يأحذه عند بعض العلماء قضاءً من حقه» أو رهناً بحقه. قلنا: هذا قول لا يستند إلى 
دليل ظاهر فلا يعبر بدون اتصال الدعوى به» حن لو ادعى ذلك دُرئ عنه الحدٌ؛ لأنه 
طن في موضع الخلاف؛ ولو كان حه دراه فسرق منه دنائير» قیل: يقطع؛ لأنه لیس 
له حق الأحذ قيل: لا يقطع؛ لأن التقود جنس واحد. ومن سرف عينا فطع فيهاء 


استحسانا: لوجود المبيح للأخذء ويقطع قياساً؛ لانعدام الإطلاق في الأخذ؛ لأن التأجيل لتأخير المطالبة 
في الحال» وعند الشافعي يك: إن لم يكن الغريم مماطلا لا قطع؛ وإن كان مماطلا يقطع» وبه قال مالك 
وأحمد دبا [البناية 77/5] لتأخر المطالبة: فيه إشارة إلى أن أحذ الدين المؤحل قبل حلول الأجل استيفاء 
لعين الحق» ولكن أشار في الصلح إلى أنه ليس باستيفاء لعين حقه» بل هو معاوضة. 

لأنه ليس له إل: أي ليس للدائن الاستيفاء من المديون حلاف جنس حقه. إلا بيعا بالتراضي: أي إلا من 
حيث البيع بالتراضي» والبيع مبادلة المال بالمال على وجه التراضي» والفرق بين جنس حقه وبين غير جنس حقه 
ظاهر» وهو جنس التفاوت» وهذا إذا سلم إليه المديون له أن يمتنع من ذلك بخلاف تسليم الدراهم حيث 
يجبر.(البناية) لا يقطع: في صورة سرقة العروض. بعض العلماء: يريد يه ابن أبي ليلى» فإنه يقول: وإن ظفر 
بخلاف جنس حقه كان له أن يأحذه؛ لوجود المحانسة باعتبار صفة المالية. [العناية 5ه/78١]‏ 

إلى دليل ظاهر: القياس أن لا يأحذ جنس حقه في الدين الحال؛ لأن حقه في الوصف ف الحقيقة» وهذا عين» 
لکنا ر لاه يه للغار بنا وا للت حلاف الجنس؛ لفحش التفاوت» فلا يترك القياس.(العناية) 
ذلك: أي أنه أحذه قضاء لحقه» أو رهناً به.(العناية) موضع الخلاف: لأن فعله في موضع الاجتهاد لا ينفك 
عن شبهة» وإن كان هو مخطا في ذلك التأويل عندنا ا قيل: وهكذا نص القدوري في شرحه.(الكفاية) 
لا يقطع: وهو اختيار شمس الأئمة السرحسي بك وهو الصحيح؛ لأن النقود في حكم جنس واحد؛ وهذا 
يكمل بالآخر في باب الزكاة. [الكفاية ه/78١]‏ 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 1۱ 
ذّهاء ثم عاد فسرقهاء وهى جاها: لم يقطعء والقياس: أن رة اية عر 
فر > ثم عاد فسرقها وهي ست والعياس يقطع؛ وهو رواية عن 
أبي يوسف ب وهو قول الشافعي ويب لقوله ع "فان عاد فاقطعوه”* من غير فصل» 
ولأن الثانية متكاملة كالأولى» بل أقبح لتقدم الزاجرء وصار كما إذا باعه امالك من 
السارقة م القتتراه مت ثم كانت السرقة. .ولناة أن القنظع أوحب متقوط عصمة [ 
رف م شترا م كانت الجمرقة. و ن القطع أوحب سقو عصمة امحل 
على ما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى» وبالرد إلى المالك إن عادت حقيقة العصمة 
بقيت شبهة السقوط؛ نظرا إلى اتحاد املك وامحل» وقيل الموحب» وهو القطع فيه بخلااف 
ما ذكر؛ لأن الملك قد اختلف باختلاف سببه. ولأن تكرار الحناية منه نادر؛ لتحمله 
مشقة الزاحر» فيعرى الإقامة عن المقصود» وهو تقليل الحناية» وصار كما إذا قذف 
ا ف القذف المقذوف الأول. قال: فإن تغيرت عن حاها مثل أن يكون غرلا 
فردها: أي فرد العين المسروقة إلى مالكها لم يتغير في موضع.(البناية) غير فصل: أي بين تبدل العين 
وعدمه. [البناية 5 كالأولى: وجه التشبيه: هو أن المتاع بعد رده على المسروق منه في حق السارق كعين 
آخر في حكم الضمان» حى لو غصبهاء ؛ أو أتلفهاء كان ضامتًء فكذلك في حكم القطع. [العناية 5/ 6[ 
لتقدم الزاجر: فإن الإقدام عليها مع سبق الزاجر أشد قبحاء فكان أحق بإيجاب القطع. [البناية ۳۸/۹] 
على ما يعرف: إشارة إلى قوله بعد أوراق: ولنا قوله علتة: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت بمينه" إلخ» 
وسقوط عصمة امحل يوجب انتفاء القطع.(العناية) بخلاف ما ذكر: يعن أبا يوسف من صورة البيع.(العناية) 
باختلاف سببه: لأن احتلاف الأسباب بمنزلة احتلاف EW‏ ولأن: عطف على قوله: ولنا 
أن القطع. [البناية 4/4[ 
* أخرجه الدار قطي في"سننه" عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن 
أبي.هريرة عن البييةٌ قال: إذا سرق السارق قاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رحله: فإن عاد فاقطعوا يده 


فإن عاد فاقطعوا رجله.[/7١١»‏ كتاب الحدود والديات وغيره] 


1۲ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
فسرقه وقطع» فرده ثم نُسجّ فعاد فسرقه: قطع؛ لأن العين قد تبدلت» وهذا يملكه 
الغاضا ا هو علامة التبدل في كل حل» وإذا تبدل انتفت الشبهة الناشئة من 
اتحاد امحل» والقطع فيه» فوجب القطع ثانيا. 

فصل ٤‏ الحرز والأحذ منه 
ومن سرق من أبويه» أو ولده» أو ذي رحم مَحْرّم منه:لم يقطع» فالأول وهو الولاد 
للبسوطة في امال» وف الدخول في الحرزء والثاني للمعن الثاني» وهذا أباح الشرعٌ النظر 
إلى مواضع الزينة الظاهرة منهاء بخلاف الصديقين؛ لأنه عاداه بالسرقة» وفي الثابي 
حلاف الشافعي لك؛ لأنه ألحقها بالقرابة البعيدة» وقد بيناه في العتاق. ولو سرق من 

من النحارم أي الخلاف 

بيت ذي رحم حرم متاع غيره: تی أ لا وار سرق ماله من بيت غيره: يقطع؛ 
وهذا: أي ثبوت ملك الغاصب بالنسج.(البناية) وإذا تبدل إلخ: يعن لما تبدل امحل بأن کان ثوباً بعد أن كان 
غزلاً تتفت شبهة سقوط العصمة الي نشأت عن اتحاد الحل» ووجوب القطع في ذلك المحل. [البناية ]۳۹/٩‏ 
فصل: لما كانت السرقة في تحقيقها محتاحة إلى نفس مالية المسروق إلى الحرز» فشرع في بيان الحرز. (النهاية) 
فالأول إ: والحاصل: أن المانع من القطع في سرقة الولد من والديه» وبالعكس أيضاً أمران: أحدهما: 
الانبساط بينهم في المال. والآخر: الإذن بالدحول في الحرز» وعدم القطع في السرقة من ذي الرحم الحرم للمعى 
الثاني» وهو كونه يدحل في الحرز بدون الإذن.(البناية) وهذا: أي ولأجل المعى الثاني. [البناية 41/3] 
مواضع الزيئة: وهي اليد» والشعر» والصدرء والساق. بخلاف الصديقين: متصل بقوله: لم يقطع» جواب 
عن سوال بأن يقال: الإذن بالدحول في سائر لحارم وجد في الصديقين أيضاء ومع هذا إذا سرق أحدهما من 
الآحر فقطع» فأحاب بقوله: بخلاف الصديقين.(البناية) وفي الثابي: يعي السرقة من ذي رحم محرم.(البناية) 
بالقرابة البعيدة: كابن العم» ولا معن لإلحاقها يما مع وجود الفارق؛ لأن القرابة البعيدة فيها المناكحة» 
بخلاف قرابة ذى رحم محرم. [البناية 41/9] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ول 
اعتباراً للحرز وعدمه وإن سرق من أمه من الرضاعة: قطع. وعن أبي يوسف رلك: أنه 
لا يقطع؛ لامعل عا من عير اتات انف ت بن العامة 
لانعدام هذا المعنى فيها عادة. وجه الظاهر: أنه لا قرابة» وامحرمية بدوفا لا ُخترم. كما إذا 
ثبتت بالزناء والتقبيل عن شهوة» وأقرب من ذلك الأحت من الرضاعة؛ وهذا لأن 
الرضاع قلما يشتهر» فلا بسوطة تحرزاً عن موقف التهمة؛ بخلاف النسب. وإذا سرق أحدٌ 
الروجين من الآحر» أو العبد من سيده» أو من امرأة سيده؛ أو من زوج سيدته: لم يقطع؛ 
لوجود الإذن بالدخول عادة» وإن سرق أحد الزوجين من حرز لآخر حاصة لا يسكنان 
فيه فكذلك عندناء خلافاً للشافعي بال لبسوطة بينهما في الأ موال عادةٌ ودلالةٌ 


اعتباراً للحرز: على طريق اللف والدشر من غير ترتيب.(الكفاية) قطع: وهذا هو ظاهر الرواية عن 
أصحابنا. (البناية) الأخت من الرضاعة: حيث يقطع إذا سرق منها.(البناية) هذا المعتى: وهو الدخول 
بلا استئذان وحشمة.(البناية) لا تحترم: أي لا تجعل حرمة قوية عادة. [البناية 9/؟4] ثبعت بالزنا: فإنه إذا سرق 
من بيت بنت المرأة التي زن ما لا يعد شبهة في قطع اليد بل تقطع؛ وإن كانت الحرمية موجودة.(العناية) 

وأقرب من ذلك إلخ: أي من الحرمة الثابتة بالزئا الأحت من الرضاعة يعي أن الأم من الرضاع أشبه إلى 
الأحت من الرضاع في إثبات الحرمة من الحرمة الثابتة بالزناء ثم السرقة من بيت الأحت من الرضاع موجبة 
للقطع بالإجماع» فيجب أن يكون من بيت أمه من الرضاع كذلك» ووجه الأقربية: أن إلحاق الرضاع 
بالرضاع أقرب من إلحاقه بالزنا. [العناية ه/4١]‏ وهذا: أي القطع مع الدخول عليها من غير استعذان 
وحشمة.(البناية) بالدخول عادة: لأن العبد يدحل في بيوت هؤلاء ولا بمنع فلا يقطع. [البناية ]٤١/۹‏ 
خلافاً للشافعي: فإن له فيه ثلاثة أقوال: في قول: يقطع؛ وبه قال مالك وأحمد علاء والثاي: لا يقطع 
كقولناء وقول أحمد لله في رواية» والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال زوجته» ولا تقطع الزوجة بسرقة مال 
الزوج. [البناية 417/4] ودلالة: وهو أن عقد النكاح بينهما دال على البسوطة؛ لأفهما بعقد النكاح يصيران 
كمصراعي الباب. [الكفاية ]١ ٤٤/١‏ 


164 باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
وهو نظير الخلاف في الشهادة. ولو سرق المولى من مكاتبه: لم يقطع؛ لأن له في أكسابه 
8 3 2 
حقاء وكذلك السارق من المغنم؛ لأن له فيه نصيباء وهو مأثور عن علي 5دء* درءا 
وتعليلاً. قال: والحرز على نوعين: حرز لمعن فيه كالبيوت والدڈور» وحرز بالحافظ؛ قال 


القدوري 


العبد الضعيف: الحرز لابد منه؛ لأن الاستسرار لا يتحقق دونه ثم هو قد يكون 

بالمكان» وهو اكان الع لإحراز الأمتعة كالدور والبيوت والصندوق والحانوت» وقد 

يكون بالحافظ كمن جلس في الطريق» أو في المسجد» وعنده متاعه» فهو حرز به» وقد 

قطع رسول الله 1 من سرق رداء صفوان من تحت رأسه» وهو نائم في المسجد. *” 
أي ابن أمية 


ف الشهادة: فإن شهادة أحد الزوجين للآخر لا تقبل عنداء وعنده تقبل في أحد قوليه» بل هذا أولى.(العناية) 
لم يقطع: وكذلك لا قطع على المكاتب أوالمدبر إذا سرق من المولى.(البناية) حقا: لأنه رقبته مملوكة 
للمولى» فلا تتحقق السرقة. [البناية /4] وكذلك السارق إلخ: وأطلق الرواية في القدوري؛ وكذا في 
شرح الطحاوي وقال الأتراري: وينبغي أن يكون المراد من السارق من له نصيب في الغنيمة في الأربعة 
الأحماس أو في الخمس كالغائمين» أو اليتامى» أو المساكين» أو ابن السبيل؛ أما غيرهم: فلا نصيب له في 
الغنيمة فينبغي أن يقطع.(البناية) درءا وتعليلا: فالدرء من قول على :د في الأثر المذكور: فلم يقطعه» 
والتعليل من قوله: له فيه نصيب. [البناية 4/9 4] 

كالبيوت: والصندوق والحانوت والحظيرة للغنم.(البناية) لا يتحقق دونه: وهو شرط في السرقة على مامر. 
* رواه عبدالرزاق في "مصنفه" أخبرنا الثوري عن “ماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص وهو يزيد بن دثار 
قال: أني علي برحل سرق من المغنم فقال: له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه وكان قد سرق مغفراً 
[۲۱۲/۱۰» باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب] 

*" أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه عن صفوان بن أمية. [نصب الراية */54] رواه أبوداود في 
"وه" عن ماك ہن خرب عن خی بن غيت مبغؤاناء عن شرا يح أنية:قآل: نت ناقتا في المشيحد 
وعليّ حميصة لي تمن ثلاثين درهماً فجاء رجل فاختلسها مئء فأخذ الرجل فأتي به رسول الله 5 فأمر 
» قال: فأتيته» فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين وما أنا أبيعه والسئه تمنهاء قال: فيلا كان هذا 


قبل أن تأتيى به.[رقم: »٤۳۹٤‏ باب من سرق من حرز] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع وه١‏ 
وفي المحرز بالمكان لا يبر الإحرازُ بالحافظء وهو الصحيح؛ لأنه محرز بدونه» وهو 
البيت» وإن لم يكن له باب» أو كان وهو مفتوح» حي يُقطّع السارق منه؛ لأن البناء 
لقصد الإحرازء إلا أنه لا يحب القطع إلا بالإخراج منهء لقيام يده قبله» بخلاف الحرز 
ااك جت بحت القطع فيه كما أحذ؛ لزوال يد المالك ,مجرد الأخذء فتجم 
السرقة» ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاء أو نائماء والمتاعٌ تحته» أو عنده» هو 
الصحيح؛ للد يعن النائم عند متاعه حافظاً له في العادة» وعلى هذا لا يضمن المودعٌ 
والمستعير .مثله؛ لأنه ليس بتضيبع» بخلاف ما اختاره في الفتاوى. قال: ومن سرق شيئا 
انقدوري 
من حرز» أو من غير حرز» وصاحبه عنده يحفظه: قطع؛ لأنه سرق مالا محرزاً بأحد 
١‏ : زين. ولا قطع على مَنْ سرق مالا من مام 0 من بيت أذن للناس في دحوله فيه» 
الإحراز بالحافظ: لأن الأول أقوى.(البناية) وهو الصحيح: وذكر في "العيون": على قول أبي حنيفة يه 
يقطع؛ إذ كان ثمة حافظ.(الكفاية) لأنه محرز بدونه: فلو سرق من بيت مأذون له بالدخول فيه» لكن 
مالكه يحفظه لا يقطع؛ لأن المعتبر هو الحرز بالمكان.[العناية ه/45١]‏ بالإخراج منه: لأن هتك الإحراز 
لايكون إلا بالإخراج.(البناية) فتعم السرقة: وهذا أيضاً ما يدلك على أن الحرز با مكان أقوى.(العناية) 
هو الصحيح: وقيل: إا يكون محرزاً به في حال نومه» والصحيح أنه يقطع بكل حال؛ لأن المعتبر الإحراز 
العتاد وقد حصل بمذه؛ لأن الناس يعدون النائم عند متاعه حافظاً. [الكفاية ه/47١]‏ وعلى هذا: أي على 
التعليل الذي ذكره.(البناية) لا يضمن المود ع: يعن إذا نام» وعنده الوديعة» وف "الفتاوى الظهيرية": إثما لا يجب 
الضمان على المودع فيما إذا وضع الوديعة بين يديه فيما إذا نام قاعدا. أما إذا نام مضطجعاء فغليه الضمان» 
وقال: وهذا إذا كان في الحضرء وأما إذا كان في السفر لا ضمان عليه» نام قاعداً أو مضطجعاً. [البناية 45/8] 
بخلاف ما اختاره إلخ: يعي ذكر فيها أنهما يضمنان في هذه الصورة.(النهاية) 
بأحد الحرزين: في الأول بالمكان وفي الثاني بالحافظ. [البناية ]٤۷/۹‏ 


۹ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


لوجود الإذن عادة أو حقيقة في الدحول» فاحتل الحرزُ ويدخل في ذلك حوانيت 
يعني يي الحمام 5 7 


التجار والخانات؛ إلا إذا سرق منها ليلاً؛ لأنما بنيت لإحراز الأموال؛ وإنما الإذن 


“o 


يختص بالنهار. ومن سرق من المسجد متاعاء وصاحبه عنده: قطع؛ لأنه محرز 
بالحافظ؛ لأن المسجد ما بين لإحراز الأموال» فلم يكن المال محرزا بالمككان» جلاف 
الحمام» والبيت الذي أذن للناس في دحوله حيث لا يقطع؛ لأنه بن لالإحراز» فكان 
المكان حرزاء فلا يعبر الإحرارٌ بالحافظ. ولا قطعّ على الضيف إذا سرق ممن أضافه؛ 
لأن البيت ل يَبْقَ حرزا في حقه؛ لكونه مأذونا في دحوله» ولأنه بمسزلة أهل الدارء 
و ٤‏ 
فيكون فعله حيانة لا سرقة. ومن سرق سرقة: فلم يخرجها من الدار: لم يقطع؛ لأن 
الداركلها حرز واحد» فلابد من الإحراج منهاء ولأن الدار وما فيها في يد صاحبها 
معي فتتمكن شبهة عدم الأخذ. فإن كانت دار فيها مقاصيرٌ. فأحرجها من 
والشبهة دارلة 
مقصورة إلى صحن الدار: قطع؛ لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها حرز على حدة 
ويدخل في ذلك: [أي في قوله: أو من بيت أذن للناس في دخحوله.رالعناية ])١٤١/١‏ وذلك لأن التاحر يفتح 
باب حانوته في السوق ويأذن للناس بالدحول عليه يشترون منه» فإذا سرق رجل منهم ثوبا لم يقطع؛ وبه صرح 
الحاكم في "الكافي".(البناية) حوائيت: جمع حانوت دكان. إلا: وهذا استثناء من قوله: ولا يقطع إلح.(البناية) 
لإحراز الأموال: فكان عرزا بالحافظ كالصحراء. [الكفاية 410/0 ]١‏ 
المكان حرزً: فلا يقطع للإذن بالدحول. بمسزلة أهل الدار: يعي صار كأنه واحد من أهل البيت 
حيث أكرموه وأضافوه» فيكون فعل الضيف خيانة لا سرقة» ولا قطع على الخائن. [البناية 448/9] 
ومن سرق سرقة: أي ملاً. وسمي الشيء السروق سرقة محازك ومنه قول محمد يه إذا كانت السرقة 
مصحفاً. [العناية 40/0 ]١‏ فيها مقاصير: أي الحجرات والبيوت وهو جمع مقصورة: والمقصورة الحجرة 
بلسان أهل الكوفة. [البناية 459/9] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 10۷ 
وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة» فسرق منها: قطع؛ لما بينا. وإذا تَقَبّ 
لص البيت» فدحل وأحذ المال» وناوله آحرَ حارج البيت: فلا قطع عليهما؛ لأن الأول 
لم يوجد منه الإخراجٌ؛ لاعتراض يل معتبرة على المال قبل خروجه» والثاني لم يوجد منه 
هتك الحرز» فلم يتم السرقة من كل واحد. وعن أبي يوسف يك: إن أخرج الداحل 
يدم وناوها الخارج» فالقطع على الداحل» وإن ادحل الخارج يده فتناوها من يد 
الداحل» فعليهما القطع» وهي بناء على مسألة تأي بعد هذاء إن شاء الله تعالى. وإن 
ألقاه في الطريق» وخرج فأخذه: قطع» وقال زفر يله: لا يقطع؛ لأن الإلقاءَ غيرٌ 
موجب للقطع؛ كما لو حرج ول يأخذ» وكذا الأخذ من السكة» كما لو أخذه غيره. 


وإن أغار: لفظ مس الأئمة الحلواني والضنمري» وأما لفظ محمد يلك: فهو وإن أعان يعي بالعين المهملة 
والنون؛ وهو الأوجه؛ لأن الإغارة تدل على الجهر؛ والمكابرة والسرقة تكون خحفية. وقال الكاكي: وإن 
غار أي أخذ سرعة؛ يقال: أغار الفرس والثعلب إذا أسرع» كذا في "المغرب" وقال الأتراري: لفظ أغار 
له وجه بأن يدخل اللص مكابرة بالليل جهرأًء ويخرج الالء فإنه يقطع لوجود الخفية عن عين سائر الناس 
إلح. قلت: فيه ما فيه؛ لأن السرقة أحذ مال في خفية وحيلة» فلذلك سمي السارق به؛ لأنه يسارق عين 
المسروق منه» والإغارة أحذ في المجاهرة مكابرة ومبادرة. [البناية 49/9] 

فسرق منها: تفسير لقوله: أغار.(النهاية) لما بينا: أشار به إلى قوله: لأن كل مقصورة إل [البناية 45/9] 
فلا قطع عليهما: إلى هنا لفظ القدوري.رالناية) لأن الأول: أي الذي نقب وأحذ. يد معتبرة: وهي يد الثان. 
قبل خروجه: أي الذي تناول حارج البيت. وهي بناء إلخ: أي مسألة نقب البيت» وإدخال اليد فيه مبنية 
على مسألة تأت بعد هذاء وهي مسألة إلقائه في الطريق.(البناية) وإن ألقاه إلخ: ولو وضع الداخل المال عند 
النقب؛ ثم حرج وأخذه لم يذكره محمد بف والصحيح أنه لا يقطع. ولم يأخل: فإنه لا يقطع فيه اتفاقاً. 
من السكة: أي أحذ سارق المال من السكة حيث لا يقطع عند زفرسلك. [البناية 9/:-9] 


18۸ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


ولنا: أن الرمي حيلة يعتادها السراق؛ لتعذر الخروج مع المتاع» أو يتفرع لقتال صاحب 
الدار» أو للفران ولم تعترض عليه يد معتبرة» فاعتبر الكل فعلاً واحدا فإذا حرج ولم 
يأجذه» فهو مُضيّع لا سارق. قال: وکت رن ھا على ارا راجو لأن 


or 


سَيْرها مضاف إليه؛ لسوقه» وإذا صل بغي جاده فول يعوب الأحذ: نر جين 
قال العبد الضعيف بلله: هذا استحسان» والقياس: أن يقطع الحاملٌ وحده» وهو قول 
زفر ياله؛ لأن الإخراج وجك منه» فتمت السرقةٌ به. ولنا: أن الإخراج من الكل معن 
للمعاونة» كما في السرقة الكترف: وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعضٌ المتاعٌ» 
ويتشمرالباقون للدفع» فلو امتنع القطعٌ أدّى إلى سد باب الحد. ومن تقب البيت» 


ولنا اخ: وحاصله: أن يده تنبت عليه بالأحذ» ثم بالرمي إلى الطريق ل تزل يده حكماً؛ لعدم اعتراض يد 
أحرى على يده» وإذا بقيت يده حكماًء وقد تقرر ذلك بالأخذ الثاني وجب القطع. [العناية ]١ ٤۸/١‏ 
ولم تعترض عليه: جواب عن قوله: كما لو أحذه غيره فإن هناك اعترض عليه يد معتبرة» فأوحب سقوط اليد 
الحكمية للسارق» ولم تسقط يده الحكمية هنا.(الكفاية) فإذا: جواب عن قوله: كما لو حرج ولم يأخذ.(العناية) 
وإذا دخل الحرز إلخ: [وهذا لفظ القدوري(البناية 51/9)] إا وضع المسألة في دخول جميعهم؛ لأنهم إذا 
اشتركوا واتفقوا على فعل السرقة» لكن دحل واحد منهم البيت» وأحرج المتاع» ولم يدخل غيره فالقطع على 
من دحل البيت» وأخرج المتاع إن عرف بعينه وإن لم يعرف فعليهم التعزير. [العناية ]١٤۹/٥‏ 

مع: أي من حيث المع لكوم ردءا للحامل.(البناية) السرقة الكبرى: وهي قطع الطريق إذا باشر 
القطع» وأخذ الال والباقون وقوف يجب حد قطع الطريق على جميعهم؛ لكوفم دالة فكذا هنا.(البناية) 
للدفع: أي دفع من يتعرض هم من صاحب البيت أو غيره.(البناية) باب الحد: قالوا: هذا إن كان الحامل 
من أهل القطع عند الانفرادء أما إذا كان صبيًء أوبحنوناً لا قطع عليهم بالإجماع» وإن كان الحامل بالغ 
ولكن فيهم صبيء أو بحنون» لم يجب القطع عليهم أيضا عند أبي حنيفة ومحمد ها لتمكن الشبهة في فعل 
واحد منهم؛ فلا يجب على الباقين» وعند أبي يوسف يلكه: يجب القطع على الحامل؛ وغير الصبي والمحنون 
كذا في "الذحيرة". [البئاية 37/9 3] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ۱۹ 
وأدحل يده فيه» وأحذ شينًا: لم يقطع» وعن أبي يوسف به في "الإملاء": أنه يقطع؛ 
لأنه حرج الال من ارت وهو المقصود» فلا يُشنترط الدحول فيه كما إذا أدحل يده 
فْ صندوق الصري» حرج الغطريفي. ولنا: أن هَنك الحرز يشرط فيه الكمال؛ تحرزاً 
عن شبهة اعد والكمال في الدحول» وقد أمكن اعتباره» والدحول هو المعتادء بخلاف 
الصندوق؛ لأن الممكن فيه إدخال اليد دون الدحول» وبخلاف ما تقدم من حمل البعض 
التاع؛ لأن ذلك هو المعتاد. وإن طَنَّ صْرَةٌ خارجة من الكم: لم يقطع وإن أدحل يده في 
الكم: يقطع؛ لأن في الوجه الأول الرباط من خارج» فبالطرٌ يتحقق الأحذ من الظاهرء 
فلا يوجد هتك الحرز» وفي الثاني الرباطاٌ من داحل» فبالطر يتحقق الأخذ من الحرزء 
وهو الكم ولو كان مكان الطَرّ حل الرباط ثم الأحذ في الوجهين؛ ينعكس الجواب؛ 


فأخرج الغطريفي: بالكسر درهم منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيده 
والدراهم الغطريفية كانت من أعز النقود ببخارى.(النهاية) بخلاف الصندوق: جواب عن قوله: كما 
أدحل يده في صندوق الصيري .(البباية) وبخلاف ما تقدم: وهذا أيضاً جواب عما يقال: لو كان الكمال 
في هتك الحرز؛ شرطاً تحرزاً عن شبهة القطع؛ لما وجب القطع فيما تقدم من حمل البعض المتاع دون 
بعض؛ لأن فيه شبهة العدم» فأجاب بقوله: تاباك إلخ. [البناية ]٠۳/۹‏ 
وإن طرّ: الطرار: هو الذي يطر الهميان أي يث يشقها ويقطعها .(العناية) لم يقطع: وعند أبي يوسف يلكك: 
يقطع في الصور كلها.(النهاية) لأن في الوجه إلخ: وف هذا التفصيل المذكور في الكتاب دليل على أن 
المذكور في أصول الفقه بأن الطرار يقطع ليس بمجرى على عمومه» بل هو محمول على الصورة الثانية: 
وهي إذا أدخل يده في الكم فطرها.(البناية) في الوجهين: أي من الخارج والدائحل. [البناية ]٠۴/۹‏ 
ينعكس الجواب: يعن فيما إذا حل من حارج يقطع؛ لأنه لما حل الرباط الذي كان من خارج وقعت 
الدراهم في الكم» فاحتاج في أخذ الدراهم إلى إدخال اليد في الكم» فيجب القطع. وأما إذا كان حل 
الرباط من داخل؛ فإنه لا يقطع؛ لأنه لما حل الرباط من داحل بقيت الدراهم حارج الكم فلم يهتك الحرز» 
وهو نظير نقب البيت» وأدحل يده فأحرج شيعا. (النهاية) 


1 باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
لانعكاس العلة» وعن أبي يوسف يلك: أنه يقطع على كل حال؛ لأنه محرز إما بالكم؛ 
أو بصاحبه. قلنا: الحرز هو الكم؛ لأنه يعتمده» وإنما قصده قطم المسافة» أو 
الاستراحة» فأشبه الجُوَالق. وإن سرق من القطار بعيراء أو حَمّلاً: لم يقطع؛ لأنه ليس 
.محرز میرد فتتمكن شبهة العدم؛ وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون 
قطع المسافة» ونقل الأمتعة دون الحفظ» حى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ 
قالوا: يقطع. وإن شق الحمْل» وأحذ منه: قطع؛ لأن الحوالق في مثل هذا حرز؛ لأنه 
يُقَصّدُ بوضع الأمتعة فيه صيائُها كالكم» فوج الأحذ من الحرز؛ فيقطع. وإن سرق 
جُرَلقَا فيه متاع» وصاحبه يحفظه. أو نائم عليه: قطع» معناه: إذا كان الحوالق في 
موضع هو ليس بحرز كالطريق ونحوه» حت يكون محرزا بصاحبه؛ لكونه مترصدا لحفظه؛ 


إما بالكم: في صورة طرها حارج الكم.(البناية) أو بصاحبه: في صورة طرها داحل الككم. [البناية 4/9 3] 
لأنه يعتمده: أي لأن صاحب امال يعتمد على الكم في حفظ المال» لا قيام نفسه عند المال كالبيت؛ إذ 
لا حرز به المال» فإنه محرز بالبيت دون الصاحب» وقصد صاحب الكم من وجوده عند المال ليس حفظ المال» 
بل لا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون هو في حالة المشي» أو في غيرهاء فإن كان في حالة المشي» 
فمقصوده قطع المسافة» لا حفظ المال» وإن كان في غير حالة المشي؛ فمقصوده الاستراحة فقط» والمقصود 
هو المعتبر في هذا الباب» ألا ترى إلى أن من شق الحوالق الذي على إبل» فأخذ الدراهم منها يقطع؛ لأن 
صاحب الحوالق اعتمد عليها حرزاء ومن سرق الحوالق بما فيه» والجوالق على الإبل لا يقطع؛ لأن السائق» أو 
القائد إنما يقصد بفعله قطع المسافة والسوق» لا الحفظ؛ فلم يصر الحوالق مقصودا لحرز.(النهاية) 

فأشبه الجوالق: بضم الجيم؛ وهو اسم للواحد» وجمعه الحوالق بفتح الحيم كالسرادق والسّرادق.[البناية 4/8 ه] 
وإن سرق: وكذا لو سرق من المرعى الغنم. مغل هذا: أي فيما إذا لم يكن له حافظ. معناه: أي معق 
قول محمد يللهه؛ لأنه المسألة من مسائل"الجامع الصغير".(البناية) ليس بحرز: فإنه لو كان في مكان حرز» 
فلا اعتبار لإحراز الصاحب على ما مر. 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 1۱ 
وهذا لأن المعتبر هو الحفظ المعتاد» والحلوس عنده» والنوم عليه يُعَدُ حفظاً عادة» وكذا 


النوم بقرب منه على ما اخترناه من قبل» وذكر في بعض النسخ: "وصاحبه نائم عليه 
أو حيث يكون حافظا له"» وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المختار. 

فصل في كيفية القطع وإثباته 
قال: ويقطع يمن ن السارق من روحسم فالقطع لما تلوناه من قبل» ا 
عبدالله بن مسعود فاه ومن ن لزنده لأن الاسم يتاول ليد إلى الإبطء وهذا لَص - أعي 
الرمْغ- متيقن به كيف وقد صح أن الببي ان أمر بقطع يد السارق من الزند دكت 


ما اخترناه: وهو قوله: لأنه يعد النائم عند متاعه حافظاً.(البناية) بعض النسخ: أي نسخ"اللجامع الصغير".(البناية) 
القول المختار: وهو إشارة إلى قوله: ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو نائماً والمتاع تحته أو عنده» هو 
الصحيح.(الكفاية) فصل: لما ذكر وجوب قطع اليد لم يكن بد من بيان كيفيته» وهذا الفصل في بيانه.(العناية 
من الزند: بالفتح هو مفصل طرف الذراع في الكف» وقال الخوارج: يقطع يمين السارق من المنكب؛ لأن 
اليد اسم للجارحة من رؤس الأصابع إلى الآباط» وقال بعض الناس: المستحق قطع الأصابع فقط؛ لأن بطشه 
كان بالأصابع» فيقطع أصابعه لزوال تمكنه من البطش هاء قلنا: هذا مخالف للنص.[الكفاية 8/؟9١]‏ 
ويحسم: حسم بالفتح: من حسم العرق» كواه بحديدة محماة لملا يسيل دمه.(العناية) لما تلوناه: يعن قوله 
تعالى: وَالسنّارقُ وَالسارقةٌ فَافْطَعُوَا أَيُديَهُمَاك الآية. [العناية 85/8 ]1١‏ 
بقراءة عبدالله: "فاقطعوا أبمافهما" وهي مشهورة حازت الزيادة ها على الكتاب» وقد عرف في 
الأصول. [العناية 51/5 ]١‏ الرسغ متيقن: لكونه أقل.(العناية) وفي العقوبات إنما يوذ بالمتيقن.(النهاية) 
* فيه أحاديث. [نصب الراية ]777٠4‏ منها: ما رواه الدار قطي في "سننه" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: كان صفوان بن أمية بن عخلف انما في المسجد ثيابه تحت رأسه» فجاء سارق» فأحذهاء فأني به 
النبي ك فأقر السارق» فأمر به البي ل فقال صفوان: يا رسول الله! أ يقطع رحل من العرب في ثوبي؛ فقال 
رسول الله #: أفلا كان هذا قبل أن بحيء به ثم قال رسول الله : اشفعوا مالم يصل إلى الوالي؛ فإذا وصل 
إلى الوالي فعفاء فلا عقا الله عنه» ثم أمر بقطعه من المفصل. [7/8 ١5-١‏ كتاب الحدود والديات وغيره] 


9 باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


لقوله ء: "فاقطعوه واحسِمُوه'.* ولأنه لو لم يُحْسَمٌ يفضي إلى التلفٍ والح زاحر 
لا متلف. فإن سرق ثانياً: قطعت رجلّه اليسرى, فإن سرق ثلثاً: لم يقطع؛ ولد في 
السحن حبتى يتوب» وهذا استحسان» ويعَرّرُ ا ذكره المشايخ ملا وقال 
وي يك: في الثالث تقطع يده اليسرى» وفي الرابعة: قطع رجله الیمی؛ لقوله ءك: 
"من سرق فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه",” وبروى مفسراً كما هو 
مذهبه؛ ولأن الثالثة مثل الأولى في كوفها جناية بل فوقهاء فتكون أدعى إلى شرع الحد. 
ولنا: قول علي دده فيه: إن لأستحبي من الله تعالى أن لا أُدَعَ له يدا يأكل ماء 
ويستنجي اء ورجلاًبمشي عليهاء وهذا حاجّ بقية الصحابة داد فحَجّهم فانعقد إجاعاًء 
ولأنه إهلاك معّي؛ لما فيه من تفويت جنس المنفعة, والح زاجرء ولأنه ناد الوجود» 
لا متلف: ألاترى أنه لا يقطع في الحر الشديد» والبرد الشديد» وعند شدة المرض؛ توقياً عن اهلاك.(النايةم 
رجله اليسرى: من الكعب عند أكثر أهل العلم» وفعل عمر ده كذلك» وقال أبوثور والرافضة يقطع 
من نصف القدم من معقد الشراك.(البناية) حتى يتوب: وقال صاحب النافع: حى يتوب» أو يظهر سيما 
رجل صالح. [البناية 04 وفي الرابعة إلخ: ثم في الخامسة يحبس عنده» وعند بعض أصحاب الظواهر 

يقتل. .(النهاية) ويروى مفسراً: هو في حديث أبي هريرة أن البي كله قال في المرة الأولى: تقطع يده اليمى» 
وف الثانية؛ الرجل اليسرى؛ ويي الثالثة: اليد اليسرى» وف الرابعة: الرجل اليمئ. [العناية 4/8 ]١8‏ 


بل فوقها: أي بل فوق الأولى؛ لأنها بعد تقدم الزاجر.(البناية) فحجهم: أي غلبهم في الحجة» يقال: 
حاجه فحجه أي ناظره في الحجة» فغلبه ها. [العناية ه/ه5١]‏ 

* أرجه الحاكم في "المستدرك" عن عبد العزير بن محمد الدراوردي عن يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن وبان عن أبي هريرة أن الي اق ارق يري خاد الي : ما أحاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول الله 
فقال: إذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه» ثم التوي به فقطع ثم حسم ثم أن به» فقال: تب إلى الله» فقال: تبت إلى الله 
فقال: تاب الله عليك. وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. »۳۸۱/٤[‏ كتاب الحدود] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ۱۹۳ 
الجر فيما يغلب» لاف القضصاض» لأنه. حى العبن» فيستوق ما أمكن حيرا حف 
والحديث طعن فيه الطحاوي ... أو نحمله على السياسة. وإذا كان السارق أا 
اليد اليسرى؛ أو أقطع» أو مقطو ع الرحل اليمئ: لم يقطع؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة 
بطشاً أو مشياًء وكذا إذا كانت رجله اليمئ شلاء؛ لما قلنا. وكذا إن كان إقامُه 
اليسرى مقطوعة؛ أو شلاب أو الأصبعان منها سوى الإهام؛ لأن قرم البطش بالإهام. 
فإن كانت أصبع واحدة سوى الإيهام مقطوعة: أو شلا: قطع؛ لأن فوت الواحدة 
لا يوحب خلا ظاهراً في البطش» بخلاف فوت الأصبعين؛ لأنهما ينزلان منزلة 
الإيهام في نقصان البطش. قال: وإذا قال الحاكم للحداد: اقطع يمينَ هذا في سرقة سرقهاء 


بخلاف القصاص: جواب سوال» تقديره: لو قطع رجل أربعة أطراف» اقتص منه بالإجماع» وجميع ما ذكرتم من 
امحظورات هناك موجود. وتقرير اجواب: أن القصاص حق العبد» وحق العبد يراعى فيه الممائلة بالنص.(العناية) 
والحديث: الذي رواه الشافعي يل دليلاً على دعواه هذه.(العناية) طعن فيه الطحاوي: فقال: تتبعنا هذاء فلم 
نجد لشيء منها أصلاً, وطعن فيه النسائي أيضاً وغيره من الثقات.(البناية) أو تحمله: وهذا جواب بطريق 
التسليم.(البناية) على السياسة: بدليل ما ورد في ذلك الحديث من الأمر بالقتل في المرة الخامسة. [العناية 85/8 ]١‏ 
بطشاً: إن كانت يده اليسرى مقطوعة, [البناية 5/8] 

أو مشياً: إن كانت رحله اليم كذلك.(البناية) لأن: تعليل لقوله: وكذ لك إن كان إقامه اليسرى مقطوعة 
أو شلاء. [البناية 55//9-/510] فإن كانت إخ: وقال تاج الشريعة: فإن كانت أصبع واحدة إلى آخره فرق بين 
هذا وبين الكفارة» فإن العبد إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين أو الإبمام أو الأصبعين» فأعتقه عن 
الكفارة يجرئه؛ لأن قطع الإمام إهلاك من وجه؛ فأقيم مقام الإهلاك من كل وجه؛ احتيالاً لدرء القطع؛ أما 
الكفارة فلا بحتال فيهاء فلا يقام الإهلاك من وجه مقام الإهلاك من كل وجه.(البناية) للحداد: أي الذي يقيم 
الحد» فعال منه كالحلاد الذي يقيم الجلد كذا في "المغرب". [البئاية 1۷/۹] يمين هذا: قيد بقوله: لأنه 
لو قال: اقطع يد هذاء فقطع الحداد يساره لا ضمان عليه بالإتفاق. 


154 باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
فقطع يسارّه عمداء أو حطأء فلا شيء عليه عند أبي حنيفة يللنه. وقالا: لا شيء عليه 
ف الخطأء ويضمن ي العمد؛ وقال زفر جلك يضمن ف الخطأ أيضاً» وهو القياس» 
والمراد بالخطأ هو الخطأ في الاجتهاد. أما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل 
عفواًء وقيل: يجعل عذراً أيضاً. له: أنه قطع يداً معصومة» والخطأ في حق العباد غير 
موضوع فيضمنها. قلنا: إنه أحطأ في اجتهاده؛ إذ ليس في النص تعيبن اليمين» 
والخطأ في الاجتهاد موضوع. ولهما: أنه قطع طرفاً معصوماً بغير حق؛ ولا تأويل؛ 
معفو شرعا 
لأنه تعمد الظلمّء فلا يعفى وإن كان في الجتهدات» وكان ينبغي أن يجب القصاص 
إلا أنه امتنع للشبهة. ولأبي حنيفة ينك: أنه أثلف وأحلف من جنسه ما هو خير منه» 


الخطأ في الاجتهاد: يعي في قوله تعال:طمَائَمُوا أَيْدِييْمَاكِ حيث زعم أن الكتاب مطلق عن قيد 
اليمين. [البناية ]1۷/٩‏ لا يجعل عفواً: لأن الجهل في موضع الاشتهار ليس بعذر؛ وهذا موضع اشتهار؛ لأن كل أحد 
بيز بين اليمين واليسار.[الكفاية ]١51/5‏ وقيل جعل: لأنه بى أمره على دليل شرعي كذا في "الكافي".(البناية) 
فيضمنها: بدليل وجوب الدية في قتل الخطأ. أبس في النص؛ وهو قوله تعالى: قط | يديهم 

بغير حق: دليله: أن الحق في اليمين في السرقة» وهو أيضاً لم يقطع يسار أحد؛ ليكون حق قطع اليسار 
قصاصا. (العناية) ولا تأويل: حيث لم يخطئ.(البباية) في امجتهدات: لأن المحتهد لا يعذر فيما إذا أحطأ إذا كان 
الدليل ظاهراً كالحكم بحل متروك التسمية عامداً.(العناية) و كان ينبغي: دفع لما يقال: فلم لا يجب القصاص؟. 
للشبهة: وهو قوله تعالى: #فاقطعُوا أَيْديْمْمَاب: فإن ظاهره يوجب تناول اليدين جميعاء فصار شبهة في 
حت القصاص؛ إذ القصاص لا يثبت بالشيهة» بخلاف ضمان المال. [العناية 510/8 ]١‏ 

ولأبي حنيفة ينك: تقريره: القول بالموحب سلمنا أنه قطع طرفاً معصوماً بغير حق» ولا تأويل» لكنه 
أخلف من جنسه ما هو حير منه. [العناية ]١51/5‏ ها هو خير منه: وهو اليمين» فإن قيل: لو قطع رجله 
اليم يضمنء وقد أتلف؛ وأخلف وهو اليمين لا يقطع حينئذ» قلنا: لا رواية فيه» فيمنع» ولئن سلمناء 
فالتالف ليس من جنس الباقي. [البناية 55/9] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 116 
فد راد کی سهد على غيرة مخ ال تیت ثم و وغل هللا لو ند 
غير الحداد لا يضمن أيضاً هو الصحيح. ولو أحرج السارق يساره» وقال: هذه 
عييْ» لا يضمن بالاتفاق؛ لأنه قطعه بأمره» ثم في العمد عنده عليه -أي السارق- 
ضمان المال؛ _لأنه لم يقع حدًا» وي الخطأ كذلك على هذه الطريقة» وعلى 
يقة الاجتهاد لا يضمن. ولا يُقَطَعْ السارق إلا أن يحضر المسروق منه؛ فيطالب 
بالسرقة؛ لأن المخصومة شرط لظهورهاء ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندناء 


فلا يعد إتلافاً: فإنه لا يضمن؛ لأنه أتلف» وأحلف قيمته. هو الصحيح: احتراز عما ذكر في "شرح 
الطحاوي" فقال: لأن مقطوع اليد اليسرى لا يقطع يده اليم في السرقة» فكانت سلامة اليم حاصلة 
بسببه» وهذا كله إذا قطعه الحداد بأمر السلطان؛ ولو قطع غيره يده اليسرى» ففي العمد القصاص» وفي 
اطا الدية» وسقط القطع عنه في اليمين.(النهاية) لأنه: أي لأن الحداد قطع يصارة بين السازقة 
فلا يضمن كما لو قطع يد غيره بأمره من غير أن يكون مستحقاً للقطع» فهذا أولى. [البناية ]۷٠/۹‏ 
عنده: إنما حص أباحنيفة بالذكر» وإن كان هذا بالاتفاق؛ لأن شبهة عدم وجوب الضمان على السارق 
إنما يرد على مذهبه؛ لأنه يقول بعدم وجوب الضمان على الحداد.(النهاية) هذه الطريقة: أي طريقة أن 
القطع لم يقع حداً؛ لأن سقوط الضمان في ضمن وجود القطع حداً زاجراًء فلا يسقط الضمان.(النهاية) 
طريقة الاجتهاد: لا يضمن؛ لأن ذلك وقع موقع الحد سقط الضمان.(النهاية) 

ولا يقطع السارق: خلافاً لابن أي ليلى.(النهاية) إلا أن يحضر إخ: ولم يقل: إلا أن يحضر المالك؛ لأن 
السارق عندنا يقطع بخصومة المستودع والمستعير. [الكفاية ]٠١۹-٠١۸/١‏ لظهورها: إذ لو لم يحضر, تمكن 
فيه شبهة الإباحة» إما بإباحة مالكه» أو وقفه على المسلمين» أو على طائفة السارق» أو أذن له في دحول 
حرزه» فاعتيرت المطالبة؛ دفعاً هذه الشبهة: أما الزنا: لا يباح بالإباحة» فلا يتمكن فيه الشبهة. [البناية ]۷١/۹‏ 
ولا فرق: أي يشترط حضور المسروق منه ومطالبته بالسرقة في الشهادة والإقرار. [الكفاية ]١95/8‏ 
والإقرار: أي إقرار السارق بالسرقة. 


۱۹٩‏ نات اما بطع يه وما لاايقطع 
خلافاً للشافعي يله في الإقرار؛ لأن الحناية على مال الغير لا تظهر إلا بخصومته؛ وكذا 


دليل للفرق 
إذا غاب عند القطع عندنا؛ لأن الاستيفاء من القضاء في باب الحدود. وللمستودع 
= 5 ب 


والغاصب وصاحب الربا أن يقطعوا السارق منهم» ولرب الوديعة أن يقطعه أيضاء 
وكذا المغصوب منه. وقال زفر والشافعي جا: لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع» 
وعلى هذا الخلاف: المستعيرٌ والمستأجر والمضارب والمستبضع والقابض على سوم 
الشراء والمرقن» وكلّ من له يد حافظة سوى الالك. ويُقْطَمُ بخصومة المالك في 
السرقة من هؤلاء؛ إلا أن الراهن إثما يقطع بخصومته حال قيام الرهن بعد قضاء الدين؛ 


خلافاً للشافعي: وهذا وجه في قوله» والأصح عنده أن الإقرار كالبينة. [البناية ]١1/9‏ وصاحب الربا: قال في 
"احيط": يحتمل أنه أراد به رجل باع عشرة دراهم بعشرين درهماً» وقبض العشرين» فجاء سارق» فسرق 
العشرين منه» يقطع السارق بخصومته عندنا؛ لأن هذا المال في يده منزلة المغصوبء والمشتري شراء 
اسا 3 أنه ذكر في الكتاب رب الوديعة والمغصوب منه» ولم يذكر العاقد الآحر من عاقدي الربا؛ لما أنه 
بالتسليم لم يبق له ملك» ولابد له.(النهاية) وعلى هذا الخلاف: فعندنا يجوز لهم المطالبة» خلافاً له. 
والمستبضع: بفتح الضاد [أحذ مال الغير للتحارة من غير أن يعطيه الربح]» وإن كان الصواب كسر الضاد. (البناية) 
والمرقن: كمتولي الوقف والأب والصبي.(البناية) بخصومة المالك: يعي لو سرق من أحد من هؤلاء» وخاصم 
المالك يقطع؛ لقيام ملكه. (البناية) قيام الرهن: أي المرهون في يد السارق. [البناية ۷۲/۹] 

بعد قضاء الدين: وقد اختلف نسخ "الهداية" فيه: ففي بعضها إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته حال قيام 
الرهن قبل قضاء الدين أو بعده» وفي بعضها حال قيام الرهن بعد قضاء الدين» واستصوبه الشارحون نقلاً 
وعقلاً أما نقلاً: فلأنه موافق لرواية "الإيضاح" و 'الحيط"؛ قال في "الحيط": إذا سرق الرهن من المرتمن» 
فللمرتمن أن يقطعه» وليس للرهن أن يقطعه؛ لأنه لا سبيل له على أذ الرهن؛ وإن قضى الراهن الدين» 
فله أن يقطعه؛ لأن له أن يأحذه» وكذا في "الإيضاح". وأما عقلاً: فلأن السارق إغا يقطع يده بخصومة من 
له ولاية الاسترداد» وليس للراهن ذلك قبل قضاء الدين. [العناية ]١٠٠/١‏ 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 1۹۷ 
AR RG EA‏ اي اب او 
هؤلاء في الاسترداد عنده. وزفر يله يقول: ولايٌ الخصومة في حق الاسترداد 
ضروؤرة الحفظ. فلا تظهر في حق القطع؛ لأن فيه تفويت الصيانة. ولنا: أن السرقة 
موجبة للقطع في نفسهاء وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية» وهي شهادة رجلين 
عقيب خصومة معتبرة مطلقا؛ إذ الاعتبار حاجتهم إلى سردات فيستوق القطع. 
والمقصود من الخصومة إحياء حقه» وسقوطٌ العصمة ضرورةٌ الاستيفاء» فلم يعتين 


أي حق المالك 


ولا معتبر بشبهة موهومة الاس كما إلا عسي الك وغاب المؤتمن, 


بدونه: [الضمير في بدونه راجع إلى قضاء الدين» وعلى النسخة الأولى إلى قيام الرهن]» فكان شرط جواز 
القطع بخصومة الراهن أمرين: قيام المرهون حى لو هلك لا سبيل للراهن عليه؛ لبطلان دينه عنه» وقضاء 
الدين لحصول ولاية الاسترداد حينئذ.(العناية) لا خصومة شؤلاء: أي عند ححود من في يده المال ما 
م يحضر المالك.(النهاية) ضرورة الحفظ: والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فلا تظهر في حق القطع؛ لأن 
فيه أي في ظهورها في حق القطع تفويت الصيانة؛ لأن المال مضمون على السارقء فلو استوفي القطع» 
سقط الضمان» فيكون فيه تضيبع لا صيانة وهم مأمورون بالحفظ والصيانة. [العناية ]١50/8‏ 

معتبرة مطلقاً: قاله لنفي قول زفريلك» فإن حصومة هؤلاء عنده في حق الاسترداد دون القطع.(البناية) 
الاعتبار حاجتهم !لخ: لأن اعتبار حصومة المالك لإعادته إلى امحل وهذا المعيى موجود في حق هولاءء أما 
المستأجر والمستعير: فلاحتياجهما إلى الانتفاء با محل؛ وأما المرتمن والمودع: فلأجل الحفظ الملتزم. 

وسقوط العصمة: جواب عن تعليل زفريطك» وتقريره: أن الإمام استوق القطع حقاً لله تعالى» فسقط الضمان من 
ضرورته» فلا يصير المودع مسقطاً للضمان.(النهاية) ولا معتبر: هذا جواب عن سوال مقدر تقديره: أن يقال: 
ينبغي أن لا يقطع السارق بدون حضرة المالك» كما مر قبل هذا لاحتمال أنه لو حضر أقر للسارق بالمسروق 
فأحاب بقوله:(البناية) كما إذا حضر إلخ: وغاب المؤتمن؛ فإن فيه شبهة موهومة أيضاء وهو أن يحضر الموتمن» 
ويقول: إنه كان ضيفاً عندي في الوقت الذي سرق ذلك؛ ومع ذلك لم يشترط حضور المؤتمن. [العناية ©/151] 
المؤتمن: وهو المودع بفتح الدال. [البناية 4/4 ۷] 


۱۸ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


فإنه يقطع مخصومته في ظاهر الرواية وإن كانت شبهة الإذن في دخعول الحرز ثابة. 
وإن فطع سارق بسرقة» فسرقت منه: فلم ي يكن له» ولا لرب السرقة أن يقطع 


بوم 


السارق الثاي؛ لأن الال غيرٌ متقوم في حق السارق» حي لا يجب عليه الضمان 
بالهلاك» فلم تتعقد بوجي في نفسهاء وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية 
الحاجته؛ إذ ألزقرواجب عليه ولو سَرّق الثاني قبل أن قط الأول» أو بعد ما دُرئْ 
الحد بشبهة: يقطع بخصومة الأول؛ لأن سقوط التقوم ضرورةٌ القطع» ولم يوجد 
فصار كالغاصب. ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم: 
م يقطعء ل وعن ابي يوسف يليه أنه يقطع؛ اعتباراً بها إذا رده بعد المرافعة. وجه الظاهر: 


ظاهر الرواية 


أن الخصومة شراط لظهور السرة قة؛ لأن البينة ما جعلت حجة ضرورةً قطع المنازعة» 


في ظاهر الرواية: احترازاً عن رواية ابن سماعة عن محمد أن المالك ليس له أن يقطعه حال غيبة 
المودع. [العناية ۹/۰[ في رواية: وليست له ذلك رواية أحرى؛ لأن يده ليست بصحيحة.(العناية) 
ولو سرق الثاني إخ: حاصله: أن المال إذا سرق من السارق» فلا يخلو: إما أن يكون السرقة الثانية قبل 
قطع السارق الأول؛ فحينئذ يقطع الثاني بخصومة الأول؛ لأن السارق الأول بمنزلة الغاصب. وإ كان 
الأول قد قطعت يداه في السرقة لم تنعقد موحبة للقطغ بوجهين: أحدهما: أن يد السارق الم يبق من 
الأيدي الي ذكرنا من ملك» أو ضمان وديعة» فخصومة من هذه صفته لا تعتبر في القطع. وثانيهما: أن 
السرقة إنما تنعقد من جهة القطع إذا صادقت مالاً معصوماً» ولم يبق المال معصوماً بعد القطع في حق 
المالك؛ ولا في حق السارق الأول إلى هذه أشار في "المبسوط" و "الأسرار" و"المحيط".(النهاية) 
كالغاصب: فإنه يقطع من سرق منه بخصومته. اعتبارا: بجامع أن القطع حق الله تعالى؛ فلا يختاج فيه إلى 
الخصومة» فكان ما قبل الارتفاع وبعده سواء.[العناية 157/5] لأن البينة إلخ: وقي "النهاية": في بعض 
النسخ بالواو» أي ولأن البينة» وقال الكاكي: ولكن نسخة شيخي بلا واو» وقال: هو الأصح. قلت: وكذا 
نسخة شيخي بلا واو» وقال: هو الأصح» ثم كتب بخطه على حاشية الكتاب لأن البينة. |[البناية ]۷٠/۹‏ 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ۱۹ 
وقد انقطعت الخصومة بخلاف ما بعد المرافعة؛ لانتهاء الخصومة لحصول مقصودهاء 
فتبقى تقديرا. وإذا قضي على رجل بالقطع في سرقة» فوهبّت له: لم يقطع, معناه: إذا 
ا لد وكذلك إذا باعها المالك إياه. وقال زفر والشافعي ح'ا: يقطع» وهو رواية 
عن أبي يوسف يللك؛ لأن السرقة قد تمت انعقاداً وظهوراً. وههذا العارض ل يتبين قم 
الاك وقت السرقة» فلا شبهة. ولنا: أن الإمضاء من القضاء في هذا الباب؛ لوقوع 


" يعي باب الحدود 
و 5 

الاستغناء عد تيفاء؟ إذ القط 9 1 تی الله 3 د . 
لاستغناء عته بالاستيفاء إذ القضاء للإظهار» والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده» 
وقد انقطعت إلح: يعن أن السرقة تظهر بالبينة» والبينة حجة ضرورة قطع الخصومة» وقطع الخصومة بدوها 
غير متصور» فثبت أن الخصومة شرط لظهور السرقة؛ والخصومة قد انقطعت بالرد إلى المالك» فشرط 
ظهور السرقة» قد انقطع» وإذا انقطع شرط ظهورها انقطع ظهورها ولا قطع بدون ظهورها. [العناية 78/8 ]١‏ 
بخلاف: جواب عن اعتبار أبي يوسف لك. لانتهاء الخصومة: لأن المقصود بالخصومة استرداد المال إلى 
المالك؛ والشيء يتقرر بائتهائه لا أنه يبطل» كالنكاح يتقرر بعد الموت لا أنه يبطل. [البناية 75/8] 
فوهبت له: أي فوهبه المالك وسلمه إياه.(العناية) معناه: وإنما فسر المصنف كلام "الجامع الصغير" بقوله: معناه 
إذا سلمت؛ لأن البة إذا لم تتصل بالتسليم والقبض لا تثبت الملك.(العناية) انعقاداً: بأخذ مال الغير على وجه 
الخفية من حرز لا شبهة فيه؛ إذ وضع المسألة في ذلك.(العناية) وظهوراً: لأن الفرض أنه قضى عليه بالقطع؛ 
ولا يكون ذلك إلا بعد ظهورها.(العناية) ووذ العارض: يعن ثبوت الملك للسارق بسبب اهبة أو البيع. (العناية) 
وقت السرقة: وهذا احتراز عما إذا أقر به المسروق منه للسارق» فإن الإقرار يظهر ما كان ثابتاً للمقر له من 
اللك» فيلزم منه ثبوت الملك للسارق وقت وجود السرقة» فيكون شبهة. [العناية ]١ ٠٠/١‏ 
أن الإمضاء إلخ: يعي أن استيفاء الحد من تتمة قول القاضي: حكمت أو قضيت بالقطع أو بالرحم 
أو بالحد. [العناية ]١7*/‏ ظاهر عندة: فلو لم يجعل الاستيفاء قضاء في هذا الباب لعري عن الفائدة بالكلية» 
وهو باطل» جخلاف حقوق العبادء فإن القضاء فيها يفيد إظهار الحق للطالب على المطلوب» فلا حاجة إلى جعل 
الإمضاء من تتمة القضاء وهذا فقه تفويض استيفاء الحدود إلى الأئمة دون سائر الحقوق. [العناية 5/5 ]١5‏ 


32 باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
وإذا كان كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء» وصار كما إذا ملكها منه قبل 
القضاء. قال: وكذلك إذا نقصت قيميّها من النصاب يعين: قبل الاستيفاء بعد القضاء 
وعن محمد ينكه: أنه يقطع» وهو قول زفر والشافعي إا؛ اعتباراً بالتقصان في العين. 
ولنا: أن كمال النصاب لما كان شرط يشنترط قيامه عند الإمضاء؛ لما ذكرناء بخلاف 
النتقصان في العين؛ لأنه مضمون عليه» فكمل النصاب عيناً ودين كما إذا استهلك كله. 
أما نقصان السعر غير مضمون فافترقا. وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه: 
إن لم يقم بينة معناه: بعد ما شهد الشاهدان بالسرقة. وقال 


0 
ر“ 


سقط القطع عنه» 
الشافعي ينك.: لا يسقط بمجرد الدعوى؛ لأنه لا يَعْجِرْ عنه سارق» فيؤدي إلى سد باب 
الحد. ولنا: أن الشبهة دارئة» ويتحقق بمجرد الدعوى للاحتمال» ولا معتبرَ بماقال: 


كان كذلك: أي إذا كان الإمضاء من القضاء.«البناية) عند الاستيفاء: كما يشترط وقت ابتداء القاضي 
القضاءء وقد انتفي ذلك بالبيع واهبة؛ وهذا لأن ما يكون شرطاً لوجوب القضاء يراعى وجوده إلى وقت 
الاستيفاء؛ لأن المعترض قبل الاستيفاء كالمقترن بأصل السبب.(العناية) وصار كما إلخ: يعني صار الملك الحادث 
بعد القضاء قبل الاستيفاء كالملك الحادث قبل القضاء؛ لأنه لما لم يعض فكأنه لم يقض. [العناية ه/514١]‏ 

من النصاب: يعن قبل الاستيفاء بعد القضاء.(البناية) في العين: يعي بأن هلك درهم من العشرة» 
أو استهلكه.(البناية) لما ذكرنا: أراد به قوله: لأن الإمضاء من القضاء.رالبناية) في العين: سواء كان ذلك يفعله» أو لا. 
فافترقا: أي افترق نصاب السعر ونقصان العين.(البناية) معناه: [أي معن كلام القدوري] إنما فسره بذلك 
احترازاً عما إذا فعل ذلك بعد الإقرار بالسرقة» فإنه يسقط القطع بالاتفاق. [البناية ۷۹/۹] 

سد باب الحد: حيث لا يعجز سارق عن ذلك.(العناية) أن الشبهة: أي شبهة الملك دارئة للحد» وهي 
تتحقق محرد الدعوى. للاحتمال: أي لاحتمال دعواه الصدق.(اليناية) بما قال: أي الشافعي من أنه 
لا يعجز عله سارق» فإنا نقول: إن كان لا يعجز عنه سارق» فهو مسقط للقطع؛ فإن امقر إذا رجع؛ يدراً 
عنه الحد» وما من مقر إلا ويتمكن من الرحوع» ثم صار ذلك معتبرا في إيراث الشبهة؛ فكذا هذا.(النهاية) 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 1۷۱ 
بدليل صحة الرحوع بعد الإقرار. وإذا أقر رجلان بسرقةء ثم قال أحدهما: هو مالي: 
لم يقطعا؛ لأن الرجوع عامل في حق الراحع» ومُوْرثُ للشبهة في حق الآخر؛ لأن 
السرقة تثبث عور أرقا على ار فإن سرقا ثم غاب أحدهماء وشهد الشاهدان على 
سرقتهما: هة قط الآخرٌ في قول أبي حنيفة يلك الآخرء وهو قولهماء وكان يقول أولاً: 
نيه لد تدر رجا ردص ا رود زا انر أن الغيبة تمع ثبوت 
السرقة على الغائب» فيبقى معدوماء والمعدومٌ لا يورث الشبهة» ولا يعتبر توهم 


فى حق الموجود 


حدوث الشبهة على ما مر. وإذا أقر العبدُ المحجورٌ عليه بسرقة عشرة دراهم 


بعينها: : نه فطع دار ی إلى المسروق منه» وهذا عند أبي حنيفة يليد. وقال 


أبويوسف د مل: يقطع والعشرة للمولى» وقال محمد ب يك: لا يقطع» والعشرة للمولى» وهو 
قول زفر مله ومعنى هذا: إذا كيه امولى. ولو أقر بسرقة مال مستهلك قطعت يده 


بعد الإقرار: أي بالسرقة» وفيه نظر؛ لأن اقراره حجة قاصرة» والبينة حجة كاملة لما عرف» ولا يلزم أن 
يكون مورث الشبهة في الحجة القاصرة مورثاً لها في الكاملة. واللجواب: أن الكمال والقصور بالنسبة إلى 
التعدي إلى الغير وعدمه» وليس كلامنا فيه» وأما بالنسبة إلى المقر فهما سواء. [البناية ]۸٠/۹‏ 

أقر رجلان إلخ: مبناه على صحة الرحوع.(العناية) يدعي الشبهة: [وهي دارئة للحد] فلو قطعنا 
الحاضر قطعناه من الشبهة كقصاص مشترك بين حاضر وغائب لا يكون للحاضر أن يستوفيه.(النهاية) 
الغيبة تمدع إلخ: لأن القضاء على الغائب لا يجوز.(البناية) ولا يعتبر إخ: [جواب عن قوله الأول] لأن الشبهة 
هي الحققة الموجودة دون الموهومة. [العناية ه/55١]‏ وإذا أقر العبد إل: إنما قيد مذين القيدين» فإغهم أجمعوا 
على أنه لو كان عبداً مأذوناً له يقطع؛ وكذلك أجمعوا على أنه لو أقر بسرقة عشرة دراهم بغير عينها يقطع» 
وإن كان محجوراًء كذا ذكره صدر الإسلام في"الجامع الصغير". ومعنى هذا: أي معن قول محمد يللك: 
والعشرة للمولى إذا كذبه المولى» بأن قال: المال مالي» فالعشرة له» ولا يقطع العبد. [البناية ]۸١/۹‏ 


۷۲ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


ولو كاف الد افون لف يقطع في الوجهين» وقال زفر سذك: لا يقطع في الوجوه كلها؛ 
لأن الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح؛ لأنه يرد على 
نفسه وطرفه» وك ذلك مال المولى» والإقرار على الغير غيرٌ مقبول إلا أن اللأذونَ له 
ا بالضمان؛ والمال لصحة إقرارة به؛ لكونه مسلطاً عليه من جهته» وا محجور عليه 

لا بصع رر بالمال أيضاًء ونحن نقول: يصح إقرارٌه من حيث إنه آدميء ثم يتعدى إلى 
اللية» فيصح من حيث أنه مال e‏ الإقرار؛ لما يشتمل عليه من 


الإضرار؛ ومفلة مقيول على الغير. محمد يله في المحجور عليه: أن إقراره بالمال باطل» 
وغذا لا صت منه ارا بالقصي رفش هال قوسا او ب 
المولى يؤيده أن المال أصل فيها, والقطع تابع حق تُسْمَعٌ الخصومة فيه بدون القطع, 


ويثبت الال دونه )كسالا ته ولات وإذا بطل فيما هو الأصل بطل في 
التبع؛ بخلاف المأذون؛ لأن إقراره بالمال الذي في يده صحيح» فيصح في حق القطع تبعا. 


في الوجهين: أي فيما إذا كان الال قائماً بعينه أو مستهلكا.(العناية) الوجوه كلها: أي فيما إذا كان حورا 
عليه أو مأذوناً له. فيما إذا كان ن المال ل قائماً بعينه أو مستهلكا.(العناية) يرد على نفسه: فيما إذا أقر بقتل الغير 
عمداً.(العناية) وطرفه: ي يعي فيما إذا أقر بالسرقة. [العناية ه/51١]‏ والإقرار على الف إخ: er‏ 
برقبة الإنسان» كان إقراره باطلاً.(النهاية) لصحة إقراره: أي فيما إذا کان قائماً. (النهاية) 

ثم يتعدى إلخ: يعني لما صح إقراره على نفسه لضرورة أنه آدمي تعدى صحة إقراره إلى المالية.(النهاية) 
ومثله: أي ومثل ما ا کان ضرر الإقرار فيه سارياً إلى المقر وإلى الغير.(البناية) ونهذذا: أي ولأجل بطلان إقرار 
المحجور عليه بالمال لا يصح منه الإقرار بالغصب» وكذا لم يصح إقراره بالسرقة فإذا لم يصح إقراره في حق 
المالية فيبقى المال للمولى. [البناية /] بدون القطع: مثل أن يقول: أطلب المال منه دون القطع.(البداية) 
ويشبت المال, دونه: كما إذا شهد رجل وامرتان» أو أقر بالسرقة: ثم رجع؛ فإنه يضمن المال ولا يقطع.(العناية) 
زفي عكسه: بأن قال: أطلب القطع دون المال. [العناية ]١717/5‏ فيصح: بناء على أن المال أصل عنده. 


ولأبي يوسف دلك: أنه أقر بشيئين: بالقطع» وهو على نفسه» فيصح على ما ذكرناه» 
وبالملل» وهو على المولى» فلا يصح في حقه فيه» والقطع يستحق بدونه» كما إذا قال 
الحر: الثوب الذي في يد زيد سرقنه من عمروء وزيد يقول: هو ثوي» يُقَطَمْ يد الق 
وإن كان لا يُصَّدَّقْ في ت تعيين الثوب» حن لا يؤخذ من زيد. ولأبي حنيفة يلك أن الإقرار 
بالقطع قد صح منه؛ لما بيناء فيصح بالمال بناء عليه؛ لأن الإقرار يلاقي حالة البقاءء والمال 
في حالة البقاء تابع للقطع حتى تسقط عصمة الال باعتباره» ويستوفى القطع بعد 
استهلاكه» بخلاف مسألة الحر؛ لأن القطع إنما يجب بالسرقة من المودع؛ أما ما لا يحب 
بسرقة العبد مال المولى فافترقا» ولو صدقه المولى يقطع في الفصول كلها لزوال المانع. 


فيصح: في تحقيق مذهب محمد يلك. ما ذكرناه: أشار به إلى قوله: فيصح إقراره في حق القطع. [البناية ]۸٤/۹‏ 
حقه فيه: أي فلا يصح إقرار العبد في حق المولى في المال.(العناية) يستحق بدونه: أي بدون المال؛ لأن أحد 
الحكمين ينفصل عن الآخر.(العناية) لا يؤخل: ولا يرد الثوب على عمرو. ا بينا: إشارة إلى قوله: ونحن 
نقول: يصح إقراره من حيث إنه آدمي.(العناية) عليه: لأن القطع أصل عنده. لأن الإقرار إلخ: لأن الإقرار 
إخبار من أمر كائن؛ فلابد وأن يتحقق ذلك الشيء حى يتصور الإخبار منه. [الكفاية ]١١48/8‏ 

حتى تسقط: بالرفع لأن حن معن الفاء.(العناية) باعتباره: أي باعتبار القطع لما يجيء من أصلنا: أن 
القطع لا يجتمع مع الضمان» ثم سقوط العصمة والتقوم في حق السارق يدل على أن المال تبع؛ لأنه 
لو كان أصلاً لما تغير حاله من التقوم إلى غيره. [العناية ]١54/8‏ 

ويستوف القطع: وهذا أيضاً يدل على أن القطع هو الأصل.(النهاية) بخلاف مسألة الحر: [وهي ما استشهد 
ما أبويوسف (النهاية)]» بيانه: أن هذه المسألة له ليست نظير تلك المسألة؛ لأنه ليس من ضرورة كونه 
مسرو قا عن تقض كرنه سالك له؛ لجواز أن يكون مودعاً فيقطع؛ ؛ لأن القطع إثما يجب بالسرقة من 
المودع بخصومته, وإن لم يرد إليه المال» وأما ههنا فلو لم يرد المال إلى المسروق منه» لزم أن يكون ذلك 
المال مال المولى فحيتئذ لا يجب القطع.(البناية) الفصول كلها: وهي أن يكوت العبذ ماذونا أو حورا 
عليه» والمال قائم بنفسه أو مستهلك. [البناية ]۸٠/۹‏ 


تفن باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
قال: وإذا قطع السارق» والعينٌ قائمة في يده: ردت إلى صاحبها؛ لبقائها على ملكه» 
وإن كانت مستهلكة: لم يضمن» وهذا الإطلاق يشمل الاك والاستهلاك» وهو 
رواية أبي يوسف ينل عن أبي حنيفة ب وهو المشهور» وروى الحسن عنه أنه 
يضمن بالاستهلاك. وقال لاقي ينك : يضمن فيهما؛ لأنهما حقان» قد اختلف 


دون افلاك القطع والضمان ‏ - 


راجيا للا بجا التطع حق الشرع» وسببه ترك الانتهاء عما في عنه» والضمان 
حق العبد» وسببه أحذ المال» قار كاستهلاك مید لوك في ار أو شرب حمر 
مل وكة للذمي. ولنا: قوله علتلا: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت بيه ین" 


صاحبها: هذا باتفاق أهل العلم. وهذا الإطلاق: أراد به إطلاق القدوري في"مختصره" بقوله: إن كالت 
هالكة يعي قوله: "إن كانت هالكة" يشمل الاك والاستهلاك؛ لأنه لما لم يجب الضمان في الاستهلاك؛ ففي 
ملاك أول. . [البناية  ۸٠/۹‏ -5ى] وروی الحسن: ابن زياد من تلامذة الإمام. يضمن فيهما: لأهما حقان 
مختلفان غلا ومستحقا وسبباء اف فمحل القطع اليد» ومستحقه هو الله تعالى» وسببه السرقة» ومحل الضمان الذمة» 
ومستحقه المسروق منه» وسببه إدخال النقصان عليه بأخذ المال» فوحوب أحدهما لا يمنع الآخر. (النهاية) 
فلا يمتنعان: أي لا بمتبع أحدهما بالآحر. [البناية 85/9] 

عما في عنه: وهو السرقة؛ قال الله تعالى: ظوَالسَارقَ وَالسَّارقة فاقطعُواأَيدِيَّهُمًا حرابما كسا تكالاً من اليك 

في الحرم: يعني من حيث أنه تحب قيمته للمالك؛ وقيمة أخرى جزاء ارتكاب المحظور لله تعالى. (العناية) 
شرب خمر إلخ: يعن على أصلكم, فإن ضمان الخمر بالاستهلاك لا يجب عنده وإن كان للذمي. [العناية ٦۹/٥‏ ۱] 
*غريب هذا اللفظ. [نصب الراية «/ه10"] روى النسائي في "سننه" عن حسان بن عبد الله عن المفضل 


بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله كه قال: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد» قال النسائي: هذا مرسل وليس 
بثابت.[رقم: 4984؛ باب تعليق يد السارق في عنقه] معن قوله: "ليس بثابت" عدم الثبوت لأجل 
الإرسال وقد علمت أن الإرسال لا يضر عندنا لاسيما وقد وصله الإمام ابن جرير الطبري» وعمر هذا 
ثقة» وحسان هذا مقبول كما في "التقريب". [إعلاء السئن ]٠۷١/١١‏ 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 1o‏ 
ولأن وحوب الضمان ينائي القطع؛, لأنهريتملكه بأداء الضمان مستنداً إلى وقت 
الأخذ» فتبين أنه ورد على ملكه» فينتفي القطعٌ للشبهة» وما يؤدي إلى انتفائه» فهو 
التفي» ولأن امحل لا ييقى معصوماً حقًا للعبد؛ إذ لو بقي مباحاً في نفسه» فينتفي 
القطعٌ للشبهة» فيصير حرماً حقاً للشرع كالميتة» ولا ضمانٌ فيه إلا أن العصمة 
لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك؛ لأنه فعل آخر غير السرقة» ولا ضرورة في حقه» 
وكذا الشبيهة تعر قيما بعر الي دون غيره. ووجه المشهور: أن الاستهلاك 
ارد ود ا کا ورا لسن وان 


وقت الأخحذ: وا أل السرقة .(البناية) وما يؤدي إ: يعي أن وجوب الضمان مستازم لانتفاء القطع» وانتفاء 
القطع غير منتف» فيبقي الضمان بالضرورة؛ لأن انتفاء ارد يدل على انتفاء الملزوم. [الكفاية ]٠۷٠-١٠۹/۰‏ 
إذ لو بقي إح: لأنه عرف بالاستقراء أن ما هو حرام حقًا للعبد فهو مباح ح في نفسه» وكا لاله الارن 
حراماً من وجه دون وجه» فينتفي القطع للشبهة أي لشبهة كونه مباحاً في نفسه؛ فإذا لم يبق معصوماً حقاً 
للعبد» فيصير محرماً حقاً للشرع كاميتة؛ ولا ضمان ف الحرم حقاً للشرع. [البداية 8//9] 

كالميتة: فينتقل العصمة إلى الله تعالى. إلا أن العصمة إخ: جواب سؤال» تقديره: أن العصمة لما اثتقلت إلى 
الله تعالى» وصار المال المسروق كاميئة والخمر وجب أن لا يجب الضمان عند الاستهلاك» وقد روى الحسن عن 
أبي حنيفة لك وجوب الضمان فيه. [البناية ]۸۸/٩‏ ولا ضرورة إلخ: يعن أن سقوط العصمة إنما كان ضرورة 
تحقق القطع» وما ثبت بالضرورة يقتصر على محلهاء فلا يتعدى إلى فعل آخر» زهو الاستهلاك؛ لأنه لا ضرورة في 
حقه؛ لأنه ليس القطع؛ ولا من لوازمه.(العناية) و كذا الشبهة: وهو كونه حراماً لغيره. [العناية ]٠۷١/١‏ 

دون غيره: لأن اعتبار الشبهة إإفا يكون بجعل السبب في الموحب للحد غير موجب احتيالاً للدري 
والاستهلاك ليس بسبب» فلا تعتبر فيه الشبهة.(العناية) ووجه المشهور: وهو عدم وحوب الضمان في 
الاستهلاك كما في الملاك.[العناية ]١7١/0‏ إتمام المقصود: بالسرقة لأنه إنما سرق ليصرفه إلى بعض 
حوائجه فكانت بتتمة للسبب لا أنه فعل أحر» فيعتبر الشهبة فيه. [البناية ]۸۹/٩‏ 


۱۷٩‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
لأنه من ضرورات سقوطها في حق اللاك لانتفاء المماثلة. قال: ومن سرق سرقات» 
فقطح في إحداها فهو لجميعهاء ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة لك وقالا: يضمن كلها 
ا بالاتفاق 5 1 

2. اة“ اذ ل فا" 0 قيل.ف‎ 5 ES a SF 
ك الي قطع هاء ومع المسألة: إذا حضر أحذهي فإن حضروا جميعاء وقطعت يذه‎ 
لنصومتهم: لا يضمن شيئا بالاتفاق في السرقات كلها. هما: أن الحاضر ليس بنائب عن‎ 
الغائب. ولابد من الخصومة لتظهر السرقة» فلم تظهر السرقة من الغائبين» فلم يقع القطع‎ 
هاء فبقيت أموالهم معصومة؛ وله: أن الواحب بالكل قطع واحد حقا لله تعالى؛ لأن مب‎ 
الحدود على التداخل» والخصومة شرط الظهور عند القاضي» أما الوجوب بالجحناية»‎ 

لأنه إ: معناه: سقوط العصمة في الاستهلاك لازم من لوازم سقوطها في الاك والملزوم ثابت فاللازم كذلك» 
وبيان الملازمة: أنه لو لم يكن كذلك كانت العصمة باقية في الاستهلاك موجبة» وذلك غير صحيح؛ لأن الضمان 
يستوجب الممائلة بين المضمون والمضمون به بالنص وهي منتفية؛ لأن المضمون به مال معصوم في اللاك 
والاستهلاك حن لو غصبه أحد ضمنه» هلك عنده أو اسثهلك؛ والمضمون وهو المسروق معصوم في الاستهلاك على 
ذلك التقدير دون الهلاك؛ ولا ممائلة بين المعصوم في الحالتين» والمعصوم في حالة واحدة. [العناية ]٠۷١-١٠۷٠١/١‏ 

الممائلة: بين المال المسروق وبين الضمان.(البناية) أحدهم: أي أحد أرياب السرقات وادعى السرقة.(البناية) 


بالاتفاق: أي بين أبي حنيفة وصاحبيه.(البناية) هما: تقريره: الحاضر ليس ينائب عن الغائب» ومن ليس 
ببائب عن الغائب ليس له حصومة في حق الغائب.«العناية) عن الغائب: حي يجعل خصومته 
كخصومتهم. [البناية ]۸4/٩‏ أموالهم معصومة: والمال المعصوم مضمون لا محالة. [العناية 117/1/8] 

على التداخل: ومعئ التداخل الاكتفاء بحد واحد فإذا وجد القطع؛ وقع عن الكل. [الكفاية ]۱۷۲/١‏ 
شرط الظهور: أي شرط ظهور السرقة عند القاضي؛ ليتمكن من استيفاء القطع؛ وإذا لم يكن الخصومة 
شرطاً؛ لكون السرقة موجبة للقطع أوحب كل واحد من السرقات قطعاًء ويصير موجب الكل واحداء 
فمى ظهرت سرقة واحدة عند القاضي؛ واستوق القطع» فقد استوق قطعا هو موجب كل السرقات غير 
أنه لم يكن عالاً به ثم إذا ظهرت السرقات الأخرء ظهر أن ما استوفاه كان موجباً للكل؛ والقطع الذي 
هو موجب السرقة مى ترتب عليها انتفى الضمان. 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 1۷V‏ 

فإذا استوفى فالمستوق كل الواجب. ألا ترى أنه يرجع نفعه إلى الكل» فيقع عن الكل» 
الانزحار 

وعلى هذا الخلاف إذا كانت الْنَْصْبُ كلها لواحد» فخاصم في البعض. 


فإذا استوفى: ذلك القطع الواحد.(البباية) هذا الخلاف إخ: يعي لو سرق النصب من شخص واحد 
مرارأً» فخاصم ف البعض فقطع لأحل ذلك فعند أبي حنيفة يه لا يضمن النصب الباقية» وعندها 
يضمن. [العناية [١۷۲/١‏ النصب: بضم النون والصاد جمع نصاب. [البناية 9.0/9] 


وهن صرق ثوباء فشقه قي الذار بنصفين, ثم أرجة» وهو يساوي عشرة دراهم: 
قطع. وعن أبي يوسف يلكء: أنه لا يقطع؛ لأن له فيه سبب الملك» وهو الخرق 
اتح ن وجي القيمة» وغللة الصمون» وصار حشري إذا مياق ميا فيه 
خيارٌ للبائع. وهما: أن الأخذ وضع سبباً للضمان؛ لا للملك؛ وما املك يثبت 
ضرورة أداء الضمان؛ كيلا يجتمع البدلان في ملك واحدء ومدلة لآ يورت الشبهة 
كنفس الأخذ. وكما إذا سرق البائع [مبيعاً] معيباً باعهء بخلاف ما ذكر؛ 


باب ما يحدث إلخ: لما ذكر أحكام السرقة وكيفية القطع» ذكر في هذا الباب ما يسقط به القطع بسبب 
إحداث الصنعة للشبهة.(العناية) ومن سرق ثوبا إل: قيد بقيدين؛ لأنه إذا أخرجه غير مشقوق» وهو 
يساوي عشرة دراه ثم شقه» ونقصت قيمته بالشق من العشرة» فإنه يقطع قولاً واحداء ولأنه إذا شق 
في الدار» ونقصت قيمته عن العشرة» ثم أخرجه لم يقطع؛ لأن السرقة قد تمت على النصاب الكامل في 
الأول دون الثائ. [العناية ]١77/5‏ سبب الملك: فأورث ذلك شبهة. 

يوجب القيمة: وهذا قلنا: المالك بعد الشق بالخيار إن شاء ملكه الثوب بالضمان لانعقاد سبب الملك؛ لأنه 
لو لم ينعقد لما وجب التمليك بكره من السارق.[البناية 91/9] وصار كالمشتري إلخ: فإنه لا يقطع» 
والجامع بينهما: هو أن السرقة تمت على عين غير مملوك للسارق» ولكن ورد عليه سبب الملك.(الكفاية) 
وهما: تقريره: أنا لا نسلم أن له فيه سبب | ك؛ لأن الأخذ المعهود ليس بموضوع له» وإنما هو موضوع سبياً 
للضمان؛ فكان له سبب الضمان» لا سبب الملك.(العناية) أن الأخل: أي هذا الأحذ الذي فيه حرق فاحش 
واللام للعهد. [العناية [١۷١/١‏ يجتمع البدلان: فيه تغليب» فإن المسروق مبدل» والقيمة بدله. (النهاية) 

ومثله: أي ومثل هذا الأحذ الذي هو سبب الضمان.(العناية) كنفس الأخذ: فإنه مثل الشق في أنه 
يحتمل أن يجعل سببا للملك» ومع هذا لم يعتبر الأحذ شبهة.(النهاية) ميبعا: زيادة من نسخة للهداية.(م) 
معيبا باعه: ولم يعلم المشتري بالعيب» فإنه يقطع» وإن انعقد سبب الرد» وهو العيب» وكذلك ههنا يقطع» 
وإن انعقد سبب الضمان» وهو الشق. [العناية [٠۷۳/١‏ بخلااف: حواب عن قياس أبي يوسف يشا 


باب ما يدث السارق في السرقة ا 
لأن ابيع موضوع لإفادة الملك» وهذا الخلاف فيما إذا اختار " تضمينَ النقصان» واد 
الثوب» فإن اختار تضمينَ القيمة» وتركَ الثوب عليه: لا يقطع بالاتفاق؛ لأنه ملكه 
مستنداً إلى وقت الأحذ, فصار كما إذا ملكه باهبةء فأورث شبهةء وهذا كله إذا كان 
a‏ ريه 0 فا“ 2 'تفاق؛ 1 سبب ١‏ 30 | 

النقصان اعد فإن كان يسيرا يقطع بالاتفاق؛ لانعدام الملك؛ إذ ليس له تیار 
تضمين كل القيمة. وإن سرق شاة فذبحهاء ثم أخرحجها: لم يقطع؛ لأن السرقة تمت على 
اللحم» ولا قطع فيه» ومن سرق ذهباً أو فضة يجب فيه القطع» فصنعه دراهم أو دنانیر: 


على الشاة 
قطع فيه» ويرد الدراهم والدنانير إلى المسروق منه» وهذا عند أ حنيفة سلقنه. وقالا: 


لا سبيل للمسروق منه عليهماء وأصله في الغصب فهذه صنعة متقومة عندهماء خلافاً له. 


وهذا الخلاف: أي الذي بين أبي حنيفة يلك وصاحبيه. [البناية 35-91/9] إذا اختار إلخ: لا يقال: الأصل 
عندكم أن القطع والضمان لا يجتمعان» فإذا اختار تضمين النقصان» كيف يتمكن من القطع؛ لأن ضمان 
النقصان وجب بجناية أخرى قبل الإحراج» وهي ما فات من العين» والقطع بإخراج الباقي. [العناية ه/07١]‏ 

بالاتفاق: أي بين أبي حنيفة وصاحبيه. ملكه بالهبة: فإنه إذا وهب له بعد تام السرقة يسقط القطع» فلأن لا يحب 
إذا ملكه قبل تمام السرقة أولى . (العناية) فأورث شبهة: وهي دارئة للحد.(البناية) وهذا كله: أي هذا الخلاف 
مع هذه التفصيلات إذا كان النقصان فاحشاًء وهو الذي يفوت به بعض العين» وبعض المنفعة» فإن كان 
يسيرء وهو ما يفوت به شيء بعض النفعة هو الصحيح على ما سيجيء تام الكلام في تفسير الفاحش في 
كتاب الغصب. [العناية ]١74/5‏ عليهما: أي على الدراهم والدنائير» وفي نسخة شيخي عليهاء وهو 
أحسن. [البناية 917/5] وأصله في الغصب: أي أصل الخلاف في الغصب» أي هذه الصفة لا ينقطع ما 

حق المالك في الغصب عنده» خلافاً لحماء فكذا في السرقة. 

خلافاً له: لما أن هذه الصنعة تبدل العين اسما وحكما ومقصوداء وکل ما كان كذلك ينقطع به حق المالك» 
كما إذا كان المغصوب صقرا فضربه قمقمة أو حديداء فجعله ذراعاء فإنه ينقطع به حق المالك. وله أن عين 
المسروق باق» والصنعة الحادثة والاسم الحادث ليسا بلازمين» فإن إعادتما إلى الحالة الأولى ممكنة. [العناية ه/11/8] 


1۸۰ باب ما يُحْدِثُ السارق في السرقة 


ثم وجوبُ الحد لا يشكل على قوله؛ لأنه لم يملكه. وقيل على قولهما: لا يجحب؛ 
لأنه ملكه قبل القطع؛ وقيل: يجب؛ لأنه صار بالصنعة شيا آخر, فلم بملك عينه. فإن 
سرق ثوب فصبغه أحمرٌ: قط ولم يود منه الوب ولم يضمن قيمة الوب وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف حتثا. وقال محمد يلله: يؤحذ منه الثوب» ويعطى ما زاد الصبغ 
فيه؛ اعتباراً بالغصب» والمامع بينهما كون الثوب أصلاً قائماء وكون الصبغ تابعاً. وهما: 
أن الصبغ قائم ضور ومعنی» حتى لو أراد أحذه عبرا رضن ما ا الصبغ فيه 
وحق الالك في الثوب قائم صورة لا مع ألا ترى أنه غير مضمون على السارق بالهلاك؛ 


لأنه: أي السارق لا يملك المسروق بجعله دراهم أو دنائير» فيجب القطع لا محالة. لأنه ملكه: أي بجعله دراهم 
أو دنائير؛ لأن هذه الصنعة عندهما تبديل. شينًا آخر: بل إا ملك المضروب. فلم يملك عينه: أي عين سروق 
وي بعض النسخ عينهما أي عين الذهب والفضة؛ وإما ملك شيا غيرهماء فإن الأعيان تتبدل بتبدل الصفات» 
أصله حديث بريرة.(العناية) فصبغه أحمر: قال صاحب "النهاية': صورة المسألة: سرق ثوباً» فقطع فيه ثم 
صبغه أحمر إل فإن لفظ رواية: "الجامع الصغير": محمد عن يعقوب عن أي حنيفة دب في السارق يسرق 
الوب فتقطع يده وقد صبغ الثوب أحمر» قال: ليس لصاحبه عليه سبيل» ولا ضمان على السارق» وهذا كما 
ترى ليس فيه ما يدل على قوله: ثم صبغه؛ لأن الواو للحال» وهي لا تدل على التعقيب.[العناية ]٠۷١/١‏ 
اعتباراً بالغصب: يعن أن محمد قاس هذه المسألة على مسالة الغصبء فإنه لو غصب رجل ثوب إنسان» 
فصبغه أحمر يؤحذ منه الثوب» ويعطى ما زاد الصبغ فيه» والعلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه أن 
الثوب أصل» والصبغ وصف قائم به تابع» فلا يفوت الأصل بالوصف. صورة ومعنى: أما صورة: فظاهرء 
فإن الحمرة فيه محسوسة. وأما معين: فلأن المسروق منه لو أخذ الثوب مصبوغاً ضمن الصبغ.(العناية) 
حتى لو أراد: أي المالك أخذ الثوب حال كونه مصبوغاً يضمن ما زاد الصبغ فيه. [البناية ]١55/4‏ 

قائم صورة: لتمكنه من الاسترداد.(العناية) ألا ترى: بيان لقوله: لا معين. 


باب ما يُحْدِثُ السارق في السرقة ۱۸۱ 
فرجحنا جانب السارق» بخلاف الغصب؛ لأن حق كل واحد منهما قائم صورة 
ومععئ فاستويا من هذا الوجه» فرجححنا جانب المالك .ما ذكرنا. وإن صبغه أسوة: 
احد منه ف المدهبين يعي عند أبي حنيفة ومحمد جا وعند أبي يوسف يلك: هذا 
والأول سواء؛ لأن السواد زيادة عنده كالحمرة» وعند محمد يبه زيادة أيضا 
كالحمرة» ولكنه لا يقطع حقّ الالك» وعند أبي حنيفة بلك السواد نقصان فلا يوجب 
انقطاعَ حق المالك. 

جانب السارق: لأن مراعاة ما هو قائم صورة ومعين أولى من مراعاة ما هو قائم صورة لا مع 
فرجحنا قول السارق أولاً بالوجود كالموهوب له إذا صبغ الثوب أحمر ينقطع حق الواهب. [البناية 4.4/8] 


لأن حق إخ: فإن الصبغ والثوب موجودان صورة ومعئ.«النهاية) حق المالك: فلم يكن حق السارق 
فيه قائما معن فاستوياء فرحح جانب المالك كما قلنا. [البناية 95/9] 


باب قطع الطريق 


واا ۰ ET‏ 3 مھ . 1 5 اماع هم وما 
ل وإذا خوج جماعة متنعين» أو واحد يقدر على الامتناع» فقصدوا قطع 


الطريق» فأحذوا قبل أن يأحذوا مالاً ويقتلوا نفسا: حبسهم الإمام» حن يخدثوا 
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توبة» وإن أحذوا مال مسلم» أو ذمي» والمأخوذ إذ قسمّ على جماعتهم اشا کل 
1 لارو 

واحد منهم عشرة دراهم فصاعداء أو 5 تبلغ قيمقه ذلك: فطع الإمام أيديهم 


وأرجلّهم من خلاف» وإن قنلوا و لم يأحذوا مالاً: قتلهم الإمامٌ حدًا. 


قطع الطريق: قدم السرقة الصغرى على الكبرى؛ لأن الترقي يكون من الأصغر إلى الأكبر» ولأن الصغرى 
أكثر نوعاً من الكبرىء وأما كون قطع الطريق سرقة؛ فلأن قاطع الطريق يأحذ المال حفية من عين الإمام 
الذي عليه حفظ الطريق والمارة بشوكته ومنفعته» وأما كونه الكبرى؛ فلأن ضرره يعم عامة المسلمين بحيث 
ينقطع عليهم الطريق بزوال الأمن» ولأن موجبه أغلظ من حيث قطع اليد والرجل من حلاف» ومن حيث 
القتل والصلب. واعلم أن لقطع الطريق شرائط: الأول: أن يكون لهم شوكة وقوة بحيث لا يمكن للمارة 
المقاومة معهم» وقطعوا الطريق سواء كانت بالسلاح» أو بالعصا الكبير» أو الحجرء و غيرها. 

والثاي: أن يكون حارج المصر بعيداً عنه» وفي "شرح الطحاوي" أن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر. 
والثالث: أن يكون في دار الإسلام. والرابع: أن يكون المأخوذ قدر النصاب» وبه قال الشافعي وأحمد اء 
وقال مالك أبوثور وابن المنذر «#د: لا يعتبر النصاب لعموم الآية. والخامس: أن يكون القطاع كلهم 
أجانب في حق أصحاب الأموال» حت إذا كان فيهم ذا رحم محرم؛ أو صبياء أو نون لا يجب عليهم القطعة 
خلافاً لأبي يوسف لله والسادس: إذا أحذوا قبل التوبة» حى إذا أحذوا بعد التوبة» سقط عنهم الحد 
لا حلاف فيه. (البناية) جماعة: أطلق اسم الجماعة ليتناول المسلم والذمي والحر والعبد. [البناية 95/8] 
حبسهم الإمام: وهو المراد بالنفي المذكور في قوله: أ فوا مى الْأأرْضي... الآية).[البناية 953/8] 
قطع الإمام إلح: جواب قوله: وإن أخذوا مال مسلم.(البناية) من خلاف: يقطع اليمين من الأيدي» 
واليسار من الأرحل.[البناية /9] حداً: أي لا يسقط القتل بعفو الأولياء. [لعناية ]٠۷۷/١‏ 


باب قطع الطريق ۱۸۴۳ 
والأصل فيه قوله تعالى: نما رين يُحَاربُوَ الهورَسُولةي الآية» والمراد منه 
- والله أعلم - التوزيع على الأحوال» وهي أربعة: هذه الثلاثة المذكورة» والرابعة 
نذكرها إن شاء الله تعالى» ولأن الحنايات تتفاوت على الأحوال فاللائقٌ تغلظ 
الحكم بتغلظها. أما الحبس في الأولى: راه انی الو لأنه نفي عن وجه 
الأرض بدفع شَرهم عن أهلهاء ويعزرون أيضاً لمباشرقم منكراً لإخافة, وسَرَطً 


أي القدوري 


القدرة على الامتناع؛ لأن المحاربة لا تتحقق إلا بالمنعة. والحالة الثانية؛ كما بيناها 
لما تلوناه. وش رط أن يكون الأخودُ مال مسلم أو ذمي؛ لتكون العصمةٌ مؤبدة, 


الآية المذكورة 
والأصل فيه: أي في حد قطاع الطريق.(البناية) والمراد منه: فيه إشارة إلى نفي مذهب مالك يلكء: أن 
الإمام مخير بين هذه الأشياء؛ نظراً إلى ظاهر كلمة أو.(العناية) هذه الثلاثة: يعي قوله: فأحذوا قبل أن 
يأحذوا مالا ويقتلوا نفساً» وقوله: وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي» وقوله: وإن قتلوا ولم يأخحذوا مالاً. (العناية) 
والرابعة: من القتل وأخذ المال.[العناية ه/178] فاللائق تغلظ إلخ: لا التخيير؛ لأنه مستلزم مقابلة 
الحناية الغليظة بجزاء حفيف» أو بالعكس» وهو مقتضى الحكمة. [البناية ۹۹/۹] 
المراد إلخ: فعلم أن المراد نفيه عن جميع وجه الأرض لدفع شره ولا يمكن هذا إلا بالحبس؛ لأن الحبوس يسمى 
خارجاً من الدنيا. [البناية ]٠٠١/4‏ منكراً لإخافة: مصدر من أحاف يخيف.(البناية)؛ التعزير إنما يجب في 
جناية ليس فيها حد» وقد جعل الحبس جزاء للإخافة» فلا وجه لإيجاب التعزير معه. وما قال في الحاشية: إن 
الحبس جزاء الخارية وهو حق الله تعالى» والتعزير جزاء الإحافة» ففيه نظر؛ لأنهم إذا خرجوا ولم يأخذوا مالأ 
وم يقتلوا نفس فليست إلا الإخافة على ما نص عليه الإمام فخخر الإسلام إلا أن يقال: لما وحد ههنا جنايتان: 
الخروج مع قصد قطع الطريق؛ والإخحافة» وشرع الحبس جعلناه لأحدهماء وأوجبنا التعزير للآخر. 
إلا بالمنعة: لأنه إذا لم يكن هم منعة وقوة على قطع الطريق لا يسمون قطاع الطريق» بل لهم لصوص دائرون 
يترقبون الغفلة عن الناس ليأخذوا أشياء. (البناية) والحالة الثانية: أي إذا أحذوا المال ولم يقتلوا. (النهاية) 
كما بيناها: أي كما بينا حكمها من قطع أيديهم وأرجلهم من حلاف.رالبناية) العصمة مؤبدة: وليس تأبيد 
العصمة إلا في مال المسلم أو الذمي. [البناية ]١١ ٠/8‏ 


۸4 باب قطع الطريق 
وهذا لو قطع الطريقَ على المستأمن لا يجب القطع» شط كمال النصاب في حق 


عشرة دراهم 
كل واحد كيلا يُستباح طرف إلا بتناوله ما له خطرء والراد قطع اليد اليمى والرجل 
اليسرى» كيلا يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة» والحالة الثالثة» كما بيناها؛ لما تلوناه 


الآية الكريعة 
و 


ويون حدًا حي لو عفا الأوليام عنهم لا يقت إلى عفوهم؛ لأنه حق الشرع» 
والرابعة إذا قتلوا وأحذوا المال» فالإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من 


حلاف وقتلهم وصلبهم» وإن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم. وقال محمد سل 
قل أو E‏ ولا يقطع؛ ع لأنه مجناية واحلدة فلا توبحب نه ولأن ما دون النفس 
وهذا: أي لكون الشرط في المال المأخوذ أن يكون من المسلم أو الذمي .(البناية) كمال النصاب !ج وقال الحسن 
ابن زياد: الشرط أن يكون نصيب كل واحد منهم عشرون درهما فصاعدا؛ لأن التقدير بالعشرة في 
موضع» كان المستحق بأخذها عضواً واحداً. وههنا المستحق عضوانء ولا يقطع عضوان في السرقة إلا في 
عشرين درهمء وقلنا: تغلظ الحد ههنا باعتبار تغلظ فعلهم باعتبار الحاربة» وقطع الطريق. [العناية /11/8] 
طرفه: أي طرف قاطع الطريق. [البناية ]١ ٠٠/۹‏ 

كيلا يؤدي إ: كأنه دليل على القطع من حلاف» لا على تعيين اليد اليمئ والرحل اليسرى» فإنه بدليل آخر 
جنس المنفعة: وهذا إذا كانت يده اليمئ شلاء أو مقطوعة لا تقطع يده البسرى؛ لأن فيه تفويت جدس 
المنفعة. [البناية ]١٠١ ١/5‏ والحالة الثالثة: أي إذا قتلوا وم يأحذوا المال.(البناية) 

لى عفوهم: وعليه أجمع أهل العلم.(البناية) فالإمام بالخيار: حاصله: أن الإمام بالخيار في جمع العقوبتي, 
بين قطع الأيدي والأرحل مع القتل أو الصلب» وبين القتل» أو الصلب ابتداء من غير قطع الأيدي 
والأرجل؛ وكذلك للإمام الخيار عند اختيار ترك قطع الأيدي والأرجل بين القتل» أو الصلب» وكان 
الخيار للإمام قي موضعين وهذا قول أبي حنيفة يله وذكر في الكتاب قول أبي يوسف رلك معه» وقال 
محمد: يقتل أو يصلب ولا يقطع وذكر في عامة الروايات قول أي يوسف معه. [العناية 9/8 ]١1‏ 

ما دون النفس: فلا حاجة إلى قطع الطرق. 


باب قطع الطريق 1۸0 


يدحل في النفس في باب الحد كحد السرقة والرجم. وهما: أن هذه عقوبة واحدة 

تغلظت لتغلظ سببهاء وهو تفويت الاي علو ابي بالقتل وأحذ المال» وهذا كان 

قط اليد والرحل معا في الكبرى حدًا واحداء أن كالانق الف ج والتداحل 

نديد ودرک وو لكب دزن يبن الصلب وتر که» وهو ظاهر 
القدور 


الرواية. وعن أبي يوسف رلك أنه لا يت ركه؛ لأنه منصوص عليه والمقصود التشهير؛ 
ليعتبر به غيره» ونحن نقول: أصل التشهير بالقتل» والمبالغة بالصلب» فيخير فيه. تم قالخ 


انب الإمام 


٠ EAE‏ و بطئة برمح إلى أن يموت, ومثله عن الكرحي يلك.. وعن 
الطحاوي ب ك أنه يقتل» ثم یصلب؛ اتوقياً عن الثلةه وجه الأول: وهو ا أن 
الصلب على هذا الوجه أبلغ ا القصود به. قال: ولا عا أك من فلالة 


المذكور ا 
أيام؛ لأنه سبدب فيتأذى الناسٌ به» وعن أبي يوسف ي: أنه يترك على خشبة 
حّ يتقطع ويسقط ليعتبر به قيرف قلنا: حصل الاعتبارٌ ا ذکرناه» والنهاية غير 
مطلوبة. قال: وإذا ل القاطع؛ فلا ضمان عليه في مال أحذه؛ اغتبارً بالسرقة الصغرى» 
وقد بيناه. فإن باشر القتل أحدهم: اک الح عليهم بأجمعهم؛ لأنه جحراء المخاربة» 


كحد السرقة والرجم: فإن السارق إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم لا غير؛ لأن القتل يأتي على ذلك 

كله. [العناية ©/15] واحدة: من حيث إفها قطع الطريق.(البناية) وهيلا: أي لكوفا عقوبة واحدة.(البناية) 

حد واحد: ألا ترى أن الجلدات في الزنا لا تتداحل. [العناية [۱۸۰/١‏ تركه: وهو قوله: وإن شاء قتلهم» وإن 
شاء صلبهم وهو ظاهر الرواية.(البناية) منصوص عليه: وهو قوله تعالى: وأو e‏ 1/4[ 

ويبعج: البعج: الشق من حد منع.(العناية) ثلاثة أيام: وبه قال الشافعي رل في الأصح 

بما ذکرناه: أي بالصلب ثلاثة أيام.(البناية) غير مطلوبة: ب TT‏ بيناه: في السرقة الصغرى 


145 باب قطع الطريق 


وهي تسق بان يكز ال .ردنا للبعض» حي إذا زلّت أقدامُهم, انحازوا إليهم وإغا 
الشرط القتل من واحد منهم» وقد تحقق. قال: والقتل وإن كان بعصا أو بحجرء أو بسيف: 
فهو سواء؛ لأنه يقع قطعاً للطريق بقطع المارة» وإن لم يقتل القاط ولم يأخذ مالأ 
وقد جَرّحَ: اص منه فيما فيه القصاص, وأُجدَ الأرشُ منه ما فيه الأرش» وذلك إلى 
الأولياء؛ لأنه لا حَدَّ في هذه الجناية» فظهر حن العبدء وهو ما ذكرناه» فيستوفيه الولي. وإن 
أحذ ماله ثم جَرَحَ: : طعت يده ورجلهء وبطلت الجراحانت؛ لأنه لا وجب الحدٌ حقا له 
فاك عضا الس س الي اظ مسا الال وإن ا جورم اتن وقد 


قل عمداً: فإن شاء الأولياء قتلوه».وإن شاعوا عَفودا عنه؛ لأن الحد في هذه الحناية لا يقام 
قصاصا 


انخازوا: أي انضموا إليهم؛ والضمير في قوله "انحازوا" يرجع إلى الردء؛ لأن الردء يستوي فيه الواحد 
والجمع.(البناية) فهو سواء: يعني باي شيء قتل قاطع الطريق قتل؛ لأنه حد لا قصاص» فلا يقتضي 
المساواةء وهذا يقتل غير المباشر. [البباية ]٠١ ٤/۹‏ ولم يأخذ مالا إلخ: جعله الإمام التمرتاشي حالة حامسة 
من أحوال قطاع الطريق؛ والمصنف لم يذكرها في الإجمال بل قال: هي أربعة؛ لأن مراد المصنف الأحوال 
الي تدل عليها الأحرية المذكورة في النص حداً. [العناية [111l‏ 

فيما فيه القصاص: فلو قطعوا الذكرء فلا قصاص فيه في الظاهرء فيوخذ منهم الأرش» خلافاً لأبي حنيفة باك 
ما إذا قطع من الأصل» وفي الحشفة قصاص اتفاقاً؛ لأن موضع القطع معلوماً إلا إذا قطع بعض الحشفةء 
وكذا إذا ضربوا العين» أو قلعوهاء فلا قصاص. وذلك: أي استيفاء القصاصء وأحذ الأرش.(البناية) 
ما ذكرناه: أي حق العبد القصاص والأرش. [البناية 9/ه١١]‏ 

وبطلت الجراحات: لأن الحد والضمان لا يجتمعان عندنا. (البناية) عصمة النفس: بناء على أن ما دون النفس 
يجري بخرى الأموال» فكان سقوط العصمة في حق المال سقوط العصمة في حق الحرح.[العناية ]١81/8‏ 
لأن الحد: يعن بخلاف سائر الحدود؛ فإنه لا تسقط بالتوبة عندنا. لا يقام إلخ: فلما بطل الحد بالتوية» 
ظهر حق العبد فيه بلا خلاف. [البناية ]١١8/89‏ 


باب قطع الطريق ۱۸۷ 


بعد التوبة للاستشناء المذ كور في النص» ولأن التوبة تتوقف على رد المال» ولا قطعَ في 
مثلهء فظهر حن لعبد في النفس والال» حي يستوفي الول القصاصء أو يعفوء ويجب الضمان 
إذا هلك في يده؛ أو استهلكه. وإن كان من القطاع صي أو مجنون» أو ذو رحم حرم 
من المقطوع عليه: سقط الحد عن الباقين» فالمذكور في الصبي واجنون قول أبي حنيفة 
وزفر تنأنا. وعن أبي يوسف بثهء: أنه لو باشر العقلاء يحدُ الباقون» وعلى هذا السرقة 
الصغرى. له أن المباشر أصل» والردع تابع» ولا خلل في مباشرة العاقل» 


للاستضاء المذكور إخ: تحقيقه: أنه تعالى قال بعد قوله: 9 أو بوا منّ الأَرْض ذلك لَُمْ حي في الدثيًا 
َلَهُمْ في الْآحرّة عڌاب عطي إا الّذينَ تابو من قبل أن تقدروا عَلَيْهِمْ فَاْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ©» 
فالاستثناء راحع إلى قوله: «إإِنَمَا َرَاءُ الذِينَ: فيكون حاصله أن جزاء من ذكر ما ذكر إلا من أذ بعد 
التوبة» فإنه لا جزاء عليه» واعترض عليه بأن الاستشاء إذا تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض» 
ينصرف إلى ما يليه على ما تقرر في الأصولء فالظاهر تعلق هذه الاستثناء بقوله: لهم في الْآخرَةِ عَذَابٌ 
عَْظِيوٌك» فلا يفيد إلا المغفرة في الآحرة» لا رفع الخزي في الدنيا. والجواب عنه على ما نقله ملا إله داد 
الحونفوري عن شيخه معز الدولة أن الجمل المذكورة في هذا النص في حكم جملة واحدة فكأنه قال: 
احاربون يعاقبون في الدنيا والآخرة إلا الذين؛ فلا جرم يصرف إلى الجميع. 

في مثله: أي في مثل ما إذا رد امال إلى المالك؛ لأن الخصومة تنقطع برد المال إليه» وهي شرط لوجوب القطع.(العناية) 
وإن كان: هذه مسألة القدوري في "مختصره".«البناية) وعن أبي يوسف يلك: قال الأتراري: والعحب 
من صاحب "لهداية" ينك أنه قال: وعن أبي يوسف ينك بعد أن قال: والمذكور في الصبي والمحنون قول 
أبي حنيفة وزفر اء وكان القياس أن يقول: وقال أبو يوسف داك ولم يذكر قول محمد يلك؛ وقوله مع 
أبي حنيفة يله وقد صرح الشيخ أبو نصر بذلك» انتهى. قلت: لعجبه عجب؛ لأن القدوري ذكر في 
شرحه لمختصر الكرحي وعن أبي يوسف يآ. وذكره البيهقي في "كفايته" بلفظ عن أبي يوسف يل 
ويحتمل أن يكون قول أبي يوسف يله رواية عنه. [البناية ]١١1/4‏ يحد الباقون: غير الصبي والحنون. 
وعلى هذا: وعلى هذا الخلاف حكم السرقة الصغرى إن ولي الصبي أو المحنون إحراج المتاع سقط الحد 
عن الكل» وإن ولي غيرهما قطعوا إلا الصبي والمحنون. [البناية ]٠١۷/۹‏ 


1184 باب قطع الطريق 


ولا اعتبارَ بالخلل في التبع» وفي عكسه ينعكس المعى والحكم. ولهما: أنه جناية واحدة 
قامت بالكل» فإذا لم يقع فعل بعضهم موجباًء كان فعلٌ الباقين بعض العلة» وبه لا ثبت 
ا لحك فصار كالخاطىء مع العامد. وأما ذو الرحم الحرم فقد قيل: تأويله إذا كان امال 
مشتركاً بين المقطوع عليه والأصح: أنه مطلق؛ لأن الحناية واحدة على ما ذكرناه» 
فالامتناع في حق البعض يوجب الامتناع في حق الباقين» بخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن؛ 


ولا اعتبار بالخلل: وسقوط الحد عن التبع لا يوحب سقوطه عن المتبوع.(البناية) في التبع: وهو الصبي 
وانحنون. [البناية ]٠١۸/۹‏ وفي عكسه: يعي إذا باشر غير العقلاء صار الخلل ف فى وله الاعتبان 
لااب الخد خلى الكل ا ی : وهو الصبي والبحبون. فصار كالخاطىء: يعي إذا رمى بسهم 
إلى إنسان عمد ورماه آخر خطأء وأصابه السهمان عا ومات منهما فلا يجب القصاص على العامد؛ 
لأن الفعل واحد» فيكون فعل الخاطئ شبهة في حق العامد. [العناية ]١/81/‏ 

مع العامد: هذا التشبيه يشعر بأن كلا من الخطأ والعمد بعض علة؛ لكن المصنف صرح قبيل باب جناية 
البهيمة أن كل جراحة علة للتلف بنفسهاء صغرت أو كبرت إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل» فهذا 
تصريح بأن كل جراحة علة تامة. وأما ذو الرحم إخ: ذكر الرازي أن المسألة محمولة على ما إذا كان المال 
المأخوذ مشتركة بين المقطوع عليهم؛ وفي انقطاع ذو رحم من أحدهم» فلا يجب الحد على الباقين؛ لأن 
الماحوذ شيء واحد» فإذا امتنع عن أحدهم بسبب القرابة امتنع عن الباقين» وأما إذا كان لكل واحد منهم 
مال مفرد» فالحد يجري على الباقين؛ لأن الأحذ من كل واحد منهم لا تعلق له بغيره. بخلاف ما إذا سرقوا 
من حرز ذي الرحم الحرم ماله ومال غيره» فإن الشبهة باعتبار الحرز» والأصح أن الجواب في الكل واحد؛ 
لأن مال جميع القافلة في حق قطاع الطريق كشيء واحد فإنهم قصدوا أذ كل ذلك» فإذا تمكنت الشبهة 
في حق بعض ذلك» فقد تمكنت الشبهة في جميعه. (النهاية) قيل: قائله: أبوبكر الرازي.(البناية) 

أنه مطلق: لا يحدون بكل حال. ما ذكرناه: أشار به إلى قوله: وهما أنه جناية واحدة قامت بالكل.(البناية) 
بخلاف ما إذا إلخ: جواب سوال مقدر بأن يقال: القطع على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على 
ذي الرحم الحرم ثم وجود هذا في العاقلة يسقط الحد» فينبغي أن يسقط الحد وجود المستأمن أيضاء 
فأحاب عنه بقوله: وحلاف مستأمن إلخ. [البناية ]١١5/8‏ 


باب قطع الطريق 1۸۹ 
لأن الامتناع في حقه خلل في العصمة, وهو يخصه. أما هنا الامتناعٌ لخلل في الحرز» 

ِ 8 0 : i 
والقافلة حرز واحد. وإذا سقط الحد: صار القتل إلى الأولياء؛ لظهور حق العبد على‎ 
ما ذکرناه فإن شاعوا قتلواء وإن شاءوا عفواء وإذا قطع بعضْ القافلة الطريق على‎ 

n‏ ا 
البعضر ف الحد؛ لأن الحرز واحد» فصارت القافلة کدار واحدة. ومن قطع 
الطريق ليلا أو كارا في المصر» أو بين الكوفة والحيرة: فليس بقاطع الطريق استحساناء 
وفي القياس: يكون قاطع الطريق» وهو قول الشافعي يلك؛ لوجوده حقيقة. 
(القطم) 
في العصمة: أي في عصمة ماله.(البناية) وهو يخصه: أي الخلل يخص المستأمن؛ فلا يصير شبهة؛ لأن الشبهة في 
غير الحرز لا تؤثر في الذي لا شبهة فيه.(العناية) حرز واحد: لأن القافلة بمنزلة بيت واحد» فكان هذا كقريب 
سرق مال القريب» ومال الأجنبي من بيت القريب» فإنه لا يقطع لشبهة تمكنت في الحرز. [العناية ]٠۸٤/١‏ 
ما ذكرناه: أشار به إلى قوله: لأن الحناية واحدة.(البناية) فصارت القافلة إلخ: كما لو سرق من دار 
يسكن السارق فيهاء فإذا لم يجب الحد وجب القصاص إن قتل عمد ورد المال إن أخذه. وهو قائم» والضمان 
إن هلك أو استهلك.(البناية) والحيرة: وهي الي كان يسكنها النعمان بن المنذر» وهي أول منازل الكوفة» وقال 
تاج الشريعة: الحيرة بكسر الحاء: مدينة على رأس ميل من الكوفة. [البناية ]١١9//8‏ 
ولي القياس إخ: توضيح المقام: أن القياس يقتضي وجوب الحد في صورة القطع , بين الكوفة والحيرة» وفي 
اا واا ازا لوکرد حقيقة» وعليه مناط وحوب الحد» وهو قول ا 

وروي عن أبي يوسف يلل أنه لو قطع في المصر لا يجب؛ لأن الظاهر لحوق الغوث من الإمام» أو من 

الناس للمقطوع عليه» وعدم ذلك ادر» فلا يوجد قطع الطريق من حيث المعئ. وأما حارج المصر: 
قيجب القطع» وإن كان بقرب المصر؛ لأنه لا يلحقه الغوث في الفور لبعده عن المصر؛ وعنه في الرواية 
الأحرى أنه لو قاتلوا بالسلاح هارا أو ليلاً بالسلاح» أو لغيره في المصر يجب القطع؛ لأن السلاح لا يلبث» 
فلا يمد مهلة أن يصوت فيلحقه الغوث» وي الليالي عدم لحوقه سريعاً ظاهرء فيوجد قطع الطريق» فيجحب 
الحد. وقال أبوحنيفة: لا يتحقق قطع الطريق في المصر» وكذا إذا كان بقربه سواء كان بالسلاح» أو بغيره» 
ليلاً أو نمارأ؛ لقوة احتمال لحوق المد» وهذا استحساناً. 


لا باب قطع الطريق 
وعن أبي يوسف يالد.: أنه يجب الحدٌ إذا كان حارج المصرء وإن كان بقربه؛ لأنه 
لا يلحقه الغوث. وعنه: إن قاتلوا فاراً بالسلاح؛ أو ليلاً ب أو بالخشب» فهم قطاع 
الطريق؛ لأن السلاح لا يلبث» والغوث يبطئ بالليالي. ونحن نقول: إن قطع الطريق 
بقطع المارة» ولا يتحقق ذلك في المصرء وبقرب منه؛ لأن الظاهر لحوق الغوث إلا 
لقم تسرت يرد لقال ابعال للد إل امعد وكسوق الاريك 
فم يؤخذون برد المال إيصالا للحق إلى المستحق» ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم 
الجناية» ولو قتلوا فالأمرٌ فيه إلى الأولياء؛ لما بينا. ومن خنق رجلا حى قتله: فالدية 
ر 
على عاقلته عند أبي حنيفة مث وهي مسألة القتل با مثقل» وسنبين في باب الديات 
إن شاء الله تعالى. وإن خنق في المصر غير مرة: قتل به؛ لأنه صار ساعيا في الأرض 
بالفسادء فيُدقَعُ ره بالقتل» والله أعلم. 
أنه يجب الحد: أي حد قطع الطريق.(البناية) لا يلحقه: أي لا يلحق المقطوع عليه الغوث. الغوث: وهو اسم 
من الإغاثة. وهي النصرة.(الباية) لا يلبث: فلا يلحقه الغوث.(الكفاية) لأن الظاهر؛ والمسافر لا يلحقه الغوث. 
فالأمر: قصاصاًء أو صلحاء أو عفواً.(البناية) لما بينا: أشار إلى قوله قبله: "لأنه لا حد في هذه الحناية" 
فظهر حق العبد.(العناية) ومن خنق: بالتخفيف من عنقه إذا عصر حلقه» والخناق فاعله» ومصدره الخيق 
بكسر النون» ولا يقال بالسكون؛ كذا عن الفارابي. [العناية ]۱۸١/١‏ 


خنق ف المصر: قال الأتراري: خنق بالتشديد سماعاً وتحقيقاً؛ لأن التفعيل للتكثيرء قلت: التكثير استفيد 
من قوله: غير مرة» فلا حاجة إلى التشديد. [البئاية ]١1١1/8‏ 


كتاب السير 
السير جمع سيرة» وهي الطريقة في الأمور» وقي الشرع: تختص بسيرة البي عل 
في مغازيه. ,قال: الجهاد فرض على الكفاية» إذا قام به فريق من الناس» سقط عن 
الباقين» أما الفرضية: فلقوله تعالى: اإوقاتلوا الم ر کین کافة كَمَابَُتُونَكُمْ كاف 
ولقوله #: "ابحهاد ماض إلى يوم القيامة'.” 


كتاب السير: ذكره مع الحدود؛ لأن كلا منهما حسن لغيره» وذلك الغير يتأدى بنفس الأمور بهه وقدم 
الحدود؛ لأن المقصود من الحدود: إخلاء العالم عن الفساد من الفسق؛ والمقصود من الجهاد: رفع فساد الكفر» 
ولأن في بعض الحدود حق الله تعالى» وف بعضها حق العبد» والجهاد ليس إلا حق الله تعالى» وحق العبد مقدم. 
وهي الطريقة: ويقال: السيرة فعلة من السيرء وقد يراد به السير الذي هو قطع المسافة» وقد يراد به السير في 
المعاملات؛ وسميت المغازي سيرً؛ لأن أول أمرها السير إلى العدو. [البناية 165/4] 

طوَقاتُوا الْمُشْرِكِينَ: كان رسول الله 4 مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين» قال 
الله تعالى: نش الصّفْحَ الْجَميل وقال تعالى: «إوأعرض عن الْمْض ر كيني ثم أمر بالدعاء بالموعظة» 
وابجادلة بالطريق الأحسن قال عروحل: اذ ع إلى سيل رَبك بالْحِكْمَة وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَنَةِوَجَاولهُمْ بالتي هي 
اخس ثم أمر بالقتال» إن كانت البداية منهم» فقال: [ أَذنَ لَِِّينَ باون باهم ظلِمُواك؛ أي أذن هم 
بالدفع: طفن فَائنوكُمْ فاوح ثم أمر بالبداية بالقتال: قال الله تعالى: فاقوا لمر كين حت ودوهي 
وقال تعالى: «إفَقَاتنُوا أده افر إِنَهُمْلا يمان لمم لَعلّمُْيَهُوتَ). [البناية 5/9 ]١١‏ 

* أخرجه أبوداود في "سننه" عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #5: ثلاث من 
أصل الإبمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب: ولا تخرجه من الإسلام بعمل؛ والجهاد 
ماض منذ بعثي الله إلى أن يقائل آخر أمي الدحال» لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل؛ والإيمان بالأقدار, 


[رقم: 55*7» باب في الغزو مع أئمة الجور] 


1 کتاب السَيْرِ 
وأراد به فرضاً باق وهو فرض على الكفاية؛ لأنه ما فُرض لعينه؛ إذ هو إفساد في نفسه» 


وإنها فرض لإعزاز دين الله» ودفع الشر عن العباد فإذا حصل المقصود بالبعض؛ سقط عن 
فإن لم ل: أذ النا که؛ 
الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام. ن ) يقنم به أا ثم جميع س بتركه؛ لأن 
الوجوب على الكل ولأن في اشتغال الكل به» قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح» 
فيجب على الكفاية إلا أن يكون النفيرٌ عام فحيئذ يصير من فروض الأعيان؛ 
لقوله تعالى: «إانْفروا خقافا وتقالا4 الآية. وقال في "الجامع الصغير": المنهاد واحب» 


فرضا باقيا: هذا تفسير من المصنف.[البناية [٠٠١/۹‏ قد يورد ههنا بوجهين: أحدهما: أن الحديث خبر 
واحد» فكيف يثبت به الفرضية» وجوابه: أنه مؤيد بالنص والإجماع» فيكون 3 قطعياً. وثانيهما: أنه لا دلالة له 
إلا على بقاء الجهاد» لا على فرضيته» وما ذكره المصدف من المراد لا دلالة للفظ عليه» وجوابه: أن قوله: 
"ماض" صفة» فلابد له من تقدير موصوف» وقد ثبت بقوله تعالى أنه فرض» فيكون هو المتعين للتقدير» 
فكان معناه فرض باق. وهو فرض: مثل غسل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم. [البناية ]١15/8‏ 

على الكفاية: ويمكى عن ابن شبرمة والثوري: أن الحهاد تطوع وليس بواحب» انتهى» قلت: كذا روي عن 
ابن عمر#ما. (البناية) لأنه ما فرض: وعند ابن المسيب فرض لعينه. إفساد في نفسه: لأنه تعذيب عباد 
وتخريب بلاده.(البناية) وإنما فرض إلخ: وإليه الإشارة في قوله تعالى: رالوس ےا کون فة ويون 


كله ره #. (البباية) كصلاة الجنازة إخ: فإن البعض إذا قام يمماء سقط عن الباقين. [البناية ]١15/8‏ 

ثم جميع الناس: لأنه إنما سقط الفرض عن الكل لحصول الكفاية بالبعض» فإذا لم يحصل هذا المع تعين 
الفرض على كل الناس.(الكفاية) من الكراع: المراد بالكراع الخيل. [العناية 5/8 1] 

إلا أن يكون إلخ: استناء من قوله: فيجب على الكفاية أي يجب الجهاد على الكفاية إلا إذا كان النفير 
عاماً بان لا يندفع شر الكفار إذا هجموا ببعض المسلمين» فحينكذ يصير من فروض الأعيان» فيفترض على 
كل واحد» فيقاتل العبد بدون إذن سيده» والمرأة بدون إذن الزوج؛ لقوله تعالى: انرا حفافا وتالا أي 


ركباناً ومشاة أوشياناً أوشيوحا أو مهازيل وضماناً أو صحاحاًء وقيل: أغنياء وفقراء. [البناية 117/9 ]١‏ 


كتاب السَیّر 1۹۳ 
إلا أن المسلمين في سعة» حن يحتاج إليهم» فأول هذا الكلام إشارة إلى الوحوب 
على الكفاية» وآخره إلى النفير العام؛ وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل إلا 
بإقامة الكل» فيفترض على الكل. وقنال الكفار واحب» و إن لم يبدعوا؛ للعمومات» 
ولا يجب الحهادُ على صبي؛ لأن الصا مظنة المرحمة, ولا عبد ولا امرأة؛ لتقدم حقّ 
الولى والزوج؛ ولا أعمى» ولا مه ولا أقطع؛ لعجزهم. فإن هجم العدو على 
بلد: وجب على جميع الناس الدفع» تخرج المرأة بغير إذن زوجهاء والعبدٌ بغير إذن 
المولى؟ لأنه ضار فرض, غين؛ وملك اليمين» ورف التكاح لا يظهر في حق 
فروض الأعيان» كما في الصلاة والصوم» بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهما مقنعا 
فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج. 


فأول هذا الكلام: فأراد بأول الكلام الحهاد واحب إلا أن المسلمين في سعة؛ إذ الاستثناء تكلم بالباقى بعد 
الثنياء فكان ,تمجموعه إشارة إلى الوحوب. وآخره: وهو قوله: حى يحتاج إليهم» إشارة إلى انتهاء حكم 
السعة.(الكفاية) على الكل: وذكر في "الذحيرة": فإذا جاء النفير؛ إنما يصير فرض عين على من يقرب من 
العدو وهم يقدرون على الجهاد. وأما من وراءهم يبعد من العدو فهو فرض كفاية» حن يسعهم تركه إذا 
م يحتج إليهم» أما إذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو من المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عن 
القاومة إلا أهم تكاسلوا وم يجاهدواء فإنه يفترض على من يليهم فرض عبن كالصوم والصلاة ولا يسعهم 
تركه؛ ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على هذا التدريج. [الكفاية ]٠۹۲/١‏ 
للعمومات: أي للعمومات الواردة في ذلك من الآيات والأخبار.(البناية) مظنة المرحمة: قال ابن الأثير: 
المظنّة بكسر الظاء موضع الشيء» ومعدنه مفعلة من الظن بمعين العلم» وكان القياس قتح الظاء وإئما 
كسرت لأجل الهاء.(البناية) ولا امرأة: أي ولا يجب عليهما. فإن هجم: من قوهم: هجمت على القوم 
إذا دخلت عليهم.(البناية) وملك اليمين: في العبد والحارية.(البناية) فروض الأعيان: فإفا مقدمة على 
حقهما. [البناية ]١١/9‏ لأن بغيرهما: أي بغير العبد والمرأة مقنعاً أي كفاية. [البناية ]١19/8‏ 


للك کناب السّير 
ويره الجعْل ما دام للمسلمين فَ'ْء؛ لأنه يشبه الأحرّء ولا ضرورة إليه؛ لأن مال بيت 
الال مُعَدٌ لنوائب المسلمين. قال: فإذا لم يكن: فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضاً؛ لأن 
فيه دفع الضرر الأعلى بالحاق الأدن» يؤيده: "أن البي عا أحل درو غا من صنوانا* 
وعمر كان يُغزي الأعزب عن ذي الحليلة» ويعطي الاخ فرت القاعذ' ** 


ويكره الجعل: بضم اليم وسكون العين: وهو ما يجعل من شيء للإنسان على شيء يفعله» والمراد هنا 
ما يضربه الإمام للغزاة على الئاس فيما يحصل به التقوي للحروج إلى الحرب ما دام للمسلمين فيي الفيء 
اسم المال المصاب من الكفار بغير قتال كالخراج والحزية والغئيمة؛ لأن بيت المال معد لنوائب 
المسلمين.ويكره [مع وجود ذلك] الجعل: الذي ذكرناه؛ لأن الجهاد حق الله تعالى: ولا يجوز أحذ الأجرة 
عليه» فإذا تمحض أحرة كان حرام وإذا أشبه كان مكروهاً إلى الحرام أقرب» والنوائب جمع نائبة» وهي 
ما ينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات والحوادث. [البناية ]١15/9‏ 

فإذا م يكن: في بيت المال شيء.(البناية) الضرر الأعلى: وهو شر الكفرة. [البناية ]١13/3‏ 

كان يغزي إخ: [أي يرسل إلى الغزوة] من الإغزاء يقال: أغزى الأمير الجيش: إذا بعثه إلى العدوء 
والأعزب: الذي لا امرأة له؛ ووقع في بعض النسخ: الأعزب بالألف واللام» ووقع في نسحة شيخنا 
بدون الألف واللام» وهو الصحيح. وحليلة الرجل: امرأته» والشاحص: اسم فاعل من شخص من مكان 
إلى مكان إذا سارى في ارتفاع؛ والمراد هنا الأول أعني الذي يذهب إلى العدو. [البئاية ١١0/5‏ 

* أخرجه أبوداود في البيوع ع: والنسائي في العارية عن شريك» ورواة أتمد في "مسنده"؛ والحاكم في 
"المستدرك" في البيوع. [نصب الراية ۳۷۷/۳] أحرج أبوداود في "سننه" عن شريك عن داقو 


بل 1 
بن رفيع عن أمية بن ضفوان بن أمية عن أبيه أن البي ج3 استغار مته أذْرُعا يوم حنين 


ل: لاء بل عارية مضمونة. [رقم: 577؛ باب في تضمين العارية] 
ة في "مصنفه" في كتاب السير حدثنا خقص عن عاصم عن أبي جحلزء قال 


يغزي العزب وياد فرس المقيم فيعطيه المسافز. [/4178» باب مااقالوا في العزب يغزي ويترك الزوج] 


باب كيفية القتال 


وإذا دحل المسلمون دار الحرب» فحاصروا مدينة أوحصناً: دَعَرْهم إلى 
الإسلام؛ الما روى ابن عباس: "أن النبي ليلا ما قاتل قوماً حي دعاهم إلى الإسلاء"* 
قال: فإن أجابوا: كوا عن قتالهم؛ لحصول المقصود» وقد قال ##: "أمرت أن أقائل 
الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله"** الحديث. وإن امتنعوا: دعرهم إلى أداء الحرية» به 
أمر رسول الله ان أمراء الجيوش*** الحرية؛ لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام» 


باب: لما كان الأمر الأول من باب الجهاد القتال» بدأ ببيان كيفيته. (العناية) أوحصنا: بكسر الحاء: كل 
مكان محمى محرز لا يتوصل إلى ما في حوفه» فالمدينة أكبر من الحصن. [العناية 95/8 ]١‏ 

كفوا عن قتاهم: أي امتنعوا عن قتالهم, أو منعوا أنفسهم عنه» فكف لازم ومتعد.(العناية) وقد قال: وجه الاستدلال 
أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبله. أمراء الجيوش: الحيش: الحند يسيرون لحرب من جاشت القدر إذا 
غلت» قاله تاج الشريعة» وأحذه من"المغرب". [البئاية ]1١17/8‏ 


5 


رواه عبدالرزاق في "مصنفه" عن الثوري عن صاحب له عن رجحل عن ابن عباس قال: ما قاتل الي 886 
قوما إلا دعاهم. [118/5.: باب دعاء العدو] وكذلك رواه الحاكم في "المستدرك"؛ وقال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [نصب الراية ۳۷۸/۴] 

** روي من حديث ابي هريرة» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث جابر» ومن حديث عمر» ومن 
حديث أنس. [نصب الراية ۳۷۹/۳[| أخرج البخاري في "صحيحه" عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخيره 
أن رسول الله کا قال: أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مي 
ماله ونقسّه إلا حقه» وحسابه على الله. [رقم: »۲۹٤١‏ باب دعاء البي 5# إلى الإسلام والنبوة] 

**" أخرجه الحماعة إلا البخاري عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله كل إذا أمّر أميراً 
على حيش أو سريّة أوضاه و في عباس وی الله عروعل » ومن معه من المسلم, ن حيرا م قال : اغزوا باسم الله 
في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت 
عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهي = 


155 باب كيفية القتال 


ولأنه أحدُ ما ينتهي به القتال على ما نطق به النص» وهذا في حق من يقبل منه الجزية» 
ومن لا تقبل منه كالمرتدين؛ وعبدة الأوثان من العرب» لا فائدة في دعائهم إلى قبول قال 
الله تعالى: اتوم أو يُسْلمُون». فإن بذلوها: فلهم ما للمسلمين» وعليهم ما على 
المسلمين؛ لقول علي ذ#ه: "إنما بذلوا الجزية؛ ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالناء* 
والمراد بالبذل القبول وكذا الراد بالإعطاء المذكور فيه في القرآن: والله أعلم. 


نطق به النص: يريد قوله تعالى: [قاتلوا لين لا ومون يالل إلى قوله: طاحَتَى يعْطُوا الْحزْيَة عَنْ يدِ), 
[العناية ]١57/5‏ وهذا: إشارة إلى الدعاء الذي يدل عليه قوهم: دعوهم إلى أداء الجرية. [البناية ]١5/8‏ 
أو يسلمون: أي إلى أن يسلموا.البناية) والمراد بالبذل: أي في قول القدوري: فإن بذلوها. (البناية) 
المذكور فيه: قال الأتراري: أي في الحزية» وتذكير الضمير على التأويل المذكور. [البناية ]١4/9‏ 
في القرآن: هو قوله عر وجل:ظحَتّى يُمْطُوا لحري [البناية 4/8 ]1١‏ 

= ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاحرين وعليهم ما على المهاحرين» فإن أبوا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين 
ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تحعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ك فلا تجعل هم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» 
فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تتزهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك» 
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. [رقم: 2171١‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث] 

* غريب.[نصب الراية ]۳۸١/۳‏ أخرج الدار قطن في "سننه" عن الحكم عن حسين بن ميمون عن 
أبي الجنوب الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب: من كانت له ذمتناء فدمه كدمناء وديته كديتنا. انتهى. 
قال الدار قطيي: خالفه أبان بن تغلب» فرواه عن حسين بن ميمون عن عبدالله بن عبدالله عن أي الحنوب» 
وأبو الجنوب ضعيف الحديث.[*/54: كتاب الحدود] 


باب كيفية القتال 1۹۷ 


ولا جوز أن يقائل من ل تبلغه الدعوةٌ إلى الإسلام إلا أن يُدْعُوه؛ لقوله عة في وصية 
أمراء الأجناد:'فادْعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اله" ولأهم , بالدعوة يعلمون ا نقاتلهم 
على الدين» لا على سَلْبٍ الأموال» وبي التراري» فلعلهم یون کی مون القتال» 
ولو قاتلهم قبل الدعوة ايم للنهي» ولا غرامة عم م العاصم» وهو الدين» أو الإحراز 
بالدارء » فصار كقتل التسنوان والصبيان. کھت تدعو من باه النخوةٌ مبالغة في 


لادان ولا يحب ذلك؛ لأنه صح أن الببي ءات أغار على بني المُصْطَلق» وهنم غارون** 


فنكفى: على صيغة المحهول.(البناية) الدعوة: هو بالفتح إلى الطعام» وبالكسر في السب قاله الجوهري 
وقيل: بالضم في الحرب.[البناية ]١١4/8‏ ولا غرامة: وقال الشافعي يضمن لحرمة القتل؛ قلنا: العاصم 
عندك هو الدين؛ ولم يوجد؛ وبحرد حرمة القتل لا تكفي لوحوب الضمان. [الكفاية ]1١5/8-1١917//8‏ 
والصبيان: فإنه لا قصاص» ولا دية عليهم.(البناية) أن يدعو: أي الإمام أو رأس الحيش أو السرية.(البناية) 
بني المصطلق: بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام» وقي آخره قاف: بطن 
من حزاعة. [البناية 8/8 ]١‏ 

* تقدم في حديث بريدة» ادعوهم إلى الإسلام. [نصب الراية ]۳۸١/۳‏ أخخرج مسلم في "صحيحه" عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله #4 إذا أمّر أميراً على حيش أو سرية أوصاه في خاصته 
بتقوى الله عزوجل؛ ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال - أو خلال- فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعوهم إلى الإسلام. الحديث. 
[رقم: ١177؛‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث] 

**حديث بني المصطلق أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عون. [نصب الراية ]۳۸٠/۳‏ أخرج مسلم في 
"صحيحه" عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في 
أول الإسلام قد أغار رسول الله ك على بن المصطلق وهم غارون؛ وانعامهم تسقى على اما فقتل مقاتلهم 
وسى سبيهم وأصاب يومئذ. [رقم: ١١۷٠ء‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام] 


۱۹۸ باب كيفية القتال 
وعَهد إلى أسامة ينك أن بعر على أبْتّى صباحاًء ثم يخرقء* والغارة لا تكون بدغوة. 
قال: فإن أبوا ذلك. استعانوا بالله عليهم» وحاربوهم؛ لقوله عت في حديث سليمان 
بن بريدة: "فإن أَبَوْا ذلك فادْعُهم إلى إعطاء الجزيرة" إلى أن قال: "فإن أبوها فاستعن 
بالله عليهم وقاتلهم".*" ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائه» والمدمّر على أعداءه» فيستعان 
واعليهم امحانيقَ كما نصب رسول الله َل على الطائف*** 
يي 


به في كل الأمور. ونه 


أبنى: [على وزن دبلى] بضم الهمزة وسكون الباء الموحدة بعدها نون وألف مقصورة: موضع من فلسطين 
بي عسقلان والرملة. لا تكون بدعوة: لأن فيها ستر الأمر والإسراع.(البناية) فإن أبوا: أي فإن امتنعوا 
عن الحزية.(البناية) والمدمّر: وهو اسم فاعل من التدمير أي المهلك. [البناية 5/9؟١]‏ 
* وحديث أسامة أخرحه أبوداود وابن ماجه عن صالح بن أبي الأحضر. [نصب الراية ۳۸۲/۴] أخرج 
أبوداد في "سئنه" عن صالح بن أبي الأحضر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن رسول الله 38 
كان عهد إليه فقال: أغا أبن سباك وعرق آک۹ ۷ بان فق رف ق قد اتی 

هد ! ر على اب رق. إرقم في اخرق لي و 


** تقدم ذلك في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. [نضب الراية ۳۸۲/۳] 


أخرجه مسلم في "صحيحه" عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله © مر أميرا على 


حيش أو سرية أوصاه في خاصته يتقوى الله تعالى ٠‏ ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال؛ اغزوا باسم الله في 


سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلواء ولا تقدوراء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا - إلى أن قال- 
فإن هم أبوا فسلهم الحزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهم. فإت هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 
الحديث. [رقم: ١۷۳٠ء‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث] 

*** ذكره الترمذي في الاستعذان معضلاً ولم يصل سنده بهء ورواه أبوداود في المراسيل» ورواه ابن سعد 
في الطبقات. [نصب الراية ۳۸۲/۳و۳۸۳] أخرج الترمذي في "جامعه" قال معت قتيبة يقول: عمر 
ابن هارون وكان صاحب حديث وكان يقول: الإبمان قول وعمل» قال: معت قنيبة حدثنا وكيع بن الجراح 
عن رحل عن ثور بن يزيد أن البي 35 نصب المنجنيق على أهل الطائف: قال قتبية: قلت لوكيع: من هذا 


قال: صاحبكم عمر بن هارون. [رقم: ۲۷٠۲‏ باب ما جاء في الأذ من اللحية] 
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وحرقوهم؛ لأنه ءات أحرق البويرة. * قال: : وأرسلوا عليهم الما وقطعوا أشجارهي 
وأفسدوا زروعهم؛ لأن في جميع ذلك إلحاق الت والغيظ يكم» وكسر ش وکنهم» وتفريق 
جمعهم» فيكون مشروعا. ولا باس برميهم وإن کان فيهم مسلم أسيرء أو تاحر؛ لأن في 
الرمي دفع الضرر العام بالِذبٌ عن بيضة الإسلام وقنل الأسير والتاجر ضرر حاص» ولأنه 


قلما يخاو حصن عن مسلي فلو امتتع باعجازه لالس باب وإن رسوا بصبيان المسلمين» 
اب اللنهاة 


أو بالأسارى: لم 5 عن رميهم؛ لا بينا. ويقصدون بالرمي الكفار؛ لأنه إن تعذر 
التمبيرٌ فعلاً فلقد أمكن قصداًء والطاعة بحسب الطاقة» وما أصابوا منهم لا دية عليه 
ولا كفارة؛ لأن الحهادَ فرض» والغرامات لا تُقْرّنُ بالفروض» بخلاف حالة الَخْمّصّة؛ 


البويرة: على وزن الدويرة مصغر الدار.(العناية) الكبت: وهو الذل واهوانء وقال الأتراري: يقال: 
كبته الله أي أهلكه» والمعئ الملائم ما ذكرنا. |البناية 5/؟١]‏ فيهم مسلم: رد لما قال الحسن بن زياد: 
إنه إذا علم أن فيهم مسلماًء وأنه يتلف يمذا الصنع لم يحل له ذلك؛ لأن الإقدام على قتل المسلم حرام 
وترك قتل الكافر جائز. [العناية ه/54١]‏ عن بيضة الإسلام: أي جتمعه للشبه المعنوى بينها وبين بيضة 
النعامة وغيرها وهو أا بجتمعة كما أن تلك مجتمع الولد» كذا في"المغرب". [الكفاية ه/98١]‏ 

لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن في الرمي دفع الضرر العام.(الكفاية) وما أصابوا منهم: أي ما أصاب المسلمون 
من صبيان المسلمينء وأساراهم الذين تترس المشركون بمم.(البناية) لا ثقرن بالفروض: لأن الفرض مأمور به 
وسبب الغرامة عدوان محض منهي عنه» وبين الأمرين منافاة.(البناية) حالة المخمصة: هذا جواب عما قاس 
عليه الحسن. (البناية) وقال: إطلاق الرمي لضرورة إقامة الجهاد لا ينفي الضمان كتناول مال الغير حالة المخخمصة 
لمكان الضرورة» ويجب الضمان. وتقرير الجواب: أن حالة المحمصة بخلاف هذا. [البناية ]١1/8‏ 

* أجرجه الأئمة الستة في كبتهم. [نصب الراية 8/7] أخرجه البخحأري في "صحيحه" عن الليث بن سعد 
عن نافع عن ابن عمر در قال: حرق رسول الله 5 نحل بي النضير وقطع البويرة» فنزلت لما قَطَْكمُ من 
نوكتم هَافَائِمَة عَلَى أصُولِه يدن اللي [رقم: ٠*١‏ » باب حديث بن النضي] 


0 باب كيفية القتال 
لأنه لا يمتنع مخافة الضمان؛ لما فيه من إحياء تفسه» أما الجهاد: فمبينٌ على إتلاف النفس 
فيمتنع حذر الضمان. قال: ولا بأم ن بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين؛ » إذا كان 


إلى أرض العدو 


عسكراً عظيماً يوم عليه؛ لأن الغالب هو السلامة؛ والغالب كالتحقق. ويكره إحراج 
ذلك في سرية لا يؤمن عليها؛ لأن فيه تعريضهن على الضباع والفضيحة وتعريضَ 
المصاحف على الاستحفاف» في يستخفون ها مغايظة للمسلمين» وهو التأويل 
الصحيح؛ لقوله 22: "لا تسافروا ا 


لما فيه: أي في أكل مال الغير من إحياء نفسه» وهو منفعة عظيمة يتحمل بسببها بدل الضمان. 

إتلاف النفس: فلو وجب الضمان بقتالهم لامتنعوا عن الجهاد الذي هو فرض وذلك لا يجوز كما لا يجوز 
إيجاب الدية» والكفارة على الإمام فيما إذا مات الزاني البكر من الجحلد؛ لكلا يمتنع القاضي عن تقلد 
القضاء. [العناية [٠۹۹/١‏ فيمتنع: أي يمتنع المجاهد عن القتل؛ حوفا عن الضمان. 

في سرية: وهي عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار» ذكره في 'المبسوط"؛ وقال محمد يلك في 
"السير الكبير": أفضل مايبعث في السرية أدئاه ثلائة» وعن أبي حنيفة يلله: أقل السرية مائة» وقال الحسن 
ابن زياد من قول نفسه: أقل السرية أربع مائة» وأقل الجيش أربعة آلاف. [البناية ]١١١/۹‏ 

لأن فيه: أي في أحراج ذلك.(البناية) وهو التأويل الصحيح: أي تعريض المصاحف على استخفاف هو 
التأويم الصحيح. [البناية ]١7/4‏ وأما قيد التأويل بالصحيح احترازا عما قال أبو الحسن القمي: النهي 
كان في ابتداء الإسلام عند قلة المصاحف؛ وكذا روي عر ا [العناية ]7١ ٠/8‏ 

لا تسافروا إلخ: أن المصئف يق حمل الحديث على الجيش الصغير بر الذي لايؤمن بعد جا 0 
معنا في ذلك» وأخذ المالكية بإطلاقه قال القرطى: ولا فرق بين الحيوش والسرايا؛ عملاً بإطلاق الحديث. 
والمراد بالقرآن في الحديث: بالمصاحفء وقد جاء مفسراً في بعض الأحاديث» وأشار إليه البحاري بقوله: 
باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. [البناية ]١85/9‏ 

*رواه الجماعة إلا الترمذي. [نصب الراية ]۳۸١/۳‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن مالك يلل عن نافع 
عن ابن عمر يجنا أن رسول الله ك مى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. [رقم: »۲۹۹١‏ باب كراهية 
السفر بالمصاحف إلى أرض العدو] 
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ولو دخ ل مسلم إليهم بأمان لا باس بان يحمل معه المصحف» إذا كانوا قؤما يوفون 
بالعهد؛ لأن لظامر ع عدم التعرض؛ والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق 
يمن كالطبخ والسقي والمداواة. فأما الشوابٌ: رار في الوت أدفم ت ولا يياشرن 


مداواة الجرحى 


لقال لأنه دل به على شمف اللسلمين إلا عند الترورة ول تحب راهن 
الماضعة البق فإن كانوا لابد مُحرجین» فبالإماء دون الحرائر. ولا تقاتل المرأة إلا 


للجماع والخدمة 


ا زى ولا العبُ إلا إذن سيده؛ م يتاه إلا أن يهجم المد على بلد؛ للضرورة. 
وينبغي للمسلمين أن لا یروا ولا لوا ولا يوا لقوله عفتة: "لا تعلو ولا یرو 
ولا شو والقلول: السرقة من المغنم؛ والغدرٌ: الخيانة» ونقض العهد» والمغلة المروية في 
بال الغيمة 
قصة العرنيين منسوحة بالنهي المتأخر وهو المنقول. ولا يقتلوا امرأة ولا صا ولا شيخاً 
فانياً دا لا أعمى؛ لأن المبيح للقتل عندنا هو الحرابٌ) ولا يتحقق مد 
»و »> ولا أعمى ف اليج للقثل فيه كل يتحقق منهم» 


لما بيناه: أشار به إلى قوله: لتقدم حق المولى والروج.(البناية) إلا أن: استثناء من قوله: ولا تقاتل المرأة» 
ولا العبد يعي عند الضرورة يقاتلان» لأن الجهاد جتقذٍ يصير فرض عين. [البناية 4/9 ]١7‏ 

العرنيين: جمع عريئ تصغير عرنة» قال ابن الملك: عرنة واد بحذاء عرفة» وهي قبيلة ينسب إليها العرنيون 
سقطت ياء التصغير وتاء التأنيث عن النسبة» كما يقال: في جهيئة جهيٰ. ولا يقتلوا امرأة: هذا كله من 
كلام القدوري. [البناية ]١0/9‏ ولا شيخاً فانياً: قال في "الذيرة": هذا الجواب في الشيخ الكبير الفاني 
الذي لايقدر على القتال» ولا على الصياح عند التقاء الصفين» ولا يقدر على الأحبال» ولا يكون من أهل 
الرأي والتدبير» أما إذا كان يقدر على ذلك يقتل؛ لأنه بقتاله محارب» وبصياحه محرض على القتال» 
وبالأحبال يكثر الحارب» وقد صح أن رسول الله كله قتل دريد بن الصمةء وكان ابن مائة وعشرين سنة» 


وقي رواية: ابن مائة وستين سنة؛ لأنه كان صاحب رأي. [العناية ]۲٠٣-۲۰۲-۲۰۱/۰‏ 


ا باب كيفية القتال 


وهنا لا يقل يابسُ الشقًّ والمقطوعٌ اليم والمقطوع يده ورجله من حلاف. 
والشافعي ينك يخالفنا في الشيخ والمقعد والأعمي ؛ لأن المبيح عنده الكفرء و الحجة عليه 
ما بیناء وقد صح أن اني ا فى عن قتل الصبيان والذراري»* وحين رأى رسول الله 5 
امرأة مقتولة» قال: "هاه: ما كانت هذه تقاتل فلم قث" ** قال: إلا أن يكون أحدُ 
هؤلاء ممن له رأي في الحرب؛ أو تكون المرأة ملكة؛ لتعدي ضررها إلى العبادء وكذا يقتل 


من قاتل من هؤلاء؛ دفعاً لشره» ولأن القتال مبيح حقيقة. ولا يقتلوا مجنونا؛ لأنه غير 


لكفرهم وأذاهم 


بخاطب» إلا أن يقائل» فيقتل؛ دفعا لشره» غير أن الصبي واجنون يقتلان ما داما يقاتلان» 


يابس الشق: أي المفلوج؛ ويراد بالييس يطلان حسه و ذهاب حركته» لا إنه ميت حقيقة» كذا في "المغرب". 
[البناية 5ه ]١‏ ما بينا: وهو قوله: لا يقتل يابس الشق فإن قلت: احتج الشافعي يته بقوله علنة: "اقثلوا 
شيوخ المش ر كين» والستبقوا شرحهم" الحديث» قلت: المراد من الشيوخ الذين يقاتلون» توفيقا بين الحدثيين." 
هاه: كلمة تبيه والهاء في آحرها للسكت.(البناية) من هؤلاء: أشاربه إلى الشيخ الفاني والأعمى والمقعد 
والمرأة. [البناية ]١10//9‏ 


*غريب بمذا اللفظ. [نصب الراية /85*] وروى البحاري في 


قال: وجدت امرأة مقتولة قي بعض مغازي رسول الله 25 فنهى رسول الله ©" 
[رقم: 5015 باب قتل النساء في الحرب] 

“أخرج أبوداود» والنسائي عن أي الوليد الطبالسي» وابن ماجه عن المغيرة بن عبدالرحمن» ورواه أحمد في 
"مسنده"» وكذلك رواه ابن حبان في "صحيحة", والحاكم في "المستدرك". [نصب الراية ۳۸۷/۴] أخرج 
أبوداود في "سننه" عن أبي الوليد الطيالسي قال: حدثنا [عمر] بن المرقع بن ضيفي بن رباح قال: خد 


أبي عن جده رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول ة فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجحلا 


فقال: انظر علاما اجتمع هؤ لاع فجاء فقال: على ام 


خالد بن الوليد» فبعث رجلا فقال: قل لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً. [رقم: 5334» باب في قتل النساء] 
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وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر؛ لأنه من أهل العقاب لتوجه الخطاب نحوه» وإن كان 

يحي هر في حال إذاقه كالصحيح. ويكرة أن يتف الرخل باه م اا كي 

فيقتله؛ لقوله تعالى: «أوَصَاحِبْهُمَا في الدنيًا مَعرُوفاك» ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق» 

فيناقضه الإطلاق في إفنائه. فإن أد رك كه امتنع عليه حو ن يقت غو لأ القصود يمصل 
غير الابن 


بغيره من غير اقتحامه المأنم» وإن قصد الأب قتله بحيث لا يبمكنه دفعه إلا بقتله» لا بأسَ 


لان مقصوده الدع ألا ترى أنه لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنه» ولا يمكنه 
دف إلا بقل ل كا بخان هاا 


كالصحيح: يعن يقتل» سواء قاتل أو لم يقاتل كالصحيح» فإنه يقتل وإن لم يقاتل» لكنه إنما يقتل في حال 
إفاقته؛ لأنه ممن يقاتل ويخاطب. [البناية ]۲٠٠١/١‏ يجب عليه إ: قلت: هذا التعليل مشكل بوجهين: أحدها: 
ما ذكره بعض الشارحين في باب التفقة أن الآباء والأمهات والأولاد إذا كانوا حربيين» أو مستأمنين 
لا يحب نفقتهم على المسلم؛ لأنا هينا عن البر في حقهم اللهم إلا أن يعتبر وجوب الإنفاق في الحملة» 
وإنفاق الأبوين مع اختلاف الدين واجحب ف الجملة. وثائيهما: أنه يباح للأب أن يقتل الابن قصاصاً مع 
أنه يجب عليه إنفاقه وإحياؤه؛ فيناقضه إفناؤه إلا أن يقال: الإحياء الواحب على الولد بالإنفاق أقوى مما 
يجب على الوالد. لما بينا: أشاربه إلى قوله: لأن مقصوده الدفع. (البناية )٠۳۹/۹‏ 


باب الموادعة ومن يجوز أما 
وإذا رأى الإمامُ أن يصالح أهلَّ الحرب» أو فريقاً منهم» وكان في ذلك مصلحة 
للمسلمين: فلا بأس به؛ لقوله تعالى: «إوَِنتَحُواللسَْمنَاجتحْ لها وََوَكلْعَلَى له . 
ووادع رسول الله ءاب أهل مكة عام الحديبية» على أن يْضَّمّ الحرب بينه وبينهم 
عشر سنين»* ولأن الموادعة جهاد معن إذا كان ضير الین م 
دفع الشر- حاصل به» ولا يقتصر الحكمٌ على المدة المروية؛ لتعدي الع إلى ما زاد 
عليهاء بخلاف ما إذا لم يكن خيراً؛ 


باب الموادعة: والموادعة المصالحة, وسميت ها لأا متاركة؛ وهي من الودع؛ وهو الترك؛ وذكر ترك القتال بعد ذكر 
القتال ظاهر المناسبة.(العناية) في ذلك مصلحة: قيل عليه: بأن قوله تعالى: «أوَِنْ جَنَحُواللسَّلْمكِ ليس ,عقيد بالمصلحة» 
فكان الاستدلال به مخالفاً للمدعى؛ وأجي أحيب بأن هذه الآية حمولة على ما إذا كانت في المصالحة مصلحة للمسلمين 
بدليل آية أحرى» وهي قوله تعالى: «إقَلا هوا وَتَدْعُوا ّى السّلم وشم الْأعلّوْنَك. [العناية ١5-١. ٤/١‏ ] 
فلا باس بهن ولا يجب عليه؛ لأن الصلح إغا شرع نفعا في حق المسلميئء. لاز :وهب السال ‏ ميقا قان 
فينقلب الحكم على عكسه. [الكفاية ]٠٠٠-۲٠٤/۰‏ وَِنْ جَنَحُوا للسّلم إلخ: 3 وإن مالوا للصلح 
يقال: جنح له وإليه: إذا مال» وفي السلم: ثلاث لغات: فتح السين وكسرها وفتحهما جميعاً. [البناية 9/ 5 
ما زاد عليها: لا وجه لتخصيص الزيادة بالذكر؛ إذ المعى الداعي إلى المصالحة كما يدعو إلى أكثر من 
عشر سنين» كذلك يدعو إلى الأقل أيضاً فكان التخصيص؛ لأن احتلاف العلماء إنما وقع في الزيادة. 
لم يكن خيراً: متصل بقوله: إذا كان خيراء يعني لا يجوز الصلح إذا لم يكن حيرا [البناية 41/8 ]١‏ 
*رواه أبوداود في "سننه" من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور 
بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر ستين يأمن فيها الناس وعلى أن بيئنا 
عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال. [رقم: 07557؟؛ باب ف صلح العدو] 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه هو 


لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى. وإن صالحهم مد ثم رأى د تقض الصلح أنفع: لبذ 

الإمام وقاتلهم؛ اطقلا بذ ريد الي كانت بينه وبين أهل مكة,* ولأن 
e e aE SS‏ الفهذ ترك الها صورةا وی فاد 
من النبك تخرزا عن الغدرء 


صورة ومعنى: أما صورة: فظاهر حيث ترك القتال» وأما معن: فلأنه لما لم يكن فيه مصلحة للمسلمين 
لم يكن في تلك الموادعة دفع شرء فلم يحصل المهاد معن أيضاً. (البناية) نب إليهم: من النبذء وهو 
الطرح» والمراد بالنبذ: نقض العهد» ولابد من بلوغ النبذ إلى جميعهم. (البناية 417/8 )١‏ 
*روى البيهقى في "دلائل النبوة" في باب غزوة موتة من طريق ابن اسحاق حدثي الزهري عن عروة 
ابن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا: كان في صلح رسول الله ل يوم الحديبية بينه وبين 
قريش أنه من شاء أن يدحل في عقد محمد 5 وعهده دحل» ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل؛ فدحلت خزاعة في عقد محمد 4 وعهده» ودخلت بنو بكر في عقد قريش فمكثوا في الهندة نحو 
السبعة أو الثمانية عشرة iT‏ رويب بيطيو ووو دا 
في عقد رسول الله #.ليلاً.مماء لهم» يقال له الوتبر قريب من مكة؛ وقالت قريش: هذا ليل وما يعلم بنا 
محمد ولا يرانا أحد» فأعانوا بني بكر بالسلاح والكراع؛ وقاتلوا خزاعة معهم للضغن على رسول الله يك 
وركب عمرو بن سالم إلى رسول الله 5 عند ذلك يخبر الخبر فلما قدم عليه أنشده: 

اللهم إن اشد غمداً حلف أبينا وأبيه الأئلدا 

إن قريشاً أحلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقكم الموكدا 

هم بيتونا بالوتير هحدا عونا ر کاو سےا 

فانصر رسول الله نصراعتداً. 

فقال رسول' الله 5 نصرت يا عمرو بن سالمء ثم أمر الناس فتجهرّوا وسأل الله أن يعمي على قريش 
خبرهم حي يبعثهم في بلادهم» وذكر موسى بن عقبة نحو هذا وأن أبا بكر قال له: يا رسول الله ألم تكن 
لك وعدت 20:3 لفاك باصعا مي كس [نصب الراية /. و "] 


Fe‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


وقد قال ' في العهود وفاء لا غذر"» * ولابد من اعتبار مدةٍ يبلغ فيها خبرٌ النبذ 


إلى معهې r e Pegi‏ 
الخبر إلى أطراف مملكته؛ لأن بذلك ينتفي الغدر. . قال: وإن بدعوا بخيانة: قاتلهم» 
وم ينبأ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم؛ لأهم صاروا ناقضين للعهد, فلا حاجة إلى تقض 
بخلاف ما إذا دحل جماعة منهم» فقطعوا الطريق» ولا منعة للهم؛ حيث لا يكون هذا 
نقضاً للعهد. ولو كانت هم منعة» وقاتلوا المسلمين علانية: يكون نقضاً للعهد في 
حقهم دون غيرهم؛ الأنهم بغير إذن ملکهې افتعلهم لا يلزمهم غبرهې تحن لو كان 

اذ ملكهم صارو قاقشين للعهدم لا قاق ن 


فعلهم هذا باتفاقاً 


من اعتبار لخ قال الله تعالى: مإمَإنَا تحاف مث فوم جيانة فالبد لبهم عهدهم عَلَى سُوَاو أي على سوا 
متكم ومنهم في العلم بذلك؛ فعرفنا أنه لا يحل قتاهم قبل النبذ» وقبل أن يعلموا بذلك ليعودوا إلى ما كانوا 
عليه من التحصن؛ وكان ذلك للتحرز عن العذر. [العناية د/٠١۲]‏ لأن بذلك: أي عضي المدة المذكورة. 
ولم ينب إليهم: أي ولم يرسل حبر الطرح إليهم. جماعة منهم: أي من أهل دار الحرب. (البناية) 
نقضا للعهد: لا في حفهم ولا في حق غيرهم. (البناية) منعة: بفتحتين جمع مانع. 

وقاتلوا: أي الجيش؛ لأنه تمنع عنهم 

هكذا وقع في الكتاب» والموجود في كتب الحديث موقوفاً من كلام عمرو بن عبسة أخرجه أبوداود 
والترمذي والنسائي عن شعبة. [نصب الراية [۳۹٠/۳‏ أخرجه أبوداود عن شعبة أخبرني أبوالفيض عن 
سليم بن عامر رجل من حمير قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد» وكان يسير نحو بلادهم حى إذا 
انقضى العهد غزاهم» فجاء رجحل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر» فنظروا 
فإذا عمروبن عسبة فأرسل إليه معاوية فسألهة فقال: سمعت رسول الله يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا 
يشد عقدة ولا يخلها حي ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء: فرجع معاوية. [رقم: ۲۷١۹‏ باب في 


الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير عليه] 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه ۷ 


وإذا رأى ام موادعة أهل الحرب» وأن يأحذ على ذلك مالاً: فلا بأس به؛ لأنه 


لما جازت المو ادع بغير المال» فكذا بالمال» لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة» أما إذا 


لم تكن: لا يجوز؛ لما بنا من قبل. والمأخوذ من المال يصرف مصارف الحزية» هذا إذا 


ولا حمس فيه 


يووا بساحتهم؛ بل أرسلوا ١‏ رسولا؛ لأنه في معن الحزية؛ أما إذا حاط اليش 
مم ثم أحذوا الال فهو غنيمة يخمسهاء » ويقسم الباقي بینهم؛ لأنه مأحوذ بالقهر 


sor 


معنى. وأما المرتدون: فيوادعهم الإمامٌ حي ينظروا في أمرهم؛ لأن الإسلام مرحو 
منهم» فجاز تأخيرٌ قتالهم طمعاً ف إسلامهم. ولا يأخذ عليه مالاً؛ لأنه لا يحوز 
أذ اللبرية 1 منهم؛ لما نبين. ولو أحذه: | م يرده؛ لأنه مال غير معصوم» ولو حاصر 


ف باب اللدزية 
العدو المسلمين» وطلبوا الموادعة علي مال يدفعه المسلمون إليهم» لا يفعله الإمام؛ 
لما فيه من إعطاء الدنية» وإلحاق المذلة 1 السلا إلا إذا خاف اهلاك؛ 


رأى الإمام إلخ: إغا كرر هذا بعد أن ييين حكم موادعة أهل الحرب؛ لأن القدوري لم يذكر الموادعة على المال 
ولم يذكر الموادعة مع المرتدين أيضاء وذكر ذلك كله في 'الجامع الصغير"؛ فلذلك كرر موادعة أهل الحرب» 
وذكر الموادعة على المال. [البناية 544/5 ]١‏ إذا كان: جواز الموادعة على المال. من قبل: أن المقصود من الجهاد 
إعلاء كلمة الله لا سلب الأموال» إلا أن أذ المال يجوز لحاجة المسلمين كالحزية. [الكفاية ١1/8‏ ؟] 
غنيمة يخمسها: أي يخرج الخمس منهاء ويقسم الباقي بينهم أي بين جيش المحاهدين القائمين. (البناية) 
بالقهر معنى: يعي فيكون كالمأحوذ قهراً صورة ومععن؛ وهو المأحوذ بعد الفتح بالقتال. [الكفاية 0197/8 ؟] 
تأخير قتالهم: قال الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغير": هذا إذا غلب المرتدون على مدينة. (البناية) 
E‏ لأن ماهم فيء للمسلمين إذا ظهروا على ذلك؛ بخلاف ما إذا أحذ من أهل البغي» حيث 
ده عليهم بعد ما وضع الحرب أو زارها؛ لأنه ليس ن بفيء إلا أنه لا يرده حال الحرب؛ لعلا يكون إعانة هم 
المعصية. [البناية 45/4 ]١‏ خاف الهلاك: يعي على نفسه» ونفس سائر المسلمين» فحيئذ لا بأس 
بدفع المال. [العناية ]۲١۸/١‏ 


a4‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


لأن دفع اللاك واحب بأي طريق يمكن. ولا ينبغي أن يباع السلا من أهل 
انرب ولا جور الهم لأن البي عل "مى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله 
إليهم"؛* ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين» فيمنع من ذلك» وكذ كراج 
لما بيناء وكذا الحديد؛ لأنه أصل السلاح» وكذا بعد الموادعة؛ لأا على شرف النقض» 
أو الانقضاءء فكانوا حرباً عليناء وهذا هو القياس في الطعام والثوب إلا أنا عرفناه 
بالنص» فإن علتةإ أمر ثمامة أن يمير أهل مكة» وهم حرب عليه ** 


باي طريق يمكن: وهذا لا يحري على عمومه» فإن لم يكن دفع الاك عن نفسه إلا بإحراء كلمة 

ينبغي أن يفعل ولا يجب» بل هو مرحص به» كذا لو أكره بقتل اسه ry‏ الدع e‏ 
الضتر :عن قل القير واحب. حبق وخر !قي الصورتين كان شهيداً فعلم أن المراد باي طريق کان سوى 
المستثنيات الي لا إباحة في مباشرتما شرعاً. (البناية) ولا يجهز إليهم: أي لا يحتمل إليهم التجار الجهاز 
أي المتاع» يعني السلاح. [البناية 57/4 ]١‏ لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن فيه تقويتهم. [البناية ]١ ٤١/۹‏ 
وكذا الحديد إلخ: قلت: ذكر أبو الليث في "شرح الجامع الصغير' "نايع ا لأن نفسه 
ليس بآلة للمعصية كالعصير» قلت: هذا الذي قاله مثل ما قاله فخر الإسلام» وهذا هوالتحقيق إلا أن ظاهر 
الرواية بخلاف ذلك» ألا ترى أن الحاكم قدنص على تسوية الحديد بالسلاح؛ وإليه ذهب المن. (البداية) 
أو الانقضاء: أي على شرف انقضاء مدة الموادعة. [البناية 417/9 ]١‏ وهذا: أي عدم جواز بيع ذلك. 

أن يمير: يقال: مار أهله أناه بالميرة؛ وهو الطعام. وهم: أي الكفار حرب على رسول الله 5ل3. 

"غريب بهذا اللفظ» وروى البيهقي في "سنده"؛ والبرار في "مسنده"» والطبراني في 'معجمه' من حديث 
بحربن كنيز القاء عن عبدالله بن اللقيطي عن أبي رحاء عن عمران بن حصين أن رسول الله كله مى عن 
بيع السلاح في الفتنة: وقال البيهقي: رفعه وهم» والصواب موقوف. [نصب الراية «/5501] 

**رواه البيهقي في "دلائل النبوة" في آحر باب حديث "الإفك" من طريق ابن اسحاق حي سعيد المقبري عن 
أي هريرة فذكر قصة اسلام ثمامة بلفظ "الصحيحين"؛ وفي آخره: فقال: إن والله ما صَبَوْتُ ولك أسلمت 
وصدقت محمداء وآمنت به ولم الذي نفس ثمامة بيده لا يأتيكم حبة من اليمامة - وكانت ريف مكة ما بقيت- 
حين يأذن فيها محمد 3# وانصرف إلى بلده» ومنع الحمل إلى مكة حي حهدت قريش» فكتبوا إلى رسول الله 385 
يسألونه بأرحامهم أن يكتبه إلى نمامة يخلي إليهم حمل الطعام: ففعل رسول الله 5 [نصب الراية ۳۹۲-۳۹۱/۲۳] 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه ۹ 

إذا من رجل حر» أو امرأة تة افر حك أو أهل حصن؛ أو مدينة: صح 
أمافم ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهُم, والأصل فيه قوله علتة: "المسلمون تتكافا 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم"* أي: أقلهم, وهو الواحد» ولأنه من أهل القتال» 
فيخافونه؛ إذ هو من أهل المنعة؛ فيتحقق الأمان منه لملاقاته محلّه ثم يتعدى إلى غير 


فصل: في بيان أحكام الأمان. (البناية) صح أمانمم: أي صح أمان جماعة الكفار» وأهل الحصن, والمصدر 
مضاف إلى مفعوله» وطوي ذكر الفاعل. (البناية) ولم يكن لأحد إلخ: سواء كان الرجل الحر الذي أمنهم 
أعمى» أو شيخاًء أو مريضاً. [البناية ]١49/4‏ تتكافاً: أى تتساوى في القصاص والديات لا فضل 
للشريف على الوضيع. (البناية) بذمتهم: الذمة: العهد والضمان. [البناية 0/95 ]١8‏ 

أي أقلهم: وإنما فسره بالأقل احترازا عن تفسير محمد يلك حيث فسره بالعبد؛ لأنه أدق المسلمين» فجعل 
الأدن ههنا من الدناءة» وجعله غبره من الدئو.(البناية) ولأنه: أي ولأن كل واحد من الرجل والمرأة من 
أهل القتال» أما الرجل: فظاهرء وأما المرأة: بأن تخرج للمداواة والخبز والطبخ» وذلك منها جهاد.(البناية) 
فيخافونه: الضمير المنصوب في "فيخافونه"» وفي قوله: "إذ هو" وقوله: "منه"؛ كلها يرحع إلى ما يرحع 
الضمير الذي في قوله:ولملاقاته محله. [البئاية ٠١٠١/۹‏ ] 

محله: هو محل الخوف.(العناية) إلى غيرة: أي غير الذي أمن من أهل الإسلام: كما في شهادة رمضانء 
فإن الصوم يلزم من شهد برؤية الهلال؛ ثم يتعدى منه إلى غيره. [العناية ه/١1١1؟]‏ 

*احتج المصنف بقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" على جواز أمان الرجل الواحد أو المرأة الواحدة لأهل مدينة, 
أو حصن وهو في 'الصحيحين" أخرجه البخاري في الجهاد, ومسلم في الحج. [نصب الراية ]۳۹٤-۳۹۲۳/۳‏ 
أخرجه البخاري في "صحيحه" عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب دنه قال: ما كتبنا عن 
البي ل إلا القرآن وما في هذه الصحيفةء قال البي كل المدينة حرام ما بين عائر إلى كذاء فمن أحدث 
حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف» وذمة المسلمين 
واحدة يسعى ها أدناهم» فمن أخفر مسلماً فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف 
ولا عدل. الحديث [رقم: 25175 باب إثم من عاهد ثم غدر] 


1۰ باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
ولأن سببه لا يتجرأء وهو الإمان» وكذا الأمان لا يتجرأً يكال كران الإنكاح. 
قال: إلا أن يكون في ذلك مفسدة» فينبذ إليهم» كما إذا أ من الإمام بنفسه ثم وأ 
المصلحة في النبذء وقد بيناه. ولو حاصرالإمام حصنا وأمن واحد من الجيش» و 


الواو 0 
مفسدة: ينبذ الإمام الأمان؛ لما بيناء ويؤدبه الإمامُ لافتياته على رأيه. بخلاف ما إذا 
كان فيه نظر؛ لأنه رعا تفوت الف بالتأحير» فكان معلوراء ولا يجوز أمان 
ذمي؛ لأهم متهم يهم وكذا لا ولاية له على المسلمين. قال: ولا أسير ولا تاحر 
يدحل عليهم؛ لأفما مقهوران تحت أيديهم؛ فلا يخافوهماء والأمان يختص محل الخوف 
على امل اف ل على أهل الحرب 
ولأن سببه إلخ: واعلم أن المصنف استدل بالمعقول على وحهين» جعل المناط في أحدهما كون من يعطى 
الأمان ممن يخافونه» وفي الآخر الإيمان. والأول يقتضي عدم جواز أمان العبد المحجور؛ والتاجر والأسير» 
والثاني يقتضي جوازه ولو جعلهما علة واحدة بحذف الواو من الثاني ليقع علة لقوله: ثم يتعدى إلى غيره 
كان أولى.(العناية) الأمان لا يتجزأ: فإذا تحقق من البعض» فإما أن يبطل أو يكمل» لا يجوز الأول بعد 
تحقق السبب» فيتحقق الثاني» كما إذا وجد الإنكاح من بعض الأولياء المستاويين في الدرجة صح النكاح 
في حق الكل؛ لأن سبب ولايته» وهو القرابة غير متجزئ, فلا تنجزأ الولاية. [العئاية 8ه/١1١1؟]‏ 
إلا أن يكون: استئناء من قوله: صح أمانهم أي إلا أن يكون في الأمان فساد في حت المسلمين» فينبذ إليهم 
أي يعلم الإمام أهل الحرب بالنبذ؛ دفعا للعذر عنهم. (البناية) وقد بيناه: أي في أول فصل الموادعة. (البناية) 
لما بينا: أي في فصل الموادعة. [البناية ]٠١١/۹‏ لافتياته على رأيه: قال في "المجمل”: الافتيات افتعال من 
الفوات» وهو السبق إلى الشيء» وأصل الافتيات الافتوات؛ لأنه من الفوت أجحوف واويء فقلبت الواو ياء 
بتحركهاء وانكسار ما قبلها. (البناية) كان فيه: أي في أمان هذا الواحد من الجيش.[البناية ٠١٠١/۹‏ ] 
متهم بمم: أي بالكفار للإلحاد في الاعتقاد. على المسلمين: وأمان الذي لو صح لزم حكمه على المسلمين 
ابتداء لا أنه يلزمه حكمه أولاء 3 يتعدى إلى آخره حي لا يكون من باب الولاية؛ إذ لا حق له في الغنيمة. 
فلا يخافوفهما: أي فلا يخاف أهل الحرب من الأسير والتاجر. [البناية 9/؟88-185١]‏ 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 4 
ولأنهما يجبران عليه فيعرى الأمان عن المصلحة ولأنهم كلما اشتد الأمرٌ عليهم 
يدون سرا أو قاحراء فیتخلصون بأمانه» فلا ينفتح لنا باب الفتح» ومن اسل ف 
دارالحرب» ولم يهاجر إلينا: لا يصح أمانه؛ لما بينا. ولا يجوز أمان العبد المحجور عند 
أبي حنيفة جل إلا أن يأذن له مولاه قي القتال» وقال محمد ملك: يصح» وهو قول 
الشافعي» وأبو يوسف بلك معه في رواية» ومع أبي حنيفة يلك في رواية. محمد يللد 
قوله عَلِتة: "أمان العبد أمان"* رواه أبوموسى الأشعري دن ولأنه مُوَمّن ممتنع» 
دو قوة 
فيصح أمانه اعتبارا بالمأذون له في القتال وبا مؤبد من الأمان» 


يجبران عليه: أي يجبره الكفار عليه. عن المصلحة: لأن الأمان شرع لمصلحة المسلمين؛ ولا مصلحة في أمان حصل 
عن إكراه مفسد للتراضي. (البناية) فلا ينفتح: لأنه ينسد بالأمان» فيؤدي إلى سد ركن الحهاد. [البناية 1/9 ]١‏ 
لما بينا: أي أن الأمان يختص بمحل الخوف. [الكفاية ]١١/5‏ أن يأذن: فحيشذ يصح أمانه أيضا. 
معه في رواية: ذكرها الكرحي» واعتمد عليه القدوري في شرحه. 

ومع أبي حنيفة يلك إلخ: وذكره الطحاوي مع أبي حنيفة» وهو الظاهر عنه» وهو اعتمد عليه 
صاحب"الأسرار". [العناية ه/7١51]‏ في القتال: والجامع إعلاء كلمة الله» ودفع شر الكفار. (البناية) 
وبا لمؤبد: يعن عقد الذمة» فإن الحربي إذا عقد الذمة مع العبد وقبل الحزية وقبل العبد منه هذا العقد يصح 
هذا العقد» والقبول من العبد ويصير ذميا بالاتفاق. [البناية 8/9 ]١8‏ 

*غريب. [نصب الراية ]۳۹٦/۳‏ وروى عبدالرزاق في "مصنفه" حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن 
فضيل بن يزيد الرقاشي قال: شهدت قرية من قرى فارس يقال ها: "شاهرتا" فحاصرناها شهراً حن إذا 
كان ذاث يوم وطمعنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقبل» فتخلف عبد منا فاستأمتوه» فكتب إليهم في 
سهم أماناء ثم رمى به إليهم» فلما رجعنا إليهم خرجوا في ثياهم ووضعوا أسلحتهم» فقلنا: ما شأنكي 
فقالوا: أمنتموناء و أحرجوا إلينا السهم فيه كتاب أمافهمء فقلنا: هذا عبد» والعبد لا يقدر على شيء» 
قالوا: لا ندري عبدكم من حركم؛ وقد خرجوا بامان» قلنا: فارجعوا بأمان» قالوا: لا نرجع إليه أبداء 
فكتبنا إلى عمر بعض قصتهم» فكتب عمر أن العيد المسلم من المسلمين أمانه أمافهم قال: ففاتنا ما كنا 
أشرفنا عليه من غنائمهم.[٠/۲۲۲»‏ باب الحوار وجوار العبد والمرأة] 


AF‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
فالإيمان: لكونه شرطاً للعبادةء والحهادٌ عبادة والامتناع: لتحقق إزالة الخوف به 
والتأثير إعزارٌ الدين» وإقامة المصلحة في حق جماعة المسلمين؛ إذ الكلام في مثل هذه 
الحالة وإنما لا يملك المسايقة؛ لما فيه من تعطيل منافع المولى» ولا تعطيل في جرد القول. 


حالة المصلحة 


ولأبي حنيفة يلك: أنه حجور عن القتالء فلا يصح أماه؛ لأنهم لا يخافونه» فلم يلاق 
الأمان عله بخلاف المأذون له في القتال؛ لأن الخوف منه متحقق, ولأنه إنما لا بملك 


العبد المحجور 
المسايفة؛ لما أنه تصرف في حق المولى على وجه لا يعرى عن احتمال الضرر في حقه» 
لا يحل 
1 : 1 5 5 0 
والأمان نوع قتال» وفيه ما ذكرناه؛ لأنه قد يخطئ؛ بل هو الظاهر, وفيه سد باب 
الاستغنام» بخلاف المأذون؛ لأنه رضي به والخطاً نادر لمباشرته القتال» وبخلاف المؤبد؛ 
أي بامائه 
فالإيمان: الإيمان في قولنا: ولأنه مومن ممتتع يصح أمانه.(البناية) والامتناع: أي الامتناع شرط أيضاً. 
والتأثير: أي العلة الجامعة في قياس العبد المحجور عليه على المأذون له. [البناية 4/9 ]١5‏ 
وإنما لا بملك: حواب عما يقال: الأصل في الجهاد» وهو المسايفة» وهي المضاربة بالسيف وهو يملكه؛ فكذا 
لا تملك الأمان ا [العناية ه/١؟-4١؟]‏ لايخافونه: ذلك يعلم بترك المسايفة» فإهم لما رأوا شاباً هتدارا 
على القتال مع القاتلين» ولا يحمل سلاحا ولا يقائلهم علموا أنه ممنوع عن ذلك ممن له المنع. [العناية ٤/١‏ ١؟]‏ 
بخلاف المأذون إلخ: يشير إلى أن قياس المححور على المأذون قياس مع الفارق. والأمان نوع قتال: [فلا بملكه 
أيضاً] لأن المقصود بالقنال دفع شرهم عن المسلمين» وبالأمان يحصل ذلك» فيكون نوع قتال.(الكفاية) 
وفيه [التصرف ف حق المولى] ما ذكرناة: أي في أمان العبد المحجور ما ذكرنا في قناله. [الكفاية 4/9 51] 
هو الظاهر: لأن اشتغاله بخدمة المولى يمنعه عن التعلم بآداب الحرب.(البناية) وفيه ف باب إلخ: أي في الأمان 
سد باب الاستغنام على للسلبين: ولك رر قي تهج إا كان منوعاً عن الضرر للمولى» فكيف يصح منه 
ما يضر المولى والمسلمين. (البناية) بخلاف المأذون: حيث يصح أمانه. لمباشرته القتال: أي المأذون فيعلم 
آداب القتال. وبخلاف المؤبد: وهو جواب قول محمد بفه. [البناية ]١98/8‏ 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه Als‏ 


لأنه خلف عن الإسلام» فهو منزلة الدعوة إليه» ولأنه يقابل اریت ولأنه مفروض 
رهي نفج وهي س 

عند مسألتهم ذلك وإسقاط الفرض نفع فافترقا. ولو أمّن الصِيٌ وهو لا يعقل: 

لا يصح کاجنون» وإن کان يعقل» وهو حجور عن القتال: فعلى الخلاف. وإن كان 

مأذوناً له في القتال: فالأصح أنه يصح بالاتفاق. 


لأنه خلف: أي الأمان الموبد خلف عن الإسلام من حيث إنه ينتهي به القتال المطلوب به إسلام الحربي. 
[العناية ]١١4/5‏ عند مسألتهم: قال الأتراري هنا: يعي إذا طلب الحربي الإسلام عليه من الحجور 
يفترض عليه الفرض» وقال الأكمل: ولأنه مفروض عند مسألتهم ذلك يعي أن الكفار إذا طلبوا عقد 
الذمة يفترض على الإمام إحابتهم إليه.(البناية) فافترقا: أي افترق أمان العبد المحجورعليه عن القتال» 
وأمان المأذون له بالقتال» أو افترق الأمان الموقت من المحجور عليه عن القتال والأمان المؤبد منه.(البناية) 
كالمجنون: في عدم صحة أمانة. [البناية ]١55/89‏ 

فعلى الخلاف: فعند أي حنيفة يلك لا يصح أمانه» وعند محمد يله يصح.(البناية) بالاتفاق: أي باتفاق أصحابناء 
وليس على الخلاف؛ لأنه تصرف دائر بين النفع والضرر كالبيع» فيملكه الصبي بعد الإذن. [البناية ]٠١۷-٠١٠٦/۹‏ 


باب الغنائم وقسمتها 
وإذا فتح الإمام بد عنُوةَ أي قهرًء فهو بالخيار إن شاء قسمها بين المسلمين» كما فعل 
رسول الله علتلا بخيير.* وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الجزية» وعلى أراضيهم 
الخراج» كذلك فعل عمر ذه بسواد العراق بموافقة من الصحابة دإ ولم يُحْمَدْ من 
حالفه» وفي كل من ذلك قدوة فيتخير. وقيل: الأولى هو الأول عند حاجة الغافين» 
القسمة والإقرار ا 
والثابئ عند عدم الحاجة؛ ليكون عدة في الزمان الثاني» وهذا في العقار. أما في المنقول امجرد: 
لا يجوز المن بالرد عليهم؛ لأنه لم يرد به الشرع فيه» وفٍ العقار حلاف الشافعي بء 


باب الغنائم: أحر باب الغنائم وحكمها عن فصل الأمان؛ لأن الإمام بعد امحاصرة » إما أن يؤمنهم أو يقتلهم 
ويستغنم أموالهم [العناية ]١١5/‏ الغنائم: جمع غنيمة والغنيمة اسم لمال مأخوذ من الكفرة بالقهر» والغلبة والحرب 
قائمة» والفيء اسم لال يؤحذ منهم بغير قتال كالخراج» والجرية ويخمس الغنيمة» وأربعة أحماسه للغائمين 
والفيء لا يخمس؛ بل هو الكافة للمسلمين والنفل ما يخص الإمام للغازي زيادة على سهمه. [البناية ]٠١۷/۹‏ 
قهراً: قال في "النهاية": ليس بتفسير له لغة؛ لأن عنا عنوا بمعين ذل وخخضع؛ وهو لازم» وقهر متعد» بل 
يكون هو تفسيره من طريق شعور الذهن؛ لأن من الذلة يلزم القهر. [العناية 8/8 ]51١‏ 

والثابي: أي قرار أهل البلد عليه بان ووضع الحزية والمخراج كما فعل عمر «لده.(البناية) وهذا: أي إقرار 
أهل البلد على بلدهم بالمن.(البناية) المجرد: وإنما قيد المتقول بالجحرد؛ لأنه يجوز المن عليهم في المنقول بطريق 
التبعية بالعقار على ما يأ عن قريب.«البناية) حلاف الشافعي م: فإن عنده: لا يجوز إقرار أهل البلد 
على بلدقم بالمن في العقار» بل يقسم الأرض أيضاً. (البناية) 

8 أحرج البحاري في "صحيحه" عن زيد بن أسلم أن عمر قال: والذي نفسي بيده لولا أن أثرك آعر 
الناس بيان ليس لحم شيء» ما ُيِحَتْ علي قرية إلا قسمتها كلما قسم رسول الله لك خييرٌ ولكن أتركها 


لهم خزانة يقتسموفا. [رقم: ؟4» باب غزوة خيير] 


باب الغنائم وقسمتها 1° 
لأن في المن إبطال حقّ الغانفين» أو ملكهم» فلا يجوز من غير بدلٍ يعادله» والخراجُ غير 
معادل لقلته» بخلاف الرقاب؛ لأن للإمام أن ييطل حقهم رأساً بالقتل» والحجة عليه 
ما رويناه. ولأن فيه نظراً؛ لأنهم كالْأَكَرَة العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة والمُوّنُ 


كيه مونة الزراعة 
مرتفعة مع أنه يحظى به الذين يأتون من بعد, والخراج وإن قل حالاًء فقد جل مآلا للوامه» 
وإن من عليهم بالرقاب والأراضي يدفع إليهم من المنقولات يقدر ما يتهيأ لهم العملٌ؛ 
ليخرج عن خد الكراهة. قال: وهو في الأسَارَى بالخيار» إن شاء قتلهم؛ لأنه علا قد قدل." 


حق الغانمين: أي عندنا لأنه لا يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام.(البناية) أو ملكهم: أي أو إبطال 
ملكهم عند الشافعي مثكه؛ لأن الغنيمة تملك عنده قبل الإحراز بالدار. [البئاية ]١5/8‏ 

غير معادل: جواب عما يقال: الخراج يعادله. ما رويناه: أي من فعل عمر ذ#. (البناية) كالأكرة: بفتح الهمزة 
والكاف والراء أي المزارعين؛ وحاصل الكلام: أن تصرف الإمام وقع على وجه النظر في إقرار أهلها 
عليها؛ لأنه لو قسمها بين الغانمين اشتغلوا بالزراعة» وقعدوا عن الجهاد؛ فكان يكر عليهم العدو؛ ورعا 
لا يهندون لذلك العمل أيضاً فإذا تركها في أيديهم وهم عارفون بالعمل صاروا كالأكرة المزارعين 
للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة. [البناية ]١51/8‏ 

هع أنه إلخ: قال شيخنا: هذا إشارة إلى قوله تعالى: ودين جَاءُوا من بَعْدهحْ4. (البناية) يحظى: أي يعطى الحظ 
بالظاء المعجمة. والخراج: هذا جواب عن قول الشافعي سللكِ: والخراج غير معادل لقلته. [البناية ]١51/9‏ 
جل: بوجوبه في كل سنة.«العناية) عن حد الكراهة: معناه ما قال الإمام التمرتاشي فإن مّنَّ عليهم برقامم 
وأراضيهم» وقسم النساء والذرية وسائر الأموال حاز» ولكن يكره؛ لأفهم لا ينتفعون بالأراضي بدون المال» 
ولا بقاء هم بدون ما يمكن به ترجية العمر إلا أن يدع هم ما يمكنهم به العمل في الأراضي. [العناية ]۲٠۸/١‏ 
قد قتل: عقبة بن أبي معيط والنضر بن أبي سهيل بعد ما حصلا في يده» وقتل بي قريظة بعد ثبوت اليد عليهم فان 
اسملموا سقط عنهم القتل؛ لانه عقوبة وجبت للبقاء على الكفر فإذا ازال الكفر سقط القتل. [العناية ]۲٠۹-۲۱۸/۰‏ 
في الباب أحاديث؛ منها حديث ابن خطل وحديث عطية القرظي.[نصب الراية ١1/7‏ 4] أحرج البخاري في 
"صحيحه" عن الزهري عن أنس بن مالك لله أن النبي 4 دحل عام الفتح وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاء 
رحل» فقال: إن ابن حطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه. [رقم: ١٤۱۸ء‏ باب دول الحرم ومكة بغير إحرام] 


كفا باب الغنائم وقسمتها 
ولأن فيه حسم مادةٍ الفسادء وإن شاء استرقهم؛ لأن فيه دفع سرهم مع وفور المنفعة 
لأها ل الإسلام» وإن شاور کی اجار اة لماج ا يناه إلا في مشركي العرب 


والمرتدين على ما نين؛ إن شاء الله تعالى. له يجوز أن يردهم لل تان الحرب؟؛ لأن فيه 


باب الحزية 


تقوقهم على السلمينء ٠‏ فإن أسلموا لا يقتلهم؛ لاندفاع الشر بدونه» وله أن يسترقهم؛ 


الأسارق بدون القتل 


توفيراً للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك, بخلاف إسلامهم قبل الأحذ؛ لأنه لم ينعقد السببُ 
بعد. ولا يفادي بالأسارى عند أبي حنيفة يللب وقالا: يفادى بمم أسارى المسلمين» 
وهو قول الشافعي ينك؛ لأن فيه تخليص المسلم؛ وهو أولى من قتل الكافر والانتفاع به. 
وله: أن فيه معونة للكفرة؛ لأنه يعود حرباً عليناه ودفع شر حرابه حير من استنقاذ الأسير 
المسلم؛ لأنه إذا بقي في أيديه كان ابتلاءً في حقه غير مضاف إليناء والإعانةٌ بدفع 
أسيرهم إليهم مضاف إليناء أما المفاداة عمال يأحذه منهم لا يجوز في المشهور من المذهب؛ 


استرقهم: فإن أسلموا بعد ذلك لم يسقط عنهم الرق؛ لأن الرق جزاء الكفر الأصلي على ما عرف» 
بخلاف ما إذا أسلموا قبل الاستيلاء حيث لا يجوز القتل والاسترقاق أيضا. [العناية ]۲٠۹/‏ 

مشر كي العرب والمرتدين: فإنه لا جوز استرقاقهم ولا وضع الجزية عليهم» ولا يقبل منهم إلا الإسلام 
أو السيف. سبب الملك: وهو أحذهم وهم كفار.(البناية) بخلاف إسلامهم: حيث لا يجوز استرقاقهم.(البئاية) 
ولا يفادي: أي لا توحذ فدية بمقابلة إطلاق الأسارى [الكفاية ٠١/5‏ ؟١]‏ المفاداة بين اثنين يقال: فاداه إذا أطلقهء 
وأخذ فدیته» ومنه قوله: ولا يفادى بالأسارى أي لا يعطى أسارى الكفار» ويؤحذ منهم أسارى 
المسلمين. (العناية) وقالا: وجعل في "السير الكبير" قوهما أظهر الروايتين عن أبي حنيفة للك. [العناية 5١9/8‏ 
يفادى: ولا تحور الفدية بالمال.(العناية) قول الشافعي: وبه قال مالك و أحمد صا إلابالنساء» فإنه 
لايجوز المفاداة بالنساء عندهم. [البناية ]١4/8‏ إلينا: أي لحصوها بفعلناء وهو إطلاق أسراء الكفار. 
أما المفاداة: أي في إطلاق أسر 


باب الغنائم وقسمتها FY‏ 


ما بينا. وي "السير الكبير": أنه لابأس به إذا كان بالمسلمين حاحة؛ استدلالاً بأسارى 


بالمفاداة يالمال 


بدر» ولو كان أسلم الأسير في أيدينا لا يفادى بعسلم أسير في أيديهم؛ لأنه لا يفيد 

إلا إذا طابت نفسته به وهو مأمون على إسلامه. قال: ولا يجوز امن عليهم أي: على 
القدوري 

الأسارى» حلافا للشافعي يله فإنه يقول: مَنَّ رسول الله عا على بعض الأسارى 


لما بينا: أي بقوله: أن فيه معونة للكفرة.(البناية) استدلالاً: [وسيجيء جوابه] قال الأتراري: وهذا الاستدلال 
عجيب مع نزول الآية بالإنكار على المفاداة. [البناية ]١5/5‏ بأسارى بدر: [كان الفداء أربعة آلاف] 
لما أسر أسارى بدر» وهم سبعون نفراً من الكفار شاور البي 205 أصحابه في حقهم» فتكلم كل منهم 
برأيه» فقال أبوبكر: هم قومك وأهلك خذ منهم فداء ينفعناء وخلهم أحراراً لعلهم يوفقون بالإسلام. وقال 
عمر: مكن نفسك من قتل عباس» ومكن علياً من قتل عقيل؛ ومكيئ من قتل فلان» فقال رسول الله #: 
إن الله ليلين قلوب رجال كالماء؛ ويشدد قلوب رجال كالحجارة مثلك يا أبا بكر! كمثل إبراهيم حيث 
فال: فمن يعني قله مي وَمَنْ عََانِي فنك غَفُورٌ رَحِيمُ4. ومثلك يا عمر! كمثل نوح حيث قال: 
مرب لا تر عَلَى الْأررْضٍ ب من الاين ديار ثم استقر رأيه ملي على رأي آي بكر فأمر يأخل الغدا» 
فشزل قوله تعالى : ما کان لتب أن يَكُونَ لَه أسرّى حَتَّى بُفْحنَ في رض ريدو ن عَوَضَ ادا انه بريد 
ار واه عريڙ حکيم لَؤْلا كاب من ا سَبََ لَمَسَّكُمْ فِيمًا اذم عَذَابٌ عَظِيةُ فَكُلُوا مما غيم خَلالاً 
عيبا وَاَُوا الإ الَّهغَفُورٌ رَجي). فبكى رسول الله 5ل والصحابة كلهم وقال: لو نزل العذاب ما 
بحى منا أحد إلا عمر وسعد بن معاذ» فظهر أن الحق هو رأي عمر» وإن رسول الله ينه أخطأ حين 
عمل برأي أبي بكردش#ه. لكنه لم يقرر على الخطأء بل نبه عليه بإنزال الآيات» وأمضى الحكم على 
الفداءء وأمر بأكله» ولم يأمر برده. وهذا هو الفرق بين نزول النصء بخلاف الرأي وبين ظهوره بخلافه؛ 
لأن في الأول لا ينقض الرأي به» ولي الثاني ينقض. 

لأنه لا يفيد: لأنه لا فائدة في تخليص المسلم بالمسلم إلا إذا طابت نفسه به أي إلا إذا رضي بذلك نفس الأسير 
المسلم» وهو مأمون على إسلامه لا يخاف عليه بالردة. [البناية ]١55/8‏ ولا يجوز المن: أي الإنعام عليهم 
بان يت ركهم بحاناً من غير استرقاق» ولا ذمة» ولا قفل. [العناية ]۲۲٠/١‏ بعض الأسارى: وهو أبوالعاص 


زوج زينب بنت رسول اله كل 
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يوم بدر. اا قوله تعالى: فاقوا لمر کین حَيْثْ ودنموم ولأنه بالأسر 


27 حو الاسترقاق فيه فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة وعوض» وما رواه منسوخ 


من حديث المن 


ا وإذا أراد الإمام اعود ومعه مواشء فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام: ذيحها 
وحرقهاء ولا يُعِْرُْها ولا يتركها وقال الشافعي فه: يتركها؛ لأنه عت نمى”* عن ذبح 
الشاة إلا لأكلة. ولنا: أن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح» ولا غرض أصح من كسر 
شو كة الأعداى ثم يحرق بالنار؛ لينقطع منفعته عن اکا الما سلواد اف 
التحريق قبل الذبح؛ لأنه منهي عنه*** وبخلاف العقر؛ ؛ لأند مت وتحرق الأس سلحة أيضاء 
ولنا قوله تعالى: وهو متأخر نزولاً؛ لأن سورة البراءة آحر ما نزلت» وقد تضمنت وجوب القثل على كل 
حال» فكان ناسحا لما تقدم. بجا تلونا: وهو قوله تعالى: لفَاقُواالْمُشْرِكِينَ . (البناية) العَودَ: أي إلى دار 
الإسلام.(البناية) مواش: جمع ماشية» وهي الإبل والبقر والغدم. [البناية [١٦٦/۹‏ لمأكلة: بفتح الكاف 
وضمها مصدر الأكل. (البناية) فصار: والجامع قطع المنفعة عنهم. [البناية 3۷/۹[ 

*أخرجه البخاري عن جبير بن مطعم أن البي 5ك قال في أسارى بدر: لوكان المطعم بن عدى حياء ثم 
كلمن ف هؤلاء التتین لتركتهم له. [رقم: ١14‏ 4: باب ما منّ البي #5 على الأسارى من غير أن يخمس] 
”غريب [نصب الراية 5/8 4] وروي ابن أي شيبة في "صف" حدثنا محمد بن فضل عن يحي بن سعيد 
قال : حتت أذ آبا كز بعك حيرقنا إلى الام فرج ج بقع يزيد بن أبي سفيان» فقال: إن أوصيك بعشر 
لا تفتلن صبياً ولا امرأة ولا كبيراً هرما ولا تفطعن شجراً مثمرأء ولا تخرين غامراء ولا تعقرن شاة» ولا بعيرا 
ولا 


إلا لمأكلة ولا تغرقن خلا ولا تحرقنه» ولا تغلل» ولا يتجين. »٠٠٥/۷[‏ باب من ينهى عن قتله في دار الحرب] 
***فيه أحاديث. [نضب الراية ]٤٠۷/۳‏ أحرج البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة ذه أنه قال: بعثنا 
وول الله يك ف بعث فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناء فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله 5 وحين أردنا 


: إن أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن النار لا يعذب ها إلا الله فإن وجدتموها فاقتلوهما. 


[رقم: ۰۳۰۱۹ باب لا يعذب بعذاب الله] 


باب الغنائم وقسمتها 1" 


وما لا حترق منها يدذن في موضع لا يطلع عليه الكفار؛ يان العا یار 
غنيمة في دار الحرب حى يخرجها إلى دار الإسلام؛ وقال الشافعي سسك: لا بأس بذلك» 
وأصله: أن الملك للغامين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندناء وعنده: يثبت» وييتى 
على هذا الأصل عدة من المسائل ذكرناها ني "كفاية المنتهي". له: أن سبب الملك 
الاستيلاءٌ إذا ورد على مال مباح كما في الصيودء ولا معن للاستيلاء سوى إثبات 
اليد» وقد تحقق. ولنا: أنه عك فى عن بيع الغنيمة: في دار الحرب.* والخلاف ابت 


في دار الحرب 
فيه) والقسمة بيع معنىً» فتدحل تحته» ولأن الاستيلاء إثُبات اليد الحافظة والناقلة» 


لا يحترق منها: بأن كان من الحديد. (البباية) لا بأس بذلك: أي بتقسيم الغنيمة في دار الحرب. 
عدة من المسائل: منها: أن أحّداً من الغافين إذا وطئ أمة من السببي فولدت فادعاه» ثبت نسبه عنده» وصارت 
الأمة أم ولد وعندنا لا ينبت النسب لعدم الملك» ويجب العقر» ويقسم الأمة والولد والعقر بين الغافين. ومنها: 
ابيع لو باع الإمام أو واحد من الغزاة شيئاً من الغنيمة لا يجوز عندناء خلافاً هم ومنها: الإرث إذا مات 
أحد الغزاة بدار الحرب لا يورث منه عندنا خلافا لهمء ومنها: لو لحق المدد قبل القسمة لا يشاركه 
عندهم» ويشارك عندناء ومنها: لو أتلف واحد شيئاً من المغنم قبل الإحراز لا يضمن عندنا حلاف لهم.(البناية) 
كفاية المنتهي: وهو كتاب معدوم لم يوجد في ديار العراق والشام والمصر. [البناية ]١54/95‏ 

كما في الصيود: فإنه يملك فيه بالاستيلاء على الصيد» وكذا في الاحتطاب. [البناية ]١374/9‏ 
والخلاف: أي الخلاف المذكور بيننا وبين الشافعي يلف ثابت فيه أي في البيع» فمن حرم البيع حرم 
القسمة» والقسمة بيع معن أي من حيث المعئ لاشتماها على الإفراز والمبادلة لا حالة» فتدحل القسمة 
تحت البيع» فكما لا يجوز لا تجوز القسمة. [البئاية ]١73/9‏ اليد الحافظة: وهي اليد الي يثبت بها حفظ 
العين» والناقلة: وهي الي تنقل العين من شخخص إلى شخحصء قاله الأتراري» وقال الكاكي: والتاقلة بأن 
ينقله كيف شاء يتصرف فيه. [البناية ]1١55/9‏ 

غریب :دا واستدل به المصنف على منع جواز قسم الغنائم في دار الحرب» قال: لأن البيع في معن 
القسمة فكما لا يجوز البيع كذلك لا تجوز القسمة. [نصب الراية ١8/8‏ 4] 
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والثان منعدمٌ لقدرقهم على الاستقاذ ووجوده ظاهراًء ثم قبل: موضع الخلاف ترب 
الاسام عل الا إذا قسم الإمام» لا عن اجتهاد؛ لك بعكو بالك ات در 
وقيل: الكراهة» وهي كراهة تنزيه عند محمد ب فإنه قال: على قول أي حنيفة 
وأبي يوسف تا لا تجوز القسمة في دار الحرب. وعند محمد لللهه: الأفضل أن يقسم 
في دار الإسلام» ووجه الكراهة: أن دليل البطلان راحح» 


والثايئ: أي إثبات اليد الناقلة.(العناية) على الاستنقاذ: أي استخلاص أموالهم من أيديهم. ووجوده ظاهراً: لكون الدار 
في أيديهم؛ لأن الدار إنما يضاف إليناء أو إليهم باعتبار القوة والاستيلاء» ولما بقيت هذه البقعة منسوبة إليهم» 
عرف أن القوة لهم والقوة على الاسترداد ظاهر يمنع بوت يد المسلمين» بخلاف ما إذا فتحت البلدة؛ لأا 
صارت دار الإسلام لفتحهاء وإجراء الأحكام فيهاء فكان فتح البلدة كإحرازه بدارنا إليه. [البناية ]1١375/8‏ 
موضع الخلاف: فيما إذا صدرت القسمة عن الإمام بدون الاجتهاد» هل يثبت حكم الملك لمن وقعت القسمة 
في نصيبه من الأكل والوطء وسائر الانتفاع أو لاء فعنده يثبت» وعندنا لا يثبت. [العناية 4/8 ۲۲] 

لأن حكم إلخ: معناه أن ترتب هذه الأحكام دليل ثبوت الماك المستلزم للعلم بجواز القسمة؛ فعنده مترتبة يمذه 
القمسة الصادرة» لا عن اجتهاد: فيلزم منه ثبوت الملك؛ وعندنا ليست بمرتبة.(العناية) وهي كراهة إخ: أي 
حكم قسمة الغنائم في دار الحرب على مذهبنا الكراهة؛ لا عدم الحواز؛ لما أن في القسمة من قطع شركة 
المدد فيقل بها رغبتهم في اللحوق بالحيش» ولأنه إذا قسم تفرقواء فرعا يكر العدو على بعضهم» وهذا أمر 
وراء ما يتم به القسمة؛ فلا يمنع جوا حي المصنف إل المي اس وى 
أو كراهة تحريم. [البناية ][٠۷٠/١‏ عند محمد دلكء: أي محمد يلل ق"السير الكبير". [البناية 117/8] 
فإنه قال إلخ: وفيه نظر؛ لأن هذا يشير إلى أن قول محمد . اس ا r‏ 
الحرب؛ وليس ,مشهور؛ فإنه لا حلاف بينهم في ظاهر الرواية من أصحابناء وفي غير ظاهر الرواية الأفضلية 
منقولة عن أبي يوسف للك وأيضاً قوله على قول أبي حنيفة وأبي يوسف :لا تجوز القسمة يدل على 
حلاف ما يدل عليه قوله» وقيل: بالكراهة» وفي الحملة هذا الموضع لا يخلو عن تسامح. [البناية ]111-11١‏ 
دليل البطلان: لرا اشرما وامحرم راجح. [العناية ]٠٠٠/١‏ 


باب الغنائم وقسمتها ۲۲١‏ 


إلا أنه تقاعد عن سلب الجحوازء فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة. قال والردء 
واللقاتل في العسكر سواء؛ لاستوائهم في السبب» وهو امجاوزة, أو 0 د لر على 
ما عرف وكذلك إذا لم يقاتل لمرض؛ أو غيره لما ذكرنا. وإذا ل يديم نه ف دار 
الحرب قبل أن خر جوا الغنيمة إلى دار الإسلام: شاركوهم فيهاء خلافاً للشافعي لله 
بعد انقضاء القتال» وهو بناء على ما مهدناه من الأصل؛ وإما ينقطع حق المشاركة 
عندنا بالإحراز» أو بقسمة الإمام في دار الحرب» أو ببيعه المغاثم فيها؛ لأن بكل واحد 


بدار الإسلام 


منها يتم اللك» فينقطع حقٌّ شركة المدد. وقال: ولا حقَّ لأهلٍ سوق العسكر في 
الغنيمة إلا أن يقاتلواء وقال الشافعي يله في أحد قوليه: يسهم هم؛ 


إلا أنه تقاعد: بالاتفاق أما عند الشافعي يلك فيجوز مطلقاًء وأما عندنا فيجوز إذا احتاج الغزاة إلى الوب 
والدابة ونحو ذلك.(العناية) إيراث الكراهة: لأن الدليل المرجوح لما لم ييطل بالكلية حصل من معارضة الدليل 
الراجح؛ والمرجوح الكراهة كما في سور الحمار. [العناية 5/0 ؟١]‏ والردء: بكسر الراء وسكون الدال 
المهملة» ويي آخره همزة» وهو العون» يقال: ردأ ردأ أعانه» والردء بالفتح مصدر والردء هو مبتدأء وقوله: 
والمقاتل عطف عليه» وقوله: في العسكر ظرف الائدين» وقوله: سواء حبره» والقياس أن يقال: سواءان» لكن 
جاء في الاستعمال بالإفراد أيضاً. وهو الجاوزة: أي بحاوزة الدرب بنية القتال عندنا. [البناية 1177/8] 

أو غيرة: أي أو غير المرض بأن بعثه الإمام إلى حاحة» ولم يحضر الوقعة.(البناية) شاركوهم: [وفي بعض 
النسخ: شاركهم] أي شارك المدد العسكر في الغنيمة.(البناية) من الأصل: وهو أن السبب هوالأحذ» 
والملك يثبت بنفس الأخذ, وعندنا السبب هو القهرء وتام القهر بالإحراز بدار الإسلام؛ فإذا شارك المدد 
الجيش في الإحراز الذي به يتم السبب يشاركوفهم في تأكد الحق به» كما لو التحقوا يهم في حالة القتال» 
كذا في "المبسوط". [الكفاية ]۲٠٠/١‏ منها: أي من هذه الأشياء الثلاثة. [البناية 11/7/8] 

شركة المدد: هذا تصريح بأن الملك يتم بقسمة الإمام في دار الحرب. ولا حق إلخ: لعدم قصدهم الجهاد. 


Y۴‏ باب الغنائم وقسمتها 


لقوله عَلتك: "الغنيمة لمن شهد الوقعة".* ولأنه وجِدّ اھا مع يتك كثير السواد. ولنا: 
أنه لم توجد المجاوزة على قصد القتال» فانعدم السبب الظاهن فيعتبر الس الحقيقي» 
وهو القتال» فيفيد الاستحقاق على حسب حاله» فارسا أو راحلا عند القتال» وما 
و موقوف على عمر ف أو تأويله: أن يشهدها على قصد القتال. وإن لم تكن 
لاتم حخولة تحمل عليها الضائم: قسّمها بين الغائمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار 


قي دار الحرب 


الإسلام» ثم يرججعها منهم ا قال ال الضعيف: هكذا ذكر في "المختصر"» 
ولم يشترط رضاهم» وهو رواية "السير الكبير"» والجملة في هذا: أن الإمام إذا وجد 
في الغيم حمولة يحمل الغنائم عليها؛ لأن الحمولة وامحمول ماه 


انجاوزة: عن حد دار الإسلام. السبب الظاهر: وهو جاوزة الدرب بنية القتال كما هو مذهبنا.(البناية) 
على عمر: كذا قال الطبراني والبيهقي. قصد القتال: والسوقي لا يقصد القتال» فلا سهم له. 
حمولة: بفتح الحاء ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار.(البناية) قسمة إيداع: أي على وجه 
الوديعة» لا قسمة تمليك. [البناية [١۷٤/۹‏ المختصر: أي هكذا ذكر القدوري في مختصره.(البئاية) 

السير الكبير: حيث قال فيه: يكرههم على ذلك لكن بإجارة؛ لأن فيه دفع الضرر العام بالخاص؛ ولأن 
منفعته عائدة إليهم» فله أن يفعل ذلك لحقهم.(البناية) والحملة: أي جملة الكلام في هذا الموضع.(البناية) 
لأن الحمولة: فكأنه حمل ماهم على ماهم. [البناية ]١1/4/8‏ 

"غريب مرفوعاًء وهو موقوف على عمر كما قال المصنف.[نصب الراية ]٤١۸/۳‏ رواه ابن أبي شيبة في 
"مصنفه" حدثنا وكيع ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأ<مسي قال: غزوت بنو عطارد 
مائة من أهل البصرة» وأمدوا عماراً من الكوفة» فخرج عمار قبل الوقعة» فقال: نحن شركاؤهم في 
الغنيمة» فقام رحل من بي عطارد فقال: أيها العبد المحدوع وكانت أذنه قد أصيبت في سبيل الله أتريد أن 
نقسم لك غنيمتناء فقال عمار» عير مون بأحب أذني أو بخير أذني» وكتب في ذلك إلى عمر» فكتب عمر 
أن الغنيمة لمن شهد الواقعة. [ص١١7941١4»‏ باب من قال ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة] 


باب الغنائم وقسمتها FF‏ 
وكذا إذا كان في بيت المال فضلٌ حمولة؛ لأنه مال المسلمين» ولو کان للغامين» 
أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية "السير الصغير"؛ لأنه ابتداءُ إحارةٍ فصار كما إذا نفقت 
دابثه في مفازة» ومع رفيقه فضل حولة» ويجبرهم في رواية "السير الكبير"؛ لأنه دفع 
الضرر العام بتحميل ضرر خاص. ولايجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب؛ لأنه 
لا ملك قبلهاء وفيه حلاف الشافعي ملك وقد بنا الأصل. ومن مات من الغائمين في 
دار الحرب: فلا حق له في الغنيمة» ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام: 
فنصيبه لورثنه؛ لأن الإرث يجري في الملك» ولا ملك قبل الإحرازء وإنما الملك بعد 

لو سمه بدار الإسلام 

مال المسلمين: فتحمل ماهم بماهم.(البناية) لا يجبرهم: لعدم حل الانتفاع يمال الغير إلا بطيبة من نفسه» 
فيكون هذا جبرا على الإحارة ابتداء» وهو معن قوله: لأنه ابتداء إحارة» فلا يجوزء قوله: ابتداء احتراز عن 
إحازة!في+سحالة التقاء حيث تجوز اللخبر باتفآق الرؤايات: كمن استاحر ملفينة شهراء: فمضت المدة وسط البخرة 
فإنه ينعقد عليها إحارة أخرى بغير رضى المالك بأجر المثل؛ ذكره في '"المحيط". [البناية ]١08-114/9‏ 
فصار: أي في كونه ابتداء إحارة من كل وجه. مفازة: فإنه لا جبره على الحمل بغير رضاه. 

رواية السير الكبير: ويستوي في ذلك أن يرضى به أصحاب الحمولة» أو أبواء إذا كان يهم غى عن تلك 
الحمولة؛ لأنهم يهذا الإباء قصدوا التعنت. [الكفاية ]۲۲۷/١‏ الضرر العام: فصار كإجارة السفينة في شط البحر 
بلا فرق. بيع الغنائم: ومع هذا إذا باع الإمام صح؛ لأنه بجتهد فيه» ذكره في "شرح الطحاوي"؛ فعلم بهذا أن 
امراد بقوله: لا يجوز بيع الغنائم الكراهة لا نفي ترتب الأحكام» والكراهة أيضاً فيما إذا باع لا لحاجة الغزاق» 
وإذا باع لدفع حاجتهم فينبغي أن لا تكره؛ لأنه مال أهل الحرب مباح» والضرورة يستباح المحذور.(البناية) 
وفيه: أي وقي بيع الغنائم قبل القسمة حلاف الشافعي يل فعنده يجوز؛ لأن سبب الملك عنده الاستيلاء» وقد 
بينا الأصل أي أن الملك للغامين قبل الإحراز بدار الإسلام لا يثبت عندناء حلاف له. [البناية ]٠۷١/۹‏ 

قبل الإحراز: فيه نظر؛ لأنه يناقض قوله فيما تقدم: لأن بكل منهما يتم الملك؛ والجواب أنه ترك ذكر 
القسمة في دار الحرب وبيع الغنائم فيها ههنا؛ اعتماداً على ذكره هناك أو لأن ذلك لعارض الحاحة 
والاعتبار للأمور الأصلية. [العناية ]۲٠۲۸/١‏ 


قفا باب الغنائم وقسمتها 


وقال الشافعي 42:: من مات منهم بعد استقرار لمزيعة يورت نصيبه؛ القيام املك فيه 
عنده» وقد بيناه. قال: ولا بأس بأن يَعْلِففَ العسكرٌ في دار الحرب» ويأكلوا ثما وجدوه 
من الطعام. قال العبد الضعيف: أرسل ولم يقيده بالحاحة» وقد شرطها في رواية, 
ولم يشترطها في الأخرى وجه الأولى: أنه مشترك بين الغامين» فلا يباح الانتفاعٌ به إلا 
للحاجة» كما في الثياب والدواب. وجه الأخرى: قوله عب في طعام خيبر: "كلوها 
واعلفوها ولا تحملوها".* ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة؛ وهو كونه في دار الحرب؛ 
لأن الغازي لا يستصحب قوت نفسه» وعَلَفَ ظهره مدة مقامه فيهاء واليرة منقطعة» 
فبقي على أصل الإباحة للحاجة؛ بخلاف السلاح؛ له متسه اننم دل لاحت 


من مات منهم إلخ: هذا إشارة إلى أن الملك عنده يثبت بعد الفراغ عن القتال» وانمرام العدو؛ ولا ينبت 
بمجرد الأخذ؛ فلو مات قبل استقرر افزيمة ينبغي أن لا يورث عنده. وقد بيناه: أي في مسألة قسمة الغليمة 
في دار الحرب.(البناية) بأن يعلف: يقال: علف الدابة يعلف من باب ضرب يضرب إذا أطعمها العلف 
والعلف بفتح اللام: كل ما أعلفه الدابة» والعلف» بسكون اللام مصدر.(البناية) العسكر: بالرفع فاعل 
يعلف المفعول محذوف وهو الدابة.(البناية) شرطها: أى شرط الحاجة محمد بك. [البناية ]1١15/9‏ 

في رواية: وهي رواية'السير الصغير".(البناية) الأخرى: وهي رواية السير الكبير.(البناية) كما في الثياب: أي كما 
لا يباح الاستعمال في الثياب والدواب إلا للحاحة. [البناية ]١77/8‏ دليل الحاجة: يعني دليل الحاحة 
موحود» فيدار حكم إباحة الانتفاع إليه» وإن لم يتحقق حقيقة الحاجة. وعلف ظهره: أي دابته» قال في 
"الفائق": الظهر الراحلة» وقال في "المغرب": لفظ الظهر مستعار للدابة. [البناية ]١710/9‏ 

بخلااف السلاح: جواب عن قياس الخصم. 

*رواه البيهقي في "كتاب المعرفة" أخبرئا علي بن محمد بن بشرانء أنا أبوجعفر الرزاز ثنا أحمد بن الخليل ثنا 
الواقدي عن عبدالرحمن بن الفضل عن العباس بن عبدالرحمن الأشجعي عن أبي سفيان عن عبدالله بن عمروه 
قال: قال رسول الله كل يوم خيبر: كلواء واعلفواء ولا تحتملوا. انتهى. [نصب الراية ]4٠5/«‏ 


باب الغنائم وقسمتها للق 
وقد اس ليه الجابحة» قير حقيقتُها فيستعمله» ثم يرده في المغنم إذا استغين عنف 
والدابة مثل السلاح: والطعام كالخبز واللحم؛ وما يستعمل فيه كالسمن والزيت. قال: 


القدو ري 
ويستعملوا الحطبّ- وني بعض النسخ: الطيب- ويدهنوا بالدهن ويُوَقَحُوا به الدابة؛ 
لمساس الحاحة إلى جميع ذلك» ويقاتلوا عا يجدونه من السلاح» كل ذلك بلا قسمةء 


والدابة: أي يعتبر فيها حقيقة الحاجة.(البناية) والطعام: أي المراد من الطعام المذكور فيما مضى من قوله: 
ويأكلوا ما وحدوه من الطعام كالخبز. [البناية ]١۷۷/۹‏ بعض النسخ الطيب: قيل: وليس بصحيح؛ لأن 
القدوري نفسه قال في "شرح مختصر الكرحي": بعدم جواز الانتقاع بالطيب» أما الحطب: فلتعذر النقل 
من دار الإسلام جاز استعماله» كما في العلف. [العناية ]۲۲۸/١‏ 

ويدهنوا بالدهن: هذا أيضاً لفظ القدوري» والمراد به الدهن المأكول كالزيت؛ لأنه لما صار مأكولاً كان 
صرفه إلى بدنه كصرفه إلى أكله» وإذا لم يكن مأكولاً لا ينتفع به» بل يرده إلى الغئيمة» كذا ذكره 
القدوري في "شرحه". وفي "الحيط": لو أصابوا سمسماًء أو زيتاء أودهتاً أو فاكهة يابسة؛ أو رطبة 
أو سكراًء أو بصلاًء أو غير ذلك من الأشياء الي توكل عادة» لابأس بالتناول منها قبل القسمة» ولا يجوز 
تناول شيء من الأدوية والطيب» ودهن البنفسج. [البناية 178/9] 

ويوقحوا إخ: هذا أيضاً لفظ القدوري؛ وتوقيح الدابة تصليب حافرها بالشحم المذاب إذا حفي أي رق من 
كثرة المشي» قال الأتراري: والراء خطأء كذا في "المغرب"؛ ونسخة الإمام حافظ الدين الكبير يلك بخط يده 
بالراء من الترقيح» وهو المنقول عن المصنف 4: قال: هكذا قرأناه على المشايخ. قال في "الجمهرة": رقح 
فلان عيشه ترقيحاً إذا أصلحه» وقال الكاكي: قال شيخي العلامة صاحب"النهاية": ولكن صححه شيخي 
مولانا حافظ الدين بالراء من الترقيح» وهو الإصلاح وهو أصح؛ لأنه أعم. قال الأتراري: رأيت في نسخة 
ثقة من نسخ "مختصر الكرحي" مكتوبة في تاريخ سنة أحدى وأربع مائة بالواو» كما قال صاحب "المغرب": 
لا بالراء» انتهى» وكذا رأيت بخط شيخي العلاء» أنه بالواو أولى. [البناية ]٠۷۸/۹‏ 

ذلك: أشار به إلى جميع ما ذكرناه من قوله: والطعام كالخبز إلى هنا.(البناية) ويقاتلوا: هذا لفظ القدوري 
معطوف على قوله: بأن يعلف العسكر.(البناية) كل ذلك: أي كل ما قلنا: من علف الدواب» وأكل طعام 
الغنيمة» واستعمال الحطب» والادهان, بالدهن والقتال بسلاح الغنيمة قبل قسمتها. [البناية 17۸/4[ 


۲٢‏ بات« الفتائم ولتي 
وتأويله: إذا احتاج إليه بأن لم يكن له سلاح» وقد بيناه. ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك 
شیا ولا يتمولونه؛ لأن البيع يترتب على الملكء ولا ملك على ما قدمناه» وإنما هو 


بالذهب والفضة 
إباحة» وصار كالمباح له الطعام» وقوله: "ولا يتمولونه" إشارة إك مم | يبيعو نه 


 يرودقلا‎ 


بالذهب والفضة والعروض؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك؛ فإن باعه ا رد المنَ إلى 
الغنيمة؛ لأنه بدل عين كانت للجماعة. وأما الثياب والمتاع: فيكره الانتفاع كما قبل 
القسمة من غير حاجة للاشتراك» إلا أنه يقسم الإمامٌ بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا 
إلى الثياب والدواب والمتاع؛ لأن الحرم يُسْتباح للضرورة, فالمكروه أولى؛ وهذا لأن 
حقّ المدد حتمل» وحاجة هؤلاء متيقن بماء فكان أولى بالرعاية» وم يذكر القسمة في 
السلاح. ولا قَرْقَ في الحقيقة» فإنه إذا احتاج واحد يباح له الانتفاعٌ له في الفصلين» 


وتأويله: إإما احتاج المصنف إلى هذا التأويل؛ لأنه إذا احتاج الغازي إلى استعمال سلاح الغنيمة بسبب صيانة 
سلاحه لا يجوز. [العناية ]۲۲۹/١‏ وقد بيناه: إشارة إلى قوله: بخلاف السلاح» لأنه يستصحبه إلى آحره. (البناية) 
ولا يجوز: هذا أيضاً لفظ القدوري.(البناية) ولا يتموّلونه: قال الأتراري: عطف على قوله: ولا يجوز؛ لا على 
قول: أن يبيعوا؛ لأن ذلك عكس الغرض. [البناية ]١73/8‏ قدمناه: يعي أنه لا ملك قبل الإحراز.(العناية) 
وصار: يعني كما إذا أباح طعامه لغيره لا يجوز له أن يبيع ويتمول.(البناية) إلى ذلك: أي إلى البيع لشيء 
من هذه الأشياء. (البناية) للجماعة: أي عوض عين مشتركة بين الغانمين.(البناية) للاشتراك: أي لأحل 
اشتراك الغانفين فيها. [البئاية ]١73/4‏ للضرورة: ومن ثم قالوا: "الضرورات تبيح المحذورات". 

فا مكروه: وهو استعمال الثياب والانتفاع. وهذا لأن !خ: هذا جواب عن سوال مقدر بأن يقال: كيف 
جازت القسمة» وفيها قطع حق الغير» وهو المدد؛ لأن المدد إذا لحقهم شركهم, فأحاب بقوله: وهذا أي 
جواز القسمة لأن حق المدد الذي يأي. [البناية ]۱۸١/۹‏ وحاجة هؤلاء: أي الحاضرين في الجهاد. 

أولى بالرعاية: لأنه لا اعتبار للمحتمل. ولا فرق: بين السلاح» وبين الثياب والمتاع والدواب في جواز 
القسمة عند الحاجة. [البناية ]٠۸٠/۹‏ 


باب الغنائم وقسمتها YY‏ 


نزو لحناج الكل رتس الي الفعبلينه بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السّبّي حيث لا يقسم؛ 
لأن الحاجة إيه فى فضول الحوائج ج. قال: ز ومن أسلم مهمه مغناة: في دار الحرب أحرز 
بإسلامه نفسّه؛ لأن الإسلام يناف ابتتداء الاسترة ا لاذه الصغار؛ لأنمم مسلمون 


باتعا وکل مال هو في يده؛ لقوله ءي: "من أسلم على مال فهو له".* 


بإسلام الأب 


في الفصلين: أي في فصل الثياب والسلاح. [الكفاية ۲۲۹/۰] فضول الحوائج: وهو الوطء لا من أصوها. 
دار الحرب: إنما قيد مذا؛ لأنه لو هاحر إلى دار الإسلام» وأسلم لا يصير ماله وأولاده في دار الحرب 
محرزاً بإسلامه. وذكر في "الفوائد الظهيرية": وهنا مسائل أربع: إحداها: إذا أسلم الحربي في دارالحرب» 
ولم خرج حن ظهرنا على الدار؛ فالحكم فيها ما ذكر أنه لا يغنم نفسه وأولاده الصغار» وما كان في يده 
من المنقولات إلى آخخره. والثانية: الحربي إذا دحل دارئا بأمان وأسلم» ثم ظهر المسلمون على داره؛ فأهله» 
وماله» وجميع ما حلفه في دار الحرب من أولاده الصغار فيء. 

والثالثة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب؛ ثم دخل دار الإسلام, ثم ظهر المسلمون على داره» فجميع ماله 
هناك فئ إلا أولاده الصغار. والرابعة: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» واشترى منهم أموالاً وله أولاد 
استصحبهم مع نفسه في دار الحرب, ثم ظهر المسلمون على الدار. فالحوأب فيه على نحو ما بينا في حربي 
أسلم في دار الحرب» ثم وقع الظهور على الدار إلا في فصلين: أحدهما: أن أولاده الكبار لا يصيرون فيئاً؛ 
لأغم مسلمون. والثاني: أن ما كان وديعة له عند حربي لا يصير فيئاً على رواية أبي سليمان ييف وعلى 
رواية أبي حفص يله يصير فيئاً. [الكفاية ]۲١٠-۲۳۰/۹‏ 

ابتداء الاسترقاق: احترز به عن الاسترقاق بقاء؛ لأن الإسلام لا ينافيه؛ وهذا لأن الرق جزاء الكفر 
الأصلي» فإلهم لما استنكفوا أن يكونوا عبيدًا لله عزوجل جازاهم الله عزوحل بأن يكونوا عبيد عبيده» 
بخلاف الرق حالة البقاء» فإنه صار من الأمور الحكمية.(البناية) الصغار: عطف على قوله: نفسه» احترز 
به عن أولاده الكبار. (البناية) 

“قال صاحب "التنقيح": رواه سعيد بن منصور حدثنا عبدالله بن المبارك عن حيرة بن شريح عن محمد ب 
بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله : من أسلم على شيء فهو له» قال: 
وهو مرسل صحيح. [نصب الراية ]٤١١/۳‏ 


۸ باب الغنائم وقسمتها 


ولأنه سبقت يده الحقيقة إليه يد الظاهرين عليه. أو وديعة + في يد مسلم أو ذمي؛ ٤‏ لان 
في يد صحيحة محترمة» ويذه كيده. فإن ظهرنا على دار الحرب» فعقاره فيء» وقال 


يد المودع 


الشافعي ..:ك.: هو له؛ لأنه في يده فصار كالمنقول. ولنا: أن العقار في يد أهل الدار 
وسلطافا؛ إذ هو من جملة دار الحرب» فلم يكن في يده حقيقة» وقيل: هذا قول 
أي حنيفة وأبى يوسف حا الآحر» وني قول محمد» وهو قول أبي يوسف الأول جا 
هو كغيره من الأموال بناءً على أن اليد حقيقة یھ لتنج دای اقا رطان وعندد جد و 
تثبت» وزوجته في لأها كافرة حربية لا تبعه في الإسلام وكذا حَذلّها ‏ فيء حلاف 
للشافعي كاه يقول: إنه مسلم تبعاً كالنفصل» » ولنا: أنه جزؤها يرق برقا 
والمسلم محل للتملك تبعاً لغيره» 


أو وديعة: بالرفع عطفاً على قوله: هو في يده.(البئاية) يد صحيحة: احترز به عن يد الغاصب.٠البئاية)‏ 
محترمة: احترز به عن الحربي .(البناية) کیده: أي كيد المالك لأنهما عاملان له ونائبان في الحفظ؛ فإن كانت وديعة 
عند حربي؛ تصير فيقاً على رواية أبي حفص ب له وعلى رواية أبي سليمان سه لا يكون فياً. [البناية 181/8] 
فإن ظهرنا: بهذا يظهر الفرق بين العقار وبين المنقول. فعقارة فيء: هكذا ذكروه في "شرح الجامع الصغير": 
ولم يذكروا فيه خلافاً بين أصحابناء وليس في الأصل أيضاً ذكر الخلاف إلا أن الفقيه أبا الليث قال في 
رونا اما " قال أبويوسف يله في "الأمالي": لا يصير فيئاً. وهو قول الشافعي يلكد. [البناية ]١85/8‏ 

وقال الشافعي »: وبه قال مالك وأحمد «ثنا.(البناية) فصار كالمنقول: حيث يكون له بلا حلاف. 
وقيل هذا : أي قول القدوري: فعقاره فيء. في الإسلام: لأن المسلم يتزوج الكتابية» وتبقى كتابية» 
ولا تصير مسلمة؛ تبعاً لزوجها؛ إذ هو من باب الاعتقاد. [العناية اين ولنا: يعي الولد جزء للأ 
وهي قد صارت بحميع أحزائها فيا ألا یری أنه لا يجوز أن يستفى | نين في إغتاق .الام محال نتا في 
الاسترقاق لا يصير مستثنيا بعد ما ثبت الرق في الأم. والمسلم: تقريره: مسامناآلة مسلع قبا لك الام 
بحل للقملك» هذا جواب عن قول الشافعي ينك إنه مسلم ليكون ملكا تبعاً لغيره كما إذا تزوج المسلم أمة 
الغير» فيكون الولد رقيقا بتبعية الأم؛ وإن كان مسلما بإسلام أبيه.(البناية) 


باب الغنائم وقسمتها ۳4 
ف ١‏ ؛ لانعدام ١‏ عند ذلك» وأولاده الكبار قء؛ لأ 
خاد لمنفصل؟؛ 4 الآثة حر؛ ام حزئية د وأو ه الكبار قي كم 


كفار حربيون ولا تبعية. ومَنْ قال من عبيده فيء؛ لأنه لما مرد على مولاه حرج من 
يذه فضار تبعاً لأهل دارهم» وما كان من ماله فقي يد خري» فهو اء غصباً کان 
أو وذيعة؛ لأن يده الست محترمة: وما كان غصبا آي يد مسلب أو اپا فْء 
عند أبي حنيفة مش وقال محمد يلكه: لا يكون IT.‏ قال السك القسف ك 

كذا ذَكَرَ الاختلاف في "السير الكبير"؛ وذكروا في "شرح الجامع الصغير" قول 
۴ تسق جيه مع قول محمد تفه لنما: أن امال تابع للنفس» وقد صارت 
معصومة بإاسلامه» فيتبعها ماله فيهاء وله: أنه مال مباح» 


بخلاف المنفصل: حواب عن قوله: كالمنفصل. [البناية ]١87/4‏ ولا تبعية: لأن الكبير لا يتبع أبيه في الإسلام. 
من عبيدة: أي من عبيد الذمي الذي أسلم.(البناية) لأهل دارهم: 8 لأهل دارالحرب.(البئاية) 
ليست بمحترمة: فصار كالواقع في قارعة الطريق. وقال محمد يلك إلح: في بعض النسخ» وقالا: 
لا يكون فيئء كذا ذكره إلخ؛ وهو ليس بصحيح؛ لأنه ليس بعذكور في "السير الكبير" بلفظاً قالاء بل ليس 
لأبي يوسف يلك فيه ذكر» وبعضها وقع هكذا. وذكر قول أي يوسف يك مع قول أبي حنيفة يلك وهو 
أيضاً ليس بصحيح؛ لأن المذكور في "شرح الجامع الصغير" قول أبي يوسف مع قول محمد. وني بعضها وقع 
هكذاء فهو فيء عند أبي حنيفة يلك وقال محمد يلك: لايكون فيئاً إلخ» وهذا هو الصحيح المطابق لرواية 
"السير الكبير" و"شرح الجامع الصغير". [العناية ه/57] الاختلاف: بين أبي حنيفة ينك وبين محمد.(البناية) 
في السير الكبير: وسكت عن ذكر أبى يوسف ب#..(البناية) تابع للنفس: لكونه وقاية ها.(العناية) 
مال مباح: أي المال الذي غصبه المسلم» أو الذمي من الحربي الذي أسلم مال مباح؛ لأنه ليس .معصوم 
لعدم الإحراز. أما حقيقة: فظاهر» وأما حكماً: فلأنه ليس في يد نائبة؛ لكونه في يد الغاصب» وهو ليس 
بنائب» بخلاف المودع؛ وكل مال مباح يلك بالاستيلاء بلاحلاف. [العناية 55/8 ؟] 


۰ باب الغنائم وقسمتها 
0 . 5 9 5 8 
فيلك بالاستيلاء» والنفس ل نَصِرْ معصومة بالإسلام. ألا ترى أنها ليست تقومة إلا أنه 
اا ت 5 4 590 N kk kı‏ 
حرم التعرض في الأصل؛ لكونه مكلفاء وإباحة التعرض بعارض شره» وقد اندفع 
8 2 
بالإسلام) بخلاف المال؛ لأنه نلق عغرضة للامتهان» فكان محلا للتملك» ولیست فى يده 
الابتذال 5 
حكماء فلم تثبت العصمة. وإذا حرج المسلمون من دار الحرب: لم يُجْرْ أن يعلفوا من 
الغنيمة» ولا يأكلوا منها؛ لأن الضرورة قد ارتفعت» والإباحة باعتبارهاء ولأن الحق قد 
5 0 أي حق المسلمين 
TT TT‏ , 3 331 
تاكد حن يرث نصيبه» ولا كذلك قبل الإخخراج إلى دار الإسلام: ومن فضَّلَ معه عَلفٌ؛ 
أو طعام: رده إلى الغنيمة: معناه: إذا لم تقسم» وعن الشافعي يله مثل قولناء وعنه: أنه لا يرد؛ 
اعتبارا بالمتلصّص. ولنا: أن الاختصاص ضرورة الحاجة» وقد زالت» بخلاف المتلصص؛ 
الضرورة 
والنفس إخ: حواب عن قوهما؛ إن المال تابع للنفس إلح... تقرير الجواب: أا لا نسلم أن النفس صارت 
معصومة بالإسلام. ألا ترى أن النفس ليس بمتقومة؛ لأن العصمة المتقومة لا تثبت إلا بدار الإسلام» ولهذا 
إذا قتله مسلم عمداً» أو خطأ لا يجب القصاصء ولا الدية عندناء خلافاً للشافعي يلك ولكنها معصومة 
بالعصمة إليه أشار بقوله: إلا أنه محرم التعرض في الأصل هذا في الحقيقة حواب عما يقال: لو لم تكن 
معصومة لما كانت تحرم التعرض كالحربي» وليس كذلك. [البناية ]١88-١84/‏ 
في الأصل: يعي في نفس الأمر.(البناية) لكونه مكلفاً: أي لكون الآدمي مخلوقاً لتحمل إعباء التكليف» 
ولا يتمكن من إقامتها إلا بالبقاء؛ ولا بقاء إلا بالعصمة وحرمة التعرض. [البناية ]۱۸١/۹‏ 
بخلاف المال: إيضاح للفرق بين النفس والمال. للتملك: فكان المقتضى موجوداً والمائع منتفياً؛ لأن المانع 
كونه في يده حقيقة» أو حكماً مع الاحترام. [العناية 5/+8؟] في يده: بل في يد الغاصب. 
قد تأكد: بالخروج من دار الحرب. يورث نصيبه: إذا مات في هذه الحالة. اعتباراً إلخ: فإنه إذا دحل 
الواحد أو الاثنان داز الخرب مغيرين بغير إذن الإماف. فاخلوا شيعا فهو هم ولا يخمس؟ لأنه اليس 
بغنيمة؛ إذ الغنيمة هو المأخود قهراً بإذن الإمام» فهو مباح سقبت أيديهم إليه. [العناية 4/8*؟] 
بخلاف: يعي قياسه المتلصص غير صحيح لوجود الفارق. [البناية ]١85/9‏ 


باب الغنائم وقسمتها فا 
لأنه كان أحقّ به قبل الإحراز» فكذا بعده» وبعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياى 
وانتفعوا به إن كانوا محاويج؛ لأنه صار في حكم اللقطَة؛ لتعذر الرد على الغافين» وإن 
كانوا انتفعوا به بعد الإحراز يرد قيمّه إلى المغنم إن كان لم يقسم» وإن قُسّمتِ الغنيمةه 
فالغ يتصدق بقيمته» والفقير لا شيءَ عليه؛ لقيام القيمة مقام الأصل» فأخذ حكمه. 
فصل في كيفية القسمة 

قال: ويقسم الإمامٌ الغنيمة فيرح حمسها؛ لقوله تعالى: أن حْمْسَهُوَللرَسُول» 
استثنى الخمس. ويقسم أربعة الأخماس بين الغانمين؛ 


وبعد القسمة: ابتداء لمسئلة مستقلة بذاتها أي بعد قسمة الإمام يعن إذا جاءوا ما فضل من علف» أو طعام 
أحذوا من القسمة بعد قسمة الإمام الغنيمة في دارالإسلام تصدقوا به إن كانوا أغنياء» وانتفعوا به إن كانوا 
محاويج أي إن كانوا محتاجين» كذا في "ا مغرب" يقال: حاج يحوج حوجاً أي احتاج؛ والحائجة؛ والحوجاء 
والحاجة عع واحد على هذه اللغة» قيل: حوائج في جمع حائجة» كذا نقل ابن دريد عن الأصمعي 
ولم يذكر الحاويج» وكأفا جمع محوج اسم فاعل بإشباع الياء. [البناية ]١8/5‏ مقام الأصل: فكما يجوز 
للفقير الانتفاع بعين الشيء على ما مر آنفاء كذلك يجوز له الانتفاع بقيمته أيضاً. 

فأخل حكمه: أي المذكور وهو القيمة. فصل: لا بين أحكام الغنائم» لا بد من بيان كيفية قسمتها.(العناية) 
فان لله: قال الله تعالى: طوَاعْلَمُوا اما عينم من َي فن به سه وَللدَسُولٍ ولي رى وَلْيامَى 
وَالْمَسَاكين وان السّبيل) الآية. استغنى الخمس: استعار الاستثناء للإخراج؛ لوجود معناهء فكان استئق 
معنن لا لفظاً. (البناية) أي الله تعالى أخرج الخمس من أن يثبت حق الغائمين فيه» » فكان استثناء مع 
للاحراج» وهو من استثنيت الشيء أي زويته لنفسى» فهذا يرجع إلى قول الله تعالى» لا قسمة الإمام؛ بل 
الخمس داخل في قسمته» إذ حاصل بيان قسمتها هو أن يعطى حمسها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
على ما سيأي. [فتح القدير ه/؟-88؟] 


۲ باب الغنائم وقسمتها 
لأنه عك قسمها بين الغانمين,* ثم للفارس سهّمان» وللراجل سهم عند أبي حنيفة 

وقالا: للفارس ثلاثة أسْهّم» وهو قول الشافعي يللد لما روى ابن عمر ذهنا: "أن 
البي عك أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراحل سهما".*” ولأن الاستحقاق بالغتاى 
وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل؛ لأنه للك والقرٌ ولبات والراحل للثبات_لا غير. 
ولأبي حنيفة مالك سله: ما روى ابن عباس ذييها: "أن البي 5 كدُ أغطى الفارسَ سهمين 


بين الغانمين: بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب: فلأن الله تعالى قال: «أوَاعْلَمُوا ألما عة مرا شرا 


ن سيءَ 


فأن لله خمْسَه# أضاف الغنيمة إلى الغاافين» وهم الغزاة؛ ثم قال: أفَأَنَ بل حمس فكان بيان ضرورة أن 
بقية الأحماس للغراة وقد عرف ذلك في أصول الفقه. وأما السنة: فلأن البي 2# قسمها بين الغافين» ولأن 
الأربعة الأحماس للغافين بالإجماع» فيقسم بينهم أيضاً إيصالا للحق إلى مستحقه. [العناية ]٠٠٠/١‏ 

للفارس: فيه إشارة إلى أن صاحب النعال والراجل سواء في ذلك؛ لأن القياس يأبى استحقاق شيء من 
الغنيمة» بسبب الفرس؛ لأن آلة الفارس وبسائر الآلاث لا يستحق شيئاً من الغنيمة» فكذا هذه الآلة إلا أنا 
تركناه بسبب الأثر» ولا نص فيما سوى الفارس» كذا قال مولانا إله داد الجونفوري في "شرح المداية"» وأما 
حديث: المتنعل راكب فليس المراد به أله راكب في الأحكام. وللراجل: أي الذي يمشي على رجليه. 

عند أبي حنيقة لللده: وبه قال زفر يللك..(البناية) بالغداء: بالمد والفتح الأحراء والكفاية.(العناية) 
والفر: الكر بالتشديد: الرحوع» والفر بفتح الفاء وتشديد الراء: الفرار. [البناية ]١83/8‏ 

* أخرجه الطبراني في "معجمه" عن ابن عباس قال: كان رسول الله 5# إذا بعث سريرة فغنموا حمس 
الغنيمة» فضرب ذلك الخمس في حمسة, ثم قرأ «أرَاعْلمُوا أَنَمَا غدمك؛ من شياع فأن ل حُمْسَة)» الآية» فجعل 
سهم الله وسهم الرسول واحداً ولذي القربى سهمًاء ثم جعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح» 
وجعل سهم البتامى» وسهم المساكين» وسهم ابن السبيل لا يعطيه غبرهم» ثم جعل الأربعة أسهم الباقية 
للفرس سهمان» ولراكبه سهم» وللراجل سهم. [نصب الراية؟/١4]‏ 

** أخرجه الجماعة إلا النسائي. [نصب الراية ]4١/‏ أحرج البخاري في "صحيحه" عن نافع عن ابن 


عمر دنا أن رسول 5 جعل للفرس سهمين ولصاخبة سهما. [رقم: ۳٦۸باب‏ مهام الفرس] 


باب الغنائم وقسمتها rr‏ 
والراحل سهمًا".* فتعارض فعلاه؛ فيْرْحَمٌ إلى قوله» وقد قال 22: "للفارس 
سهمان وللراحل سهم'** كيف؟ وقد روي عن ابن عمر #5ها: "أن البي عاك قسم 
للفارس سهمين وللراحل سا وإذا تعارضت روايتاه ترحح رواية غيره؛ 


إلى قوله: طريقة استدلاله مخالفة لقواعد الأصولء فإن الأصل أن الدليلين إذا تعارضاء وتعذر التوفيق 
والترجيح؛ يصار إلى ما بعده» لا إلى ما قبله» والقول أقوى بالاتفاق. [العناية ]۲۳٠/١‏ كيف: أي كيف 
يحتج لأبي يوسف ومحمد جلا بحديث ابن عمر #ر. [البناية ]١51/9‏ رواية غيره: قال الأتراري: إن 
سلم رواية ابن عباس عن المعارض» فيعمل ها وقال» صاحب "النهاية": قوله: وإذا تعأرضت روايتاه 
أي روايتا ابن عمر «#داء وهي روايتهما عنه على وفق مذهبهماء ورواية أي حنيفة يلاء على وفق مذهبه 
قوله: ترجح أي ترجيح رواية غيره» وهو ابن عباس ##را. قلت: لا معارضة أصلاً في روايي ابن عمر ر؛ 
لأن الصحيح هو الرواية الي فيها ثلاثة أسهم للفارس؛ وكيف يقول صاحب "النهاية" ومن تبعه من الشراح؟ 
أن رواية ابن عباس #را سلمت من المعارضة فيعمل بماء والحال أنه لم يصح كما ذكرناء وهذا كله من آفة 
التقليد» وعدم رجوعهم إلى مدارك الأحاديث. [البناية ]٠۹۲/۹‏ 

“غریب من حديث ابن عباس وفي الباب أحاديث. [نصب الراية 415/8] منها ما أحرجه أبوداود في "سننه" عن 
بجمع بن جارية الأنصاري» وكان أحد القراء الذين قرعوا القرآن» قال: شهدنا الحديية مع رسول الله يك فلما 
انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر» فقال بعض الناس لبعض: ما للناس قالوا: أوحي إلى رسول الله 2 فخخرجنا 
مع الناس نوجف» قوجدنا البي #5 واقفاً على راحلته عند كراع الغيم» فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم 
«إإنا فحنا لَك محا ميك فقال رحل: يا رسول الله يلق أفتح هو؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح؛ 
فقسمت يبر على أهل الحديبية؛ فقسمها رسول الله ل على ثمانية عشر متهماة وكان الحيش الفا وخمسمائةة 
فبهم ثلائمائة فارس؛ فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهماً. [رقم: ۲۷۳١‏ باب فيمن أسهم له سهما] 
ریب ها أخطأ من عزاه لابن أبي شيبة» وسيأي لفظه في الذي بعد هذا. [نصب الراية 411//9] 
***رواه ابن أبي شية في "مصنفه" حدثنا أبو أسامة وابن ثمير قالا: ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يف 
حعل للفارس سهمين وللراجل سهماً.[57/17*و/81؛ باب في الفارس كم يقسم له من قال ثلاثة أسهم] 


4 باب الغنائم وقسمتها 


ولأن الكر والفر من جنس واحد» فيكون غناؤه مثلي غناء الراحل» فيفضل عليه 
بسهم» ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة؛ لتعدر معر فته فيدار الحكم على سبب ظاهر» 
وللفارس سببان: النفس والفرس» وللراحل سبب واحد» فكان استحقاقه على ضعفه» 


ولا يُسْهِمْ إلا لفرس واحد وقال أبويوسف بله: يسهم لفرسين؛ لما روي أن البي عا 
أسهم لفرسين",* ولأن الواحد قد يعياء فيحتاج إلى الآحر. ولهما: أن البراء بن أوس قاد 
فرسين» ولم يسهم رسول الله عت إلا لفرس واحدء** ولأن القتال لا يتحقق بفرسين 
دَفْعَةَ واحدة» فلا يكون السبب الظاهر مفضياً إلى القتال عليهماء فيسهم لواحد» 


ولأن الكر: جواب عن دليلهما العقلي. جدس واحد: لأن الفر إنما يحل للكر لا لذاته؛ لأنه غير مستحسن 
في نفسه.(البناية) فيفضل عليه: لأن سبب الغناء في الفارس نفسه وفرسه» فيعطى سهمين؛ وني الراجل 
نفسه» فيعطى سهماًء وفيه تأمل؛ لأن الرأي لا مدحل له ف المقدرات الشرعية. [البئاية 837/9 98-1 ]١‏ 
لتعذرمعرفته: أي لتعذر معرفة مقدار الزيادة؛ لأن تلك إنما تظهر عند المسايفة والمقائلة عند التقاء الصفين» 
وكل منهم مشغول بشأنه في ذلك الوقت فتعذر الوقوف عليه. [الكفاية ۲۳۸-۲۳۷/۰] 

سبب ظاهر: وهو محرد كوله فارساء وکونه راجلا إليه أشار ف "الأسرار". [البناية ]٠۹۳/۹‏ 

ولا يسهم: هذا لفظ القدوري (البناية) أي إذا دحل دار الحرب بفرسين» أو أكثر وهو قول مالك 
والشافعي؛ وقال أبويوسف: وهو قول أحمد: يسهم لفرسين. [فتح القدير ه/10١]‏ 

ولأن القتال إل: وحاصل الدليلين وقوع التعارض بين روايت فعله لك والرجوع إلى ما بعدهماء وهو 
القياس بقوله: ولأن القتال إلخ. [العناية ]۲۳۸-۲۳۷/١‏ السبب الظاهر: وهو جاوزة الدرب.(العناية) 


*روى الدار قطي في "سننه" حدثنا إبراهيم بن حماد ثنا على بن حرب حدثي أبي حرب بن محمد ثنا محمد 
ابن الحسن عن محمد بن صالح عن عبدالله بن عبدالرمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده أبي عمرة بشير بن عمرو 
ابن حصن قال: أسهم رسول الله كل لفرس أربغة أسهم؛ ولي سهماء فأحذت خمسة أسهم. [07/4: كتاب السير] 
**غريب بل جاء عنه عكسه كما ذكره ابن مندة قي "كتاب الصحابة" في "ترجمته" فقال: روى علي 
ابن قرين عن محمد بن عمر المدني عن يعقوب بن محمد بن صعصعة عن عبدالله بن أبي صعصعة عن البراء 


ابن اوسن قاد مم التى 906 رسيي اقرب له هة اون [لضب اة 2.18/6 
بن أوس ع فر سين» فضر سهم 


باب الغنائم وقسمتها ro‏ 
لهذا أفرا ما روا ۱ کا سلمة 
و لاسي 0 فراس» وما رواه محمول على التنفيل» كما أعطي 


ابن ات سهمين» وهو راجل.* وَالبَرَاذِينْ والعَاق سواء؛ لأن الإرهاب مضاف إلى 
جنس اليل في الكتاب» قال الله تعالى: فو نْبا لوووك 


سورة أنفال 


سم الخيل يطلق على البراذين» والعتاق» والمجين» وَالمُقْرفٍ إطلاقاً واحدا 


هذا: أي ولأجل عدم تحقق القتال على فرسين» وعدم كون السبب الظاهر مفضياً إلى القتال على الفرسين. 
وما رواه: [جواب عن حديث أبي يوسف ومحمد جا] قال الأكمل: هذا استظهار في تقوية الدليل؛ لأن ما 
رواه لما سقط بالمعارضة لا يحناج إلى جواب عنه» أو تأويل له انتهى. قلت قد ذكرنا أنه ما تميز هناك 
معارضة» فمن أين يأ الاستظهار في قوة الدليل من تأمله يدري. [البناية ]١58-1١55/9‏ 

والبراذين: هذا لفظ القدوري» والبراذين جمع برذون» وهي يل العجم؛ قال في "المجمل": برذن الرحل 
برذنة إذا ثقل» واشتقاق البرذون منه؛ والعتاق بكسر العين وتخفيف التاء المثناة من فوق جمع عتيق أي 
كريم؛ والعتاق كرام الخيل العربي وقال الإمام الإسبيجابي في "شرح الطحاوي": ويستوي الفرس العربى 
والنجيب؛ والبرذون والهجين وغيرها ما يقع عليه اسم الخيل؛ وأما من كان له جمل؛ أو بغل» أو حمار فهو 
والراجل سواء. [البناية 9/9 ]١55-١‏ سواء: ف في القسم» فلا يفضل أحدهما على الآخرء زفيل؛ قاذ کن 
هذا؛ لأن من أهل الشام من يقول: لا يسهم للبراذين» ورووا فيه حديثا شافاً. [فتح القدير [rra/o‏ 

لأن الإرهاب: المذكور في الآية الي نذكرها. [البناية ]١37/9‏ في الكناب: قال الله تعالى: ادوا 
[أي للكفار] ما اسْتَطْعتُمْ مر فة4 أي من الآلات التي تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح» ومن رباط 
الخيل أي ربطهاء واقتنائها للغرو ترهبون به أي ولو سبع الله وعدوكم. والهجين: وهو ما يكون أبره من 
المراذين؛ وأمه عربية؛ والمقرف وهو ما يكون أبوه عريياء وأمه برذوئة.(فتح القدير) إطلاقاً واحداً: وف كل 
خر ية ليست في الآخر» فالعتيق إن فضل بجودة الكر والفر» فالبرذون يفضل بزيادة قوته على الحمل 
والصبر ولین العطف. [فتح القدیر ]۲٠۹/۰‏ 

ا او ی و ا 
قدمنا الحديبية مع رسول الله 4 ونحن ) اربع عشرة مائة فذكر الحديث بطوله» إلى أن قال: يعني سلمة» 
فلما أصبحنا قال رسول الله كلة: خير فرساننا اليوم أبوقتادة» وخير رجالتنا سلمة» ثم أعطاني سهمين سهم 
الفارس وسهم الراحل» فجمعها إلي جميعاً. مختصر. [رقم: ۷٠۱۸ء‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها] 


لضف باب الغنائم وقسمتها 
ولأن العربيَ إن كان في الطلب والهرب أقوى» فالبِردَوْن أصبر وألين عِطَْفَل ففي 
كل واحد منهما منفعة معتبرة فاستويا. ومن دخل دار الحرب فارساء فنفق فرسه: 
استحق سهم الفرسان» ومن دحل راحلا فاشترى فرسا: استحق سهم راجل» 
وجواب الشافعي ب على عكسه في الفصلين» وهكذا روى ابن المبارك عن 
أبي حنيفة لد في الفصل الثابي: أنه يستحق سهم الفرسان. والحاصل: أن المعتير عندنا 
حال المجاوزة» وعنده حالة انقضاء الحرب» وله: أن السبب هو القهرٌ والقتال» فيعتبر 
حال الشخحص عنده» والمجاوزة وسيلة إلى السبب كالروج من البيت» 


وألين عطفاً [بالكسر والفتح أي انعطافاً] وكونه ألين عطفاً من العر بي غير صحيح؛ لأن هذا دائر مع 
التعليم» والعربي أقبل للأدب من العجمي. دخل دار الحرب: هذا لبيان وقت إقامة السبب الظاهر مقام 
ما يوحب زيادة السهم» وهو وقت محاوزة الدرب عندنا. إت [rra/‏ فرسه رجل جاوز الدرت 
بفرس مغصوب» أو مستعار» أو مستأجر ثم استرده المالك» فشهد الواقعة راجلاً. فيه روايتان: في رواية له 
سهم فارس» ولي رواية: سهم راحل» ومقنضى كونه جاوز الدرب لقصد القتال عليه ترجح الأولى. 

فاشترى فرسا: وکذا إذا وهب له» أو ورث؛ أو استعار» أو استأحر «البناية) في الفصلير 8 ese‏ 
فقي .دان ایرب فارساً..ولا.دعنوله راجا والمعتبر عنده كوته: فارساً أو الا ر الوقعة. [البئاية ليلا 
وهكذا: أي مل حواب الشافعي بت (البناية) الفصل الثاي: وهو ما إذا دحل في دار الحرب راحلا ثم 
اشترى فارساء وقاتل فارساً. [الكفاية ]۲٠٠/١‏ حالة المجاوزة: أي محاوزة الدرب» إلا أنه أطلق لشهرة 
المسألة عند الفقهاء والمتأخرين؛ وقال الخليل: الدرب: الباب الواسع على السكة؛ وعلى كل مدخل من 
مداخل الروم» والمراد هنا فيه هو البرزخ الذي بين دار الحرب ودار الإسلام. [البناية ]١34/8‏ 

انقضاء الحرب: أي تمامهاء وهذه رواية عنه» والظاهر من مذهبه أنه يعتبر بحرد شهود الوقعة» والدليل 
يدل على ذلك وكأن المصئف أشار بقوله: حال انقضاء الحرب إلى إحدى الروايتين عنه» وبالدليل إلى 
الأخرى. [العناية ]۲٠١/١‏ أن السبب: أي سبب استحقاق الغنيمة.(البناية) عندة: أي عند القتال فارساً 
أو رجالاً. [البناية ]١9//9‏ كالخروج: أي لقصد القتال في دار الحرب؛ فإنه وسيلة إلى السبب» وحالة 
الغازي عند ذلك بالاتفاق لا تعتبر» فكذا عند المحاوزة. [فتح القدير 40/8 ؟] 


باب الغنائم وقسمتها V‏ 
وتعليق الأحكام بالقتال يدل على إمكان الوقوف عليه» ولو تعذر أو تعسر: تعلق 
بشهود الواقعة؛ لأنه أقرب إلى القتال. ولنا: أن المحاوزة نفسها قتال؛ لأنه يلحقهم 
الخوف بماء والحال بعدها حالة الدوا» ولا معتبر يماء ولأن الوقوف على حقيقة القتال 
متعسر» وكذا على شهود الوقعة؛ لأنه حال التقاء الصفين» فتقام المجاوزة مقامه؛ إذ هو 
السبب المفضي إليه ظاهراً. إذا كان على قصد القتال» فيعتبر حال الشخص حالة 
الجاوزة» فارساً كان أو راجلاً» ولو دحل فارسا وقائل راجلاً؛ لضيق المكان: يستحق 
سهم الفرسان بالاتفاق. ولو دحل فارساً ثم باع فرسه» أو وهبء أو آجرء أو رهن» 


وتعليق الأحكام: هذا جواب بطريق المنع؛ لما يقال من جهة أصحابنا: أن القتال أمر حفي لا يوقف عليه» فيقام 
السبب الظاهر وهو امحاوزة مقامه» وتقرير هذا الحواب بأن نقول: لا نسلم أنه لا يوقف عليه» وكيف لا يوقف؟ 
وتعليق الأحكام بالقتال كإعطاء الرضخ للصبي إذا قاتل» وكذلك المرأة» والعبد والذمي يدل على إمكان الوقوف 
عليه» فلو م يوقف عليه لم يتعلق به حكم.(البناية) ولو تعذر: هذا حواب بطريق التسليم بأن يقول الشافعي يناه 
سلمنا أن الوقوف على القتال متعذرء ومتعسرء مثلما قلتم وهو معين قوله: ولو تعذر أي الوقوف على القتال 
بان يكون في الليل؛ أو في مطر, أو نحو ذلك يعلق أي الوقوف بشهود الوقعة. [البناية ۱۹۹/۹] 

قتال: لأن القتال اسم لفعل يقع به للعدو حوف» وبحاوزة الدرب قهراً وشوكة تحصل لحم الخوف» فكان قتالاً» 
وإذا وجد أصل القتال فارساً لم يتغير حكمه بتغير أحوالهم بعد ذلك؛ لأن ذلك حالة دوام القتال» ولا معتبر يماء؛ 
لأنه لا يمكن تعليق الحكم بدوام القتال؛ لأن الفارس لا يمكنه أن يقاتل فارساً دائماء لأنه لابد له من أن ينزل في 
بعض المضايق. [العناية ه/40 ؟] ولا معتبر ينا: بدليل أنه لا يعتبر یوو ززا أل فارساً بعد المحاوزة عندنا» 
وبعد شهود الوقعة أو انقضاء الحرب عند الشافعي يلآ على اختلاف الأصلين. [الكفاية ه/41؟] 

متعسر: لأن الإمام لا يمكنه أن يراقب بنفسه حال كل أحد أنه قاتل» أو لم يقاتل» وكذا بنائبه بأن يوكل عدلاً يفق 
بقوله يخبره من قاتل ومن لم يقاتل؛ لأن في إقامة العدل على كل أحد حرجا عظيماء ولا يعتبر إخبار كل واحد من 
الجند أيضاً؛ لأنه متهم فيه بحر النفع. [البناية ]١33/3‏ المجاوزة مقامه: كما أقيم السفر مقام المشقة.(البناية) 
قصد القتال: احتراز عمن ليس قصده القتال. بالاتفاق: أي باتفاق بننا وبين الشافعي يلك. [البناية 9/٠٠؟]‏ 


۸ باب الغنائم وقسمتها 
ففي رواية الحسن عن أي حنيفة يثنا يستحق سهم الفرسان؛ اعتباراً للمجاوزة» وفي 
ظاهر الرواية: يستحق سهم الرجالة؛ لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه 
م يكن من قصده بالحاوزة القتال فارساًء ولو باعه بعد الفراغ: لم يسقط سهم الفرسان» 
من القتال 
وكذا إذا باع في حالة القتال عند البعض» والأصح: أنه يسقط؛ لأن البييع يدل على أن 
غرضّه التجارة فيه إلا أنه ينتظر غرته. ولا يهم لمملوك؛ ولا امرأة» ولا صبيٌّ 
غرة الفرس 
ولا جنون» ولا ذمي» ولكن يَرْضَّحْ على حسب ما یری الإمام؛ لما روي "أنه ع كان 
لا يسهم السام والصبيان والعبيد» وكان يرضخ مم" وما استعان عل باليهود 


على اليهود لم يعطهم شيئًا من الغنيمة"*” يعي: أنه م يسهم هم ولأن الجهاد عبادة» 


هذه التصرفات: وهي البيع والهبة والإحارة والرهن.(البناية) لم يكن من [فإنه لو كان مقصوده ذلك لما 
فعل هذه العقود] قصده: وسبب استحقاق سهم الفارس هو البمحاوزة على قصد القتال عليه» لا مطلق 
الجاوزة. [فتح القدير ]۲١٠/١‏ عند البعض: أي عند بعض مشايخنا؛ لأن بيعه عند زمان مخاطرة الروح 
دل على أنه إنما باعه لرأي رآه في الحرب لا لتحصيل المال؛ لأن الروح فوق المال. [البناية ]۲١٠/۹‏ 
يرضخ لهم: بالضاد والخاء المعجمتين من رضخ فلان لفلان من ماله إذا أعطاه قليلا من كثير» والاسم 
الرضخ. [البناية ]۲١۲-۲١٠/۹‏ على اليهود: فيه جواز الاستعانة بالكافر» وهو مذهبنا خلافا لجماعة؛ 
وفيه بحث كثير ذكرناه في "شرح صحيح البخاري". [البناية 4/8 ١٠؟]‏ 

* أحرج مسلم عن يزيد بن هرمز قال؛ كتب بحدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة 
يحضران المغنم هل يقسم هما فكتب إليه أنه ليس هما شيء إلا أن يُحذيا. مختصر.[رقم: 218١7‏ باب 
النساء الغازيات يرضخ هن ولا سهم] 

**روى البيهقي في "كتاب المعرفة" أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبوسعيد قالا: ثنا أبوالعياس أن الربيع قال: 
قال الشافعي يلكه: فيما حكي عن أبي يوسف لل قال: أبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 


عن ابن عباس قال استعان رسول الله 325 بيهود قينقاع فرضخ شم ولم يسهم هم.[نصب الراية /4737] 


باب الغنائم وقسمتها ۹ 


والذمي ليس من أهل العبادة» والصبي والمرأة عاجزان عنه» وهذا لم يلحقهما فرضه 

والعبد لا يمَكنه المولى؛ وله مَنْعْه إلا أنه يرضخ هم ریا على القتال مع إظهار 
من الجهاد 

انحطاط رتبتهم» والمكاتب .عنزلة العبد؛ لقيام الرق وتوشُم عجره فيمنعه المولى عن 


الخروج إلى القتال» ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل؛ لأنه دخل لخدمة المولى» فصار 
كالتاجر, لرا برخ ها يفا كانت کار الترحين: رفوم تا الرضی؛ لأا عاجزة 
عن حقيقة القتال» فيقام هذا النوع من الإعانة مقا | لقتال بخلاف العيدي لأنه قادر على 


حقيقة القتال» والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل» أو دل على الطريق ولم يقاتل؛ لأن فيه 

منفعة للمسلمين» إلا أنه يزاد على السهم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة» ولا يبلغ 
سهم المجاهدين 

به السهم إذا قاتل؛ لأنه جهاد, والأول ليس من عمله» ولا يسوي بينه وبين المسلم 


لم يلحقهما فرضه: أي لم يفترض عليهما الجهاد. منعه إلا: دفع لما يقال: فينبغي أن لا يرضخ هم. 
وتوهم عجزه: [أي عن أداء بدل الكتابة] يحتمل أن يعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة» فيعود إلى 
الرق» وحينئذ كان للمولى ولاية المنع؛ فيمنع في الحال لوجود التوهم. [العناية 41/8 ؟] 

لأنه دخل: ۳ مع العسكر في دار الحرب.(البناية) كالتاجر: أي الذي يدحل في دار الحرب للتجارة» فإنه 
إذا قاتل» يأحذ السهم» وإلا لا. لأنها عاجزة: واعترض عليه بأما لو كانت عاجزة عنها لما صح أمافاء 
وأجيب بأن الأمان صحته لا تنوقف على القدرة على حقيقة القتال» بل تثبت بشبهة القتال. [العناية 45/8 ؟] 
الإعانة: أي المداواة والقيام على المرضى. بخلاف العبد: يرتبط بقوله: لأفها عاحرة. 

على حقيقة القتال: حن لم يرضخ له إذا لم يوجد منه القتال بخلاف المرأة» فإن خدمتها لمرضى 
العسكر يقوم مقام القتال» وليس كذلك خدمة العبد مولاه. [البناية ]۲١٠/۹‏ للمسلمين: أي في قتاله 
أو في دلالته على الطريق. ليس من عمله: أي الدلالة ليست من عمل الجهادء فكانت عملاً كسائر 
الأعمال» فيبلغ أجره بالغاً ما بلغ. [العناية 4/8 ؟] 


54 باب الغنائم وقسمتها 


في حكم الجهاد. وأما الخمس: فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين؛ 
وسهم لابن السبيل؛ يدخل فقراءٌ ذوي القربى فيهم, ويُقدّمُون, ولا يدفع إلى أغنيائهم. 
وقال الشافعي ب#: لهم حمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم؛ ويقسم بينهم للذكر 
مثل حظ الأشيين» ويكون لبني هاشم وبي المطلب دون غيرهم؛ لقوله تعالى: #إولذي 
رى من غير فصل بين الغ والفقير. ولنا: أن الخلفاء الأربعة الراشدين ت قسّموه 


في حكم الجهاد: والحاصل أنه لا يزاد على سهم الراجل إن كان راجلء وسهم الفارس إن كان فارسا. 
وأما الخمس: ولا فرغ عن بيان أحكام أربعة أحماس؛ شرع في بيان حكم الخمس. [البناية 05/9 ؟] 

ذوي القربى: أي ذوي قرب رسول الله #5. فيهم: أي في الأصناف الثلاثة» ومع هذا الكلام: أن أيتام 
ذوي القربى يدحلون في سهم اليتامى» ويقدمون عليهم» وسبب الاستحقاق في هذه الأصناف الاحتياج 
غير أن سببه مختلف في نفسه من اليتم والمسكنة» وكونه ابن السبيل ثم إهم مصارف لا مستحقون حن أنه 
لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز عندناء كما في الصدقات. [العناية 45/8 1] 

إلى أغنيائهم: أي أغنياء ذوي القربى.(البناية) لبني هاشم: واعلم أن رسول الله #5 هو محمد بن عبدالله 
ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» وكان عبد مناف له حمسة بئين: هاشم والمطلب ونوفل وعبد مس 
وأبوعمرو اسمه عبيد ولم يعقب» وعثمان #»: من بي عبد مس؛ لأنه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية 
ابن عبد مس بن عبد مناف» وجبير «#ه: هو من بي نوفل» فإنه حبير بن مطعم بن عدي بن وفل بن عبد 
مناف. [البناية ]۲٠۳/۹‏ دون غيرهم: [من بي عبدشمس وبي نوفل] ونحن نوافقه على أن القرابة المرادة هنا 
تخص بي هاشم وبي المطلب؛ فالخلاف في دخول الغني من ذوي القربى وعدمه. [فتح القدير 47/8 ]١‏ 
قسّموه: ثم أنه لم ينكر عليهم أحد مع علم جميع الصحابة بذلك. [فتح القدير ٤/٥‏ الذي يجب أن 
يعول عليه أن الخلفاء الراشدين لم يعطوا ذوي القربى» فكان بيان المراد بيان أهم مصارف حى جاز 
الاقتصار على واحد منهم بان يعطى تمام الخمس للمساكين» أو لليتامى» أو لابن السبيل» فجاز 
للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خحصوصاً وقد رأوهم متمولين» ونقول مع ذلك: إن الفقير متهم 
مصرف» ينبغي أن يقدم على الفقراءء ويدفع قول الطحاوي: إفهم يحرمون؛ لأن فيه معن الصدقة. = 


باب الغنائم وقسمتها "4١‏ 


على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناهه” وكفى بحم قدوة» وقال علت: "يا معشر بن هاشم إن 
لله تعالى كره لكم غسالة الاس وأوساحَهم» وعوضكم منها بخمس الخمس".** والعوّض 


إنها يغبت في حقّ من يثبت في حقه الْعَرَضُِ» وهم الفقراءء والنبي حلت أعطاهم للنصرة» 


= ويدل على بطلانه ما روي أنه ءا صرفه في حياته إليهم؛ فلو كان فيه معن الصدقة لما قعل» لكن 
يشكل على أن مقتضاه كون الغ من ذوي القربى أيضاً مصرفاً غير أن الخلفاء لم يعطوهم اختياراً لغيرهم 
في المصرفء والمذهب خلافه؛ لأن الغني لو كان مصرفاً صح الصرف إليه» وأجزأه؛ وليس كذلك عندنا 
والعرض: ولفظ العوض وقع في عبارة بعض التابعين, ثم في كون العوض إنما يغبت في حق من يغبت في 
حقه المعوض ممنوع؛ ثم هذا يقتضي أن المراد بقوله تعالى: «إوَلِذِي المَرْنّى 4 فقراء ذوي القربى» فيقتضي 
اعتقاد استحقاق فقرائهم أوكوهم مصارف مستمرا وينافيه اعتقاد حقية منع خلفاء الراشدين إياهم 
مطلقاء كما هو ظاهر ما روينا أنهم لم يعطوا ذوي القربى شيئا من غير استثناء فقرائهم» وكذا ينافيه 
إعطاؤه ءا الأغنياء مبهم» كما روي أنه أعطى العباس» وكان له عشرون عبداً يتجرون. 

وقول المصنف: "والبي ينك أعطاهم للنصرة" إل يدفع هذا السؤال الثاني: لكن يوجب عليه المناقضة مع ما 
قبله؛ لأن الحاصل حنيئذ أن القرابة المستحقة هي الي كانت نصرته» وذلك لا يخص الفقير منهم» ومن 
الأغنياء من تأخر بعده 323 كالعباس» فكان يجب على الخلفاء أن يعطوهم. [فتح القدير ه/ة؛؟] 

إنما يثبت: يعني أن المعوض» وهو الزكاة لا يجوز دفعها إلى الأغنياء» فكذلك يجب أن يكون عوض 
الزكاة. وهو حمس الغنائم لا يدفع إليهم؛ لأن العوض إنما يثبت في حق من فات عنه المعوض؛ وإلا 
لا يكون عوضاً لذلك. [العناية 44/5 ؟] 

*روى أبويوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخمس الذي كان يقسم على عهده ع على خمسة 
أسهم لله والرسول سهم؛ ولذي القربى واليتامى سهم» وللمسكين سهم ولابن السبيل سهم ثم قسم أبوبكر وعمر 
وعثمان وعلي على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى: و سهم للمساكين: وسهم لابن السبيل. [نصب الراية 5/7 45] 
*"غريب» وقد تقدم في الزكاة» وروى الطبراني في "'معجمه" حدثنا معاذ بن المثى ثنا مسدد ثنا معتمر بن سليمان معت 
أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعث نوفل بن الحارث أبنيه إلى رسول الله يله فقال هما: انطلقا 
إلى عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات فأنيا البي #5 فأخبراه بحاجتهماء فقال لهما: لا بحل لكم أهل البيت هر 
الصدقات شيء» ولا غسالة الأيدي؛ أن لكم في مس الخمس لا يغنيكم أو يكفيكم.[نصب الراية 5/87 43] 


EN‏ باب الغنائم وقسمتها 
ألا ترى أنه ع عَلْلِ فقال: "إفهم لن يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام» وشْبَّكَ 
بين أصابعه"* دل على أن المراد من النص قرب النصرة» لا قرب القرابة. قال: فأما 
ذكر الله تعالى في الخمس» فإنه لافتتاح الكلام؛** تب ركا باسمه» وسهم البي عتا سقط 


بموته» كما سقط الصّفِي؛ لأنه لتلا كان يستحقه برسالته» ولا رسول بعده. والصفي 
شيء كان ا يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع» أو سيف سبلل أو خا 


من النص: أي قوله: لذي لى ).(العناية ) ذكر الله: لما فرغ من بيان وجه سقوط سهم ذوي القربى بين 
وجه سقوط ما سوى الثلاثة المذكورة في النص. [العناية «/4 ؟] سقط بموته: لأنه عت كان يستحقه برسالتف 
ولا رسول بعده» والصفي شيء كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع» أو سيف» أو جارية قبل القسمة» 
وإخراج الخمس كما اصطفى ذا الفقار» وهو سيف منبه بن الحجاج حين أتى به علي دك بعد أن قتل منبهاء ثم 
دفعه إليه» و كما اصطفى صفية بنت حي بن أحطب من غنيمة خيبر. |فتح القدير [rev/e‏ 

الصفي: بفتح الصاد وكسسر الفاء وتشديد الياء.(البناية) برسالته: وهذا لا يستحقه الخلفاء. (البناية) 
*أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماحه عن ابن اسحاق. |تصب الراية ]٠٠١/۴‏ أخرج أبوداواة في "سنه" 
عن ابن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله #5 ذوي 
القربى من خيبر بين بني هاشم وبي المطلب أتيته أنا ولاق بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنوهاشم 
لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت بي المطلب أعطيتهم ومنعتنا فإنما نحن وهو منك 
ممنزلة» فقال رسول الله كله إنهم لم يفارقوئ في جاهلية ولا إسلام: إنما ببوهاشم وبتو المطلب شيء واحد 
وشبك بين أصابعه. |رقم: ۲۹۷۸ باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى] 

**فأما ذكر الله تعالى في الخمس فإنه لافتتاح الكلام هذا روي من قول ابن عباس ومن قول الحسن 
بن محمد بن الحنقية. |نصب الراية +/475] روى الحاكم في "المستدرك" عن سفيان الثوري عن قيس 


بن مسلم الحدلي قال: سألت الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية عن قوله تعالى؛ #وَاعْلَمُوا أَنْمّا غنم من 
شىء الآية: قال: هذا مفتاح كلام الدنيا والآحرة. [؟/8؟1١»‏ ف أوائل كتاب قسم الفيء] 
***وأما حديث الصفي فرواه أبوداود في "ستيه" حدثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان عن مطرف عن الشعبي 


1 إن ± 1 


قال: كان للبى 225 سهم يدعى الصفي إن شاء عبداء وإن شاء أمة: وإ شاء فرسا يختاره قبل 
الخمس. [رقج: 25991١‏ باب ماجاء في سهم الصفي] 


باب الغنائم وقسمتها Yer‏ 
وقال الشافعي يه: يصرف سهم الرسول إلى الخليفة» والحجة عليه ما قدمناه» وسهم 
ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن الببي عا بالنصرة؛ لما روينا. قال: ماو 
قال العبد الضعيف عصمه الله: هذا الذي ذكره قول الكرحي» وقال الطحاوي بل 


القدوري 


سهم الفقير منهم ساقط أيضاً؛ لما روينا من الإجماع» ولاف ةمعن العنيقةة ظا 
إلى المصرف» فيِحَرَمٌ كما يُحْرَمُه العُمالّة, وجه الأول - وقيل: هو الأصح-: 
ما روي أن عمر ذه أعطى الفقراء منهم والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنيای" 


ما قدمناة: أي من أن الخلفاء الراشدين قسموا الخمس على ثلاثة» فلو كان كما ذكر لقسموه على أربعة» 
ورفعوا سهمه لأنفسهم» ولم ينقل ذلك عن أحد» وأيضا فهو حكم علق بمشتق» وهو الرسول» فيكون 
مبدأ الاشتقاق علة» وهو الرسالة.(فتح القدير) ذوي القربى: فقد تقدم ما يغ عنه. [فتح القدير 41/5 1] 
ا روينا: إشارة إلى قوله: والبي ل أعطاهم للنصرة إلى آخرما قال.(البناية) قال: لا يقال: قوله: وسهم 
ذوي القربى وقع مكررا؛ لأنا نقول ما ذكره أولا: كان في حيز الاستدلال على القسمة على ثلاثة أسهم؛ 
وهذا نقل لكلام صاحب القدوري قال أي القدوري. [العناية 1410/8 ؟] 

منهم: أي ذوي قرب الي علت. من الإجماع: يعي قوله: ولنا أن الخلفاء الراشدين إل ولا يظن هم أنه حفي 
عليهم النص» أو منعوا حق ذوي القربى» فكان إجماعهم دالاً على أنه ا يبق استحقاقهم لأغنيائهم. (العناية) 
إلى المصرف: لأن الماشمي الذي يصرف إليه فقيرً؛ إذا لو لم يكن فقيراً لا يجوز صرفه إليه بعد البي ل 
باتفاق الروايات عن أصحابناء فلما كان فيه معن الصدقة حرم. [العناية ]۲٤۸-۲ ٤۷/٩‏ 

العمالة: بضم اسم لما يعطى للعامل أي إذا كان العامل هاشميا.(الكفاية) وجه الأول: يعني قول الككرخحي . (العناية) 
هو الأصح: لأن صاحب "المبسوط" اختار قول أبي بكر الرازي أن الفقراء لم يكونوا مستحقين. [العناية 48/8 ؟] 
"أخرج أبوداود في 0 من "سننه" عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير 
بن مظعم أن رسول الله 25 لم يقس لبي عبد مس ولا لبي نوفل من الخمس شيعا كما قسم لبي هاشم 
وكان أبوبكر يقسم الخمس خو قسم رسول الله چ3 غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول 


وبي المطلب» 


الله 5 كما كان يعطيهم رسول الله د و کان عمر یعطیهم» ومن کان بعده منه. [رقم: ۲۹۷۹) باب 
في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى] 


EE:‏ باب الغدائم وقسمتها 
أما فقراؤهم فيدحلون في الأصناف الغلاثة. وإذا دخل الواحد أو الاثنان 
دار الحرب مغيرين بغير إذن الإما» فأحذوا شيا لم يُحَمَّس؛ لأن الغنيمة هو المأخوذ 
gg NNE‏ ولو دحل الواحدٌ أو الاثنان 
بإذن الإمام» ففيه روایتان» والمشهور يخمس؛ 4 الا أذ هم الإمام فقد 
التزم نصرقم بالإمداد» فصار كالمنعة. فإن يت جماعة لها منعة» فأحذوا شيقاً: 
عمسن واف لل يقن هي الاه الألهماحوة قه را وغلية فكأن غنيمةه وليه يحب 

ماأحذوه 

الإمام أن ينصرهم؛ إذ لو خذهم كان فيه وهن المسلمين» بخلاف الواحد 
على الإمام بوهم ار لاني کا ري ادا لو 
والاثنين؛ لأنه لا يجب عليه نصرقم. 
الأصناف الثلاثة: أي في اليتامى والمساكين وابن السبيل.(البناية) دخل الواحد: أي الثلائة كالواحد» 
وأما الأربعة فيحمس. هو المأخوذ: أي وما أخذه الواحد والاثنان بغير إذن الإمام ليس كذلك. 
ففيه روايتان: وجه الرواية الأحرى: أن من لا منعة له لا يقدر على مغالبة الكفار وقهرهم فالمأحوذ 
لا يكون غنيمة فلا بخمس» ولأن العدد اليسير إنما يدحلون لاكتساب المال. لا لإعزاز الدين فصاروا كتجار 


العسكر. |الكفاية ]۲٠۸/١‏ خذهم: أي لو ترك عوفم ونصرتهم.(البناية) وهن المسلمين: الوهن بسكون 
الهاء مصدر وهن يهن من باب ضرب يضرب» وبالفتح مصدر من باب علم يعلم. [البناية ۲۲۲/۹] 


باب الغدائم وقسمتها .5 


فصل في التتفيل 
قال ولا بأس بأن ينَقّنَ الإمام في حال القتال؛ ويحرٌض على القتال» فيقول: 
من قتل قتيلاً فله به ويقول للسرية: قد جعلتٌُ لكم الربع بعد الخمس» معناة: 
بعد ما رفع الخمس؛ 


في التنفيل: نوع من القسمة» فألحقه ؛هاء وقدم تلك القسمة؛ لأنها بضابط» وهذا بلا ضابط؛ لأئه إلى رأي 
الإمام بان ينفل قليلاً وكثيراً ونحوهما. والتنفيل: إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه» وهو من النفل» وهو 
الزائد» ومنه النافلة للزائد على الفرض» ويقال: لولد الولد كذلك أيضاء ويقال: نفله تنفيلاء ونفله 
بالتخفيف نفلاً لغتان فصيحتان. [البناية ۲4۹/۹] ولا بأس: أي يستحب أن ينفل نص عليه في 
"المبسوط". وسيذكر المصنف أنه تحريض» وهو مندوب إليه» وبه يتأكد أن قول من قال: لفظ لا بأس إنما 
يقال لما ركه أولى: ليس على عمومه. ثم اعلم أن التحريض واجب للنص المذكور لكنه لا ينحصر في 
التنفيل» بل يكون لغيره أيضاً من المواعظة الحسنة والترغيب» كذا حققه ابن الحمام في "فتح القدير". 

وبه يظهر سخافة ما ذكره العيي تبعا لصاحب "العناية" من أن أمر حرض مصروف من الوجوب إلى 
الاستحباب لمعارضة دليل قسمة الغنائم. وجه السخافة: أنه ليس المراد بأمر التحريض حصوص التحريض 
بالتنفيل حى يتاج إلى صرفه من الوجوب» بل المراد به مطلق التحريض» وهو واحب البتة» فلا حاجة إلى 
الصرف المذكور. وأعجب منه ما في "الكفاية" من أن في تحريض المسلم بالتنفيل تحريض بعوض الغزاة» 
وتوهين للمسلم» وتوهين المسلم حرام» فلذا لم يكن التنفيل واجباً. وجه العجب: أن ما ذكره يدل على 
حرمة التنفيل لا على عدم الوجوب: فافهم» فإن المقام مما تزلزلت فيه الأقدام. 

حال القتال: إنما قيد به؛ لأن التنفيل إنما يجوز عندنا قبل الإصابة سواء كان بسلب المقتول» أو غيره 
لا بعده» ويشكل عليه قوله مفنة: "من قتل قتيلاً فله سلبه": فإنه كان بعد فراغ الحرب في حنين. 

من قتل قتيلاً: هذا من باب تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه. معناة بعد ما اخ: محل التنفيل الأربعة 
الأخماس قبل الإحراز بدار الإسلام» وبعد الإحراز لا يصلح إلا من الخمس» وبه قال أحمد» وعند مالك 
والشافعي «ثا: لا يصح إلا من الخمس. [فتح القدير ه/45؟] 


A‏ باب الغنائم وقسمتها 
لأن التحريض مندوب إليه» قال الله تعالى: يا يها الي وض الموْمنين على اتال 
وهذا نوع تحسريض» ثم قد يكون التنفيل بما ذکر» وقد يكون بغیره» إلا أنه لا ينبغي 


الذهب والفضة 


للإمام أن ينفل بكل المأحوذ؛ لأن فيه إبطال حن الكل» فإن فعله مع السرية حاز؛ لأن 
كل الغزاة 
التصرف إليه» وقد تكون الملصلحة فيه» ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام؛ 


لأن حقّ الغير قد تأكد فيه بالإحراز. قال: إلا من الخمس؛ لأنه لا حق للغمين في 
القبوري 

الخمس. وإذا لم يجعل السَلبّ للقاتل» فهو من جملة الغنيمة» والقاتل وغيره فى ذلك 

سواء. وقال الشافعي اك.: السلب للقاتل إذا كان من أهل أن ْم ل وقد قتله مقبلاً؛ 


لذن التحريض إخ: أقول: قد عرفت أن نفس التحريض واجب بظاهر الأمرء والتنفيل بخصوصه لكونه 
نوعاً منه مندوب إليه» فالمراد بالتحريض: التحريض الخاص» وهو التنفيل. وتقريره: أن التحريض الذي 
نحن بصدده مندوب إليه؛ لأن الله تعالى قال: فيا يا ال حَيْضي الْمُوْمِنِينَ على الْقََالِ/: فأفاد فرضية 
مطلق التحريض» وهذا أي التنفيل نوع مته» فيكون مندوباً إليه» وليس المراد بالتحريض مطلقه» كما 
يتوهم من ظاهره» وإلا لم يبق ربط في الكلام. بجا ذكر: أي القدوري لله. وهو التنفيل بالربع بعد 
الخمسء أو التنفيل بالسلب. [البناية ۲۳۲/۹] 

المصلحة فيه: أي في تنفيله كذلك» وذكر في "السير الكبير" إذا قال الإمام لعسكره: جميع ما أصبتم فلكم 
نفلا بالسوية بعد الخمس لا يجوز؛ لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال؛ وإنما يحصل ذلك إذا 
حص البعض بالتنفيل» وكذلك إذا قال: ما أصبتم فهو لكم.(البباية) ولا ينفل: هذا لفظ القدوري يلك. 
بالإحراز: فلا يجوز للإمام أن يقطع حق الغير. [البناية ۲۳۳/۹[ جملة الغنيمة: وبه قال مالك ينك. 

إذا كان من إح: وبه قال أحمد» إلا أنه قال: إذا كان من أهل السهم أو الرضخ. [فتح القدير 5.0/8 ؟] 
وقد قتله: وقد كتب شيخي العلاء لظ بيده فقباا حال من المفعول أي حال کون الكافر مبلا لا حال كوه 
مدبرا بال مزيعمة» وكذا قال تاج الشريعة قي شزحه اقولة: قبلا حال ,من المقعول؛ لأن الشرط عتدة أي عند 
الشافعي ين کون القتيل مقبلاً حن لو قتل منهزماء أو نائماء أو مشغولاً بشيء لم يستحق السلب. [البناية ]۲۳٤/۹‏ 


باب الغنائم وقسمتها 4V‏ 


لقوله علكل: "من قتل قتيلدً فله سَنَه'.* والظاهر: أنه نصبُ شرع؛ لأنه بوث له ولأن 
القائل مقبلاً أكثر غنا فيختص بسلبه؛ إظهاراً للتفاوت بينه وبين غيرة. ولنا: wz‏ 
بقوة ة الجيش»› فيكون مل تس تسماً اليه كنا تلق بيه الس وقال لتر 
لحبيب بن أبي سلمة: "ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك"** 


والظاهر: لا حلاف في أنه عات قال ذلك وإنما الكلام أن هذا منه نصب الشرع على العموم في الأوقات 
والأحوال؛ أو كان تحريضاً بالتتفيل قاله في تلك الوقعة وغيرها يخصهماء فعنده هو نصب الشرع؛ لأنه 
هوالأصل في قوله: لأنه إنما بعث لذلك؛ وقلنا: كونه تنفيلاً هو أيضاً من نصب الشرع. [فتح القدير 81/8؟] 
نصب شرع: أي رسول الله عأن#. مقبلاً: [أي كافراً مقبلاً إليه] قد شرح الأتراري هذا الموضع بناء على 
قوله: إن مقبلاً حال من القاتل» وقد ذكرنا أنه سهو منه» والمبي أيضاً سهو. [البناية ]۲٠١/۹‏ 

بينه وبين غيره: أي بين قاتل الكافر المقبل» وبين قاتل الكافر المدبر.(البناية) فيكون غنيمة: لأا اسم لما 
يود قهراً. نطق به النص: وهو قوله تعالى: طوَاعْلمُوا نما مُه من سء الآية. [البداية ]۲۴٠١/۹‏ 

*أخرجه الجماعة إلا النسائي. [نصب الراية */47/8] أحرج البخاري في "صحيحه" عن أبي قنادة وقال: 
خرجنا مع رسول الله ك عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» فرأيت رجلاً من المشركين علا 
رجلا من المسلمين فاستدبرت حن أتيته من ورائه حن ضربته بالسيف على حبل عاتقه» فأقبل على 
فضمّنٍ ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت» فأرسليي فلحقت عمر بن الخطاب» فقلت: ما 
بال الناس قال: أمر الله ثم أن الناس رحعوا وجلس التي يه فقال: من قنل قتيلاً له عليه بينة قله سلبه. 
الحديث. [رقم: 221:47 باب امن لم يخمس الأسلاب ومن قل قتيلا فلهسلبة من غير أن يخْمس] 

**هكذا وقع في 'لحداية" حبيب بن أبي سلمة» وصوابه حبيب بن مسلمة؛ والحديث رواه الطبراي في 
معجمه الكبير"و"الوسط" حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسين بن اسحاق التستري وجعفر بن محمد 
الفريابي قالوا: ثنا هشام بن عمار ثنا عمرو بن واقد ثنا موسى بن سيار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية 
قال: نزلنا دابق وعلينا أبوعبيدة بن الجراح» فبلغ حبيب بن مسلمة أن ابنه صاحب قبرص خرج يريد بطريق 
أذربيجان وة زمرق وياقۈك ولۇلۋ رورغ فخرج إليه» فقتله وحاء .عا معه فأراد أبوعبيدة أن يخمسه» فقال 
له خبيت .بن مسلمةة لا تحرمئ رزقاً رزقنيه اش » فإن رسول الله 5 حعل السلب للقاتل» فقال معاذ: 
يا حبيب إن سمعت رسول الله 4 يقول: إنما للمرء ما:ظاب به نفس إمامه. [تضب الراية ]٤١١-٤۳۰/۳‏ 


4۸ باب الغنائم وقسمتها 


وما روا يَختمل نصبّ الشرع» ويحتمل التنفيل» فنحمله على للان؛ لما رویناه» 
وزيادة الغناء لا تعتبر في جنس واحدءكما ذكرناه. والسَلبُ: جل الیل بن 
ثبابه» وسلاحه» ومرکبه» وكذا ما کان على مركبه من السرُج والآلة زاناس 
على الدابة من ماله في حقيبته» أو على وسطه» وما عدا ذلك» فليس بسلب» وما كان 
مع غله على دي سرعب ليس ,سي م سکم اليل قط س بین ان اك 
فإف ينبت بعد الإحراز بدار الإسلام؛ لما هر من قبل حي لو قال الإمام من أصاب 
ا ی فأصابما مسلم» واستبرأها: لم يحل له وطؤهاء وكذا لا يبيعهاء وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف بجا وقال محمد بك: له أن يطأهاء ويبيعها؛ 


وما رواه: وهو قوله علئلا: "من قتل قتيلاً فله سابه".(الكفاية) ويجتمل التفيل: وهو الظاهر؛ لأن مثل 
ذلك إنما يكون لد لب العرج إذا'قالة: الدج اي تخد بوم يقل الواقال ذلك إلا يوم بدر عند القتال 
للحاحة إلى التحريض» وقد كانوا أذلة ويوم حنین حيط و منهزمين للحاجة إلى التحريض»› وكما قال 
فلك هرم در قال أيضاً: من أحذ أسيراً فهو له ثم كان ذلك منه على وجه التنفيل » فكذلك في السلب» 
كذا في "المبسوط". [الكفاية ]۲٠٣۲-۲۰۱/۰‏ لما رويناه: من حديث حبيب بن أبي سلمة. (العناية) 
وزيادة إح: جواب عن قوله: لأن القاتل مقبلاً أكثر غناء.(العناية) كما ذكرناه: إشارة إلى ما ذكره: في 
فصل كيفية القسمة» ولأن الكر والفر من جنس واحد.(البناية) والآلة: أي وآلة السرج نحو بشرقه 
وخذامه وعبائه ولحامه. [البناية 74/5؟] ذلك: أي المذكور من هذه الأشياء. [البناية ۲۳۹/۹] 

ا قو أي في باب الغنائم من قوله: ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة إلخ. [فتح القدير ه/+5؟] 
وهذا عند أبي حد حيفة إخ: ذكر الخلاف في "الزيادات"؛ واعتمد عليه صاحب "الأسرار" ينك وتبعه صاحب 
الهداية يب ولم يذكر الخلاف في "السير الصغير"» واعتمد عليه الحاكم الشهيد فى"الكافي". [البناية 8/ع؟-. 4 7] 
وقال محمد _لك: وهو قول الأئمة الثلاثة.(فتح القدير) أن يطأها: لأنه احتص تملكها بتنفيل الإمام فصار كالمختص 
بشرائها في دار الحربء ولهما: أن سبب الملك في النفل ليس إلا القهرء كما في الغنيمة» ولا يتم إلا بعد لإحراز بدار 
الإسلام؛ بخلاف المشتراة؛ لأن سبب الملك العقد والقبض بالتراضيء لا القهرء وقد تم. [فتح القدير ]٠٠۴/١‏ 


باب الغنائم وقسمتها 4۹ 
لأن التنفيل ينبت به الملك عنده» كما يثبت بالقسمة في دار الحرب» وبالشراء من 
الحربي» ووجوب الضمان بالإتلاف قد قيل: على هذا الاحتلاف. 

كما يثبت بالقسمة إلخ: وهو ليس ,كتفق عليه؛ لأن من أصحابنا من يقول: قسمة الإمام لا تعدم المانع 
من تام القهر» وهو كونهم مقهورين دارا وكأنه لم يعتبر ذلك الاختلاف لعدم شهرته. [العناية ه/؟] 
ووجوب الضمان إخ: ذكره لدفع شبهة ترد على قول أي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن محمداً ذكر في 


"الزيادات" أن المتلف لسلب نفله الإمام رحلا يضمن» ولم يذكر خلافاء فورد عليهما أن الضمان دليل 
مام الملك» فينبغي أن يحل الوطء عندكما أيضاً. [فتح القدير ه/58؟] 


باب استيلاء الكفار 


وإذا علب ارك على الروم» فسَبّؤهم وأحذوا أمواهّم: ملكوها؛ لأن الاستيلاء قد 
کی ل کان رهی السب لی ماين إن شاء الله تعالى» فإن غلبنا على الترك: 
حل لناما نجده من ذلك؛ او وإذا غلبوا على أموالنا- والعياذ بالله- 
وأحرزوها بدارهم: ملكوها. وقال الشافعي ينكء: لا يملكوفا؛ لأن الاستيلاء محظور 


ابتداءً وانتهاء» واخظور لا يتتهض سيا للملك على ما عرف من قاعدة الخصم. 


استيلاء الكفار: [أي هذا الباب في بيان غلبة الكفار] لما 


ن بيان حكم استيلاثنا عليهم؛ شرع في بیان حكم 
استيلاء بعضهم على بعض؛ وحكم استيلائهم عليناء وتقديمه الأول على الثاني ظاهر. [فتح القدير 54/5] 
لأن الاستيلاء: كالاستيلاء على الحطب والكلاء. على ها نبينه: أي عند قوله: وإذا غلبوا على أموالنا.(البناية) 
ذلك: أي ما أحذوه من الروم.(البناية) بسائر أملاكهم: لأهم لما ملكوه صار كأموالهم الأصلية. [الكفاية 4/5 5 ؟] 
وقال الشافعي: وبه قال أحمد ومالك. وانتهاء: أي بعد الإحراز بدار الحرب.(البتاية) 

لا ينتهض: أي لا يقوم ولا يكون سبباً له. على ها عرف: أي في علم الأصول؛ وهو أن الممتوع 
شرعاً لا يفيد الملك؛ لأنه نعمة» وهي لا تنال بامحظورء وهذا لا يجوز الترحص للمسافر بسفر المعصية؛ 
ولا تثبت المصاهرة بالزنا؛ لأن الترحص» وحرمة المصاهرة من نعم الله عليناء فلا تثبتان بأمر محظور» 
وكذلك فيما نحن فيه استيلاء الكفار عليتا ممنوع؛ بناء على أنمم مخاطبون بالخرمات إجماعا؛ فكيف 
يكوك سببا اللملك؛ افضار كاستيلاء. المسلم على المسلم. ولناه: قوله .تغالى: إللفقراء المَهَاجرين الَذِينَ 
أخرخوا من دارهم وَأَمرّاله الآية شی الله تعالى المهاجرين فقراء مع كوهم ذوي يسر في مكة» 
وإغا ذلك باستيلاء الكفار عليهم وعلى أموالحم» فعلم أن استيلاءهم دليل للملك. وأخرج الدار قطني 
عن ابن عمر مرفوعاً: "من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له» وما قسم فلا حق له إلا بالقيمة": 
وفي الباب أحاديث كثيرة. 


باب استيلاء الكفار ۲0۱ 
ولنا: أن الاستيلاء ورد على مال مباح» فينعقد سبباً للملك؛ دفعاً الحاجة المكلف 


كاستيلائنا على أموالمم؛ وهذا لأن العصمة تنبت على منافاة الدليل ضرورة َك 
امالك من الانتفاع» فإذا زالت المكنة عاد مباحاً كما كان» غير أن الاستيلاء لا يتحقق 


باستيلاء الكفار 5 
إلا بالإحراز بالدار؛ لأنه عبارة عن الاقتدار على امحل حالا ومآلاء والحظور لغيره 
إذا صلح سبباً لكرامةٍ كموق اللك» وهو الثواب الآحل» فما ظنّك بالملك العاحل؟ 
فإن ظهر عليها المسلمون» فوجدها المالكون قبل القسمة: فهي هم بغير شيء» 


أن الاستيلاء إلخ: لأن الاستيلاء عبارة عن الاقتدار على محل مطلقاً على وجه يتمكن من الانتفاع في الحال» 
ومن الادخار في المآل والاقتداء هذه الصفة لا يكون إلا بعد الإحراز, ثم بعد إحرازهم ارتفعت العصمة؛ فورد 
الاستيلاء حينئذ على مال مباح» لا على مال محظور. فإن قلت: لا نسلم أن المال مباح بأصل الخلقة» قلت: هو 
مباح؛ لقوله تعالى: سَلَقَ لَك ما في الْأَرْض بعك [البناية 54/4 1] وهذا: إشارة إلى أن الاستيلاء ورد 
على مال مباح.(العناية) منافاة الدليل: وهو قوله تعالى: لن لَك ما في الَْرْض جَمِيعا/. [العناية ]٠٠١/‏ 
المكنة: بالضم معن القدرة. عن الاقعدار: أي القدرة على الانتفاع في الحال وفي المآل. 

حالا ومآلا: والكفار ما داموا في دار الإسلام اقتدروا على امحل حال وإنما يقتدرون عليه مآلا بالإحراز؛ لأنهم ما 
داموا في دارنا» فهم مقهورون بالدار» والاسترداد بالنصرة محتمل. [العناية ]۲٠٠/١‏ والحظور لغيره: حواب عن 
قول النصم: إن الاستيلاء محظور لا ينتهض سبباً للملك» تقريره: أن يقال: سلمنا أنه حظور لكنه محظور 
لغيره مباح في نفسه. يعي أن المال مباح لعيئه لكن الحظر فيه لحق الغير» وهو المالك» والمحظور لغيره يعني 
لا بعينه» إذا صلح سبباً لكرامة تفوق الملك كالصلاة في الأرض المغصوبة» فما تصلح سبباً لاستحقاق 
أعلى النعم» وهو الثواب في الآخرة» فلا يصلح 2 للملك في الدنيا أولى. 

وق "الكافي" والحظور بغيره إخ مشكل أيضاً؛ لأن العصمة لا تخلو إما إن زالت بالإحراز بدارهم أو لاء فإن 
زالت لا يكون الاستيلاء محظورا؛ لما مر أنه على مال مباح» وإن لم تزل لا يصير ملكا ههم» كما في مسألة البغاة 
إلا أن يقال: العصمة الموثمة باقية؛ لأا بالإسلام» وإن زالت بالمقومة؛ لأا بالدار. [البناية 5/8 40-5 7] 
بغير شيء: يعي يأحذوفا محاناً. [البناية 40/3 ؟] 


Yor‏ باب استيلاء الكفار 


وإن وجدوها بعد القسمة: أخذوها بالقيمة إن أحبوا؛ لقوله ليلا فيه: : إن وجدئه قبل 
القسمة فهو لك بغير شيء» کا ا بادا فی لق اليا را ند 
القدم زال ملکه بغير رضاه؛ فكان له حق الأخذ نظراً له إلا أن في الأخذ بعد القسمة 


باستيلاء الكفار 
رو بالملأحوذ منه بإزالة ملكه الخاص» فيأحذه بالقيمة؛ ليعتدل النظر من الجانبين» 
والشركة قبل الفسمنة عامة» فيقا ل الضررٌ فيأحذه بغير قيمة. وإن دحل دار المحرب 
تاحر» فاشترى ذلك» وأخرجه إلى دار الإسلام» فمالکه الأول بالخيار: إن شاء أحذه 
بالشمن الذي اشتراه» وإن شاء تركه؛ لأنه يتضرر بالأحذ محاناء ألا ترى أنه قد دفع 
, 
العوّضّ بمقابلته, فكان اعتدال النظر فيما قلناه. 
أخذوها بالقيمة: أي إن شاءوا ا ف الأخل: دفع لما يقال: لو كان كذلك بحاز أخذه بعد القسمة 
أيضاً بحاناً لعدم رضاه. من الجانبين: أي جانب المالك القدم» وجانب المالك الحديد.(البداية) 
عامة: والدليل على عموم الملك بين الغانمين أن واحداً من الغانمين لو استولد جارية من الغنم لم يثبت 
النسب؛ لعدم الملك لعموم الشركة؛ بخلاف ما بعد القسمة حيث يأحذه بالفيمة.(البناية) 


فاشترى ذلك: أي الذي استولى عليه الحربي. [البناية 53/9 ]١‏ بمقابلته: أي .مقابلة ذلك الشيء.(البناية) 
قلناه: وهو أنه يأحذه بالقيمة إن شاء» وإلا تركه. 


*أخخرج الدار قطن في "سنن" عن الحسن بن عمارة عن عبدالملك عن طاؤس عن ابن عباس عن البي ¥ 


قال: فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم» أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم» فهو نوب ا 


وحده وقد قسمء فإن شاء أحذه بالقمن» قال: : والحسن بن عمارة متروك. [4/ه: تاب ١١‏ 59 
مر غير مرة أله حسن الحديث كابن إسحاقء وقال ابن عدي: وقد روي هذا الحديث عن مسعر عن 
عبد الملك» وأسنده الطحاوي عن علي بن المديي عن يى بن سعيد أنه عستا عن هذا الحديث» 
فقال: هو من حديث عبد الملك بن ميسرة» وهذه متابعة جيدة قوية» وتابعه إسماعيل بن عياش. 
[إعلاء الستن ]٣٠٠١/١١‏ 


باب استيلاء الكفار Yor‏ 


ولو ا شتراه بعَرّض يأل بقيمة العرّضء ولو وهبوه لمسلم يأحذه بقيمته؛ لأنه ثبت له 
ملك خحاص» فلا يُزال إلا بالقيمة› ولو كان مغتوما فوا وهو ملي يانه قبل ا 


ولا ال بعدها؛ لأن الأحذ بالمثل غير مفيد» وكذا إذا كان مووا لا يأخذه؛ لما 

بیناء وكذا إذا کان مشت مشترى تله قدراً ووصفاً. قال: فإن سوا عبدء فاشتراه رجل» 
وأخرجه إلى دار الإسلام فقت عي وأخذ أرْشهاء فإن و يأحذه بالثمن الذي 
اد ريه مى العو واا الاح بالشمن؛ فلما قلنا. ولا بأحذ لزي لأن الملك فيه 


صحیح» » فلو أحذه أخذه بمثله» وهو لا فيد ولا حط شيء فی ا 


بقيمة العرض: [أي بمقابلة متاع] هذا ولو ترك أخذه بعد العلم بشرائه» وإخراحه من دار الحرب زماناً 
ظويلاً اله أن يأحذه بعد ذلك في ظاهر الرواية» وفي رواية ابن سماعة عن محمد ليس له كالشفيع إذا 
لم يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع» والظاهر هو الأول. [فتح القدير ]۲١۸-٠٠۷/١‏ ولو وهبوه: أي ولو 
وهب أهل الحرب ذلك الشيء لمسلم. (البتاية) ولو كان: أي ما أحذه الكفار من المسلمين مقيوماً أي 
مأحوذا بالقهر والغلبة» وهو مثلي أي والحال أنه مثلي كالذهب والفضة والحنطة والشعير يأخذه أي صاحبه» 
وهو المالك القدم. [البناية 5.١/5‏ ؟] غير مفيد: إذ لا فائدة تبديل المثل. 

وكذا إذا كان إلخ: إشارة إلى قوله: لأن الأخذ بالمثل غير مفيد أي وكذا لا يأخذه المالك القدم أيضاً 
إذا كان ما أخذه الكفار مناء وأحرزوه بدارهم مشترى بمثله قدرا ووصفا؛ لأنه لا فائدة في أن يعطى 
عشرة مثاقيل جياد, ويأحذ عشرة مثاقيل جياد. وإغا قيد بقوله: قدراً ووصفاً؛ احترازاً عما لو اشتراه المسلم 
بأقل قدراً منه» أو بجنس آخر» أو بجنسه ولكنه أردأ منه وصفاء فإن له أن يأخذه يمثل ما أعطاه المشتري» 
ولا يكون ذلك رباً؛ لأنه إنما فدى ليستخلص ملكه» ويعيده إلى قديم ملكه لا أنه يشتريه ابتداء.(البناية) 
فلما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه يتضرر بالأحذ محاناً. [البناية ]٠١١/۹‏ 

الملك فيه إلخ: احترز به عن المشتري شراء فاسداً؛ فإن الأوصاف هناك مضمونة. [الكفاية /مه؟-99؟] 
صحيح: فإن الأرش حاصل في ملكه» وليس إعادة إلى قددم ملكه حي يكون المولى أحق به كالرقبة. 
تنغله: لأن الأرش دراهم أو دنانير.(البناية) من الشمن: أي بسبب فقء العين. [البناية 551/9] 


of‏ باب استيلاء الكفار 
لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن؛ بخلاف الشفعة؛ لأن الصفقة لما تحولت إلى 
الشفيع صار المشترّى في يد المشتري بمنزلة المشترّى شراءٌ فاسدأ» والأوصاف تضمن 
فيه كما في الغصب» أما ههنا املك صحيح فافترقا. وإن أُسَرُوا عبداء فاشتراه رجل بألف 
درهم؛ فأسروه ثانية» وأدحلوه دار الحرب فاشتراه رجحل آخر بألف درهم: فليس 
للمولى الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن؛ لأن الأسر ما ورد على ملكه. وللمشتري 
الأول أن يأحذ من الثاني بالشمن؛ لأن الأسر ورد على ملكه» ثم يأحذ المالك القدم 


بألفين إن شاء؛ الدقم ام عليه بالشمنین» فيأحذه يهماء وكذا إذا کان الأسور منه الثاني غائباً: 
ذلك ١‏ وهو المشترى 


لا يقابلها شيء إخ: لأنه تابع؛ وبفواته لا يسقط شيء من الشمن» وهذا لو ظهر في البيع وصف مرغوب 
فيه» وقد نفياه عند العقد لم يكن للبائع أن يطلب شيئا. واستشكل بأن الوصف إما يقابله شيء من الثمن إذا 
لم يصر مقصوداً بالتداول» وإن صار فله حظ من الثمن؛ كما لو اشترى عبداء ففقئت عينه ثم ياعه مرابحة» 
فإنه يخط من الكمن؛ ولو أعورت في يده بآفة “ماوية» لا بحط» بل يرابح على كل الثمن. وكذا في الشفعة إذا 
كان فوات وصف المشفوع فيه بفعل قصدي قوبل ببعض الثمن» كما لو استهلك شخص بعض بناء الدار 
المشفوعة. وأجيب بأن الوصف إثما يقابله يعض من الثمن عند صيرورته مقصودا بالتناول في الملك الفاسدء 
وموضع وحوب اجتناب الشبهة» كما ذكرت من مسئلة المرابحة؛ لأا مبنية على الأمائة دون الخيانة, 
وللشبهة حكم الحقيقة فيهاء والملك في الشفعة للمشتري كالفاسد من حيث وجوب تحويله إليه» أما في 
الشراء الصحيح الذي لا يشبه الفاسدء فالشمن يقابل العين» لا غير. [فتح القدير 4/0[ 

كما في الغصب: فإن من غصب جارية» فذهبت عينيها يضمن نصف القيمة. من الثالي: وهو الذي أسر 
منه أولاً. بالشمن: اعترض عليه بأنا لو أثبتنا حق الذي اشتراه من العدو أولاً تضرر المالك؟ لأنه حيشاٍ 
يأحذه بالثمنين» وأ حيب بأن رعاية حق من اشتراه أولا أولى؛ لأن حقه يعود في الألف الي نقدها 
بلا عوض» والمالك القع لته اقزر ولكن بعوض يقابله» وهو العبد. [العناية ه/75] 

على ملكه: كما إذا وهب رجل آخر شيئاًء فوهبه الموهوب له من آخر فليس للواهب الأول عليه سبيل ما 
م يرجع الثاني في هبته. [الكفاية ]۲٠١/١‏ بالثمنين: الألف الذي نقده أولاً والذي أعطاه ثانياً للمشتري الثالي. 


باب استيلاء الكفار o‏ 


ليس للأول أن يأحذه؛ اعتباراً بحال حضرته. ولا يملك علينا أهلٌ الحرب بالغلبة مُدَبّريناء 


المالك القديم 


وأمهات أولادناء ومكاتبينا» وأحرار ناء ونملك عليهم جميع ذلك؛ لأن السبب إثما يفيد 


هو الامستيلاء 


الملكَ في عله وشل لال لا والح معصوم بنفسه وكذا من سواه؛ الأنه تنبت ت الحرية 
فيه من وجه» جن جلاف رقاهم؛ لأن الشر ع أسقط عصمتهم جزاءً على جنايتهم؛ وَجَعَلَهِم 
أرقا ولا جناية من هؤلاء. وإذا بق عبد مسلم لمسلم؛ فدخل إل » فأحلوه: لم يملكوه 
عند أبي حنيفة يله وقالا: : كلكو نه؟ لأن العصمة حى الالك؛ لقيام يده وقد زالت» وهذا 


لزوال يده 


لو أحذوه من دار الإسلام ملكوه. وله: أنه ظهرت يده على نفسه باروج من دارنا؛ 


ولا يملك إخ: والأصل فيه ما ذكرنا في "شرح الطحاوي" أن كل ما بملك بالميراث يملك بالأسر 
والاسترقاق والقهر والغلبة» وكل ما لا بملك بالميراث لا ملك بالأسر والاسترقاق والقهر والغلبة. (البئاية) 
معصوم بنفسه: باعتبار أن الآدمي خلق للحمل لأعباء التكاليف؛ ولا قدرة على التكليف إلا بواسطة العصمة: 
فكان التعرض له حراماً.(البناية) من سواه: أي من سوى الحر من أم الولد والمدبر والمكاتب. [البناية 37/8 ؟] 
من وجه: وهذا لا يصح أن يملكهم بالعقود. |البناية 54/5 ؟] بخلاف رقام: أي رقاب الكفار من أحرارهم؛ 
ومدبريهم: وأمهات أولادهم. [الكفاية [۲٠٠/١‏ أسقط عصمتهم: بسبب إنكارهم التوحيد. 
من هؤلاء: أي من مدبريناء وأمهات ا ومكاتبيئاء وأحرارنا. [الكفاية 51/8؟] 

وإذا أبق إخ: ذكر الإمام أبو اليسر يل في "عين الفقهاء" العبد المسلم لل أو و لذمي إذا أبق إلى دار 
الحرب» فأخذه الكفار لا يملكونه عند أ حنيفة ي والمرئد يملكه الكفار» وأما العبد الكافر فهو ذمي 
تبعاً مولاه» وما بطلت الذمة باللحوق بدار الحرب» فلا يملك الكفار كذا في "عين الفقهاء'؛ وذكر في طريقة 
جحد الأئمة يش العبد إذا كان ذمياء ففيه قولان» وأما اذا كان مرتداً فأبق ولحق بدار الحرب بملكه الكفار 
بالإجماع. [الكفاية 171/5] لمسلم: قيد المسلم اتفاقي؛ لأن عبد الذمي كذلك. [العناية ]٠٠٠/١‏ 
لأن العصمة: أء أي الموحودة في العبد.(البتاية) وقد زالت: فصار كما إذا ندت الدابة أي شردت» وكما 
لو أخذوا العبد الآبق من دارناء أو غير الآبق إذا أحرزوه حيث يملكونه. ملكوه: ولو كانت العصمة بالإسلام 
لما ملكوه. [البناية 4/9 15] من ذارنا: لأن حين دحل دارالحرب فقد زالت يد المولى عنه: لا إلى من يخلفه. (البناية) 
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لأن سقوط اعتبارها لتحقق يد المولى عليه تمكيناله من الانتفاع» وقد زالت يد المولى» 
فظهرت يده على نفسه؛ وصار معصوماً بنفسه» فلم بق محلاً للملك» بخلاف المتردد؛ 
لأن يد المولى باقية؛ لقيام يد أهلٍ الدار» فمنع ظهورٌ يدِهء وإذا لم يثبت الك هم عند 
أبي حنيفة يلك يأحذه امالك القدم بغير شيء؛ موهوباً كان أو مشترى؛ أو مغنوماً قبل 
القسمة» وبعد القسمة يؤدى عوضه من بيت المال؛ لأنه لا يمكن إعادةٌ القسمة لتفرق 
الغائمين» وتعذر احتماعهم» وليس له على المالك جُعل الآبق؛ لأنه عامل لنفسه؛ إذ في 
زعمه أنه ملكه. وإن ند بعير إليهم» فأحذوه: ملكوه؛ لتحقق الاستيلاء؛ إذ لا يد 


(نفر) 


للعجماء لتظهر عند الخروج من دارناء بخلاف العبد على ما ذكرنا. 


بخلاف المتردد: أي الآبق الذي تردد في دار الإسلام؛ لأن يد المولى باقية في حقه حكماء وهذا لو وهبه 
لابنه الصغير صار قابضاً له» وأما الآبق إلى دار الحرب» فلا يكون في يد مولاه حكماً حى لو وهبه لابئه 
الصغير لا يجوز. [الكفاية ]۲٠۲/١‏ لأن يداح: لأن الاقتدار على امحل قائم بالطلب» والاستعانة بأهل 
الدار. (البناية) موهوبا: أي لأحد من أهل الحرب.(البناية) أو مشترى: أي أوكان العبد مشترى بأن 
اشتراه أحد منهم. | البناية 0/4[ وبعد القسمة [: أي يؤدي الإمام عوضه من بيت المال للمأخوذ 
منه؛ لأنه لا يمكن له إعادة القسمة؛ وبيت المال معد لنوائب المسلمين» وهذا أيضا منها. 

المالك: أي للغازي» أو للتأحرء أو للموهوب له.(البناية) جعل الآبق: الجعل ما يجعل للعامل على عمل 
وحص في الاستعمال بما يعطى المجاهد ليستعين به على جهاده. لأنه: أي لأن كل واحد من هؤلاء عامل 
لنفسه فی زعمه؛ إذ في زعمه أنه ملكه أي أن العبد ملكه» فيكون عاملاٌ لنفسه» لا للمولى القدتم.(البئاية) 
وإن ند: أي ذهب على وجهه شارداء يقال: ند يند ندا من باب ضرب يضرب. [البناية 585/9] 
للعجماء: أي البهيمة» وإِنما ميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم» فكذلك من لم يقدر على الكلام» فهو أعجم 
ومستعجم وقال: صلاة النهار عجماء؛ لأنما لا تجهر فيها بالقراءة. [البناية 551/3] ما ذكرنا: إشارة إلى 
قوله: إنه ظهرت يده إڂ. [البناية 51/8 1] 
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وإِن اشتراه 55 وأدحله دار الإسلام: فصاحبه يأحذه بالثمن إن شاء؛ لما بينا. فإن 
أبق عبد إليهم» وذهب معه بفرس ومتاع» فأخذ المشركون ذلك كله واشترى 
رجل ذلك كله و أخرجه إلى دار الإسلام: فإن المولى يأحذ العبدَ بغير شيء» 
والفرس والمتاع بالثمن» وهذا عند أبي حنيفة يله. وقالا: يأخذ العَبِدَ وما معه 
بالشمن إن شاء؛ اعتباراً لحالة الاجتماع بحالة الانفراد» وقد بينا الحكم في كل فرد. 
وإذا دحل الحربي دارّنا بأمان» واشترى عبداً مسلماًء وأدخله دار الحرب: عتق عند 
أبي حنيفة سلكد. وقالا: لا يعتق؛ لأن الإزالة كانت مستحقة بطريق معين» وهو 


البيع؛ وقد انقطعت ولاية احبر عليه» فبقي في يده عبداً. 


لما بينا: من أن المشتري يتضرر بالأخذ محاناً.(البناية) ذلك كله: أي العبد والمتاع ومانعه. 

عند أبي حنيفة سلثه: لما أن عنده يثبت الملك للغازي في امال دون العبد» واعترض بأن على قول أبي أحنيفة يل 
ينبغي أن يأخذ المالك المتاع أيضا بغير شيء؛ لأنه لما ظهرت يد العبد على نفسه» ظهرت على المال أيضاً؛ 
لانقطاع يد المولى عن المال. وأجيب بأن يد العبد ظهرت على نفسه مع النائي» وهو الرق» فكانت ظاهرة 
من وجه دون وجه» فجعلناها ظاهرة في حق نفسه غير ظاهرة في حق المال» هكذا قاله الأكمل يلك وفيه 
تأمل؛ لأن استيلاء العبد على المال حقيقة وجد» وهو مال مباح» فينبغي أن يبمنع استيلاء الكفار كما في 
العبد. (البناية) اعتباراً الح: : يعن إذا أبق العبد وحده» كان الحكم فيه كذلك» فكذا الحكم إذا أبق ومعه فرس 
ومتاع.(البناية) في كل فرد: أي عند قوله: وإذا غلبوا على أموالنا إلح. [البناية 8/8-1810//8؟] 

غيدا معا : : وعلى هذا الخلاف إذا كان العبد ذمياً. (الكفاية) وهو البيع: لأن الإسلام يعلو» ولا يعلى 
[الكفاية ه/17] فإنه إذا اشترى الكافر عبداً مسلماً يجبر على إخراجه عن ملكه بالبيع» فإن فعل» وإلا 
باعه القاضي عليه» ودفع نمنه إليه. [فتح القدير ه/+7؟] وقد انقطعت: بالدحول في دار الحرب. (البناية) 
فبقي في يده إلخ: فلا يعتق؛ لأنه ملكه في دار الإسلام» وأحرزه بدراهم. [البناية ]۲١۸/۹‏ 
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ولأبي حنيفة سلكه: أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجبء فيقام الشرط- وهو تباين 
الدارين- مقام العلة-وهو الإعتاق- تخليصاً له كما يقام مُضي ثلاث جِيّض مقام التفريق» 
فيما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب. وإذا أسلم عبد لحري ثم حرج إليناء أو ظهر 
على الدار: فهو حر» وكذلك إذا حرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين: فهم أحرار؛ لما روي 
أن عبيداً من عبيد الطائف أسلمواء وخرجوا إلى رسول الله عتا فقضى بعتقهم* 


ولأبي حديفة بل إلح: بيان هذا أن الحربي المستأمن في دارنا يزال ملكه بالعوض بحرمة ماله بأمانه» فإذا دحل 
دار الحرب انتهت الحرمة بانتهاء الأمان» وسقطت عصمة ماله فيعتق العبد تخليصا له وقد عجر القاضي عن 
إعتاقه عليه؛ إذ لا ينفذ قضاؤه على من في دار الحرب» فقام شرط زوال عصمة ماله» وهو دحوله دار الحرب 
مقام علة الزوالء وهي إعتاق القاضي.(البناية) واجب: لقوله تعالى: إن يَحْمَلَ الله للكافرين على الْمُْمِِينَ 
سّبيل. [البناية 5/4؟] مقام العلة: لما أنه قد يقام الشرط مقام العلة عند إمكان إضافة الحكم؛ كما في 
حفر البثر على قارعة الطريق» فإن قيل: الإحراز بدار الحرب سبب لإثبات الملك فيما لم يكن مالكا له. 

ألا ترى أنهم إذا أسروا عبداً مسلماً في دارناء ملكوه إذا أحروزه بدارهم» فيستحيل أن يزول ملكه 
بالإحراز ؛ لأن الإحراز لما صار سبباً لإثبات الملك ابتداء» فأولى أن يبقى الملك الثابت كما كان» وإلا 
يلزع أن يككون ماهو المثبث اللملك مزيلاً له وهو مدفوع بمرة قلنا: لببن غزلاك “كما ادوا بدا من دارا 
لأفم لا يملكونه بالأحذ» حى يستحق عليهم الإزالة بسبب الاستيلاء» وإثما يملكونه بالإحراز بخلاف ما 
نحن فيه» فإفم ملكوه بالشراء» فاستحق عليهم الإزالة بالبيع ما داموا في دارنا ولما أدخلوه في دارهم 
استحق الإزالة أيضا بإقامة شرط الزوال مقام الإزالة على ما ذكرنا. [الكفاية 514/8؟] 

كما يقام إلخ: تمثيل للمسألة في قيام الشرط مقام العلة؛ فإن انقضاء ثلاث حيض شرط البينونة في الطلاق الرجعي؛ أقيم 
مقام علة البينونة؛ وهي عرض القاضي الإسلام» وتفريقه بعد الإباء لعجا القاضي عن حقيقة العلة إذا أسلم أحد الزوجين 
بدار الحرب. [العناية ]۲٠٤/١‏ أو ظهر: على صيغة امحهول أي غلب على الدار أي دارهم الكفار. [البناية ]۲٠٤/۹‏ 
*رواه أحمد في "مسنده" وابن أبي شيبة في "مصنفه"» والطبراني في "معجمه" من حديث الحجاج. [نصب الراية 
٣‏ ] ] رواه امد في "مسنده" عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: حاصر رسول الله يك أهل 
الطائف» فخرج إليه عبدان فاعتقهما أحدهما أبو بكرةء و کان رسول الله يله يعتق العبيد إذا حرجوا إليه. [547/1] 
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وقال: هم عتقاءُ الله ولأنه أحرز نفسّه بالخروج إلينا مراغماً لمولاه» أو بالالتحاق 
.تمنعة المسيلمين» إذا ظهر على الدار» واعتبارٌ يده أولى من اعتبار يد المسلمين؛ لأنها 

هد الغا 
موق لور على ا فالحاجة في حقه إلى زيادة ام وقي حقهم إلى إا الد 
ابتداء» فكان أولى. 


ولأنه أحرز: أي العبد المسلم الذي خرج. مراغماً [أي منابذاً يقال: راغم فلان قومه مراغمة إذا حرج عنهم 
إذا تركهم] لمولاه: وقيد بقوله: مراغماً؛ لأنه إذا حرج طائعا لمولاه يباع» وثمنه للحربي» وعليه نص الحاكم 
الشهيد في "الكافي". [البناية ]۲٠٠١/۹‏ بالالتحاق: متصل بقوله: أو ظهر على الدار. [العناية 5/8 ؟] 

أسبق ثبوتا إخ: توضيح هذا: أنه لما التحق بمنعة المسلمين صار كأنه حرج إلى دار الإسلام» ولا يكون 
عبد للغزاة؛ لأنهم محتاجون أن يملكوه بالإحرازء وهو تاج إلى أن يحرز نفسه لتناول شرف الحرية» 
وإحرازه أسبق من إحرازهم» فصار أولم؛ لأنه صاحب يد في نفسه لكنه يحتاج إلى ما يؤكد يده ,منعة 
المسلمين وهم محتاجون إلى إثبات اليد ابتداء» فكان اعتبار يده أولى. [البناية 51/9؟7] 


باب المستامن 
وإذا دخل المسلم فار ای كاخراء فلا يحل له أن يتعرض بشيء من أموالم؛ 
ولا من دمائهم؛ لأنه ضَّمنَ أن لا يتعرض هم بالاستثمان» فالتعرض بعد ذلك يكون 
ني والعّدر ا إلا إذا غدر مم لكي فأحذ أمواهم أو حبسهم» أو و 
غيرٌه بعلم الملك» ولم بمنعه؛ لمم هم الين تة نقضوا العهد» لاف الأسير؛ لأنه غيرٌ 
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مستأمن» فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعاً. فإن غدر ممم أعي التاجر» فأحذ شيئاء 
وخرج به: دا اا تفلو راو لررود الايا على مال ااه خضل يسبب 
الغدر» فأوجب ذلك خبناً فيه, يمر بالتصدق به؛ 


باب المستأمن: أحره عن الاستيلاء؛ لأنه بالقهر والاستعمان بعد القهر. وإذا دخل: وقدم استئمان المسلم 
تعظيماً له. (العناية) بعد ذلك: أي بعد شرط عدم التعرض.(البناية) إذا غدر يمم: يعي حيندلٍ لا يكون 
تعرض المستأمن غدراً. بخلاف الأسير: يعي أن الغدر ليس E ALAN SAD TE‏ ار 
من أهل الحرب غيلة» وأخذ أموالهم» وفعلوا ذلك» وخرجوا إلى دار الإسلام؛ ولا منعة هم» فكل من أخذ 
شيئاً» فهو له خاصة. [العناية 5/8؟] غير مستامن: حن يحرم له الغدر. 

وإن أطلقوه: وتركوه في دارهم طوعاً أو أعتقوه؛ لأنه لم يستأمن؛ وعتقهم لا عبرة به؛ لأهم لم بعلكوه» فله 
أن يقتل من قدر عليه سيده؛ أو غيرة؛ ويأحذٍ ماله ويملكه ملكا لاحبٹ فيه. [فتح القدير 5510-555/8] 
محظوراً: مفعول من الحظر مع المنع. خبفاً فيه: كملك المغصوب عند الضمان. [فتح القدير ]۲٠۷/١‏ 
فيؤمر بالتصدق: ولو كان المأعوذ غدراً جارية لا يحل له وطؤهاء ولا للمشتري منه» بخلاف المشتراة 
شراء فاسداء فإن حرمة وطنها على المشتري خاصة» ويحل للمشتري منه؛ لأن المنع فيه لثبوت حق البائع 
في الاسترداد وببيع المشتري انقطع حقه ذلك؛ لأنه باع بيعاً صحيحاًء فلم يثبت له حق الاسترداد وهنا الكراهة 
للغدر» والمشتري الثاني كالأول فيه. (فتح القدير) 


باب المستأمن a‏ 


وهذا لأن الحظر لغيره لا بنع انعقاد السبب على ما بيناه. وإذا دحل المسلم دارً 
الحرب بأمان: فادائه ذانه حربي» أو أدان هه و ا 1 و غصب أحدهما صاحبه ثم م حرج 

المسلم والحربي الس 
إليناء واستأمن و : 5 لواحد منهما على صاحبه بشيء. أما الإدانة: فلأن 
القضاء يَعْتمد الولايت ولا ولاية وقت الإدانة أصلاً ولا وقت القضاء على 


ولاية القاضي 


المستأمن؛ الان ها السرم سكم الإتبلامبفيها مى من أفعاله» وإغا التزم ذلك في 
المستقبل» 0 الفصب: فلأنه صار لكا للذي غصبه واستولى عليه لمصادفته مالاً 


الحظر لغيرة: كما في البيع الفاسد. (فتح القدير) على ما بيناة: إشارة إلى قوله في أوائل باب استيلاء 
الكفار: وامحظور بغيره إذا صلح لكرامة تفوق الملك إلخ.(فتح القدير) فأدانه: الإدانة البيع بالدين» والاستدانة 
الابتياع بالدين» وقوهم: ادان بتشديد الدال من باب الافتعال أي قبل الدين» والدين غير القرض؛ إذ ذاك اسم 
لما يقرض فيقبض» وهذا اسم لما يصير في الذمة بالعقد. [الكفاية ]۲٠۷/١‏ وقت الإدانة: لكون المسلم 
والحربي في دار الحرب. أصلاً: أي على الحربي: ولا على المسلم. 

ولا وقت القضاء: [وإن وحدت الولاية على المسلم في هذا الوقت] ولما لم يقض على الحربي لم يقض 
على المسلم أيضاء لا لانعدام التزامه حكم الشرع» بل لوحوب التسوية بين الخصمين» كذا في "الكافي'» 
وفيه نظر؛ إذ المساواة بين الخصمين هذا الوجه غير لازم. ألا يرى أنه يقضي بالقصاص للأب على الابن» 
ولا يقضي به للابن عليه» وكذا يقضى بشهادة الأب» أو شهادة الابن على الرجل لغيره» ولا يقضى له 
على الغير إلا أن يقال: انعدام التسوية بين الخصمين بهذا الوجه إنما بمنع إذا كان لقصور ولاية القاضي على 
أحد الخصمين» كما في مسألة المستأمن مع المسلمء وأما إذا كان المع في أحد الخصمين مع كمال ولاية 
القاضي» كما في المسائل المذكورة, فلا بمنع ذلك. ما التزم إ: ولكن يفي بأنه يجب عليه فيما بينه وبين 
الله تعالى القضاء» وهذا قاصركما ترى لا يشمل وجه عدم القضاء على المسلم ولذا قال أبويوسف: يقضى 
على المسلم؛ وعموم عدم القضاء كما في "المداية" قول أبي حنيفة ومحمدحةا. [فتح القدير ]۲٠۷/١‏ 

غصبه: ولا يحكم بالرد لثبوت الملك.(البناية) لمصادفته: لأن دار الحرب دار القهر والغلبة.(البتاية) 


1۲ باب المستأمن 
غير معصوم على ما بيناه» وكذلك لوكانا حربيين فعلا ذلك ثم حرجا مستأمنین؛ 
لما قلنا. ولو حرجا مسلمَيْن: ضِيّ بالدين بينهماء ولم يض بالغصبء أما المداينة: 
فلأنها وقعت صحيحة؛ لوقوعها بالتراضيء والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما 
الأحكام بالإسلام» وأما الغصب: فلما بينا أنه ملكه» ولا حبث في ملك الحربي حن 
يؤمر بالرد. وإذا دحل المسلم ذأ ارب اف قيضب ري ثم حرجا مسلمّين: 
أت برك القصيء :ول يض عليه أماا عنم القضاء: فلما بيغا أنه ملك وآما الأغر 


وم 
ديالة 5 

بالرد- ومراده الفتوى به-: فلأنه فسد الملك؛ لما يقارنه من الحرم وهو نقضّ 

العهد. وإذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان: فقتل أحدهنا صاحبه غمدا أو خطأً: 


على ما بيناه: وذلك؛ لأن غصب مال الحربي استيلاء عليه» والاستيلاء على مال الحربي يوجب الملك لمن 
استولى عليه» مسلماً كان المستولي أو حريياً» فإن الروم إذا غلبوا على الترك» وأحذوا أموالهم ملكوا. 
وكذلك: أي وكذلك لا يقضى بشيء. (البئاية) 

لما قلنا: إشارة إلى قوله من قبل أن الفضاء يعتمد الولاية إلى آحره. [البناية /575] والولاية ثابتة: ولا ترحيح 
لأحدهما على الآخر؛ إذ لم يقض لأحدهما دون الآحر» بل سوينا بينهماء وعلى قول أبي يوسف يله: لا يمتاج 
إلى هذه العلاوة؛ إذ يقضى للحربي على المسلم؛ على قوله: كما ذكرنا آنفا. [فتح القدير ]۲٦۸/١‏ 
فلما بينا: من أنه صادف غير معصوم فيملكه. في ملك الحربي: لأن سيب الملك هو الاستيلاء و 
على مال مباح؛ إذ لم يتضمن غدراً. 

فغصب حربيا: أي مال حربي قحذف المضاف إليه مقامه.(البناية) مسلمين: وهذا الجواب غير منحصر 
بخروجهما مسلمين» فإن الحربي إذا حرج مستامناً مع المسلم الذي دخل دار الحرب مستامناً وقد كان 
غصب المسلم في دار الحرب فالحكم كذلك. [الكفاية ]۲٠۷/١‏ 

فلما بينا: لكونه مالاً غير معصوم. الفتوى به: والظاهر أن الضمير في مراده يزع إلى محمد يلك. [البناية 558/4] 
فسد الملك: وهذا يؤمر بالرد ديانة. 


باب المستأمن اا 
فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارةٌ في الخطأء أما الكفارة: فلإطلاق الكتاب. 
والدية؛ لأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارض الدخحول بالأمان» 
وما لا يجب القصاص؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا منعة» ولا منعة بدون الإمام 
وجماعة المسلمين» ولم يوجد ذلك في دار الحرب» وإإما تحب الدية في ماله في العمد؛ 
لأن العَرَاقل لا تَعْقِلُ العم وفي الخطأ؛ لأنه لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين 
الدارين» والوجوب عليهم على اعتبار تركها. 


فعلى القاتل !لخ: [أي القاتل دون العاقلة] يعي في العمد والخطأء هكذا ذكره من غير حلاف في عامة اللسخ» 
وذكر الإمام قاضي حان أن هذا الحكم قول أبي حنيفة يلك ثم قال: وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القصاص 
في العمد؛ لأنه قتل شخصاً معصوما ليس من أهل دار الحرب» فيحب بقتله ما يجب به في دار الأسلام» 
ولأبي حنيفة يله أن تكثير سوادهم من كل وجه يتوطنه فيهم كان يسقط العصمة؛ فتكثيره من وجه يورث 
الشبهة» فيسقط القصاص. [العناية ]۲٠۹/۰‏ ف الخطاً: التقيبد به؛ لأنه لا كفارة في العمد عندنا. 

فلإطلاق الكتاب: وهو قوله تعالى: (وَمَنْ قل مُْمِناً حا صخري رَقَبْةِمُؤْمَِ أطلق» ولم يقيد بدار الحرب 
وبدار الإسلام. [الكفاية [۲۷۰-٥‏ لا تبطل: لأنه لما كان على قصد الرحوع» كان كانه في 
دار الإسلام تقديرً. [العناية ]۲٠۹/١‏ لا يجب القصاص: يعن القياس كان وجوب القصاص في العمده لكنه إغا 
م يجب؛ لأنه لمكن إخ. ولم يوجد ذلك إخ: فلا فائدة في الوجوب كالحر. [البئاية 35/8؟] 

في ماله: أي لا على العاقلة» كما إذا كان القتل خطأ في دار الإسلام فإها حينعذ تحب على العاقلة. 
لأن العواقل إلخ: الحاصل: أن عدم وجوب الدية على العاقلة في العمد ظاهر» فإن العواقل إغا تعقل في 
الخطأء لا في العمد» كما مر في موضعه. وأما في الخطأ: فلأن وحوب الدية عليهم إنما هو باعتبار أفهم 
تركوا صيانة القاتل عن مثل هذا الفعلء وهذا الأمر مفقود فيما نحن فيه لتباين داري القاتل والعاقلةء فإن 
العاقلة في دار الإسلام؛ والقاتل في دار الحرب» فلا يوجد ههنا منهم تقصير حى يجب الدية عليهم. 

لا قدرة: قد يقال: هذا تعليل .عقابلة النص يعي قوله تعالى: فمن مما حصأ الآية؛ وجوابه ظاهر؛ لأن 
النص إنما يدل على وجوب الدية» ونحن نقول به» ووجوها على العاقلة» إنما يثبت بدلائل ظنية لم توجد ههنا. 


“f‏ باب المستأمن 


وإن كانا أسيريّن؛ فقتل أحدهما صاحبه» أو قتل مسلم تاجر أسيراء فلا شيء على 
القاتل إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة سلك. وقالا في الأسيرين: الديةٌ في الخطأ 


والعمد؛ لأن العصمة لا تبطل بعارض الأسْر» كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما 

بيناه» وامتناعٌ القصاص لعدم المنعة» وتحب الدية في ماله لما قلنا..ولأبي حنيفة يلك: أن 

بالأسر صار تبعا هم؛ لصيرورته مقهوراً في أيديهم؛ وهذا يصير مقيماً بإقامتهم» ومسافرا 

بسفرهم» فييطل به الإحراز أصلاًه وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إليناء وحص الخطأ 

بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد عندنا. 0 
فصل 


قال: وإذا دحل الحريٌ إلينا مستامناً: ل يُمَكَنْ أن يقيم في دارنا سنة» ويقول له 
الإمام: إن أقمت تمام السنة» وضعت عليك الحرية. 


وإن كانا: أي وإن كان المسلمان.(البناية) أسيرين: أسرهم الكفار من دارئا. وقالا إلخ: وقياس ما نقله 
قاضي حان عنهما في المسلمين المستأمنين من وجوب القصاص في العمد أن يقولابه في الأسيرين؛ لأن 
الوجه يعمهما. [فتح القدير ]۲۷٠/١‏ على ما بيناه: إشارة إلى أن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام 
لاتبطل بعارض الدخول بالأمان. [العناية | وامتناع القصاص: كما مر في المسألة السابقة. 

لما قلدا: إشارة إلى قوله: لأن العواقل إلخ.(العناية) تبعا هم؛ يعي وأهل الحرب أصول؛ والأصول غير معصومين» 
فكذلك الأتباع. [العناية ه/١77؟]‏ وهذا: أي ولأجل كونه تبعا هم.(البناية) فيبطل به إخ: ولا بطل الإحراز 
لم تثبت العصمة المتقومة» فلم تحب الدية؛ لأا مبنية على ذلك العصمة» بخلاف الكفارة» فإها تحب على 
العصمة المؤثمة وهي بالإسلام. [البناية ]۲٠۷/۹‏ وصار كالمسلم إلخ: والجامع: كون كل واحد منهما 
مقهوراً في أيديهم بخلاف المستأمن؛ لأنه ممكن له الخروج من دارهم. [البناية ]۲٠۹/٩‏ 

عندنا: كما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى» هذا والأقرب أن يجري فيهما حديث الشبهة كما تقدم.(فتح القدير) 
فصل: هذا فصل في بيان حكم المستأمن من أهل الحرب. [البناية //17] م يمكن: مضارع بحهول من التمكين. 


باب المستأمن 1 


والأصل: أن الحربي لا يمكن من إقامةٍ دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق» أو الحرية؛ لأنه 
يصير عيناً لحم وعوناً عا فاق اللضرةٌ بالمسلمين» ويمكن من الإقامة اليسيرة؛ 
لأن في منعها قطع الميَرّة والحلّب» وس باب التجارة» ففصّانا بينهما بسنة؛ لأنها مدة 
تحب فيها الحزية» فيكون الإقامة لمصلحة الحزية» ثم إن رجع بعد مقالة الإمام قبل يمام 
السنة إلى وطنه: فلا سبيل عليه» وإذا مكث سنة: فهو ذمي؛ لأنه لما أقام سنة بعد 
تقدم الإمام إليه صار ملتزماً للجزيةء فيصير ذمياً» وللإمام أن يوقت في ذلك ما دون 
السنة كالشهر والشهرين. وإذا أقامها بعد مقالة الإمام: يصير ذمياً؛ لا قلا غلا برك 


أن يرحع إلى دار الحرب؛ لأن عقد الذمة لا يُنْقَضُِ 
عيناً: أي جاسوساً للكفار. وعونا: العون هو الظهير على الأمر والحمع الأعوان.(لبناية) قطع الميرة: هي الطعام 
يمتاره الإنسان من مار يميرء وقيل: بكسر الميم وسكون الياء: الطعام» والحلب: أي وقطع الحلب بفتحتين: وهو 
كل شيء يجلب من إبل» وخيل؛ وغنم وغيرها من الحيوانات؛ وسد باب التجارة أي وني منع المدة اليسيرة سد 
باب التجارة وفيه ضرر أيضاً.(البناية) بينهما: أي بين الإقامة الدائمة والمدة اليسيرة. [البناية ]۲٠۹/۹‏ 

بعد مقالة الإمام: أي بعد أن قال له الإمام: إن أقمت سنة وضعت عليك الجزية.(البناية) فلا سبيل عليه: أي لا يمنع 
من الرجوع.«البناية) فهو ذمي: لايجوز رحوعه إلى دار الحرب.(البناية) تقدم الإمام إليه: يقال: تقدم إليه 
الأمير بكذاء أوفٍ كذا إذا أمره به.(العناية) وللإمام إلخ: يعي أن تقدير الحول ليس بلازم» بل لو قدر 
الإمام أقل من ذلك على حسب ما يراه جاز» لكن إن لم يقدر له مدة: فالمعتبر هو الحولء فإذا قام بعد 
ذلك في دارنا يصير ذمياً. قال الإمام قاضي حان: فإذا مضت سنة بعد مضي المدة المضروبة» كان عليه 
الخراج؛ لأنه إنما يصير ذمياً بمجاوزة المدة المضروبة؛ فيعتبر الحول بعد ما صار ذمياًء إلا أن يكون شرط 
عليه أنه إذا جاوز السئة يأحذ الخراج» فحينئذ يأحذ منه. [العناية 1/1/4؟] 

لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الإمام» صار ملتزماً للجزية.(العناية) لا ينقض: لأن عقد 
الذمة حلف عن الإسلام وهو لا ينقض» فكذا خلفه. [البناية 1/0/9؟] 


ان باب المستأمن 
كيف وأن فيه قطمٌ الجزية وجعلَ ولده حرباً عليناء وفيه مضرة بالمسلمين. فإن دحل 
ا حر دارّنا بأمان» فاشترى أرض خحراج؛ فإذا وضع عليه الخراج: فهو ذمي؛ لأن حراج 
الأرض بمنسزلة خخراج الرأس» فإذاالترمه صار ملترماً اقام في دارناء أما بمجرد الشراء: 
فلا يصير ذمیا؛ أنه قد د شرا اسار وا ارده سراي الأو فييك کات لزنه 


الحزية لسنة مستقبلة؛ که بضر ا بلزوم الخراج فتُعْتبر المدة من وقت وجوبه» وقوله 


لا للأيام الماضية 
في الكتاب: 'فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي» تصريح بشرط الوضع» فيتخرج عليه 
أحكام ج جَمَّة فلا يُغفل عنه. وإذا دحلت حربية بأمانِ؛ فتزوجت ذميًا: صارت ذمية؛ 


حربا علينا: بطريق التوالد والتناسل.(البناية) وضع عليه: المراد بوضعه: التزام خراج الأرض هباشرة سببه» 
وهو الزراعة؛ أو تعطيلها عنه مع التمكن منها هو الصحيح. فهو ذمي: قال في "النهاية": وكذلك لو لزه 
عشر في قياس قول محمد يه بان اشترى أرضاً عشرية؛ لأنما جميعاً من مون الأرض. [العناية ]۲۷٠/١‏ 
حراج الرأس: لأن كلا منهما حكم متعلق في دارناء فصار ذمياً ضرورة.(البناية) بمجرد الشراء إلخ: وبه صرح 
الكرحي دل في "عنتصره". ومن المشايخ من قال؛ يصير ذمياً بمجرد الشراء» ذكره قاضي حان يله 
[البناية 1170/9-١7؟]‏ وقوله في الكتاب: أي قول محمد يلل في "الجامع الصغير". (البناية) 

فيتخرج: على صيغة انحهول من باب التفعيل» وقال الأتراري: فيتخرج على صيغة المبيئي للفاعل من باب 
التفعل يقال: خرجته فتخرج عليه أحكام جمة أي كثيرة: فلا يغفل: على صيغة الجهول عنه أي عن شرط 
الوضع؛ لأنه إنما تثبت تلك الأحكام بعد وضع الخراج لا قبله. [البناية 111/9] أحكام جمّة: من منع 
الخروج إلى دار الحرب» وحريان القصاص بينه وبين المسلم» وضمان المسلم قيمة مره وختزيره إذا أتلفه» 
ووجوب الدية عليه إذا قتله خطأء ووجوب كف الأذى عنه» فتحرم غيبته كما تحرم غيبة المسلم فضلاً عما 
يفعله السفهاء من سفعه وشتمه في الأسواق ظلماً وعدواناً.(فتح القدير) فتزوجت ذمياً: ففي تزوحها مسلماً 
أولى. [فتح القدير ]۲۷۲/١‏ صارت ذمية: خلافاً للأئمة الثلاثة. 


باب المستأمن ۲۹۷ 


لأا الترمت المقامّ تبعا للزروج», 9 دحل حربي بأمان» فتروج ذمية: لير فنا 
لأنه > کله أن تھا فيرحع إل بلده فلم یکن مارم للقام. ولو أن حربياً دحل دارّنا 
بأمانء م غاد إلى دار الخرب» وترك وذيعة عند مسلمء أو ذمي» أو ديناً في ذمتهم: 
فقد صار ا بالعود؛ لأنه أبطل أمائه» وما في ذار الإسلام من ماله على حطرء 
فان اس أو طهر على الدار فقلَ: سقطت ديوثه eas‏ أما الوديعة: 
فلذنها في يده شترا لأن يد المودّع كيده» فيصير فيقاً تبعا لنفسه. وأما الدين: فلأن 
إثبات اليد عليه بواسطة المطّالبة» وقد سقطتء ويد مَنْ عليه أسبق إليه من يد العامة 
فِيَحْتَصٌ به فيسقط. وإن قتل ولم يُظْهَرْ على الدار: فالقرض والوديعة لور 
وكذلك إذا مات؛ لأن نفسّه لم صر مغنومة» فكذلك ماله؛ وهذا لأن حكم الأمان 
باق في ماله فيرَدُ عليه» أو على ورثته من بعده. 

تبعاً للزوج: فإن في يده طلاقهاء والمضي عنها بخلافهاء فحين أقدمت عليه كانت ملتزمة عا يأني منه» ومنه عدم 
الطلاق ومنعها من الخروج إلى دارهاء فتصير ذمية فيوضع الخراج على أرضها ونحو ذلك. [فتح القدير ]۲۷۲/١‏ 
فيصير [أي الوديعة] فيئا إلخ: فيوضع في بيت المال لعامة المسلمين في ظاهر الروأية» وعند أبي يوسف للك 
أا يختص به المودع؛ لما ذكره المصنف في الدين. وأما الدين فيسقط عمن في ذمته؛ لأن ثبوث يده عليه 
منتف إذ قد صار ملكا للمديون» وإما هي ثابتة باعتبار ثبوت حق المطالبة» وقد سقطت باستغنامه فيسقط 
الدين» وإذا حققت هذا ظهر لك أن اختصاص المديون به ضروري غير محتاج إلى تعليله بأن سبقت يده 
إليه. [فتح القدير ]۲۷۳/١‏ وقد سقطت: بسبب كونه مقتولاً أو مأسوراً. 

ويد من عليه: أي مطالبة الحربي عن المديون. يد العامة: أي يد كل واحد من الئاس لسبق يده. 


ولم يظهر: على صيغة المجهول أيضاً أي لم يغلب عليها.(البناية) إذا مات: هذا الحربي حي يكون قرضه 
وديعة لورثته.(البناية) من بعده: لأن يد المودع كيده. [البناية ۲۷۳/۹] 


558 باب المستأمن 


قال: وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال: صرف في مصالح 
القدو ري 


المسلمين» كما يصرف الخراج؛ قالوا: هو مثل الأراضي ال أجلو أهلّها عنها والحزية» 
ولا حمس في ذلك. وقال الشافعي -»: فيهما الخمس؛ اعتبارا بالغنمية. ولنا: ما روي 
أنه ءا أخذ الجرية» وكذا عمر ومعاذ ذ#داء ووضع في بيت المال ولم يخمسء* ولأنه 
مال مأحوذ بقوة المسلمين من غير قتال» بخلاف الغنيمة؛ لأنه ملوك .مباشرة الغافين» 
وبقوة المسلمين فاستحق الخمس .معي واستحقه الغانمون بمعنى وفي هذا السبب واحده 


وما أوجف المسلمون: وجف البعير وجفاًء ووجيفاً وهو ضرب من مشي الإبل وربما استعمل في الخيل» 
وأو جفت البعير إذا حملته على الوجيف» والمعى الذي أوجف عليه المسلمون أي اعملوا أخياهم 
وركائبهم. [البناية ]۳۷١-۲۷۳/۹‏ في مصال المسلمين: كعمارة الرباطات والقناطير والجسور وسد 
النغور؛ وكرى الأفهار العظام الي لا ملك لأحد فيها كجيحون والفرات ودجلة؛ ومن مصالح المسلمين 
الصرف الى أرزاق القضاة والولاة والحتسبين» والمعلمين وأرزاق المقائلة. [البناية 14/9؟] 

أجلو أهلها: يقال :أجلى السلطان القوم وجلاهم؛ يتعدى بلا همزة أي أحرحهم. [فتح القدير 1/5؟] 
أخل الجرية: يعني من بحوس هجر.«الباية) وكذا عمر: أي من أهل السواد.«البناية) ومعاذ: يعني أهل 
اليمين.(البناية) لأنه: أي لأن الغنيمة بتأويل المغنوم. [البناية 57/5] وبقوة المسلمين: من غير قتال بل بوقوع 
الرعب في قلوب الكفار من قوة المسلمين. [الكفاية ]۲۷٣/١‏ جمعجى: وهو مباشرتهم القتال. [البناية ۲۷۷/۹] 
وفي هذا: أي فيما أوجف المسلمون عليه السبب واحد» وهو الرعب بقوة المسلمين؛ لأنه لم يوجد السعي 
من الغزاة» فلم ينقض الاستحقاق» فكان بين جماعة المسلمين» وهو ما ذكرناه؛ إشارة إلى قوله: لأنه مال 
مأخوذ بقوة المسلمين من غير قنال» فلا معن لإيجاب الخمس. [البناية ۲۷۷/۹] 

*أخرج أبوداود في كتاب الخراج عن ابن لِعَدِي بن عدي الكندي؛ أن عمر بن عبد العزيز بن كشك أن من 
سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب دأ فرآه المؤمنون عدلاً موافقاً لقول البي ل 
جعل الله الحق على لسان عمر وقلبة» فرض الأعطية للمسلمين» وعقد لأهل الأديان ذمة تما فرض عليهم 


من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. [رقم: ١5551؛‏ باب في تدوين العطاء] 


باب المستأمن 5 


وهو ما ذكرناه» فلا معن لإيجاب الخمس. وإذا دحل المرب دارنا بأمان» وله امرأة في 


إلى دار الإسلام وهو الرعب 
دار الحرب» وأولاد صغار وكبار؛ ومال آودع بعضه َي وبعطه حرا وبعفته سل 


فأسلم ههناء ثم هر على الدار : فذلك كله قيء. أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر؛ لأنهم 


في دار الإسلام 


حربيون كبار» وليسوا اأتباع» وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملاً ا قلنا من قبل» 
وأما أولاده الصغار: 3 الصغير إا يصير اا تبعاً لإسلام أبيه إذا کان ي يده 
وتحت ولايته» ومع تباین الدارين لا يتحقق ذلك» وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه 
نفسه لاحتلاف الدارين» ف فبقي الكل فيئاً وغنيمة. وإن أسلم في دار الحرب, ثم جاء فظَهرَ 
على الدار: فأولاده الصِغارٌ أحرار مسلمون تبعاً لأبيهم؛ لأهم كانوا تحت ولايته حين 
أسلم؛ إذ الدار واحدة. وما كان من مالٍ أودعه مسلماًء أو ذمياً: فهو له؛ لأنه في يد 
مترمة ويدّه كيده» وما سوى ذلك فيء, أما المرأة وأولاده الكبار؛ فلما قلناء وأما الال 
الذي في يد الحربي» فلأنه لم يصر معصوما؛ لأن يد الحربي ليست يدا محترمة. 

لما قلنا: إشارة إلى ما قال في باب الغنائم بقوله: ولنا أنه جزؤها فيرق برقها.(البناية) لإسلام أبيه: وههنا أولاده 
في دار الحرب» وهو في دار الإسلام. تباين الدارين: أي دار الإسلام ودار الحرب.(البناية) 

وما كان من إلخ: وإنما قيد بالإيداع؛ لأنه إذا كان غصباً في أيديهما يكون فيئاً لعدم النيابة» وعند 
أبي يوسف ومحمد جها: يجب أن لا يكون فيئاًء إلا ما كان غصباً عند حربي على قياس ما إذا أسلم الحربي 
في دا ار الخرب؛ فلم يخرج حي ظهر على الدار. . فابحواب فيه أن ما كان وديعة عند حربي» أو غصباً من مسلم 
1 أو ذمي» أوضائعاً فهو فيء عند أبي حنيفة سك وقال أبو يوسف ومحمد ركا: لا يكون فیا كذا في 
"الجامع الصغير" لفخر الإسلام بك. [الكفاية ]۷٠/١‏ 

وما سوى ذلك: أراد به المرأة وأولاده الكبار؛ والمال الذي غصبه مسلم أو ذمي» وما كان مودعاً عند 
حربي. [البناية ۲۷۹/۹] فلما قلنا: إشارة إلى قوله: حربيون كبار وليسوا بأتباع. [العناية ]۲۷٤/١‏ 
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وإذا أسلم الحربي في دار الحربء :فقدله مسلم عنملا أو جطأء وله ورئة مسلمون هالك: 
فلا شيء عليه إلا الكفارة ني الخطً. وقال الشافعي «لكء: تحب الدية في الخطأء والقصاصٌ 
في العمد؛ لأنه أراق دماً معصوماً لوجود العاصم وهو الإسلام؛ لكونه مستجلباً للكرامة؛ 
وهذا لأن العصمة أصّها المؤعةُ لحصول أصل الزجر بماء وهي ثابتة إجماعاًء والمقومة 
كمال فيه لكمال الامتناع به» فيكون وصفاً فيه» فتتعلق .ما علق به الأصل. ولنا: 
قوله تعالى: إن كان قوم عدو كم وهو ْم رر رة ممت الآيقه 


إلا الكفارة: وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف تجا وني "الجامع الصغير وغبره» وروي 
عن أبي حنيفة له أنه قال: لا دية عليه» ولا كفارة من قبل أن الحكم لم يجر عليهم. [البناية ]۲۸٠-۲۷۹/٩‏ 
لأنه أراق إخ: وتحقيقه: أن العصمة تنبت نعمة وكرامة» فتعلق ماله أثر في استحقاق الكرامات» وهو الإسلام؛ 
إذ به تحصل السعادة الأبدية» لا بالدار ال هي جماد لا أثر ها في استحقاق الكرامة. [العناية ه/174؟175-5؟] 
لكونه: أي لكون الإسلام جالباً للكرامة وموجباً ها. 

وهذا: أي وحوب الدية في الخطأء والقصاص ف العمد» إنما كان مبنياً على وجود العاصم الذي هو الإسلام؛ 
لأن العصمة إل.(العناية) أصلها المؤثمة: فإن من علم أنه يأثم بقتل ينرجر عنه نظراً إلى الحلبة السليمة عن الميل 
عن الاعتدال .(العناية) إجماعا: فإئه لا قائل بعدم الإثم على من قتا ل مسلماً في أي موضع كان. [العناية ]۲۷١/١‏ 
كمال فيه: أي في أصل العصمة: وذلك؛ لأنه لما وجب الإثم والمال» كان ذلك أكمل من الذي وجب 
فيه الإثم دون المال. فيتعلق الكمال وهو العصمة المقومة ما علق به الأصل وهو العصمة المؤثمة أي تعلقت 
العصمة المؤثمة بالإسلام كما تعلقت به العصمة المؤنمة» فتجب الدية» والكفارة في قل الحربي الذي أسلم 
في دار الحرب» ولم يهاجر إلينا. [الكفاية ه/108؟] 

ولنا قوله تعالى إخ: توضيحه: أن الله تعالى قال في سورة النساء: «وَمَنْ قل مُوْمِناً خطأ فتَحْرِير رقب مور 
الآية» يعن من قثل أحداً من المؤمنين خطأ غير قاصد قتله بأن رمى سهماً إلى صيد فَوصله» ونحو ذلك فعليه 
جزاؤه شيئان: أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة؛ ولا يجرئ كافرة» فإن لم يستطع على تحرير رقبة كذلك؛ فعليه 
صيام شهرين متتابعين. وثانيهما: أداء دية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يعفو أولياء المقتول القاتل» 
فحينئذ يسقط عنه الدية» فقد جعل الله تعالى في هذه الآية تحرير رقبة جميع الموجب. فلابد أن لا يجب غيره. > 
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غل التحريز كل الموجحب رجوعاً إلى حرف الفا 


الله تعال 


= والدليل على أنه جعل كل الموحب أمران: أحدهما: أنه تعالى قال: ظفَتَحْرِيرُ رَقبَةِ مُؤْمَقك يحرف الفا 
والفاء للجزاء؛ والجزاء في اللغة .معين الكفاية» فيعلم أن التحرير كاف لا موجب غيره» كذا قرره جماعة من 
الشراح» وفيه نظر فإن الفاء ليست موضوعة لكلمة الحزاء الي معى الكفاية حن يستفاد منها كفاية ما ذكر. 
فالأولى أن يقرر بأن الفاء توضوع للجزاء» فكأن الله تعالى قال: ومن قتل مؤمنا خخطأ فجزاؤه تحرير رقبة 
مؤمئة» فكان لفظ الحزاء مقدراً في الكلام مأخوذاً من حرف الفاء» والجزاء بمعيئ الكفاية» فأفاد أنه الكافي؛ فإن 
قلت: قد يكون لشيء واحد جزاءان؛ أو أجزية. قلت: لا كلام في ذلك وإنما الكلام في أنه تعالى لما جعل 
التحرير جزاء للقتل» ولم يذكر غيره» أفاد أن هذا الجزاء المذكور هو الكافي» ولو كان له جزاء آخر لم يصح 
جعله التحرير جزاء؛ لأنه حينعذ لا ايصح أن يقال للتحرير الذي هو أحد الأجزية: إنه جزاء أي كاف للقتل. 
وثانيهما: أنه تعاللى ذكر في جزاء القتل التحرير فقط ولم يذكر غیره» فصار كل اللذکور» وأفاد أنه اللبزاء لا 
غير: لأنه لو كان له جزاء غيره أيضاً لذكره أيضاً؛ لأن المقام مقام البيان والإيضاح» ومن المعلوم أن السكوت 
في معرض البيان بيان» ولعلك تنفطن من ههنا الفرق بين التقريرين» وهو أن التقرير الأول مبي على لفظ 
الفاء. والثاني مبئ على كونه مذكورا دون غيره مع قطع النظر عن إطلاق الحزاء عليه» والمقصود منهما 
راجا وهو إثبات التحرير لقتل فقط» وإنتفاء غيره هذا. ولنا قوله تعالى إلخ: : قال الله تعالى: «ِإوَمَا کار نَلِمُؤْيِنِ 
أن بم يقل ؤمتا إلا طا استثناء منقطع أي لکن إن وقع خطأ «إوَمَنْ ققَلَ مؤب خا ر روميت ي 
فعليه إعتاق رقبة مؤمنة وكفارة» ردي مله إلى أمليه» أي أهل القتيل الذين يرثونه إلا أن يصدقوا أى 
يتصدقوا بالدية» طفن کان من قوم عَدُ لَك رَو مون ريز رقَةٍ مُؤْنَة أراد به إذا كان الرجل في دار 
الخرب,متغرداً مع الكفان وهو مسلي فقعلة رمع لا يعلم إسلامه فلا دية عليه» وعليه الكفارة. 

إلى حرف الفاء: قرره صاحب "العناية" وتبعهما العيي في "البناية" بأن الفاء للجزاء» وهو اسم لما يكون کافیاً 
يقال: جزى أي كفى؛ فعلم أن تحرير الرقبة كاف في كونه موجباً. وردّهم ابن الهمام ونسب هذا التقرير إلى 
السهو؛ لأن المراد بقول النحاة: الفاء للجزاء أا دالة على أن ما بعدها مسبب عما قبلهاء فسمي السبب جز 
اصطلاحاًء لا أن الفاء موضوع للفظ الحزاء الذي هو بمعيئ الكفاية لغة؛ كما لا يخفى. وعندي أنه ليس المراد من 
قوهم: الحزاء عع الكفاية أن لفظ الجزاء الموضوع له للفاء .معين الكفاية» فينتفي غيره حي يرد عليه ما أورده 
ابن امام ويكون تقريرهم سهواء بل غرضهم أن الفاء ههنا لبيان جزاء القتل» فمعئ قوله تعالى: ررر رق 
فجزاؤه تحرير رقبة» والجزاء.معين الكفاية إلخ» هذا غاية ما يقال لتصحيح الكلام» والعلم عند العزيز العلام. 


۷Y‏ باب المستأمن 


أو إلى كونه كل المذكور فينتفي غيره ولأن العصمة المؤئمة بالآدمية؛ لأن الآدمى خلق 
متحملاً أعباء التكليف» والقيام كا بحرمة التعرض» والأموال تابعة ها. أما المقومة فالأصل 
فيها الأموال؛ لأن التقوم يؤذن بجبر الفائت» وذلك في الأموال دون النفوس؛ لأن من 
شرطه التماثل» وهو في المال دون النفس» فكانت النفوسُ تابعة ثم العصمة المقومة في 
الأموال بالإحراز بالدار؛ لأن العزة بالمنعة» فكذلك في النفوس إلا أن الشرع 


أو إلى كونه إلخ: لأنه لم يذكر غيره» وذلك يقتضي انتفاء غيره؛ لأن قصد الشارع في مثله إخراج العبد 
عن عهدة الحكم المتعلق بالحادثة» ولا يتحقق ذلك إلا ببيان كل الحكم بلا إحلال» فلو كان غيره من 
تتمة الحكم لذكره. [العناية ]۲۷١/١‏ ولأن العصمة إلخ: دليل معقول على عدم العصمة المقومة الموجبة 
للدية في دار الحرب» ومشتمل على بيان أن العصمة المقومة ليست بوصف كمال في العصمة المؤلمة فتكون 
تابعة لها. وبيان ذلك: أن العصمة المؤثمة بالآدمية؛ لأن الآدمي خلق متحملاً أعباء التكاليف أي أثقالهاء ومن خلق 
لشيء وجب عليه القيام به» فالآدمي وجب عليه القيام بأعباء التكاليف؛ والقيام ما بحرمة التعرض أي إا يتحقق 
له القيام ما إذا كان حرام التعرض: فالآدمي وجب عليه أن يكون حرام التعرض مطلقاً إلا أن الله تعالى أبطل ذلك 
في الكافر بعارض الكفر, فإذا زال الكفر بالإسلام» عاد إلى الأصل؛ والأموال تابعة ها أي للآدمية الي تنبت 
العصمة المإثمة؛ لأنما حلقت في الأصل مباحة» وإئما صارت معصومة لتمكن الآدمي من الانتفاع في حاحته 
فكانت تابعة للآدمي. [العناية 71/0[ بالآدمية: لا بوصف الإسلام» كما زعمه الخصم. (فماية) 

أعباء: أي أثقاله جمع عبء بالكسر. تابعة ها: فوجوب الكفارات تبعا للزحر. وذلك: أي جبر الفائت 
في الأموال دون النفوس؛ لأنه إنما يحصل بلمثل صورة ومعئ» أو معئ فقط» ولا ممائلة بين النفوس»؛ وما 
يجبر به لا صورة ولا معن على ما عرف في الأصول» فكانت النفوس تابعة للأموال في العصمة» ومن هذا 
علم أن العصمة المؤثمة أصل مستقل في شيء» والعصمة المقومة أصل مستقل في شيء آخر» وليس أحدهما 
بكمال في الآحر» ولا وصف زائد عليه. [العناية ©/71075] 

بالإحراز بالدار: لأها عزة؛ والعزة بالمنعة. بالمنعة: فلا يجب القصاص والدية فيما نحن فيه أي بمنعة 
المسلمين؛ لأن التقويم ينبئ عن حطر امحل» وهو إا يغبت إذا كان ممنوعاً عن الأحذ» فإن ما تصل إليه 
الأيدي بلا منازع لا يكون طبرا كالماء والتراب» فعلقنا التقويم بالإحراز. إلا أن الشرع إخ: هذا حواب 
من قال: المسلم الذي أسلم في دار الحرب له منعة أيضاً» وهم الكفار. [الكفاية ه/10/5؟-1/0؟] 


باب المستأمن VY‏ 


أسقط اعتبارَ منعة الكفرة؛ لما أنه أوجب إبطاهاء والمرتد والمستأمن في دارنا من أهل 
دارهم حكماً لقصدهما الانتقال إليها. ومن قتل مسلماً عط لا ولي له أو کل حرفا 
دحل إلينا بأمان» فأسلم: فالدية على عاقلته لاما د الكفارة؛ لأنه قتل نفساً 


معصومة خطأ فيُعتبر بسائر اون العصومت ومع قوله: "لام" أن حقّ الأحذ له؛ 
لأنه لا وارث له. وإن كان عمداً: ا قتله» وإن شاء أحذ الدية؛ لأن 
النفس معصومة» والقتل عمد» والولي معلوم» وهو العامة أو السلطان؛ قال علك: 
"السلطان ولي من لا ولي له".* وقوله: "وإن شاء أحذ الدية"» معناه: بطريق الصلح؛ 
لأن موحب العمد» وهو القَوّد عينً؛ وهذا لأن الدية أنفع في هذه المسألة من القودء 


القصاص 


فلهذا كان له ولاية الصلح على المال» ولیس له ل أن يعفو؛ لأن الحقّ للعامة» ولاه 
نظرية» وليس من النظر اظ سي سن غير عرش 


لما أنه أوجب إخ: أي أن الشرع سلطنا على إبطال منعة الكفرة» وإذا لم توجد المنعة لا يوجب الإحراز» 
وإذا لم يوجد الإحراز لا توجحد العصمة المقومة» وإذا لم توحد العصمة المقومة لا تحب الدية. (البناية) 
والمرتد والمستأمن إلخ: وهذا حواب عما يقال: إن المرتد والمستأمن محرز بدار الإسلام ذاتأ» فيحب أن 
يتقوما وم يتقوما حى لا تحب الدية بقتلهماء فأحاب بأفما من أهل دارهم حكماً. [البناية 85/8؟] 
إليها: أي إلى دار الحرب. [البناية 185/8] 

على عاقلته: وف بعض النسخ: على العاقلة للإمام؛ أما المسلم: فلقوله تعالى: ومن قل موسا حصا الآيقع 
وأما المستأمن: فلأنه لما أسلم صار من أهل دارناء فصار حكمه حكم سائر المسلمين. [البئاية ۲۸۷/۹] 
وهذا: أي جواز أحذ الدية هنا. [البناية ۲۸۸/۹] نظرية: ولا نظر في العفو. 

*تقدم في أوائل النكاح. [نصب الراية ]٤۳۷/۳‏ أخرج ابن حبان في "صحيحه" عن عائشة أن رسول الله 5 
قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وماکان من نكاح على غير ذلك فهو باطل؛ فإن تشاجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له" [165/5] 


باب العشّر والخراج 


قال: أرضٌ العرب كلها أرضُ عش وهي ما بين العُذَيْبِ إلى أقصى حَجَرٍ باليمن 


المدورق 


بمهرة إلى حد الشام» والسواد أرض حراج» وهو ما بين العذيب إلى عقبة خُلوان» 


العشر والخراج: لما ذكر ما يصير به المستآمن اذميا ذكر ما ينونه من الؤظائف للاليةإذا صاز ذمياء وذلك 
هو الخراج في أرضه ورأسه» وفي تفاريعهما كثرة» فأوردهما في بابين» وقدم ذكر العشر؛ لأن فيه مع 
العبادة» والعشر لغة: واحد من العشرة» والخراج ما يخرج من ثماء الأرض» أو نماء المال» وسمي به ما يأخذه 
السلطان من وظيفة الأرض والرأس» وحدد الأراضي العشرية والخراجية أولا؛ لأنه أضبط؛ فقال: أرض 
العرب كلها إلخ. [فتح القدير ]۲۷۸/١‏ 

وهي: أي أرض العرب» وفي بعض النسخ: وهو. قال الكاكي يلك: ذكره بالنظر إلى خبره وهو ما يعني 
كلمة ما الي في قوله: ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام بضم العبن المهملة وفتح 
الذال المعجمة وبالباء الموحدة وهو ماء لتميم» والحجر بفتحتين» يعني الصخر؛ لأنه وقع في أمالي أبي يوسف يف 
الصخر موضع الحجر» ويظهر من ذلك أن من روى بسكون الجيم» وفسره بالجانب؛ فقد حرف» ومهرة 
بالفتح والسكون اسم رجل؛ وقيل: اسم قبيلة» تنسب إليها الإبل المهرية» وحمي ذلك المقام به» فيكون بمهرة 
بدلا من قوله باليمن» هذا طول أرض العرب. وأما عرضها من يبرين والدهناء ورمل عاج أسماء مواضع إلى 
مشارف الشام أي قراهاء والسواد أرض خراج أي أرض سواد العرق» أي قراها أرض خراج» وبه صرح 
التمرتاشي» وسمي السواد به؛ لخضرة أشجاره وزروعه» وهو أي السواد ما بين العذيب إلى عقبة حلوان بضم 
الحاء اسم بلد. وقال الأتراري: المراد من السواد المذكور: سواد كوفة؛ وهو سواد العراق وحده من العذيب 
إلى عقبة حلوان عرضاًء ومن العلث إلى عبادان طولاً وأما سواد البصرة قال: الأهواز وفارس. وقال المصدف سله: 
ومن النعلبية؛ ويقال: من العلث بفتح العين وسكون اللام وبالثاء المثلئة قرية موقوفة على العلوية» وهو أول 
العراق شرقي دجلة» وعبادان بتشديد الباء الموحدة حصن صغير على شط البحر. قال الأتراري: وما قيل من 
التعلبية إلى عبادان: فغلط؛ لأن التعلبية من منازل البادية بعد العذيب بكثير. [البناية ]۲۹۰-۲۸۹/٩‏ 

ما بين العذيب: أي إلى آحر جزء من أجزاء اليمن. [فتح القدير |۲۷۸/١‏ أقصى حجر باليمن: وهذا طوهاء 
ومن يبرين والدهناء ورمل عاج أسماء مواضع إلى مشارف الشام أي قراها عرضها. [العناية ]۲۷۸/١‏ 


باب العشر والخراج Vo‏ 
ومن القغابيق- ويقآلة من الل إلى عَبَّادان؛ لأن البي عك والخلفاء الراشدين ديم 
م أحذوا الخراج من أراضي العربء* ولأنه بمسزلة الع فلا بت ت في أراضيهم كما 
لا يبت في رقایمم» وهذا لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر “آدلها على لکت یا ن 
سواد العراق» ومشركوا العرب لا يقبل منهم إلا الإسلامٌ أو السيف» وعمر وه حين 
فتح السواد وَضّعٌ الخراجَ عليهابمحضر من الصحابة دأ ووضع على مصرّ حين افتتحها 
عمرو بن العاص» وكذا اجتمعت الصحابة أ على وضع الخراج على الشام. قال: 
وأرض السواد ملوكة لأهلهاء يجوز بيعهم هاء وتصرفهم فيها؛ لأن الإمام إذا فتح أرضا 
عو وهر له أن يقر أهلّها عليهاء ويَضّعٌ عليها وعلى رؤوسهم ا فتبقى الأراضي 
مملوكة لأهلهاء وقد قدمناه من قبل. قال: وکل أرض أسلم اهلها أو فتحت عنوة» 
وقسمت بين الغافين: فهي أرض عشر؛ لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم» 
غبّادان: اققرية مشهورة تحت البصرة مقصودة للزيارة؛ .وكان قدا من ثغور المسلمين؛ ويروى في فطائلها 
أحاديث غير ثابتة» كذا قال الحازمي في "المؤتلف والمختلف"' والعذيب منزل لحاج العراق قريب من الكوفة» 
وهو حد السواد. أراضي العرب: والأرض لا تخلو من أحد الحقين» يعني العشر والخراج» فدل أن الذي ذكره 
المصنف به أن أرض العرب عشرية: ولو فعله ع3ئ#: لقضت العادة بنقله» ولو بطريق ضعيف» فلما لم ينقل دل 
قضاء العادة على أنه لم يقع. [فتح القدير ]۲۷۸/١‏ وهذا: أي عدم وضعه على العرب.(البناية) 

أو السيف: كما ثبت في بعض الأحاديث. فتح السواد: وكان فتح سواد العراق على يد سعد 
بن أبي وقاص ذه [البناية ۲۹۱/۹] على الشام: هذا معروف بينهم. وقد قدمناه: أي في باب قسمة الغنائم.(البناية) 
*روى أبوعبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" حدثنا هشيم بن بشير أنبأ العوام بن حوشب عن 
إبراهيم التيمي قال: لما افتتح المسلمون السوادء قالوا لعمر: اقسمه بيننا؛ فإنا فتحناه عنوة: قال: فأبى» 
وقال: ما لمن جاء بعدكم من المسلمين: قال: فأقر أهل السواد في أرضهم وضرب على رؤسهم الجزية 
وعلى أراضيهم الخراج. [51/1] [نصب الراية «/454] 


ف باب العشر والخراج 
والعشرٌ أليقٌ به؛ لما فيه من معنى العبادة» وكذا هو أحف حيث يتعلق بنفس الخارج. 
وكل أرض فُبِحَتْ عنوة فأقرَ أهلّها عليها: فهي أرض خراج» وكذا إذا صالحهم؛ لأن 
الحاحة إلى ابتداء التوظيف على الكافرء والخراج أليقٌ به» ومكة مخصوصة من هذاء فإن 
رسول الله عات فنحها عنوة» وتركها لأهلهاء ولم يوظّف الخراج.* وفي 'الجامع الصغير": 
كل أرض فُبِحَتْ عنوةء فوصل إليها ماء الأمار» فهي أرض خراج» وما لم يصل إليها 
ها الأفار واسْتُخرجٍ منها عين» فهي أرض عشر؛ لأن العشر يتعلق بالأرض النامية» 
ونماؤها بمائهاء فيعتبر السقي .بماء العشرء أو ماء الخراج. 


معنى العبادة: ولهذا يصرف مصرف الصدقات.(البناية) حيث يتعلق: لا بالتمكن كما في الخراج. 
والخراج أليق: لأن فيه معئ العقوبة للتعلق بالتمكن من الزراعة» وإن لم يزرع. [فتح القدير ۲۷۹/۰] 
وفي الجامع الصغير: قد علم من عادة المصدف أنه إذا وقعت مخالفة بين ما في القدوري و"الحامع الصغير" 
أو زيادة في "الجامع": يقول بعد لفظ القدوري» وفي "الجامع الصغير" إلى آحره» وهنا المخالفة ظاهرة. 
[فتح القدير ]۲۸٠/١‏ أرض خراج: يعني سواء قسمت بين الغانمين» أو أقر أهلها عليهاء وذكر لفظ "الجامع 
الصغير" هذه الفائدة. [العناية 8/8/؟] 

"فيه أحاديث استدل ما العلماء على أن مكة فتحت عنوة. [نصب الراية ]٤٠۹/۳‏ منها: ما أخرجه مسلم 
عن عبدالله بن رباح عن أبي هريرة أنه ذكر فتح مكة» فقال: أقبل رسول الله ٠#‏ حى دحل مكة» فبعث 
الزبير على إحدي الجنبتين» وبعث خالداً على الحنبة الأحرى» وبعث أبا عبيدة على المسرء وأخذوا بطن 
الوادي» ورسول الله # في كتيبة» قال: فنظر إلي وقال: يا أبا هريرة» قلت: لبيك يا رسول الله قال: اهيف 
لي بالأنصارء فلا يأتيئي إلا أنصاري؛ فهنف مم فجاءواء فأطافوا برسول الله 5 ووبشت قريش أوباشهاء 
فقال لحم: ألا ترون إلى أوباش قريش» وأتباعهم» ثم قال بيده - فضرب إحداهما على الأخرى - وقال: 
أحصدوهم حصداً حي توافون بالصفاء قال أبوهريرة: فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل من شاء منهم إلا 
قتله ما توجه أحد منهم إلينا شيك وصعد رسول الله يك الصفاء وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفاء فجاء 
أبو سفيان» فقال: يا رسول الله أبيدت خحضراء قريش؛ لا قريش بعد اليوم؛ فقال رسول الله : من دحل 
دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» الحديث. [رقم: 2178٠‏ باب فتح مكة] 


باب العثثر والخراج VV‏ 
قال: ومن أا أرضاً مواتا: قهي عند أبي يوسف ينك معثيرة يهاه فان كانت من 
حير أرض الخراج» ومعناه: بقربه» فهي خراجية» وإن كانت من حيز أرض العشر: 
فهي عَشريّة. والبصرة عنده عشرية يإجماع الصحابة دي لأن حيز الشيء يعطى 
له حكمّه كفناء الدار يعطى له حكم الدار» حتى يجوز لصاحبها الانتفاعٌ به وكذا 
لا يحور أحذ ما قرب من العامر» وكان القياس في البصرة: أن تكون حراجية؛ لأا 
من حيز أرض الغراج» إلا أن الصحابة دأ ووا عليها العش فرك القياسٌ لإجماعهم. 
وقال محمد يش: إن أحياها حفرهاء أو بعين استخرجهاء أو ماء جل والفرات» 


ومعناه: أي معن قول القدوري.(البناية) عنده: أي عند أبي يوسف. بإجماع الصحابة: كما ذكره 
أبو عمر بن عبدالبر. [فتح القدير ]۲۸٠/١‏ لأن: هذا دليل أبي يوسف يك على مذهبه. [البناية ]۲۹۸/٩‏ 
حتى يجوز إلخ: أي يجوز لصاحب الدار الانتفاع بفناء داره» وإن لم يكن الفناء ملكا له لاتصاله بعلكه 
وقد ذكر في "المبسوط": أنه لو قال المستأجر للأجراء: هذا فنائي ليس لي فيه حق الحفر» فحفروا فيه بغرأ 
فمات فيه إنسان» فالضمان على الأحراء قياساًء وقي الاستحسان: لا ضمان؛ لأن كونه فناء له .بمزلة 
كونه مملوكاً لهم لإطلاق يده في التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب» وربط الدواب وبناء الدكان. 

ما قرب من العامر: وثي بعض النسخ: وكذا لا يجوز إحياء ما قرب من العامر؛ لأن لأهل العامر حق 
الانتفاع فيما قرب من العامر. [البناية ۲۹۸/۹] وكان القياس إخ: [أي عند أبي يوسف] لا يظن في 
إعادة قوله: وكان القياس في البصرة أن تكون خراجية تكرار؛ لأن الأول رواية القدوري» والثاني ذكره 
شرحاً لذلك. [العناية ]۲۸٠/١‏ ماء دجلة: هي فر معروف بالعراق بكسر الدال وسكون الحيم؛ 
ولا يدخلها الألف واللام» قال أبو الفتح الهمداي: يجوز أن يكون مشتقة من قوهم: بعير مدجل أي مطلى 
بالقطران طلا كثيراء وبذلك سمي الدحال؛ لأنه مطلى بالكفر والعناد؛ ويجوز أن يكون مشتقة .مع 
الكثرة. والفرات بضم الفاء الممدودة في الخط في حاليي الوصل والوقف: وهو النهر المعروف بين الشام 
والجزيرة» ورعا قيل: بين الشام والعراق. قال الحازمي في "الموتلف والمحتلف في أسماء الأماكن": مطلع 
الفرات من بلاد الروم؛ ومنقطعه في أعمار البصرة. 


۷۸ باب العثظر والخراج 


والأنمار العظام الي لا يملكها أحد: فهي عشريةء وكذا إن أحياها بماء السماى وإن أحياها 
تماء الأمار ال احتفرها الأعاجم مغل فر المَلك» وفر يردحرد» فهي حراجية؛ لما ذكرنا من 
اعتبار الماء؛ إذ هو السببُ للتماء ولأنه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء على المسلم كرهاء 
فيعتبر في ذلك الماء؛ لأن السقي .بماء الخراج دلالة الترامية. قال: والخراج الذي وضعه 


على التزام الخراج 


عمر ذه على أهل السواد» من کل جريب بيلغه الماء قفيز هاشمي -وهو الصاع ودرهم- 


بماء السماء: أي المطر النازل من السماء. مثل فمر الملك: على طريق الكوفة من بغداد [العناية ]۲۸٠/١‏ 
والمراد من الملك: كسرى نوشيروان بن قباد» وكان جميع ملكه سبعا وأربعين سنة» وسبعة أشهر» ويزدجرد هو 
آخر ملوك العحم فقتل بمروء وكان ذلك في سنة إحدى وثلاثين في خلافة عثمان ذد. [البناية ۲۹۹/۹] 
من اعتبار الماء: إشارة إلى قوله: لأن العشر يتعلق بالأرض النامية» ونماؤها بمائها. [العناية ]۲۸۱/١‏ 

ولأنه لا يمكن ا أن المراد موضوع المسألة أعني قوله: من أحيا FI‏ 7 وهو مسلم» ولابد من 
ذلك؛ لأنه لو أحياها ذمي كانت خراجية سواء سقيت عند محمد بماء السماء أو نجوه أو لاء وسواء 
كانت عند أبي يوسف من حيز أرض الخراج» أو العشر. وظهر منه أيضاً أن كون المسلم لا يبتدأ بتوظيف 
الخراج» كما ذكره محمد في "الزيادات": هو فيما إذا لم يكن له صنع يستدعى ذلك وهو السقي اء 
الخراج. [فتح القدير ]۲۸۱/١‏ من كل جريب: هو أرض طوها ستون ذراعا بذراع الملك كسرى يزيد 
على ذراع العامة بقبضة» وهي ست قبضات وذراع الت سبع قبضات» كذا في "ا مغرب" وذكر 
التمرتاشي أن طول الحريب ستون ذراعا وعرضه ستون ذراعا. 

وهو الصاع: قال الأتراري يثهه: اعلم أن القفيز الواجب في الخراج مطلق عن قيد الهاشمي» والحجاحي في أكثر 
نسخ الفقه» كالكافي للحاكم الشهيد» والشامل في شرح الطحاوي» وشروح'الجامع الصغير". وقال الولوالجي للك 
في "فتاواه": القفيز هو الحجاحي وهو ثمانية أرطال؛ وهو صاع رسول الله يله وكذلك في "حلاصة الفتاوى' 

فإذا كان الحجاجي هو صاع رسول الله لل فكيف يقيد صاحب "اهداية" يه بالهاشمي» وهو اثنان وثلاثون 
طلاً. وقال محمد: القفيز قفيز الحجاج» وهو ربع الحاشي» وهو مثل الصاع الذي في عهد النبي 3# مانية أرطال» 
وقال الأتراري ينكد: والمراد من القفيز الواحب: قفيز ما يزرع فيهاء كذا في "شرح الطحاوي"؛ وقال الإمام 
ظهير الدين لك: إنه قفيز من حنطة أو شعير» والمراد من الدرهم: درهم بوزن سبعة. [البناية ]۳١٠١/۹‏ 


باب العشر والخراج ۷۹ 


ومن جريب الرطبة حَمسة دراهم» ومن جريب الكرم المتصل» والنخيل المتصل عشرة 
دراهم» وهذا هو المنقول عن عمر ذب فإنه بعث عثمان بن حنيف حن بسح سواد 
العراق» وجعل حذيفة مشرفاً عليه فمسح فبلغ سا وثلائين ألف ألف جريبء" ووضع 
على ذلك ما قلنا. وكان ذلك يمحضر من الصحابة ويم من غير نكير» فكان إجماعاً 
منهمء ولأن انون متفاوتة» فالكرم أخفها مؤنة والمزارعٌ أكثرها مؤنة» والرّطَابُ 
بينهماء والوظيفة تنفاوت بتفاوقاء فجُعل الواحبُ في الكرم أعلاهاء وف الزرع أدناهاء 


الزرع والكرم صاع ودرهم 
واي الرطبة أوسطها. قال: : وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره: 


الرطبة: الرطبة: بفتح الراء. قال في "ا مغرب" المفرد والجمع رطاب» والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنحان» 
وما يجري جراه» انتهى. [البناية ]۳١٠/۹‏ المتصل: فقيد الاتصال يفيد أفما لو كانت متفرقة في جوانب 
الأرض» ووسطها مزروعة» فلا شيء فيهاء بل المعتبر وظيفة عمر دده في الزروع» وكذا لو غرس أشجاراً غير 
مثمرة ولو كانت الأشجار ملتفة بحيث لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم. ذكره في "الظهيرية".(فتح القدير) 
ووضع على إلخ: قال شارح في قوله: ووضع على ذلك ما قلنا: إنه سهو بل يقال: ووضع ذلك على ما 
قلناء أي وضع الخراج» ولا يخفى أن مرجع اسم الإشارة الست وثلاثون ألف ألف أي وضع الحربان 
المقادير الي نا ولا سهو يدسب إلى قائل هذا. [فتح القدير ]۲۸۲/١‏ 

ولأن المؤن: بضم اميم وفتح الهمزة جمع مؤنة بفتح اليم وضم الهمزة» وقي المغرب: المؤونة الثقل» وقال 
الجوهري: الوونة تممز» ولا تممز» وهي فعولة» وقال الفراء: هي مفعلة من الأين» وهو التعب والشدة» ويقال: 
هو مفعلة من الأون» وهو الخروج والعدل؛ لأنه ثقل على الإنسان.(البناية) فالكرم أخفها: أي الأشياء الي 
وضع عليها الخراج. أكثرها مؤنة: لاحتياحها إلى الزراعة: وإلقاء البذر في كل عام. [البناية 84/9] 
والرطاب بينهما: لأا تبقى أعواماًء ولا تدوم دوام الكرم» فكانت مؤنتها فوق مؤنة للكروم ودون مؤنة 
المزارع. [العناية 187/5] الكرم أعلاها: وهو عشرة دراهم. كالزعفران: أي أرض الزعفران. (البناية) 

* تقدم حديث عمر قريب وفيه بعض تفسير» وروى أبوعبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" أن عمر بعث 
عشمان بن حنيف» فمسح السواد فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب. [نصب الراية 51/8 4] 


۰ باب العثثر والخراج 
يوضع عليها بحسب الطاقة؛ لأنه ليس فيه توظيف عمر ونه وقد اعتبر الطاقة في ذلك» 
فنعتبرها فيما لا توظيف فيه. قا ونماية الطاقة أن أن يلغ لواحب نصف الخارج لا يزاد 
عليه؛ لأن التنصيف عين الإنصاف؛ لما كان لنا أن نقسم لكل بين الغائمين. والبستتان: 
كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة» وأشحار حر وفي ديارنا وظفوا من 
الدراهم ني الأراضي كلها وترك كذلك؛ لأن التقدير يحب أن يكون بقدر الطاقة من 
أي شيء كان. قال: فإن لم طق ما وضع عليها: نة نقصهم الإمام» والنقصان عند قلة 


القدوري 


الريع جائز بالإجماع» ألا ترى إلى قول عمرذك: لعلكما حماتما الأرض ما لا تطيق؟ 


بحسب الطاقة: ينظر في ذلك كله إلى غلتهاء فإن لم تبلغ سوى غلة الزرع يوحذ قدر حراج غلة الزرع؛ أو الرطبة 
يوحذ خراج الرطبة؛ أو الكرم. [فتح القدير ه/87؟] لا يزاد عليه: قال فخر الإسلام البردوي: ألا ترى 
أنه قال في "كتاب العشر والخراج" و"السيرالكبير”: في أرض لم يخرج من الغلة إلا قدر قفيزين ودرهمين» 
وهي جريب أن خراجها قفيز ودرهم؛ وهذا لأنا لما ظفرنا يهم وسعنا أن نسترقهم ونقسم أموالهم؛ فإذا مننا 
عليهم؛ وقاطعناهم على نصف الخراج» كان التنصيف هو الإنصاف بعينه. [البناية 8/ه. 805-8] 

يحوطها حائط: أي يكون حواليها حيطان.«(البناية) وفي ديارنا: ديار صاحب"لهداية" فرغانة» ويقال له: الفرغاني 
والمرغيناي أيضاًء وفرغانة بفتح الفاء وسكون الراء» وراء حيحون وسيحون» ومرغينان من بلاد فرغانة.(البناية) 
بقدر الطاقة: أي من أي جنس كان. فإن لم تطق: أي الأرض وعدم الإطاقة عبارة عن قلة الريع. [البناية ]٠5/8‏ 
بأن لم يبلغ الخارج منها ضعفه نقص إلى نصف الخارج» كذا أفاده في "الخلاصة"» حيث قال: فإن كانت 
الأراضي لا تطيق أن يكون الخراج حمسة بأن كان الخارج لا يبلغ عشرة يجوز أن ينقص حن يصير نصف 
الخارج. التهى. وني هذا لا فرق بين الأرضين الي وظف عليها عمرذء ثم نقص نزها وضعفت الآن أو غيرهاء 
وأجمعوا على أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة عمر في الأراضي الي وظف فيها عمر د أو إمام آخر مثل 
وظيفة» ذكره في"الكاي". وأما في بلد أراد الإمام أن يبتدئ فيها التوظيف؛ فعند أي حنيفة وأبي يوسف ا 
لا يزيد وقال محمد يلل.: وهو قول مالك وأحمد جا ورواية عن أبي يوسف» وقول الشافعي يلك له ذلك. 
الريع: والريع النماء والزيادة» وأراد به هنا الغلة.(البناية) لعلكما: خطاب لحذيفة وابن حنيف. 


باب العشر والخراج ۲۸۱ 
فقالا: لاء بل حملناها ما تطيق» ولو زدناها لأطاقت»* وهذا يدل على جواز النقصان. 
وأما الزيادة عند زيادة الريع: يجوز عند محمد ينقد اعتبارا بالنقصان» وعند أبي يوسف يلك: 
لا يحوز؛ لأن عمر ده لم يرذ حين بر بزيادة الطاقة. وإن عَلَبً على أرض الخراج 
اما أو انقطع الماءْ عنهاء أو اصطلم الزر ع آفة: فلا خراج عليه؛ لأنه فات التمكنُ من 
الزراعة» وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج» وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات الشماءٌ 
التقدیري في بعض الحول؛ وكونه نامياً في جميع الحول شرط؛ كما في مال الزكاة» 


وهذا: أي قوهما: لو زدناها لأطاقت.(البناية) وإن غلب: فلم يخرج الأرض شيا بسبب غلبة الماءء أو انقطاعه. 
أو اصطلم: أي استأصله» الاصطلام الاستفصال وهو القلع.(البناية) آفة: حر شديد أو برد شديد.(العناية) 
فلا خراج عليه: قال الكاكي: قال مشايخنا مب: ما ذكر في الكتاب: بأن الخراج يسقط بالاصطلام 
محمول على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكن أن تزرع الأرض ثانيًء أما إذا بقي فلا يسقط الخراج» 
ذكره في "شرح الطحاوي".[البناية ]۳١۹/۹‏ فات التمكن: وهذا بخلاف الأجر, فإنه يحب بقدر ما كانت 
الأرض مشغولة بالزرع؟ لأن الأحر عوض المنفعة» فبقدر ما استوق من المنفعة يصير الأجحر ديناً في ذمته يجب» 
فأما الخراج فصلة واحبة بقدر ريع الأرض» فلا يمكن إيجابه بعد ما اصطلم الزرع آفة. [الكفاية 85/8؟] 

النماء التقديري: احتراز عن العشر» فإن المعتبر فيه النماء الحقيقي» فلو تمكن على الزراعة؛ ولم يزرع لا يحب 
العشر» ويجب الخراج. كما في هال الزكاة: فإن من اشترى جارية للتجارة» فمضى عليها سئة أشهر؛ ثم نواها 
للخدمة سقطت الزكاة؛ لأا لم تبق نامية في جميع الحول.(العناية) 

* أخرجه البخاري في "صحيحه" في كتاب فضائل الصحابة في باب البيعة لعثمان عن عمرو بن ميمون» 
قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام» بالمدينة وقف على حذيفة و عثمان بن حنيف قال: 
كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض مالا تطيق؛ قالا: حملناها أمراً هي له مطيقة ما فيها كبير 
فضلء قال: أنظرا أن تكونا حماتماها مالا تطيق؛ قالا: لاء فقال عمر: لفن سلمي الله لأدعن أرامل أهل 
العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي قال: فما أتت عليه إلا رابعة حي أصيب- الحديث بطوله وهو حديث 
مقتل عمر بن الخطاب وبيعة عثمان. [رقم:٠٠1‏ باب قصة البيعة] 


۸۲ باب العشر والخراج 
أو يدار الحكم على الحقيقة عند حرو ج الخارج. قال: وإن عطلها صاحبّها: فعليه الخراج؛ 
لأن التمكنّ كان ثابتاء وهو الذي فوته. قالوا: من انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر» 
فعليه الخراج الأعلى؛ لأنه هو الذي ضع الزيادة» وهنا يعرف ولا يفو يف به كيلا يتجرأ 
الظلمة على أحذ أموال الناس. ومن أسلم من أهل الخراج: ببس و سد 
فيه معين المؤنة» فيعتبر مؤنة في حالة البقاء» فأمكن إبقاؤه على المسلم. ويجوز أن يشترء 
المسلمٌ أرضّ الخراج من الذمي» ويؤخذ منه الخراج؛ لما قلناء وقد صح أن الصحابة 4 
اشتروا أراضي الخراج؛ وكانوا يؤدون نخراجهاء* فدل على جواز الشراء وأحذ الخراج» 


أو يدار الحكم إلخ: يعن أن النماء التقديري كان قائما مقام الحقيقي؛ فلما وجد الحقيقي تعلق الحكم به؛ 
لكونه الأصل» وقد هلك فيهلك معه الخراج. [العناية "٠‏ وهو الذي فوته: قال التمرتاشي يلك: 
هذا إذا كانت الأرض صالحة للرراعة» والمالك متمكن من الزراعة فلم يزرعهاء أما إذا عجر المالك عن 
الزراعة؛ لعدم قوته وأسبابه» فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة؛ ويأحذ الخراج من نصيب المالك ويمهسك 
الباقي للمالك؛ وإن شاء آجرهاء وأحذ الخراج من الأجرة وإن شاء زرعها لمنفعة بيت المال» فإن لم يتمكن 
من ذلك» ولم يوجد من يقبل ذلك باعهاء وأحذ من ثمنها الخراج» وهذا بلا حلاف.[البناية ]5١١/8‏ 
قالوا: أي مشايخنا لاد في شروح"الجامع الصغير'.(البناية) أخس الأمرين: كمن له أرض الزعفران 
فتركها وزرع الحبوب.(البئاية) الخراج الأعلى: وهو حراج الزعفران.(البناية) ضيع الزيادة: وكان التقصير 
منه. [البناية ]۴٠١/۹‏ على حاله: كما كان فيه حالة الكفر. فأمكن إبقاؤه: لأن البقاء أسهل من 
الابتداء؛ لأن إبقاء ما تقرر واجباً أولى؛ لأنا إن أسقطنا ذلك احتجنا إلى إيجاب العشر» بخلاف خراج 
الرأس؛ لأنا لو أسقطنا ذلك عنه بعد إسلامه لا نحتاج إلى إيجاب مؤنة أخرئى. [البناية ]۳٠۹/۹‏ 

لما قلنا: هو قوله: لأن فيه معئ المؤنة» والمسلم من أهل الترام الموئة. (البئاية) 

* قال البيهقي في"كتاب المعرفة": قال أبويوسف: القول ما قاله أبوحنيفة أنه كان لابن مسعود وخباب بن الأرت 
ولحسين بن علي» ولشريح أرض الغراج حدثنا بجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر 
بن الخطاب: إن اشتريت أرضاً من أرض السواد» فقال عمر: أنت فيها مثل صاحبها. [نضب الراية 41/5 4] 


باب العشر والخراج Ar‏ 


وأدائه للمسلم من غير كراهة؛ ولا عشر في المخارج من أرض الخراج. وقال الشافعي بف 
يجمع بينهما؛ لأهما حقان مختلفان وجبا في محلين بسببين مختلفين فلا يتنافيان. ولنا: 
قوله ع##: "لا يجتمع عشر وخراج قي أرض مسلم".* ولأن أحداً من أئمة العدل 
وور a E i‏ 
عنوةٌ وقهراً والعشر في أرض أسلم أهلها طوعاء ٠‏ والوصفان, 0 مجتمعان في أرض 
واحدة» وسبب الحقين واحد» وهو الأرض النامية ا کر ا تحقيقا» وفي 
الخراج تقديراً» وهذا يضافان إلى الأرض» وعلى هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما. 
المضربوا كراج 
غير كراهة: احترز به عن قول المتقشفة» فإمهم يكرهونه. [البناية ]۳۲١/۹‏ ولا عشر: بل فيه الخراج فقط. 
يجمع بينهما: أي بين العشر والخراج.(البناية) مختلفان: يعني من حيث الذات» فإن العشر مؤنة فيها معن العبادة» 
والخراج مؤنة فيها معنن العقوبة.(البناية) وجبا في محلين: فإن الخراج في الذمة» والعشر في الخارج.(البناية) 
بسببين مختلفين: فإن سبب العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج» وسبب الخراج الأرض النامية 
بالتمكن. [البناية ]۳۲١/۹‏ وكفى بإججاعهم إخ: نقد يع ريل اين لار بتع ف الال عي عجرن 
عبد العزيز .إفتح القدير ٥‏ وسبب الحقين إلح: حواب عن قول الخصم بسببين مختلفين. 
وهذا: أي ولأجل أن السبب هو الأرض النامية.(البناية) إلى الأرض: فيقال: عشر الأرض وخراج 
الأرض. (البناية) هذا الخلاف: أي المذكور بيسا وبين الشافعي. [البئاية ۳۲۲/۹] 
الزكاة مع أحدهما حن لو اشترى أرض عشر أو خراج للتجارة» ففيها العشر أو الخراج دون زكاة التجارة 
عندنا؛ لأن الواحب حق الله تعالى» متعلق بالأرض كالزكاة؛ ثم العشر والخراج صار وظيفة لهذه الأرض» 
قلا يسقط مع أنه أسبق ثبوتاً من زكاة التجارة. [الكفاية ه//41؟-/18] 


* رواه ابن عدي و في "الكامل" عن ييى بن عنبسة ثنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن 
غود قال: قال رسول الله كلك لا يجتمع على مسلم حراج وعشره النهى. قال ابن غدي؛ بی بن عنبسة منكر 
الحديث. ]۲۷٠١/۷[‏ [نصب الراية 47/7 4] وقع في مسند أبي حنيفة دللهمثل ما رواه ابن عدي» ولكن ابن عدي 
وآخرون تكلموا فيه بسبب جیی بن عنبسة؛ ولا يضرنا ما ذكر في ييى بن عنبسة؛ لأن أصحابنا رووا هذا في كتبهم» 
وهم ثقات على أن ابن شاهين رواه عن يى بن عسيى عن أبي حنيفة سلك. [البناية 189/5] 


Af‏ باب العشر والخراج 
ولا يتكرر الخراجُ بتكرر الخارج في سنة؛ لأن عمر يه لم يوظفه مكرراء* 


بخلاف العشر؛ لأنه لا يتحقق عشراً إلا بوجوبه في كل خارج. 


بخلاف العشر إ: فالخراج له شدة من حيث تعلقه بالتمكن؛ وله خفة باعتبار عدم تكرره في السنة» 
ولو زرع فيها مراراًء والعشر له شدة» وهو تكرره بتكرر خروج الخارج» وخفة بتعلقه بعين الخارج؛ فإذا 
عطلها لا يوخذ شيء.[فتح القدير ]۲۸۸/١‏ إلا بوجوبه: فيتكرر بتكرار الخارج.(البناية) 

* تقدم ما يدل عليه في حديث وضع الخراج على السواد. [نصب الراية 444/7] روى ابن أي شيبة في "مصنفه" 
عن زياد بن حدير قال: استعملي عمر على المارة فكنت أعشر من أقبل وأدبر» فخرج إليه رحل» فأعلمه» فكتب 


إلي أن لا تعشر إلا مرة واحدة يعي في السنة [/149» باب من كان لا يرى العشور في السئة إلا مرة] 


باب الجزية 
وهي على ضَربين: جزية توضع بالتراضي والصلح» فتنقدر بحسب ما يقع عليه 
الاتفاق كما صالح رسول الله ت أهل جرا على ألف ومائي حلي“ ولأن 
الموجب هو التراضي» فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق. وجزية يبتدئ 
الإمامُ وضعها إذا غلب الإمامٌ على الكفار» وأقرَّهم على أملاكهم؛ فيضع على الغيّ 
ظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين دره,اًء يأذ منهم في كل شهر أربعة دراه 


باب الجزية: لما فرغ من ذكر خراج الأراضي» ذكر في هذا الباب خراج الرؤس» وهو الحزية إلا أنه قدم 
الأول؛ لأن العشر يشاركه في سببه» وفي العشر معن القربة» وبيان القربات مقدم» والجزية اسم لما يوحذ 
من أهل الذمة» والحمع الجرى كاللحية واللحى» وإنما ميت هها؛ لأنها تجرئ عن الذمي أي تقضي وتكفي 
عن القتل» فإنه إذا قبلها سقط عنه القتل. [العناية ]۲۸۸/١‏ أهل نجران: بفتح النون وسكون الجيم بلاد 
من اليمن» وأهلها نصارئ, والحلة بضم الحاء المهملة وتشديد اللام إزار ورداء. [البناية ]٠٠٠-۳۲٣/۹‏ 
ولأن الموجب إلخ: أي الموحب لتقرير ما وقع عليه الاتفاق من المال هو التراضي» لا الموحب لوجوب 
الحزية» فإن موجبه في الأصل اخختيارهم البقاء على الكفر بعد أن غلبوا. [العناية ]۲۸۹/٩‏ ظاهر الغنى: هو صاحب 
المال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل» والمتوسط الذي له مال لا يستغي .ماله عن العمل» والمعتمل الذي 
يكسب أكثر من حاجته؛ ولا مال له. [الكفاية ۲۸۹/۰] 

* أخرجه أبوداود في "كتاب الخراج" عن إسماعيل بن عبدالرمن السدي عن ابن عباس» قال: صالح رسول الله فل 
أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفرء والبقية قي رحب يودوها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاء 
وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صئف من أصناف السلاح يغزون بماء والمسلمون ضامنون ها 
حن يردّوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تدم لهم بيعة» ولا يخرج لحم قس» ولا يفتتوا عن 


دينهم مالم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا. [رقم: 804١‏ باب في أخذ الحزية] [نصب الراية 49/1 4] 


۲۸٦‏ باب الجزية 


وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهماً في كل شهر درهمين» وعلى الفقير المعتمل 
اني عشر ذرھماء في كل شهر درغماء وهذا عندنا. وقال الشافعي ملكه: يضع على كل 
ع ديناراً أو ما يعدل الدينار» الغ والفقير في ذلك سواء؛ لقوله عات لمعاذ ذاه: 

نح من كل حالم وحالمةٍ دياراً أو عله افر" من غير فصل» ولأن الجرية إنغا 


و ا 


وحبت بدلا عن قل حين لا يجب على م لا يجوز قثلّه بسبب الكفر كالذراري 
والنسوان» وهذا العى يننظم الفقيرٌ والغني. 


الفقير المععمل: وإنما شرط المعتمل؛ لأن الجزية عقوبة؛ فإنما تحب على من كان من أهل القتال حى لا يلزم 
الزمن منهم جزية» وإن كان مفرطاً في اليسار» وكان الفقيه أبوجعفر يه يقول: ينظر إلى عادة كل بلد؛ لأن 
عادة البلدان مختلفة في الغى. ألا ترى أن صاحب حمسين ألفاً ببلخ يعد من المكثرين» إن كان ببغداد 
أو بالبصرة لا يعد من المكثرين؛ واي بعض البلدان صاحب عشرة آلاف يعد من المكثرين. [البناية /٩‏ ۳۷۷] 
ديناراً: وتحوز الزيادة لا النتقصان. لقوله علت: أي حين بعله إلى اليمن. 

وحالمة: وكان معمر يقول: هذا غلطء فإنه ليس على النساء شيء» وفيه طرق كثيرة فيها ذكر الحالمة. 
وقال أبوعبيد: وهذا -والله أعلم- فيما ثرى منسوخ إذ كان في أول الإسلام نساء المشركين وولداهم 
يقتلون مع رجاهم ثم نمي عن قتلهم يوم خيبر.[فتح القدير 183/5] أو عدله معافر: أي وخذ مثل 
دینار برذاً من هذا احنس بيقالة قوت عاقري تسوب إلى قاقر بن رةه ارال اسا بقير اتسبة. وذكيز 
في "الفوائد الظهيرية" معافر حي من مدان» ينسب إليه هذا النوع من الثياب» وعدل الشيء بفتح العين: 
مثله» إذا كان من حلاف جنسه» وبالكسر مثله من جنسه. [العناية ۲۹۰-۲۸۹/۰] غير فصل: أي بين 
غئ وفقبر.(فتح القدير) كالذدراري: جمع الذرية أي أولادهم. الفقير والغني: لأن كلا منهما يقتل. 

* أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي في الزكاة عن الأعمش. [نصب الراية 45/8 4] أخرج أبوداود في 
"سنئه" عن الأغعمش عن أي وال عن مسروق عن معاذ "أن النبي كه لما وحهه إلى اليمن أمره أن يأخذ 
من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم ديتاراء أو عددله من المعافر" 


ثياب تكون باليمن. [رقم: ٠١۷١‏ باب في زكاة السائمة] 


باب الجزية YAY‏ 


ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي دا“ ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين 
والأنصار» ولأنه وجب نصرة للمقاتلة» فنجب على التفاوت بمنزلة حراج الأرض؛ 
وهذا لأنه وجب بدلاً عن النصرة بالنفس والال» وذلك يتفاوت بكثرة الوفر وقلتهه 
فكذا ما هو يدلب وما رواه مخمول على أنه کان .ذلك صلحاء ا أبن با 
الخالمة وإن كانت لا يول منها اللرية. 


ومذهينا منقول إلح: ذكره الأصحاب في كتبهم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم أن عمر بن الخطاب فج 
وجه حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف إلى السواد» فمسحا أرضهاء ووضعا عليها الخراج؛ وجعلا الناس ثلاث 
طبقات على ما قلناء فلما رجعا أخبراه بذلك؛ ثم عمل عثمان ثم عمل علي كذلك. |فتح القدير ]٠۹۰/۰‏ 
ولأنه إخ: أي لأن الحرية ذكرت على تأويل حراج الرأس.(البناية) نصرة للمقاتلة: أي نصرة وكفاية لغزاة 
المسلمين بعال يؤحذ من الذمي. [البئاية ]۳۳١/۹‏ وهذا: إشارة إلى قوله: ولأنه وجب إل. [العناية ]۲۹۰/١‏ 
عن النصرة إلخ: لأن كل من كان من أهل دار الإسلام تحب عليه النصرة للدار بالنفس والمال» لكن الكافر 
لما لم يصلح لنصرتنا لميله إلى دار الحرب اعتقاداً قام الخراج المأحوذ منه المصروف إلى الغزاة مقام النصرة 
بالنفس. [العناية ]۲۹٠/١‏ وذلك يتفاوت إخ: لأن نصرة الغن لو كان مسلما فوق نصرة المتوسط والفقير» 
فإنه کان ينصر راكباء وی رکب معه غلامه؛ والمتوسط راكبا فقط» والفقير راجلا. [فتح القدير ۲۹۰/۰] 
وما رواه: أي الذي رواه الشافعي سلل. [البناية ]۳۳٠/۹١‏ وهذا أمره إلخ: وفيه دليل على أن ما لا يصلح 
يستوي فيه الرحال والنساء» ويجييء التصريح به في المان من حيث قال: إنه مال وجب بالصلح» والمرأة 
من أهل وجوب مثله. 

* فالرواية عن عمر فروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" في الإمارة حدثنا علي بن مهر عن الشيباني عن أبي عون محمد 
ابن عيب الله لشفي قال وضع عمر بن الخطاب قي الحزية على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين 
فزضاء غل اللتوسظ أريغة غر درا وعلى الفقير ان عشر فرعا ۷/6۷ ۳= بای ما قانوا 
في وضع الحزية والقتال عليها] [نصب الراية ]٤٤۷/۳‏ 


AA‏ باب الجزية 


قال: وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس؛ لقوله تعالى: ٠ن‏ اين أُونُوا 
اناب حَنَّى يُعْطوا الجزية) الآية» ووضع رسول الله 8 الزية على ابحوس." 
قال: وعبدة الأوثان من الْعَجَم وفيه حلاف الشافعي 55 هو يقول : إن القتال 


القدوري 


واحب؛ لقوله تعاللى: لوَقاتلُوهم» إلا أنا عرفنا جوارٌ تركه في حق أهل الكتاب 
بالكتاب» وفي حق المجوس بالخيره فيقتي من ورايهم على الأعبل. ولا أنه يجوز 
استرقاقهم» فیحوز ضرب ال حزية عليهم؛ إق کل زا متهم قعل عل سلب 
الس وا بوؤد إل اا را به 


على أهل الكتاب: سواء كانوا من العرب أو من العجم. [العناية ۲۹۱/۰] واليهود وچ 
فإهم يدينون بشريعة موسى ع إلا آم يخالفونهم في فروع) والنصارى: يدخل فيهم الفرنج والأرمن؛ 
لقوله تعال: الوا ذبن لا ؤمئون ار لي سس اه 
احق مر الین ورا لكاب حى يشطوا اة عن يل ر اعدو ن. وأما الصائبون: فعلى الخلاف من 
قال: هم من النصارى أو قال هم من اليهود: فهم من أهل الكتاب» ومن قال: يعبدون الكواكب» فليسوا 
من الكتابيين بل كعبدة الأوثان.[فتح القدير ]۲۹۱/١‏ وامجوس: ومذهب الجوس أنهم قائلون بالنور 
والظلمة؛ يدعون أن الخبر من فعل النور» والشر من فعل الظلمة؛ وهذا يعبدون النار. [البناية 7417/5] 
وعبدة: هو باحر عطفاً على أهل الكتاب.(البناية) وقاتلوهم: لأنه أمر بالقتال» وهو عام. [البناية 847/9] 
بالكتاب: وهو قوله تعالى: «إحَتَىعْطُوا لجرب (البناية) بالخبر: وهو حديث عبد الرمن بن عوف دإ (البناية) 
الأصل: أي من النصوص العامة. [البناية 41/9 *] 

* فيه أحاديث. [نصب الراية */45/8] منها: ما أخرحه البخاري في "صحيحه 
حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كاتباً لحز بن معاوية عم الأحنف» فأتانا 
كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي حرم من المحوس؛ ولم يكن عمر أذ الجزية من 
اموس حي شهد عبد الرحمن بن غوف أن رسول الله كل اها من تحوس هتخرء [رقم: 471917 باب 
الجزية والموادعة من أهل الذمة والحرب] 


عن بجالة سنة سبعين عام 


باب الجحزية ۸۹4 


وإن ظهِرَ عليهم قبل ذلك: فهم ونساؤهم وصبيانهم فيء؛ اواز استرقاقهم. ولا ُوضّع 
على عورا الأوثان من العرب» ولا المرتدين؛ لأن كفرهما قد تغلّظ؛ أما مش ركو العرب: 
فلأن النبي عاك نشأ بين أظهُرهم» والقرآن نزل بلغتهم؛ فالمعجزة في حقهم أظهرء وأما 
الرتد: فلأنه كفر بربه بعد ما هي للإسلام وَوَقَفَ على حاسنه» فلا يقبل من الفريقين 
إلا الإسلامُ أو السيف؛ زيادة في العقوبة» وعند الشافعي يلكه: يسترق مش ركو العرب» 
وجوابه ما قلناء وإذا ظَهِرٌ عليهم: فنساؤهم وصبيافم فيء؛ لأن أبا بكر الصديق ذه 
استرق نِسْوَانَ بني حنيفة» وصبيافهم لما ارتدواء* وقسمهم بين الغافين. 


قبل ذلك: أي قبل وضع الجزية عليهم» فهم بأجمعهم غنيمة للمسلمين» كذا في الشرح. 

ولا المرتدين: سواء كانوا من العرب أو العحم.(البناية) قد تغلظ: وكل من تغلظ كفره» لا يقبل منه إلا السيف 
أو الإسلام. [البناية 47/5] بين أظهرهم: قال الله تعالى: لذ حَاءَكُمْ رول م ألفُسكُمْ) الآية. 

من الفريقين: أي المشركين والمرتدين. ما قلنا: وهو قوله: لأن كفرهما قد تغلظ. ظهر عليهم: أي غلب على 
مشركي العرب والمرتدين.(البناية) فيء: إلا أن ذراري المرتدين ونساؤهم يجبرون على الإسلام دون ذراري عبدة 
الأوثان ونسائهم.«البناية) استرق: بعد وفاة رسول الله يك أسنده الواقدي في "كناب الردة" له.(النهاية) 
بني حنيفة: وحنيفة بطن من العرب. [البناية 4/8/9 454-15] 

* روى الواقدي في "كتاب الردة" له: حدثبي عبد العزيز بن أنس الظفري عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود 
بن لبيد» فذكر وقعة اليمامة» وهي قصة مسيلمة الكذاب» وأصحابه بيي حنيفة بطوها. وفيها: أن أبا بكر« 
أرسل إليهم حالد بن الوليد في جماعة من المسلمين» فقتلهم وقتل مسيلمة؛ واففزم الباقون» فتحصنوا في الحصون» 
وقتل من المسلمين جماعة» منهم أبودجانة الأنصاري» وحرح منهم خلق كثير» وكانت مقتلة عظيمة - إلى أن قال-: 
وحدثي محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قنادة عن محمود بن لبيد قال: ثم إن خخالد بن الوليد صالحهم على 
أن يأحذ هنهم الصفراء والبيضاء؛ والكراع» والسلاح» وتصف السبي؛ ثم دحل حصوفم صلحاء فأخرج 
السلاح» والكراع والأموال والسبي» فجمع السلاح على حدة» والكراع على حدة» والدراهم والدنائير على 
حدة؛ ثم قسم السبي قسمين» وأقرع على قسمين» فخرج سهمه على أحدهما وفيه مكتوب: لله ثم جرا الذي 
صار له من السبي على خمسة أجزاء» وكتب على كل سهم منها: لله وجزأ الكراع هكذاء = 


4۰ باب الجزية 
زفق ل وى فق رخال ا درن ولا حزية على امرأة» ولا صبي؛ لأا 
وجبت بدلا عن القتل› أو عن القتال» وما لا يقتلان» ولا یقاتلان؛ لعدم 
الأهلية. قال: ولا زمن, ولا أعمى» وكذا المفلوج والشيخ الكبير؛ لما بينا. وعن 
أبي يوسف لللد: أنه تحب إذا كان له مال؛ لأنه يُقتل في الجملة إذا كان له رأي» 


من أمور الحرب 


ولا على فقير غير معتمل؛ خلافا للشافعي ينك له إطلاق حديث معاذ ذه * 
ولنا: أن عفمان د لم يوظفها على فقبر غير معتمل» 


لما ذكرنا: إشارة قوله: فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف.(البناية) بدلا عن القتل: يعني في حق 
المأخوذ منه. [البناية ]۳٤۹/۹‏ عن القتال: أي عن النصرة في حقناء كما تقدم. ولا زمن: مأخوذ من زمن 
الرجل يزمن زمانة؛ وهو عدم بعض أعضائه» وتعطل قواه.(البناية) كذا المفلوج: والمفلوج من فلج على 
صيغة الجهول إذا ذهب نصفه.(البناية) لما بينا: وهو قوله: لأنهما لا يقتلان ولا يقاتلان. [البناية ]٠١٠١/۹‏ 

غير معتمل: وهو الذي لا يقدر على العمل.(البناية) حديث معاذ ذفه: وهو قوله غ1:#: "حذ من كل حالم 
دينار".(البناية) ولنا أن عفمان: المراد من عثمان هذا؛ عثمان بن حنيف ود لا عثمان بن عفان ده وقد 
غفل عنه أكثر الشراح» وقد مضى أن عمر بن الخطاب ديه لما بعث حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف ر 
إلى سواد العراق» وظف الحزية على الفقير المعتمل. [البناية 851/9] غير معتمل: أي الذي لا يقدر على 
العمل. [فتح القدير 5/5 ۳۹] 

= ووزن الفضة والذهب» فعزل الخمس من ذلك كله» فقسم على الناس أربعة أحماس؛ وأسهم للفرس سهمين» 
ولصاحبه سهماء وعزل الخمس حي قدم به على أبي بكر الصديق د#د. [نصب الراية ]٤٠٠/۳‏ 

* تقدم في الحديث الثاني. [نصب.الراية 4518/5] أعترحه أيوداود في "سننه" عن معاذ "أن الببي کا لما 
وجهه إلى اليمن» أمره أن يأحذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة؛ ومن كل أربعين مستة» ومن كل حالم 


کي مخثلما - ذينارا أو عدله من المعافر" ثياب تكون باليمن. [رقم: ١۷١٠ء‏ باب في زكاة السائمة] 


باب الجزية ۹۱ 
وذلك .بمحضر من الصحابة «أنر.* ولأن حراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة ها 
فكذا هذا الخراج» والحديث محمول على المعتمل. ولا توضع على المملوك والكاتب» 
والدبر وأمّالولد؛ لأنه بدل عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقناء وعلى اعتبار الثالي: 
لا تحب» فلا تحب بالشك» ولا يؤدي عنهم مواليهم؛ لأفهم تحملوا الزيادة بسب ووا 
على الرهبان 1 الذين ن لا يخالطون الناس ؛ كا دک حول وذكر عمد عن أي حه حك : أنه 


القدوري 


توضع عليهم إذا كائوا يقدرون على العمل؛ وهو قول أبي يوسف باه وجه الوضع عليهم: 
ُن القدرة على العمل هو الذي ضيعهاء فصار كتعطيل الأرض الخراجية. ووجه الوضع 
عنهم: أنه لا قتلَ عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناسَ» وا جزية في حقهم لإسقاط القتلء 


هذا الخراج: بجامع عدم الطاقة.(فتح القدير) اعتبار الثاني إلخ: يعن أن الجزية بدل عن الأمرين كما مر 
تقريره» وعلى اعتبار الأول يحب وضع الحزية؛ لأن الأصل يتحقق في حق المماليك؛ لأن المملوك الحربي 
يقتل» فيتحقق البدل أيضاًء وعلى اعتبار الثاني لا يجب؛ لأن العبد لا يقدر على النصرة؛ فلا يجب عليه 
بدله. [العناية /-095] لأهم تحملوا إلخ: أي صار مواليهم بسببهم من صنف الأغنياء أو وسط 
الحال حى وجب عليهم زيادة على مقدار الواحب على الفقير المعتمل؛ فلو قلنا بوجوما على الموالي 
بسببهم» لكان وجوب الحزية مرتين بسبب شيء واحدء وذلك لا يجوز. [العناية 8/8؟] 

كتعطيل الأرض إ: مع التمكن من الانتفاع. [البئاية 9 ] والجزية في حقهم إخ: أي الكفار أراد 
أن الحزية بدل من القتل في حقهم» ولا قتل على الذين لا يخالطون الناس؛ فلا تحب اللحزية. (البناية) 

* المراد بعئمان: عثمان بن حنيف» والذي تقدم عنه أنه وضع عليهم ثمائية وأربعين وعشرين واثي عشر» 
وروی ابن زبحويه في "كتاب الأموال" حدثنا اليثم بن عدي عن عمر بن نافع حدثي أبوبكر العبسي صلة 
بن زفر قال: أبصر عمر شيخاً كبيراً من أهل الذمة يسال فقال له ما لك قال: ليس لي مال» وأن الحزية 
توحذ مين؛ فقال له عمر: ما أنصفئالك أكلنا شيبتك؛ ثم نأحذ منك الجرية؛ ثم كتب إلى عماله أن 
لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير. [نصب الراية 85/8 4] 


4۲ باب الحرية 


ولابد أن يكون المعتمل صحيحاًء ويكتفى بصحته في أكثر السنة. ومن أسلم وعليه 
جزية: سقطت عنه» وكذلك إذا مات كافرأ» خلافاً للشافعي يلك فيهما. له: أا 


وحبت بدلاً عن العصمةء أو عق السك وقد وضل إليه الْعَوَضُ فلا يسقط عنه 
لض بهذا العارض» كما في الأجرة؛ والصلح عن دم العمد. ولنا: قوله عقكلا: "ليس 


وهوالحرية بالإسلام أو 3 


على مسلم جزية' #ولأفا وجيت رة على الکن رفا تسم حزيةه 


ولا بد: ذكر هذا تفريعاً لمسألة القدوري.(البناية) أن يكون المعتمل: احترازاً عن الزمن والمقعد وغيرهما.(البناية) 
ويكتفى: وكذا في نصفها.رالبناية) أكثر السنة: لأن الإنسان لا يخلو عن قليل مرض. [البناية ]۴١۳/۹‏ 
سقطت: وكذا لو مات في أثناء السنة أو أسلم وني أصح قولي الشافعي: لا تسقط فيها أيضاء وعلى هذا 
الخلاف لو عمىء أو زمن؛ أو أقعد» أو صار شيخا كبيرا لا يستطيع العمل؛ أو افتقر بحيث لا يقدر على شيء. 
فيهما: فعنده لا تسقط عنهما. بدلا عن العصمة إل: في دار الإسلام إنما ردد بينهما؛ لأن العلماء 
احتلفوا في أن الجرية وجب بدلاً عماذا» فقال بعضهم: وجبت بدلا عن العصمة الثابتة بعقد الذمة؛ وبه 
قال الشافعي ملل في قول. وقال بعضهم: وجبت بدلا عن العقوبة الي ماتوا بإصرارهم على الكفرء وهو 
الأصح» وقال بعضهم: وحبت بدلاً عن السكئ في دارناء وبه قال الشافعي في قول آحر» ولمذا قال في 
قول: تؤوخحذ عن الأعمى والمعتوه والمقعد؛ لأنهم يشاركون في السكئء وعندنا لا تؤحذ كما بينا.(البناية) 
المعوض: وهو العصمة والسكئ.[البناية 4/8 ]٠١‏ 

كما في الأجرة إل: فإن الذمي إذا استوق منافع الدار المستأحرة؛ ثم أسلم» أو مات لا تسقط عنه الأحرة؛ 
لأن المعوض قد وصل إليه» وهي مناقع الدارء وكذا إذا قتل الذمي رجلا عمداء ثم صالح عن الدم على بدل 
معلوم: ثم أسلم» أو مات لا يسقط عنه البدل؛ لأن المعوض- وهو نفسه - قد سلم له. [العناية 945/8 5] 

* أخرجه أبوداود في الخراج» والترمذي في الزكاة» ورواه أحمد في "مسنده"» ف 0 قي ا"ستفه", 
[نضب الراية [sor/r‏ أخرج أبوداود في "سننه" عن ابن عباس قال: قال رصول 55 : ليس على المسلم 
حرية» حدثنا محمد بن كثير قال: سكل سفيان عن تفسير هذاء فقال: اا اللا رة عي [رقم: هع.ث3 
باب في الذي يسلم في بعض السنة» هل عليه جزية؟] 


باب الجزية ۹۳ 


وهي والجزاء واحد» وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام؛ ولاتقام بعد اموت ولأن شرع 
العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشرء وقد اندفع بالموت والإسلام » ولأا 
وحبت بدلاً عن النصرة في حقناء وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام» والعصمة 
تنبت بكونه آدميا» والذمي يسكن ملك نفسه» فلا معن لإيجاب بدل العصمة 
والسكئء وإن اجتمعت عليه الحولان تداحلت» وض "ا جامع الصغير": ومن لم يوذ 
منه حراج رأسم حق مضت السنة وجاءت سنة أخرىء لم يؤخذ, وهذا عند 


أبي حنيفة سل وقال أبويوسف ومحمد جلا: يؤحذ منه» وهو قول الشافعي يلك. 


والجزاء واحد: وهو يطلق على المثوبة والعقوبة بمقابلة الطاعة والمعصية؛ وهذه ليست مثوبة» فتعين عقوبة» 
ولهذا تستوق بطريق المذلة والصغار. [الكفاية ]۲۹۷-۲۹٦/۰‏ بعد الموت: وهذا لا يضرب من سبق موته 
إقامة حد. لدفع الشر: والشر الذي يتوقع بالكفر الحرابة والفتنة. وقد اندفع بالموت: إذ لا فتئة بعد 
الإسلام والموت. والإسلام: وهذا لا يضرب من سبق موته إقامة حد. عن النصرة: لا عن العصمة» 
ولا عن السكئ. قدر عليها بنفسه: فسقطت لوجود الأصل. 

والعصمة ك0 هذا حواب عن قول الشافعي يه: كما وحبت بدلاً عن العصمة: بيانه: أن العصمة ثابئة 
للآدمي بكونه آدميا يعي من حيث إنه آدمي خلق معصوما محقون الدم؛ وإفا بطلت عصمته بعارض الكفر» 
فلما أسلم عادت العصمة» فصارت العصمة به لا بقبول الحزية. [البناية 85/8] والذمي إلخ: جواب عن 
قوله: أو السكئ» ومعناه: أن الذمي يملك موضع السكين بالشراء أوغيره من الأسباب» فلا يجوز إيجاب البدل 
بسكناه في موضع ملوك له» فلو كانت الجزية أجرة كان وجوها بالإحارة» ويشترط فيها التأقيت؛ لأن الإيهام 
ييطلهاء وحيث لم يشترط التأقبت في السكئ» دل على أن الحزية لم تكن بطريق الإجارة. [العناية ۲۹۷/۰] 
اجتمعت عليه الحولان: أنث فعل الحولين لتأويله بالسنتين» ولا داعي إلى ذلك من أول الأمر» أو بتقدير 
مضاف أي جزية حولين» ولفظ القدوري فيما ذكره الأقطع؛ وإن اجتمع عليه حولان.[فتح القدير //51؟] 
الجامع الصغير: أتى بلفظ "الجامع الصغير" لتفصيل في اللفظ. 


44 باب الجزية 


أما مسألة الموت فقد ذكرناهاء وقيل: حراج الأرض على هذا الخلاف» وقيل: لا تداخل 
فيه بالاتفاق. هما في الخلافية: أن انراج وجب عوضاًء والأعواضٌ إذا اجتمعت وأمكن 
استيفاؤها تستوق» وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين» بخلاف ما إذا أسلم؛ لأنه 
تعذر استيفاؤه. ولأبي حنيفة يك أا وحبت عقوبة على الإصرار على الكفر على 
بيدا وفنا ا أل عه ل يي ل نيد في نيع و لمان 


1 
الور 


بنفسه فيُعطي قائما والقابضٌ منه قاعد. وقي رواية: يأخذ بتبيمه ويهزه هز ويقول: 


ما وحب غَليه 


أعطي: ني الحرية يا ذمي! ! وقيل: عدو الک فثبت أنه عقوبة» والعقويات” إذا اجتمعت 


خراج الرأس 


تداحلت كالحدود, ولأا وجبت بدلا عن القتل في حقهم؛ وعن النصرة في حقنا كما 
ذكرناء لكن في المستقبل لا في الماضي؛ لأن القتل إنما يستوق لحراب قائم في الحال» 


في قوهم: أي قول أصحابنا المذكورين والشافعي د .(البناية) هذا الخلاف: أي يتداحل عند أبي حنيفة ب 
حلافاً لهما. لا تداخل فيه إلخ: يحتاج إلى بيان الفرق بينهماء والفرق أن الحراج في حالة البقاء مؤوئة من غبر 
التفاوت إلى معن العقوبة» وهذا إذا اشترى المسلم أرضا خراجية يجب عليه الخراج» فجاز أن لا يتداخل» 
بخلاف الجزية؛ فإفها عقوبة ابتداءً وبقاءً» وهذا لم تشرع في حق المسلم أصلاء والعقوبات تنداحل.(العناية) 
في الخلافية: أي فيما إذا اجتمع الحولان. [العناية ه/417؟] وقد أمكن: لأن الفرض أنه حي.(العناية) 

تعذر استيفاؤة: لأن المسلم لا يجب إذلاله بل يجب توقيره. على ما بيناة: أراد به ما ذكره قبل هذاء بقوله: ولأنها 
وجبت عقوبة على الكفر.(العناية) وهذا: استيضاح على أنه عقوبة. في أصح الروايات: وقيل: يقبل؛ لأن النائب 
كالنيب. والقابض: وهو الإمام أو نائبه. يأخذ بتلبيبه: والتلبيب أذ موضع اللبب من الثياب» واللبب موضع 


وإن مات عند مام السنة: لم يؤحذ منه في قوهم جميعاء وكذلك إن مات في بعض السنة 


القلادة من الصدر.(العناية) كالحدود: أي إذا كانت من جنس واحد. ولأفها وجبت إ: استدلال من جهة 
الملزوم: وما تقدم كان من جهة اللازم. [العناية ]۲۹۸/١‏ في المستقبل: يعن عن القتل في المستقبل» والنصرة في 
المستقبل. [فتح القدير ]۲۹۸/١‏ لا في الماضى؛ لأن الماضي وقعت الغنية عنه بانقضائه.(فتح القدير) 


باب الجزية لضا 


لا لحراب ماض» وكذا النصرة في المستقبل؛ لأن الماضي وقعت ية عنه. 7 
محمد مذلده في الجرية في "الحا ا : 'وجاءت سنة أحرى" مله بعض المشايخ م 

على المضي جحاز وقال: ا ا السنة» فلابد من المضي سك لانن 
فيتداحل» وعند البعض: هو بحرى على حقيقته» والوحوب عند أبي حنيفة ينك بأول 
الحول» فيتحقق الاجتماعٌ .بمجرد الجيء. والأصح: أن الوجوب عندنا في ابتداء ار 
وعند الشافعي في آخره؛ اعتباراً بالزكاة. وکا انما وجني يدلااعنه ل د يتحقق إلا في 
المستقبل على ما قررناه» فتعذر إيجابه بعد مضي الحول» فأوجبناها في أوله. 

فصل 
ولا يجوز إحداث بيع ولاكنيسة في دار الإسلام؛ لقوله علئة: 


هله بعض المشايخ إلخ: قال الإمام فحر الإسلام في"شرح الجامع الصغير" احتلف مشايخنا في قوله: 
جاءت سنة أحرى» فقال بعضهم: معناه مضت حن يتحقق احتماعهما؛ لأا عند آخر الحول تحب؛ وهذا 
ضرب من البحاز؛ لأن بحيء كل شهر بعجيءَ أوله. وأقول في جوز الحاز: إن بجيء الشهر يستلزم بحيء 
الآخر لامحالة» وذكر الملزوم وإرادة اللازم بحازء وقال بعضهم: معناه دحول أوها؛ لأن الجزية تحب بأول 
الحول» والتأخير إلى آخره تخفيف وتأجيل عند أبي حنيفة يلك. 

على حقيقته: وهو أن يراد دخول أول سنة.[فتح القدير ]۲۹۸/١‏ اعتباراً بالزكاة: دليل لمذهب الشافعي. 
ما قررناه: إشارة إلى قوله: لأن الماضي وقعت الغنية عنه. [الكفاية ]۲۹۹/١‏ فأوجبناها في أوله: ويحتاج إلى ابحواب 
عن الزكاة؛ وهو أن الزكاة وجبت في آخخر الحول؛ لأفها تحب في المال النامي» وحولان الحول هو الممكن من 
الاستنماء لاشتماله على الفصول الأربعة على ما مرء فلابد من اعتبار الحول ليتحقق شرط وجوب الأداء. (العناية) 
فصل: ف بیان ما يجوز هم أن يفعلوا ما يتعلق بالسكئ. [العناية ۲۹۹/۰] إحداث بيعة إلخ: البيعة بكسر 
الباء ولا كنيسة في دار الإسلام» وهما معبد اليهود والنصارى» ثم غلبت الكنيسة لمعبد اليهود» والبيعة لمعبد 
النصارى» وفي ديار مصر لا تستعمل لفظ البيعة» بل الكنيسة لمتعبد الفريقين» ولفظ الدير للنصارى 
خاصة. [فتح القدير ۲۹۹/۰] 


۲۹٩‏ باب الجزية 


"لا خصَاءَ في الإسلام ولا كنيسة".* والمراد: إحدائها. وإن اهدمت البيّعٌ والكنائسٌ 
القديمة أعادوها؛ لأن الأبنية لا تبقى دائمة» ولا أقرهم الإمامٌ فقد عهد إليهم الإعادة 


في دار الإسلام 


إلا أهم لا يُمَكْنُونَ من نقلها؛ لأنه إحداث في الحقيقة» والصّومعة للتحلي فيها 
بمنزلة البيعة» بخلاف موضع الصلاة في البيت؛ لأنه تبع للسكين, وهذا في الأمصار 
دون القرى؛ لأن الأمصار هي الي تقام فيها الشعائر» فلا تعارض بإظهار ما يخالفهاء 


شعائر الإسلام 
وقيل: في ديارنا يعنعون من ذلك في القرى أيضا؛ لأن فيها بعض الشعائر. والمروي 
عن صاحب المذهب في قرى الكوفة؛ لأن أكثر أهلها أهل الذمة» وفي أرض العرب 
وهو الإمام أبوحتيفة 1١ ٠‏ 


بمنعون من ذلك في أمصارها وقراها؛ 


لا خصاء: بكسر الخاء المعجمة مصدر خصاه أي تزع حصيتيه» والإخصاء في معناه خطأ ذكره في"المغرب", 
والوجه في الجمع بين الخصاء والكنيسة أن الخصاء نوع ضعف في الإنسان» وكذا الكنيسة في دار الإسلام 
تورث الضعف في الإسلام. قلت: الأوجه أن يقال: سكل البي يد واتفق أن سائلاً آخر سال عن 
الكنيسة؛ قأحاههما بقوله: لا خضاء في الإسلام ولا كنيسة. [البناية /31] والمراد: أي من قوله 226: 
"ولا كئيسة"» فهو نفي معن النهي. البيع: بكسر الباء وفتح الياء جمع بيعة. 

من نقلها: أي من موضع إلى موضع آخر في المصر. والصومعة: أي لا يمكنون من إحداث الصومعة 
الي يتخلون فيها للعبادة أيضا. قال الجوهري: فوعلة يعني وزفها يدل على أن الواو فيه زائدة» وهو بيت 
مب برأس طويل ليتعبد فيها بالانقطاع عن الناس.(البناية) بخلااف موضع إخ: يعي إذا عبن موضعا من 
البيت للصلاة فيه لا بمنع منه.(البناية) وهذا: أي عدم جواز إحداث البيعة والكئيسة. [البناية 555/9] 
وقيل: القائل مس الأئمة السرحسى في"شرح كتاب الإجارات"؛ كذا في "فتح القدير". 

بعض الشعائر: من جواز إحداثها في القرى. 

* أخرجه البيهقي في "سننه" عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 5: "لا خصاء في الإسلام ولا بنيان 


تكنيسة. [إنصب الرلية #/ع] 


باب الجزية 4۷ 


لقوله عفتة: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب".* قال: ويؤحذ أهل الذمة بالتميير عن 
المسلمين في زيّهم؛ ومراکبهې رسوحم E‏ » فلا يركبون الخيل؛ ولا يعملون 
بالسلاح. وفي 'الجامع الصغير": ويؤخذ أهل لذ ياظهار الكستيجات» وال ركوب 
على السرج الي هي كهيئة الأكف. وإغا يؤخذون بذلك إظهاراً للصّغار عليه 
وصيانة صَعَفَةٍ امسلمين» ولأن المسلم يُكْرَمُ والذمييٌ يهان» ولا دا بالسلام» ويْضْيّقُ 
عليه الطريق» فلو لم تكن علامة مميزة فلعله يعامل معاملة السلمين» وذلك لا يجوز. 


جزيرة العرب: قال المنذري في "مختصره": هي المدينة؛ وروي عنه أن الحجاز واليمن وما لم يبلغه ملك فارس 
والروم» وقال الأصمعي: هي من أقصى عدن إلى العراق في الطول؛ والعرض من جدة إلى أطراف الشام؛ وإغا 
“ميت بالجزيرة به؛ لإنحار الماء عن موضعهاء والحزر هو القطع. زيّهم: بكسر الزاء وتشديد الياء الميئة. 

الجامع الصغير: وذكر رواية "الجامع الصغير"؛ لكوفا كالتفسير لقول القدوري. [العناية ]٣١٠/١‏ 

بإظهار الكستيجات إلخ: الكستيج بضم الكاف وسكون السين وبالجيم» كما في القهستاني فارسي 
معرب معناه: العجز والذل» كما في "النهر"؛ فيشمل القلنسوة والزنار والنعل؛ لوجود الذل فيهاء وف 
"البحر": كستيجات النصارى قلنسوة سوداء مضربة» وزنار من الصوف» انتهى. وزئار بوزن تفاح جمعه 
زنائير» وقي "البحر" عن "المغرب": أنه حيط غليظ بقدر الإصبع يشده الذمي فوق ثيابه.(الدر المختار) 
كهيئة الأكف: بضمتين جمع إكاف مثل حمارء وقال الكرخحى في"مختصره": هي أن يكون على قربوص 
السرج كالزمانة. للصّغار: بالفتح .معن الذلة» قال الله تعالى: ظسَيْصِيبٌ الَذِينَ أَجْرَمُوا صَعَار4 الآية. 
علامة مميزة: ورتما يموت أحدهم فجأة» فيصلى عليهم لو لم تكن علامة. 

"رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده'؛ ورواه عبد الرزاق في "مصنفه"» ورواه ابن هشام في "السيرة"» ورواه 
مالك في الموطأ. [نصب الراية ]٤٠٠ ٤/۳‏ رواه مالك في "الموطا" عن ابن شهاب أن رسول الله يك قال: لا يجتمع 
ديئان في جزيرة العرب» قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حي أتاه الثلج واليقين 
أن رسول الله #قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب".[ص ٠‏ 5: باب ما جاء في إحلاء اليهود من المديئة] 


۹۸ باب الجزية 
والعلامة تحب أن يكون خيطاً غليظاً من الصوف يشده على وسطه دون الزئار من 
الإبريسم فإنه جفاء في حق أهل الإسلام» ويجب أن يتميز نساؤهم عن نسائنا في 
الطرقات والحمامات, وَيُجْمَلٌ على دُورهم علامات؛ كيلا يقف عليها سائل يدعو لهم 
بالغفرة. قالوا: الأحقّ أن لا يتركوا أن يركبوا إلا للضرورة» وإذا ركبوا للضرورة» 
فلينزلوا في بجامع المسلمين» فإن لزمت الضرورة اتخذوا سرجا بالضّفة الي تقدمت» 
ااه . عم 4 5 5 4 Eta‏ 
ويُمْتعُون من لباس يَخْقَص به أهل العلم والزهد والشرف. ومن امتنع من الخزيق أو قثل 
مسلماء أو سب ابي علب أو زن ,عسلمة: ل يتتقض عهده؛ لأن الغاية الي ينتهي جا 


لقتال الترامُ احزية لا أداؤهاء والالترام باق. وقال الشافعي يلأك.: سب البي ءا يكون 
نقضاً؛ لأنه لو كان مسلماً ينقض إعائه» فكذا ينقض أماله؛ إذ عقدٌ الذمة خلف عنه. 


في الطرقات إلخ: قال في "فتح القدير": كذا تؤحذ نساؤهم بالزي في الطريق؛ فيجعل على ملاءة اليهودية 
خرقة صفراء» وعلى النصراينة زرقاءء وكذا في الحمامات. انتهى. أي: فيجعل في أعناقهن طوق الحديد» 
كما في"الاختيار"؛ قال في "الدر المنتقى": قلت وسيجيء أن الذمية في النظر إلى المسلمة كالرجل الأحبي 
في الأصح» فلا تنظر أصلاً إلى المسلمة» فليتنبه لذلك-انتهى- ومفاده: منعهن من دخول حمام فيه مسلمة؛ 
وخلاف المفهوم من كلامهم ههنا.(رد الحتار) يدعو هم بالمغفرة: لأن فيه إهائة المسلم في نفس 
الأمرحيث يدعو لعدو الله تعالى. [البناية ]۳٠۹/۹‏ إلا للضرورة: كالخروج إلى الرستاق» وذهاب 
المريض إلى موضع يحتاج إليه. [الكفاية ه/.] سرجا بالصفة: يعني كهيئة الأكف.(العناية) 

يختص به أهل إلخ: وتحعل مكاعبهم خشئة فاسدة اللون» ولا يلبسون طيالسة كطيالسة المسلمين» 
ولا أردية كأرديتهم» فكذا أمرواء واتفقت الصحابة عليه. [فتح القدير ]۳٠٠/١‏ سب النبي: أي إذا لم يعلن» 

فلو أعلن بشتمه أو اعتقاده قتل ولو امرأة» وبه يفي اليوم» كذا في"الدر المنتقى".(رد انحتار) 

والالترام: يعني التزام الحرية باق» فيكون على عهده. [البناية ]۳۷١/۹‏ ينقض إبمائه !لخ: يعي لو كان 
مسا وح التي 3 - والعياذ بالله - نقض إعانه» فكذا ينقض أمانه وذمته. [العناية 7/5.] 


باب الجزية ۲۹۹ 
ولنا: أن سب الي عل كفر منه» والكفرٌ المقارن لا بمنعه فالطارئ لا يرفعه. قال: 
ولا ينقض العهد إلا أن يلحق بدار الحرب» أو و يغلبوا على موضع فيحاربوننا؛ لأم 
صاروا حرا عاي فَعْرَى عقدٌ الذمة عن الفائدة وهو دفع شر شر الحراب. وإذا نقض 
الذمي العهد: فهو س المرتدء معناه: في الحكم .موته باللحاق؛ لأنه التحق 
بالأموات» وكذا في حكم ما حمله من ماله» إلا أنه لو أسريُسترق بخلاف المرتد. 
ونصارى بي تغلب يؤخذ من أموالهم ضعْفُ ما يؤحذ من المسلمين من الزكاة؛ 


كفر منه: كما هو ردة من المسلم.[فتح القدير ه/05] عن الفائدة: وهو دفع شر الحراب.(البناية) 
معناه في الحكم إلخ: فيعمل في تركته ما يعمل في تركة المرتدء فإن خلف امرأة ذمية في دار الإسلام بانت 
منه لتباين الدارين. [البناية 10/1/9] وكذا في حكم [خ: يعني أن الذمي إذا نقض العهد» ولحق بدار الحرب» 
وف يده مال» ثم ظهر على دار الحرب» يكون فيا كالمرتد إذا لحق بدار الحرب بماله» ثم ظهر على الدار كان 
ماله فياً.(العناية) إلا: استثناء من قوله: فهو بمنزلة المرتد.(العناية) بخلاف المرتد: فإنه لا يسترق» بل 
يقتل إن أصر على ارتداده. [العناية 4/8 ]#٠‏ 

فصل: أي هذا فصل في بيان أحكام نصارى بي تغلب» وذكره في فصل على حدة؛ لأن حكمهم مخالف 
لحكم سائر النصارى» وبنو تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام» ابن وائل 
ابن فاسط بن رهيب بن أوصى بن بحي بن حذيفة بن أسد بن ربيعة تنصروا في الحاهليةء فدعاهم عمر ذه إلى 
الجزية» فأبوا وأنفوا وقالوا: نحن عرب» حذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض الصدقات» فقال: لا آحذ من 
مشرك صدقة؛ فلحق بعضهم بالروم» فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين! إن القوم لهم بأس شديد» وهم 
عرب يأنفون الجزية؛ فلا تعن عدوك عليك بهم؛ وخحذ منهم الحزية باسم الصدقة» فبعث عمر دك في طلبهم» 
وضعف عليهم» فأجمع الصحابة ج على ذلك. [البناية ۳۷۲/۹] 


ل باب الجزية 


ولا يؤخذ من صبيائهم؛ لأن الصلح وقع على الصدقة المضاعفة» والصدقة تحب 
عليهن دون الات فكت اطقن وقال زفر ملك مك لا يوذ من نسائهم أيضاًء 
وهو قول الشافعي بلك؛ لأنه جزية في الحقيقة على ما قال عمرذك: هذه جرية» 
فسموها ما شئتم» ولهذا تصرف مصارف الجزية» ولا جزية على النسوان. ولنا: أنه 
مال وجب بالصلح؛ وامرأةٌ من أهل وجوب مثله عليهاء والمصرف مصالح المسلمين؛ 
لأنه مال بيت المال» وذلك لا يختص بالحزية» ألا ترى أنه لا يراعى فيه شرائطها. 
ويوضع 4 مولى التغلبي الخراجٌ أي: الحزية» وخراجٌ الأرض بمنزلة مولى القرشي؛ 


خراج الرأس 


وقال زفر دنه.: يضاعف؛ لقوله -اتلا: "إن مولى القوم منهم'»* 


ولا يؤخذ من إ: هذا لفظ القدوري.(البداية) من نسالهم: أي كما لا يؤخذ من الصبيان. 

مصارف الجزية: أي لكونه الصدقة المذكورة جزية حقيقية. والمصرف إلخ: هذا جواب من قوله: 
تصرف مصارف الحزية» تقريره: أن يقال: لا نسلم أن كونه يصرف مصرف الجزية يدل على أنه جرية؛ 
لأن مصرفه مصالح المسلمين؛ لأنه مال بيت المال وذلك أي مصرف مصال المسلمين لا يخقص بالحزية 
وحدهاء بل يوضع فيه حراج الأرضين» وما أهداه أهل الحرب وغيرها. [البئاية 4/3 ]٣۷‏ 

لا يراعى فيه: أي فينا اد سو مج الصاملة رالاق شرائطها: من وصف الصغار كعدم القبول من يد 
النائب» والإعطاء قائماء والقابض قاعداء وأخذ التلبيب على ما مر.«العناية) مولى القرشي: أي لا توحذ 
الجزية وحراج الأرض من القرشي» وتوحذ من معتقه» فكذلك ههنا. [العناية ه/5٠]‏ يضاعف: أي حراج 
الرأس؛ وحراج الأرض على المولى أيضاً. 

* تقدم في باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. [نصب الراية 55/7 4] أحرج أبوداود في "سنه" 
عن أبي رافع أن البي يل بعث رجلاً على الصدقة من بي مخروم» فقال لأبي رافع: اصحبي فإنك تصيب 
منهاء قال: حي أتى البي يل فأسأله فأتاه فسأله. فقال: مولى القوم من أنفسهم وأنا لا تحل لنا 
الصدقة.[رقم: ٠155؛‏ باب الصدقة على بن هاشم] 


باب الجزية ۳۹ 


ألا ترى أ ن مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمة الصدقة. ولنا: أن هذا تخفيف» والمولى 
لا يلحق بالأصل فيه» وهذا توضع الجزية على مول المسلم إذا كان نصرانياًء بخلاف 
حرمة الصدقة؛ لأن الحرمات تثبت بالشبهات» فألحق المولى بالماشمي في حقه» ولا يلزم 
مولى الغ حيث لا تحرم عليه الصدقة؛ لأن الغعيّ من أهلهاء وإما النّى مانع؛ ولم يوجد 
في حق المولى. أما الهاي فليس بأهل هذه الصلة أصلاًه لأنه صيّنَ لشرفه وكرامته عن 
راع ار فألحق به مولاه. قال: وما جاه الإمامُ من الخراج» ومن أموال بي تغلب» 
وما أهداه أل حرب إلى الإمام» والحزية: يصرف في مصالح المسلمين كسد الفغورء 


أن هذا: أي أحذ مضاعف الزكاة تخفيف يعي أنه ليس فيه وصف الصغارء بخلاف الجنزية. (البناية) 
وهذا: أي ولكون المولى لا يلحق بالأصل في التخفيف. [البناية 17/4/4©] إذا كان نصرائياً: ولم يلحق 
بمولاه في ترك الجرية» وإن كان الإسلام أعلى أسباب التخفيف وأولاها. [العناية ]۴٠٠/١‏ 

حرمة الصدقة: جواب عن قياس زفريك. في حقه: أي في حق ما هو لمولاه» وهو حرمة الصدقة.(البناية) 
ولا يلزم إلخ: جواب عما يقال: مولى الغ لم يلحق به في حرمة الصدقة؛ والعلة المذكورة: وهي أن 
الحرمات تثبت بالشبهات موجودة .(البناية) من أهلها: أي من الصدقة بالحملة. [البناية 0//9] 

أما الهاشمي إخ: يذكر المصنف. حواباً عن حديث زفر» وهو أنه ورد بخلاف القياس» فاقتصر على 
مورد النص» وهو حرمة الصدقة خاصة:؛ فلم يجز التعدية إلى غيرهاء كذا قال العيئ. أقول: هذا زلة عن 
القلم» كما لا يخفى؛ والصواب في الجواب عن حديث زفر يعن مولى القوم منهم أن يقال: إنه غير جار 
على عمومه؛ فإن مولى الحاشمي ليس كهو في الكفاءة» فوجب التأويل بأنه محمول على التعاون والتناصر؛ 
لأنه من لوازمه. صيْنَ: أي حفظ؛ وهو جحهول صان.(البناية) 

كسد الثغور: هو جمع ثغر بفتح الثاء وسكون الغين المعجمة» وهو الطرف الملاصق ببلد المسلمين من 
بلاد الكفار» والمراد بسد الثغور: الإنفاق على الأجناد وغيرهم المقيمين بحفظها ونحو ذلك. 


Pet‏ باب الجحزية 


زك الناطز زاون وش فعا ايق رعا روعاف لاما رکه 
ويِدْفَعٌ منه أرزاق المقاتلة وذراريهم؛ لأنه مال بيت المال» فإنه وصل إلى المسلمين 
من غير قتال» وهو مُعَدٌ لمصالح المسلمين» وهؤلاء مته ونفقة الذراري على 
الآباء» فلو م يُْلُوا كفايتهم / تاا إلى الاكتساب» ولا يتفرغون للقتال. ومن 
مات في نصف السنة: فلا شيء له من العظاد ؛ لأنه نوعٌ صلة» وليس بديْنء وهذا 
سمي عطاء فلا يُمْلَكُ قبل القبض» ويسقط بالموت؛ وأهل العطاء في زماننا مثل 
القاضي اديس والمفي؛ والله أعلم. 


والجسور: وهي ما توضع وترفع فوق الماء ليمر عليهاء بخلاف القنطرة يحكم بناؤهاء ولا ترفع.(فتح القدير) 
منه: أي من الذي جباه أيضاً. من غير قتال: بخلاف الحاصل بسبب القتال؛ فإنه يقسم بين الغائمين» 
ولا يوضع في بيت المال.(فتح القدير) وهو معد إل: وزاد المصنف في "التجئيس" في علامة السيد 
أبي شجاع أنه يعطى أيضا للمعلمين والمتعلمين» ويهذا تدحل طلبة العلم. [فتح القدير //ا. "] 

وهؤلاء: أي القضاة وعماهم والعلماء.(البناية) نصف السنة: وكذلك لو مات في آخرالسنة.(العناية) 
فلا شيء له إلخ: والعطاء ما يكتب للغزاة في الديوان» ولكل من قام بأمر من أمور الدين كالقاضي والمفي 
والمدرس. [الكفاية 05/9] ويسقط بالموت: ولو أحذ في أوهاء ثم مات» أو عزل قبل مضيهاء قيل: يحب 
رد ما بقي؛ وقيل: على قياس تعجيل المرأة النفقة لا بجب» وقال محمد يك.: أحب إلي رد الباقي كما 
لو عجل هما نفقة ليتروجهاء فمات قبل التزوج؛ لعدم حصول المقصود» وعندهما هو صلة من وحه» فينقطع 
حق الاسترداد بالموت كالرجوع في المبة» ذكره في جامعي قاضي خان والتمرتاشي [قخ اقم [r.v/o‏ 
وأهل العطاء إلخ: وفي الابتداء كان يعطى كل من له ضرب مزية في الإسلام كأزواج الببي > تك [العناية ٠۷/١‏ ۳] 


باب أحكام المرتدين 

يقالن وإذا ارتد المسلمُ عن الإسلام-والعياذ بالله- عرض عليه الإسلام فإن كانت 
له شبهة كُشِفْتْ عنه؛ لأنه عساه اعْتَنُه شبهة فتراح؛ وفيه دفع شرّه بأحسن الأمرين» 
إلا أن العرض على ما قالوا غير واحب؛ لأن الدعوة بَلكَنْه قال: ويحبس ثلاثة أيام» فإن 
أسلي وللا قل وني "الجامع الصغير": المرتد يعرض عليه الإسلام؛ حرًا كان أو عبد 
فإن أبى قل وتأويل الأول: أنه يستمهل؛ فيُمهل ثلاثة أيام؛ لأا مدة ضربت لإا 
الأعذار. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف عا: أنه يُستحب أن يؤجله ثلاثة يا 
طلب ذلك أو لم يطلب. وعن الشافعي :ك.: أن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام» 


باب أحكام: لما فرغ من بيان الكفر الأصلي ذكر في هذا الباب الكفر الطارئ.[البناية 10/8 *] 
المرتدين: المرتد: هو الراجع عن دين الإسلام.(فتح القدير) اعترته: أي عرضت له شبهة.(فتح القدير) 
فتراح: أي تزال من الإزاحة. بأحسن الأمرين: وها القتل والإسلام. [فتح القدير 8ه/8.48] 

أن العرض: لما كان ظاهر كلام القدوري وجوب العرض» قال: إلا أن العرض إلح. ويحبس إخ: وهذا اللفظ 
أيضاً من القدوري يوجحب وجوب الإنظار ثلاثة أيام على ما عرف من الأخبار في مثله» فذكر عبارة 'الممامع" 
وهو قوله: وفي "الجامع الصغير" المرتد إل فإنه يفيد أن إنظاره الأيام الثلاثة ليس واحباء ولا مستحباء وإنما 
تعينت الثلاثة؛ لأنما مدة ضربت لإبلاء الأعذار بدليل حديث حبان بن منقذ في الخيار ثلاثة أيام لدفع 
الغبن. [فتح القدير ]۳١۸/١‏ وتأويل الأول: يعن به قوله: ويحبس ثلاثة أيام. [العناية ]۳٠۸/١‏ 

يستمهل: لعل الصواب أنه إذا استمهل إلخ.(البناية) فيمهل: وأما إذا لم يطلب» فالظاهر من حاله أنه 
متعنت في ذلك» فلا بأس بقتله إلا أنه يستحب أن يستتاب. [العناية 70/8/8] 

وعن الشافعي إلخ: والصحيح من قولي الشافعي أنه إن تاب في الحال؛ وإلا قتل؛ لحديث معاذ د وقوله 55: 
"من بدل دينه فاقتلوه" من غير تقيبد بإنظار» وهو اختيار ابن المنذر. [فتح القدير ه/010؟] 


r.4‏ باب أحكام المرتدين 


ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك؛ لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرا فلابد من مدة 
عکنه التأملٌ فقدرناها بالثلاث. ولنا: قوله تعالى: فكوا ْم كين من غير قيد الإمهالء 
وكذا قوله حفتة: "من بَدَل دیته فاقتلوه'.” ولأنه كافر حربي بلغته الدعوةٌ فيقتل للحال من 
غير استمهال؛ وهذا لأنه لا يجوز تأخرٌ الواحب لأمر موهوم. ولا فرق يين الحر والعبد؛ 
لإطلاق الدلائل» وكفة توح أن عر عن الأديان كلها سوى الإسلام؛ لأنه لا دين له 
ولو تبر عما لتقل إيه» كفاه لحصول المقصود. قال: فإن قله قائل قبل عض الإسلام 
عليه: كُرِة ولا شيءً على القائل» ومعن الكراهية ههنا: ترك المستحب» وانتفاء الضمان؛ 
لأن الكفر مبيح للقتل» والعرضٌ بعد بلوغ الدعوة غيدُ واحب» وأما المرتدةٌ فلا تقتل. 


كافر حربي: بيانه: أنه كافر حربي لا حالة» وليس بمستأمن؛ لأنه لم يطلب الأمان» ولا ذمي؛ لأنه لم تقبل 
منه ابحزية» فكان حربياً [العناية /3.] لأمر موهوم: [وهو إسلام المرتد.(البناية)]؛ فإن قلت: قد مر 
أنه إذا استمهل ثلاثة أيام بمهل» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف جا: أنه يستمهل ثلاثة أيام وإن لم يطلب» 
قلت: هذا وجه القياس» وفي القياس لا يجوز الاستمهال» وما ذكر هناك استحسان. 

لإطلاق الدلائل: يعي قوله تعالى: اشوا لمر کین وقوله علتة: "من بدل دينه فاقتلوه". [البناية ۳۸۱/۹] 
لا دين له: يعن لو كان له دين كاليهودية والنصرانية يوجب عليه أن يبرأ عن ذلك؛ لکن من ليس له دين» 
فلأحل هذا يبرا عن الأديان كلها سوى دين الإسلام. [البناية ]۳۸٠/۹‏ ولا شيء: من القصاص أو الدية. 
ترك المستحب: لأن في القتل تفويت الغرض المستحب» وعند من قال بوجوب العرض يحرم قنله. [البناية ۳۸۲/۹] 
فلا تقتل: ولو قتلهاء فلا شيء عليه. 

* روي من حديث ابن عباس؛ ومن حديث معاوية بن حيدة» ومن حديث عائشة. [نصب الراية «/485] 
أخرج البخاري في "صحيحه" عن عكرمة أن علياً أ حرق قوماء فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا 
1 أحرقهم؛ لأن الببي يه قال: لا تعذبوا بعذاب الته» ولقتلتهم كما قال البي E‏ "من بدل دينه فاقتلوه". 


[رقم: 7 باب لا يعذب بعذاب الله] 


باب أحكام المرتدين نا 


وقال الشافعي ينلك.: تقتل؛ لما رويناء ولأن ردة الرحل مبيحة للقتل من حيث إنه جناية 
مغلظة, فتناط ها عقر فط وردة المرأة تشاركها فيهاء فتشاركها في موحبها. ولنا: أن 
اني ءات مى عن قبل النساى" ولأن الأصل تأخورُالأجزية إلى دار الآخرة؛ إذ تعجيلها يحل 
معن الابتلاء» وإغا عل عنه دفعا لشرٌ e‏ الحراب» ورج دا من اشا ليدم 


اقع في ١‏ 1 
واقع اب 


صلاحية البنية بخلاف الرجال» فصارت المرتدة كالأصاية. قال: ولكن تحبس حن تسلم؛ لأا 
امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار» فتجبر على إيفائه بالحبس» كما في حقوق العباد. 


لما رويدا: وهو قوله ءات#: "من بدل دينه فاقتلوه"» كلمة "من" تعم الرحال والنساء كقوله تعالى: ©فَمَنْ شَهِدَ 
منكُمْ اهر يسمه .(الكفاية) جناية مغلظة: هي جناية الكفر.رفتح القدير) تشاركها: والاشتراك في العلة 
يوحب الاشتراك في الحكم.[الكفاية ]١١/0‏ عن قتل الدساء: وقوله: "من بدل دينه فاقتلوه" وإن كان 
عاماًء لكن يجب تخصيصه بالرجال؛ إذ العام والخاص إذا وردا في حادثة؛ يجعل الخاص مخصصاً للعام. 

إلى دار الآخرة: فإفا الموضوعة للأجزية على الأعمال الموضوعة هذه الدار هاء فهذه دار أعمال وتلك 
دار جزائهاء وكل جزاء شرع في هذه الدار» ما هو إلا لمصالح تعود إلينا في هذه الدار كالقصاص» وحد 
القذف» والشرب والزناء والسرقة شرعت لحفظ النفوس» والأعراض» والعقول» والأنساب والأموال» 
فكذا يجب في القتل بالردة أن يكون لدفع شر حرابه» لا جزاء على فعل الكفر؛ لأن جزاءه أعظم من ذلك 
عند الله تعالى» فيختص من يتأتى منه الحراب» وهو الرحل؛ ولهذا فى البي 25 عن قثل النساء» وعلله بها 
لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث» فيما تقدّم؛ وهذا قلنا: لو كانت المرتدة ذات رأي وتبع تقتل» 
لا لردتاء بل لأا حينئذ تسعى في الأرض بالفساد. [فتح القدير ه/١1؟]‏ 

كالأصلية: والكافرة الأصلية لا تقتل» فكذا المرتدة.(البناية) حقوق العباد: كالديون يجبر على إيفائها. 

* تقدمت الأحاديث في ذلك. [نصب الراية 437/7] أخرج البخاري في "صحيحه" عن نافع عن 
ابن عمر را قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله فنهى رسول الله يه عن قتل النساء 
والصبيان. [رقم: ١٠٠٠ء‏ باب فقتل النساء في الخرت] 


۳۰٦‏ باب أحكام المرتدين 


وني "الجامع الصغير": ويُجبرُ امرأة على الإسلا» حرة كانت أو أمة» والأمة يجبرها 
مولاهاء أما الجبر؛ فلما ذكرناء ومن ن المولى؟ لما فيه من الجمع بين الحَينِء ويروى 
ترب في كل أيام مبالغة في الحمل على الإسلام. قال: ويزول ملك المرتد عن أمواله 


و مراعى؛ فإن أسسلم عادت إلى حاها. قالوا: : هذا عند أبي حنيفة لبه وعندهما: 
الاح ب 


لا يرول ملكه؛ لأنه مكلف محتاج؛ فإلى أن 'يقتل ييقى ملكُه: كالحكوم عليه بالرحم 
والقصاص. وله: أنه حربي مقهور تحت أيدينا حن يُقَتل ولا قَْل إلا بالحراب» فهذا 
يوجب زوالَ ملكه ومالکیته» غير أنه دعو إلى الإسلام بالإجبار عليه؛ ويرجى عَوْدُه 
إليه» فتوقفنا ني أمره» فإن أسلم عل هذا العارض كأن م يكن في حقّ هذا الحكم؛ 


وفي "الجامع الصغير" الخ: خ: وأعاد رواية "الجامع الصغير" لاشتمالها على ذكر الحبر والحرة والأمة.(العناية) 
فلما ذكرنا: ي و یھ ی ا ان بعد الإقرار. [العناية ]۳٠٠/١‏ بين الحقين: أي حق 
الله تعالى وهو الحبر على الإسلام» وحق العبد وهو الاستخدام.(البناية) مراعى: أي محفوظاً موقوفاً حن 
يتبين حاله. [البناية ]۳۸١/۹‏ هذا: أي الذي ذكره القدوري من الزوال المراعى. (البناية) 

يبقى ملكه: لأنه لا يتمكن من إقامة موجب التكليف إلا بلملك.(لعنايةع كامحكوم عليه إح: فإن ملكه لا یرول 
بإباحة دمه. [البناية ۳۸۹/۹] إلا بالحراب: فكان القتل ههنا مستلزماً للحراب؛ لأن نفس الكفر ليس مبيح له» 
وهذا لا يقتل الأعمى والمقعد والشيخ الفاني» وقد تحقق الملزوم بالاتفاق» وهو كونه ممن يقتل؛ فلابد من لازمه» 
وهو كونه حرياً.(العناية) فهذا: أي كونه حربياً مقهوراً تحت أيدينا يوجب زوال ملكه؛ لأن المقهورية أمارة 
المملوكية؛ فإذا كان مقهوراً ارتفعت مالکیته» وارتفاعها يستلزم ارتفاع الملك. [العناية 5/8 ]*١‏ 

ويرجى عوده إلح: لأنه كان ممن دخله وعرف محاسنه.(فتح القدير) فتوقفنا إلخ: أي قلنا: ملكه موقوف. 
حق هذا الحكم: وهو زوال الملك.(فتح القدير) احترز بقوله: في حق هذا الحكم عن حكم عمله» عن 
بينونة امرأته» وعن وحوب تحديد كلمة الشهادة. [البناية 85/9/+-210*] 


باب أحكام المرتدين ۰۷ 


وصار كأن ل برل مسلماً ولم يعْمّل السبب. وإن مات» أو فيل على ردت أو لَحقَ 
بدار الحرنبة وحكم بلحاقه: امقر كته فيعمل السب عا ورال ملک قال: وإن 
القدو ري 


مات» أو ا ل على رَدَّنه: انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين» وكان ما 
اسه ا ال رت افا وها عد أي حنيفة بلكه. وقال أبويوسف ومحمد نجها: 
كلاهما لورثنه؛ وقال الشافعي ب : كلاهما فيء؛ لأنه مات كافرا» والمسلم لا يرث 
الكافرٌ ثم هو مال حربييٌ لا أمانَ له» فيكون فيئا. ولما: أن ملكه في الكسبين بعد الردة 
باقٍ على ما بيناه» فينتقل مموته إلى ورثنه» ويستند إلى ما قبيل ردته؛ إذ الردة سببُ 
الموت» فيكون توريثُ المسلم من المسلم. ولأبي حنيفة يلله: أنه يمكن الاستناد في 
كسب الإسلام لوجوده قبل الردة» ولا يمكن الاستناد في كسب الردة؛ لعدمه قبلهاء 


ولم يعمل السبب: أي بالارتدادء وي بعض النسخ: بالسبب» فيكون م يعمل جهولا. وحكم بلحاقه: أي حكم 
القاضي بلحاقه بدار الحرب» فصار في حكم الأموات. عند أبي حنيفة يلكء: وبه قال زفر والحسن نا (البناية) 
كلاهها: يعني الكسبان جميعاً. (البناية) وقال الشافعي: وبه قال مالك وأحمد جنا [البناية 4/ہra[‏ 
فيكون فيئًا: يعن يوضع ف بيت المال؛ ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع.(العناية) في الكسبين: أي كسب 
حالة الإسلام وكسب حالة ردته. ما بيناه: إشارة إلى قوله: لأنه مكلف محتاج إل [العناية ]٣٠١/١‏ 
ما قبيل ردته: هذا جواب عما يقال: هذا توريث المسلم من الكافر.(البناية) سبب الموت: ولا كان 
سبب الموت جعل 7 کا فكان آخر جزء من أجزاء إسلامه آخر جرء من أجراء حياته حكماء 
فيكون توريث المسلم من المسلم يهذه الحيثية. [البناية ۳۸۸/۹] 

فيكون توريث إخ: قلت: نعم ينتقل إلى ورثته» ولكن إذا كانت له ورثة وقت الموت» والقول باستناد 
التوريث إلى قبيل الردة إن كان يمكن فيما اكتسب في إسلامه» فلا بمكن فيما اكتسبه في ردته؛ لأن ملك 
المورث مقتصر على حال الاكتساب» فاستحال أن يستند ملك المورث فيه إلى سبب الموت» فلا يكون 
توريث المسلم من المسلم. 


۳۸ باب أحكام المرتدين 


ومن شرطه وجوده» ثم إنما يرئه من كان وارثاً له حالة الردة» وبقي وارثا إلى وقت 
موته في زواية عن أي حتيفة ب نك اعتباراً للاستنادء وعنه: أنه يرثه من كان وارثا له عند 


الردة» ولا بيطل استحقاقه بموته, بل يخلفه وارثّه؛ لأن الردة.منزلة الموت. وعنه: أنه 
يعتبر وحود الوارث عند الموت؛ لأن الحادث بعد انعقاد انیپ قل ههه ادت فل 


أي موت المرتد 


انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض وترثه امرأته المسلمة إذا مات» أو َل 
على ردته» وهي ف العدة؛ لأنه يصير فارا وإن كان صحيحاً وقت الردة» 


ومن شرطه: أي شرط إسناد التوريث.(البناية) وجوده: أي وجود الكسب قبل الردة. [البناية ۳۸۸/۹] 
من كان وارثاً إلخ: بان كان حرا مسلماًء وبقي كذلك إلى وقت موثه؛ أو لحاقه» فإن المستند لابد أن 
يثبت أولاً ثم يستند» فيجب أن يصادف عند ثبوته من هو بصفة استحقاق الإرث؛ وهو المسلم الجر كذا 
عند استناد حن لو أسلم بعض أقربائه» أو ولد من علوق حادث بعد الردة» لا يرئه على هذه الرواية. 

عن أبي حنيفة: رواها عنه الحسن بن زياد.(فتح القدير) وعنه: وهذه رواية عن أبي يوسف عنه.(فتح القدير) 
أنه یره من إلخ؛ على هذه الرواية عول الكرحى.[فتح القدير 4/5 ]8١‏ استحقاقه بموته: أي قبل موت 
المرتد بل يخلفه وارثه؛ لأن الردة بمنزلة الموت في حكم التوريث» ومن مات من الورثة بعد موت مورثه 
قبل قسمة الميراث لا يبطل استحقاقه» ولكن يخلفه وارثه فيه وهذا مثله. [البئاية ]۳۸۹/۹٩‏ 
وخ زجي رواية محمد يه عنه؛ قال في "المبسوط": وهذا أصح.(فتح القدير) عند الموت: سواء كان 
رجو وقت الردة؛ أو حدث بعده.(العناية) كالحادث اخ : فلا جرم تعتبر زمان الموت؛ لإ العبب يته 
به حن يرثه الولد الحادث بعد الردة.[البناية ۳۸۹/۹] م الولد إخ: ف أله تبر عفدا ابه 
بالقبض» فيكون له حصة من الثمن» قال في "النهاية": وحاصله: أن على رواية الحسن يشترط الوصفان: 
كونه وارثاً وقت الردة» وكونه باقاً إلى وقت الموت أو القتل» وعلى رواية أي يوسف سل يشترط 
الوصف الأول» وعلى رواية محمد به يشترط الوصف الثاني دون الأول. [العناية /4 [rı‏ 
لأنه يصير فارًا: وهذا لأن الردة لما كانت سبب الموت» وهي باختياره» أشبهت الطلاق البائن في مرض الموت» 
وهو يوجب الإرث إذا مات» وهي في العدة؛ لأنه فار» ولو كان وقت الردة مريضاء فلا إشكال قي إرلها... 
وروى أبويوسف عن أبي حنيفة ب أا ترثه» وإن كانت منقضية العدة؛ لأا كانت وارثة عند ردته» = 


باب أحكام المرتدين ۹ 


وللرتدة كسيها لورثتها؛ لأنه لا حراب منهاء فلم يوحد سببُ الفيء, بخلاف 
المرتد عند أبي حنيفة بء ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت» وهي مريضة؛ لقصدها 
5 3 2 
إبطال حقه» وإن كانت صحيحة لا يرثها؛ لأنما لا تقتل فلم يتعلق حقه .مها 
بالردة» بخلاف المرتد. قال: وإن لق بدار الحرب مرتدا» وحكم الحاكمُ بلحاقه: 


, 
و تاو , NT‏ : 59 
عتق مدبروه» وامهات اولاده» وحلت الديون الى علیه» ونقل ا اتاق حال 


الإسلام إلى ورثنه من المسلمين. وقال الشافعي ينكء: يبقى ماله موقوفا كع كان 
لأنه نوعٌ غيبة» فأشبه الغيبة في دار الإسلام. ولنا: أنه باللحاق صار من أهل الحرب» 
وهم أموات في حق أحكام الإسلام؛ لانقطاع ولاية الإلزام 


= وبه قال أبويوسف» وهو تفريع على رواية الاكتفاء بالتحقق بصفة الوارث حال الردة فقط وهي رواية 
أبي يوسل بك وما في الكتاب على رواية الحسن. [فتح القدير ]٠٠١/١‏ 

لا حراب: ومعناه: فلا قتل إذ ذاك لما تقدم من الملازمة» وحاصل الفرق: أن المرأة لا تقتل» والرحل يقثل» 
ومعناه: أن عصمة المال تبع لعصمة النفس» وبالردة لا تزول عصمة نفسهاء فكذلك عصمة ماهاء بخلاف الرحل» 
فلما كانت عصمة ماما باقية بعد ردقا كان كل واحد من الكسبين ملكهاء فيكون ميراثا لورثتها. (العناية) 
بخلاف المرتد: فإن ما اكتسبه في حال ردثه فهو فيء عنده. [العناية 8/8 1] 

ويرثها زوجها إ: والقياس أن لا يرثها؛ لأن فرار الزوج إنما كان يتحقق إذا مات» وهي في العدة» ثم 
ههنا لا عدة على الرجل؛ ووجه الاستحسان: ما أشار إليه بقوله: لقصدها إلح؛ وبيانه: أن حقه تعلق 
بماها مرضهاء فكانت بالردة قاصدة إبطال حقه فارة عن ميراثه» فيرد عليها قصدها. [العناية ه/8١1*]‏ 
فلم يتعلق حقه: إشارة إلى أن ردقا لم تعتبر مفضية إلى الموت من حيث إفها لا تستحق القتل. 

بخلاف المرتد: لأنه مستحق للقتل» فكان فارًا بالارتداد فورثته.(البناية) من المسلمين: وكذا ما اكتسبه في 
أيام ردته على فوهما.(فتح القدير) لأنه: أي إلحاقه بدار الحرب. وهم أموات: ألا ترى إلى قوله تعالى: 
اومن كان ما ينه أي كافراً فهديناه. [البناية ]۳۹١/۹‏ ولاية الإلزام: بخلاف الغيبة في بلدة أخرى 
من دار الإسلام؛ فإن أحكام الإسلام وولاية إلزامنا ثابتة فيهاء فلا يلحق بذلك. [فتح القدير ه/15*] 


۳1۰ باب أحكام المرتدين 


كما هي منقطعة عن الموتى» فصار كالموت» إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي؛ 
لاحتمال العود إليناء فلابد من القضاء وإذا تقرر مر لنت الأحكام المتعلقة به» وهي 
فول 2 

ما ذكرناها كما في الموت الحقيقي. ثم يعتبر ونه وارثا عند لحاقه في قول محمد ملك؛ 
لأن اللحاق هو السبب» والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال. وقال أبويوسف ك.: وقت 
القضاء؛ لأنه يصير موتا بالقضاء والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب» فهي على هذا 
الخلاف. ونقضى الديون الي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام 
وما لزمه في حال ردته من الديون تقضى مما اكتسبه في حال ردته. .قال العبد الضعيف 
عه الله هذه رواية عن أبي حنيفة لك وعنه: أنه يبدأ بكسب الإسلام» وإن لم يَف 
بذلك يقضى من كسب الردة» وعنه على عكسه. وجه الأول: أن المستحق بالسببين 
000 3 8 0 01 
مختلف» وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين» 

ما ذكرناها: يع قوله: عتق مدبروه :ولحاي فطع الاجسمال! أي احتمال عوده أي اللحاق 
لا يوحب أحكام الموت إلا إذا كان مستقراء وهو أمر غير معلوم» فبالقضاء به يتقرر.(فتح القدير) 
وقال أبويوسف إلخ: حو حى لوكان من بحيث يرث وقت الردة كافراء أو عبداء ووقت القضاء مسلماً معتقاً يرث 
عند أبي يوسف» لا عند محمد. [فتح القدير وإدام] هذا الخلاف: فعند أبي يوسف يا يعتبر وجود الوارث 
وقت القضاءء وعند محمد يه وقت اللحاق.(البناية) وتقضى الديون: هذا كله قول القدوري. [البناية ]۳۹۲/۹٩‏ 
. عن أبي حنيفة: هو رواية زفر للك .(العناية) وعنه: أي عن أبي حنيفة يلل (العناية) على عكسه: هي رواية 
أبي يوسف يلد عنه] وهو أن يبدأ في قضاء الدين بكسب الردة. [العناية ]۳٠۷/١‏ وجه الأول إخ: يعني أن 
الحامل على الكسب هو السبب الموحب للدين؛ لأن قضاء الدين أهم؛ فالظاهر أنه اكتسبه ليؤدي به الدين اللازم 


عليه» فيكون الكسب من أرباح المداينة وغنائمه» ومن له غنم الشىء» فعليه غرمه» ومن قوله كهُ: "الغرم بالغدم"» 
يه في ب من أرباح و ومن له غنم الشيء» فعليه غرمه» ومن قو الغرم بالغنم 
وقضاء الدين غرامه المداينة؛ لأنه تعب يلحقه من قبله. من الكسبين: أي كسب الإسلام وكسب الردة. 


باب أحكام المرتدين ۴94 


dd 
فيقضى كل دين من الكسب المكتسب الذي في تلك الحالة؛ ليكون الغرم بالغنم.‎ 
وجه الثاني: أن كسب الإسلام ملکه حن يخلقه الوارث فيه ومن شرط هذه الخلافة‎ 
حلافة الوارث‎ 
الفراغ عن حق المورث» فيقدم اللدين عليه ليه. أمإ كسب الردة فليس بمملوك له لبطلان‎ 
أهلية الملك بالردة عنده» فلا يقضى ديئه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من ۳ آخر‎ 
عند أبي حنيفة بان لم يفي‎ 
فحينئل يقضى منه كالذمي إذا مات ولا وارث له» يكون ماله لحماعة المسلمين»‎ 
ولو كان عليه دين يقضى منه» كذلك ههنا. وجه الفالك: أن کب الإسلام ع‎ 
الورثة» و كسب الردة حالص 8 فكان قضاء الدين منه أولى» إلا إذا تعذر پان‎ 
لم يف به» فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقليكا لحقه. وقال أبو يوسف‎ 
ومحمد جها: تقضى ديونه من الكسبين؛ لأنهما جميعاً ملكه حن يجري الإرث فيهماء‎ 
والله أعلم. قال: وما باعه» أو - أو أعتقه أو وهبه» أو رهنه» أو تصرف فيه من‎ 
أمواله في حال ردته: فهو موقوف» فإن أسلم: صَّحَّتْ عقوده» وإن مات» أو قتل»‎ 
أو لحق بدار الحرب: بطلت وهذا عند أبي حنيفة بق وقال أبويوسف ومحمد جا:‎ 
يجوز ما صنع في الوجهين‎ 
الغرم بالغنم: الغرم بضم الغين المعجمة الضمان المؤنة» والغنم بضم الغين المعجمة النفع؛ المععئ: أن الضمان‎ 
]58 4/98 بعؤض المنفعة» فمن له الغنم» فعليه غرمه. من محل آخر: أراد به كسب الإسلام. [البناية‎ 
وقال أبويوسف إلخ: وبه قالت الأئمة الثلاثة يبد (البناي) صحت عقوده: من البيع والشراء والإعتاق؛ وما بعدها.‎ 
عند أبي حنيفة يلله: وإنما قال: كذلك؛ لأن المسألة من مسائل القدوري؛ وليس الخلاف فيه مذكوراً في هذا‎ 
الموضع.(العناية) في الوجهين: يريد بأحدهما الإسلام؛ وبالثاني القتل والموت» واللحاق. [العناية ه/918]‎ 


1۲ باب أحكام المرتدين 
اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام: نافذ بالاتفاق: كالاستيلاد والطلاق؛ لأنه 
لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتام الولاية. وباطل بالاتفاق: كالنكاح والذبيحة؛ لأنه 
يعتمد الملدّ ولا ملة له. وموقوف بالاتفاق: كالمفاوضة؛ لأنما تعتمد المساواة, 
ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يُسنْلم ومختلف في توقفه» وهو ما عددناه. هما: 
أن الصحة تَعْتمد الأهلية» والنفاذ يعتمد الملك» ولا حفاء في وجود الأهلية؛ لكونه 
مخاطباًء وكذا الملك؛ لقيامه قبل موته على ما قررناه من قبل» 


والطلاق: [صورته: إذا ارتدا معأ كذا في "الكافي"] فإن قلت: كيف يقع طلاق المرتد» ومجرد الردة 
تبين المرأة» قلت: هذا ليس .همنوع» ألا ترى أن المسلم إذا أبان زوجته. ثم طلقها في عدنما جاز فكذا هذاء 
ويمكن أن يمنع البينوئة بالردة أصلاً, كما إذا ارتد الزوجان معا فلا يرد السؤال. [البئاية 88/9؟] 

لأنه لا يفتقر إلخ: راحع إلى قوله: كالاستيلاد أي لأن الاستيلاد لا يفتقر إلى حقيقة الملك بدليل أنه 
يصح في جارية الابن.[البناية ]۳۹١/۹‏ وتام الولاية: راجع إلى الطلاق أي لأن الطلاق لا يفتقر إلى ثمام 
الولاية؛ ألا ترى أن العبد يصح طلاقه مع أنه لا ولاية له على نفسه أصلا ومن هذا القسم النافذ تسليم الشفعة» 
وقبول الهبة: والحجر على عبده المأذون. [البناية ]۳۹۹/۹٩‏ وباطل: ومن هذا القسم إرئه.(فتح القدير) 

لأنه: أي لأن كل واحد من النكاح والذبيحة.(البناية) ولا ملة له: وهذا حاصل ما فسر به ظهير الدين من أن 
المراد بالملة الي يدينون .تملك النكاح التوارث والتناسل» والمرتد لا يتحقق في نكاحه شيء من ذلك؛ لأنه لا يقر 
حياً. [فتح القدير ه/14+-14ع] كالمفاوضة: معناه: أن المرتد إن فاوض مسلماً توقف» فإن أسلم نفدت 
المفاوضة؛ وإن مات» أو قئل» أو قضى بلحاقه بدار الحرب» بطل المفاوضة بالاتفاق. [العناية 5/8 1] 

تعتمد المساواة: قد علم أن المفاوضة تضمن وكالة وكفالة؛ وأن يتساويا مالا وديناً ونصرة» فلا تصح بين 
حر وعبد وصبي وبالغ ومسلم وكافر. هو ما عددناة: من بيعه وشرائه وعتقه ورهئه؛ ومنه الكتابة وقبض 
الديون والإحارة والوصية.[فتح القدیر ]۳٠۹/۰‏ لكونه مخاطبا: ألا ترى أن القتل يجب عليه بارتداده» 
ولو كانت أهليته معدومة؛ أو ناقصة لم يجب عليه القتل.(البناية) هن قبل: إشارة إلى قوله: لأنه مكلف 
يحتاج إلى آحره. [البناية ]۳۹۷/٩‏ 


باب أحكام المرتدين ۹۳ 


وهذا لو ولد له بعد الردة لستة أشهر من امرأة مسلمة يرثه. ولو مات ولده بعد 
الردة قل ارت لا يرثه» فتصح تصرفائه قبل الموت» إلا أن عند أبي يوسف ينك 
تصح» كما تصح من الصحيح؛ لأن الظاهر عَوْدُه إلى الإسلام؛ إذ الشبهة تزاح فلا يتل 
وصار كالرتدة» وعند محمد لله: تصح كما تصح من المريض؛ لأن من انتحل إلى 
لا میا معرضاً عا نا علي قدا ا فيفضي إلى القتل ظاهر بخلاف 
المرتدة؛ لأنها لا تقتل. ولأبي حنيفة يلك: أنه حريّ مقهور تحت أيدينا على ما قررناه 
في توقف الملك؛ وتوقف التصرفات بناءً عليه وصار كالحربي يدخحل دارنا بغير أمان» 
فيؤحذ ويقهر» وتنوقف تصرفاته لتوقف حاله» وكذا المرتده 


وهذا: أي ولأحل قيام ملكه قبل موته.(لبناية) من امرأة مسلمة: وإنما قيد بقوله: من امرأة مسلمة؛ لأن 

الأم إذا كانت نصرانية كان الولد مرتداً تبعا لأبيه؛ لأنه أقرب إلى الإسلام من النصرانية؛ لأنه يجبر على 
الإسلام: بخلاف النصرانية» المرتد لا يرث أحداً؛ لأنه لا ملة له» ولا ولاية؛ لأنها كرامة وهو مهان» 
والإرث من باب الولاية وإن كانت مسلمة؛ فالولد مسلم تبعاً ها. [الكفاية ه/.؟8] 

يرثه: ولو كان ملكه زائلاً لا برثه. بعد الردة إلخ: يعي لو مات ولده المولود قبل الردة بعدها. (العناية) 
لا يرثه: فلو لم يكن هلكه قائماً بعد الردة لورثه هذا الولد؛ لأنه كان حياً وقت ردة الأب» فإذا ثبت 
وجود الأهلية وقيام الملك يصح تصرفه. [العناية ]٣٠١/١‏ كما تصح إخ: يعني من جميع المال. 

إذ الشبهة: أي ال غرفت للعرقة وصازت ما لارتداد. من المريض: يعي من ثلث المال.(البئاية) 
لأن من انتحل إلخ: أي لأن من أثبت إلى الدعوى» وفي"ديوان الأدب" يقال: اتتحل فلان قول غيره» إذا 
ادعاه لنفسه» والنحلة بكسر النون وسكون الحاء المهملة الدعوى.[البناية ]۳۹۸/٩‏ 

لأفها لا تقتل: أي لأا لا تقتل أصلاً. على ما قررناه !لخ: إشارة إلى ما ذكروا من تعليل أبي حنيفة به 
بقوله: وله أنه حربي مقهور تحت أيدينا عند قوله: ويزول ملك المرتد.(البناية) بناء عليه: أي على توقف 
الملك. [البناية ۳۹۹/۹] لتوقف حاله: [أي بين الاسترقاق والقتل والمن] واعترض عليه بأن الحربي الذي دحل 
دارنا بغير أمان يكون فيئاء فكيف تتوقف تصرفاته؛ والاعتراف يحواز المن يسقط الاعتراض. [العناية /. 5] 


P4‏ باب أحكام المرتدين 
واستحقاقه القتل لبطلان سبب العصمة في الفصلين فأوحب خخللاً في الأهليةء بخلاف 
الزاني» وقاتل العمد؛ لأن الاستحقاق في ذلك جزاء على الحناية» وبخلاف المرأة؛ لأنها 
ليست حريية» ولهذا لا تقتل. فإن عاد المرتدٌ بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار 
الالام مسلا فما وجندة ف بيد بوره من هال بيه أله الأن الوارت غا جه فيه 
لاستغنائه, وإذا عاد مسلماً احتاج إليه؛ فيقدم عليه» بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكي 
وبخلاف أمهات أولاده» ومدبريه؛ لأن القضاء قد صح بدليل مصحح» فلا ينقض 
ولو جاء مسلماً قبل أن يقضي القاضي بذلك؛ فكأنه لم يَرَلَ مسلماً؛ لما ذكرنا. 


واستحقاقه إل: [حواب عن قوهما.(البناية)] جواب عما يقال: المرتد يجب أن يكون كالمقضي عليه 
بالقصاص والرجم؛ لأنه مقهور تحت أيدينا للقتل عيئاً حصوصاء فإنه لا يمكن له خالة غير القتل؛ بخلاف 
المرتد فإن غبرها محتمل في حقه لاحتمال إسلامه» ومع ذلك لا يزول ملك واحد منهما عن ماله» 
وتصرفاتهما نافذة. فأجاب بالفرق بأن استحقاق القتل في الفصلين لبطلان العصمة بانتفاء سببها وهو 
الإسلام. [فتح القدير ]۳۲٠-۳۲٠/١‏ في الفصلين: ويريد به فصل ال حربي وفصل المرئد.(العناية) 

وقاتل العمد: فإنه لا تبطل عصمتهما ولا أهليتهما.(البناية) وبخلاف المرأة: حواب عن قوهماء وصار 
كالمرتدة.[البناية ۳۹۹/۹] لاستغنائه: حيث دحل دار الحرب.(العناية) احتاج إليه: قال مس الأئمة 
الحلواني دل في هذا: ولو كان هذا بعد موته حقيقة؛ بأن أحياه الله تعالى وأعاده إلى الدئياء كان الحكم فيه هكذا 
إلا أنه حلاف العادة. (العناية) بخلاف [فإنه بعضى فيه» ولا عود له فيه ولا يضمده] ما إذا إعخ: سواء كان بسبب 
يقبل الفسخ كبيع أو هبة» أو لا يقبله كعتق وتدبير واستيلاد. [فتح القدير ه/١55]‏ 

ومدبريه: لا يعودون في الرق. بدليل مصحح: وهو اللحاق مرتدا؛ لأنه كالموت الحقيقي. (فتح القدير) 
لم يزل مسلماً: فأمهات أولاده ومدبروه على حاشم؛ لا يعتقون بقضاء القاضي» وما كان عليه من 
الديون» فهو إلى أحله كما كانت.[العناية ]۳۲٠/١‏ لما ذكرنا: يعن من قوله: إلا أنه لا يستقر إلا بقضاء 
القاضي . [العناية ]۴۲٠/١‏ 


باب أحكام المرتدين ولم 


وإذا وط ئ المرتد جارية نصرائية كانت له في حالة الإسلام؛ فجاءت بولد لأكثر من سنة 
أو يهودية, 


أشهر منذ ارت فادعاه: فهي أم ولد له» والولد حر وهو ابته» ولا يرثه» وإن كانت 
الخارية ةة ورثه القن إن مات على الردقة آلو لخو ينار الري انا ضحة الانقللاة 
فلما قلناء وأما الإرث: فلأن الأم إذا كانت نصرانية الولد تبع له لقريه إلى الإسلام للجبر 
عليه فصار في حكم المرتد» والمرتد لا يرث المرتد. أما إذا كانت نت مسلمة فالولد مسلم 
تبعاً ها؛ لأا خيّرهما دين والمسلم يرث المرتد. وإذا لحق المرتدَّ ماله بدار الحرب ثم 
هر على ذلك المال: فهو فيي فإن لحق ثم رجعء وأحذ مالآ وألحقه بدار الحرب» 


بدار رالحرب 5 


فظهر غلى .ذلك الالء 'قوحدته الورثة قبل القسمة: رذ عليهم؛ لأن الأول مال بحر 
فيه الإرٹ» والثابي: انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بلحاقه» وكان الوارث مالكاً قدهاً. 


من ستة أشهر: ولو إلى عشر سنين.(فتح القدير) فلما قلنا: أنه لا يفتقر إلى حفيقة املك حى صح استيلاد الأب 
جارية الابن» والعبد المأذون جارية من تحارته» ذكره أبوالليث في شرح "الجامع الصغير".[فتح القدير 1 
إلى الإسلام: لأنه لا يقر على الردة» بل يجر عليه بالإسلام. في حكم المرتد: أي لما كان الولد تبعاً 
لأبيه» فصار في حكم المرتد.(البناية) خير ها دينا: والولد يتبع خير الأبوين ديناً . [البناية ٠7/9‏ 4] 

فهو فيء: هذا بإجماع الأئمة الأربعة. رد عليهم: ثم جواب هذا الكتاب أعين "الجامع الصغير"؛ وهو ظاهر الرواية 
لا يفصل بين أن يكون عوده وأحذه المال بعد القضاء بلحاقه» أو قبله» أما إذا كان بعد القضاء باللحاق فظاهر؛ لأنه 
تقرر الملك للورثة» ثم استولى عليه الكافر» وأحرزه بدار الحرب. وأما إذا عاد قبله» كان عوده» وأحذه وللحاقه ثانياً 
يرجح جانب عدم العود» وی وکده» فيتقرر موته» وما احتيج إلى القضاء باللحاق؛ لصيرورته مرا إلا ليترجح عدم 
عوده؛ فيتقرر إقامته ثمة: فيتقرر موته فكان رجوعه» وأحذه ثم عوده ثائياً مفزلة القضاء» وفي بعض روايات 
"السير" جعله فين؛ لأن.بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا للورثةء والوجه ظاهر الرواية.[فتح القدير ]۴۲۴/١‏ 

لأن الأول: أي المال الذي ذهب به المرتد أول مرة. . والثابي: أي المال الثاني الذي ذهب به بعد عوده. 
مالکاً قدياً: والمالك القدم إذا وحد ماله في الغنيمة قبل القسمة؛ أحذه بحاناً. [العناية ]۴۲٠/١‏ 


7 باب أحكام المرتدين 


وإذا لحق للك بغار المرب وله عب به لابنه» وكاتبه الان ثم جاء المرتد مسلماء 
“دار الإسلام بناء على موته 
فالكتابة و لاء للمرتد الذي أسلم؛ لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها 
بد الكنابة 


ی ا نبي لأيزيث قثي حي ا لوال من چ ترحع 
إلى الموكل» > والولاءٌ لمن يقع العتق عنه. وإذا قل الكل رجلا عدار نلق بكار المزنينه 


أو قتل على ردته: فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة يللكد. 


وقالا: الدية فيما اكتبسه في الإسلام والردة جميعا؛ لأن العواقل لا تقل المرتد؛ لانعدام 
النصرة» فتكون في ماله وعندهما: الكسبان جميعاً ماله؛ لنفوذ تصرفاته في الحالين» ولهذا 
يجري الإرث فيهما عندهماء وعنده ماله المكتسبٌ ي الإسلام؛ لنغاذ تصرفه فيه دون 
الكسوب في الردة؛ لتوقف تصرفه» ولهذا كان الأول ا عنده» والثاني فيا عنده. 


كسب الإسلام كسب الردة 
وإذا قطعّت يد المسلم عمدا فارتد- والعياذ بالله- ثم مات على ردته من ذلكء أو جم 


بدار الحرب» م جحاء مسلماء فمات مر كلف فعلى القاطع و الدية ق ماله للور 0 
لوز المرقد 


الذي أسلم: لا لابنه الذي كاتب. بدليل منفذ: أي وهو القضاء بالعبد له. كال وكيل من جهته: لأنه لما لحق 
بدار الحرب» صار كأنه سلّط ابنه على ماله» وجعله حلفا عنه في التصريف» فلما عاد ثبت حكم الإحياء» وبطل 
حكم الموث. [البناية ٠05/9‏ 4] الموكل: وهو ههنا الأب. العنق عنه: والعتق إنما يحصل منه بعد أداء بدل الكتابة» 
بخلاف ما إذا رجع مسلماً بعد أداء بدل الكثتابة؛ لأن الملك الذي كان له لم يبق قائماً. [العناية 4/8 551] 

لأن العواقل !2: دفع لما يقال: إن في القتل خطأ بحب الدية على العاقلة» لا في مال القائل؛ وحاصل 
الدفع: أن وحوب الدية على العواقل إنما هو باعتبار النصرة؛ وهي منقطعة فيما بين المرتد والمسلم» فيكون 
الدية في ماله كسائر ديونه. في الحالين: أي حال الإسلام وحال الردة.(البناية) فيهما: أي في كسب 
الإسلام وكسب الرذة. [البناية 4/8 ]4٠‏ دون المكسوب إل: وعلى هذا إذا غصب ال قأقسده تحب 
ضمانه في مال الإسلام» وعندهما في الكل. [فتح القدير 8/5 ؟8] 


باب أحكام المرتدين الم 
أما الأول: فلأن السراية حلّت محلاً غير معصوم فأهدرت, بخلاف ما إذا قطعت يد 
المرتد» ثم أسلم» فمات من ذلك؛ لأن الإهدار لا يلحقه الاعتبارٌ أما المعتيرٌ فقد يهدر 
بالإبراء» فكذا بالردة. وأما الثاني: وهو ما إذا لحق - ومعناه: إذا قضى بلحاقه -؛ لأنه 
صاز متا تقديراء الو ت يقطع السراية» وإسلامه حياة حادثة في التقدير» فلا يعود حكمٌ 
الجناية الأولى» فإذا لم يقض القاضي بلحاقه» فهو على الخلاف الذي نبينه إن شاء 
الله تعالى. قال: فإن لم a‏ وأسلى ثم مات: فعليه اللدية كاملة» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف جنلا. وقال محمد وزفر 2!: في جميع ذلك نصف الدية؛ لأن اعتراض 
الردة أهدر السرايةء فلا ينقلب بالإسلام إلى الضمان» كما إذا قطع يد مرتد فأسلم. 


أما الأول: وهو ما إذا ماث على ردته. فلأن السراية: أي سراية القطع إلى الموت.(البناية) فأهدرت: فلم يحب 
دية النفس؛ لأن فوا حصل في حال لا قيمة لهاء ولم يجب القصاص ف اليد لاعتراض الردة» فإذا لم يجب 
القصاص وجب دية اليد» وهي نصف دية النفس؛ لأن قطع اليد حصل في حال عصمة اليد» وهي في حالة 
الإسلام» وإثما كانت الدية في ماله لكون القطع عمد أما إذا كان حطأ فقال الحاكم: هي واجبة على 
عاقلته.(البناية) بخلاف: فإنه لا يحب الضمان أصلاً. (البناية) لأن الإهدار إلخ: يعن الحناية إذا صارت 
هدراً لا يلحقه الاعتبار بعد ذلك؛ لأن غير الموحب لا ينقلب موجباً. [البناية 0/9 4] 

فكذا بالردة: وكذا بالإعتاق وبالبيع أيضاً حن لو قطع يد عبد, ثم باعه المولى» ثم رده عليه بالعيب» ثم مات 
العبد من القطع فلا يضمن. [البناية 4.5-4.8 ] في التقدير: لأا نفس أحرى.(البناية) الذي نبينه: أشار به 
إلى المسألة الي تلي قوله: وإذا لم يقض إلى آخره» وهو قوله: قال: فإن لم يلحق أي دار الحرب وأسلم ثم 
مات» فعليه الدية كاملة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء وقال محمد وزفر #ا: في جميع ذلك 
نصف الدية. [البناية ]۳٠٠/١‏ في جميع ذلك: أي فيما إذا مات على ردته أو لحق؛ ثم جاء مسلماًء أو 
لم يلحق وأسلم.(البناية) أهدر السراية: صار بحال لو قتله قاتل لا يجب عليه شيء. [البناية 4.05/9] 

كما إذا قطع إلخ: سواء مات من القطع؛ أو لم يمت حيث لا يجب ضمان النفس في الأول» ولا ضمان 
اليد في الثاني؛ بناء على الأصل المار أن الهدر لا يلحقه الاعتبار. [البناية 01/8 4] 


۴۸ باب أحكام المرتدين 


ولهما: أن المناية وردت على محل معصوم وتمت فيه» فيجب ضمان النفس؛ كما إذا 


(الدية الكاملة) 
لم يتخلل الردة؛ وهذا لأنه لا معتبر بقيام العصمة في حال بقاء الحناية» وإنما المعتبر قيامُها 
في حال انعقاد السبب وف حال ثبوت الحكم؛ وحالة البقاءبمعزل من ذلك كله» وصار 


وهو حال السراية 
كقيام الملك في حال بقاء اليمين. وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب مال 
9 ا 5 1 5 في أيام ردته 
فأجل عاله وأبى أن يُسْلِمَ فقئل: فإنه يُوَفى مولاه مكاتبتّه؛ وما بقي فلورثته. وهذا ظاهر 


أحذه الإمام 


على أصلهما؛ لأن كسب الردة ملکه إذا كان حرّاء فكذا إذا كان مكاتباً. وأما عند 
أبي حنيفة د.9..: فلأن المكاتب ما ملك أكسابه بالكتابة: والكتابة لا تتوقف بالردة» فكذا 
أکسابه» ألا ترى أنه لا يتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق» فكذا بالأدن بطريق الأولى. 


وإذا ارتد الرجل وامرأته-والعياذ بالله- ولحقا بدار الحرب» 


محل معصوم:؛ لأن الفرض أنه قطع يد وهو مسلم.(العناية) وتمت فيه: لأنه كان في الحالين مسلما. (البناية) 
إذا لم يتخلل إ: وهذا لأن تخللها كائن في حال البقاء فقط» وإثما يوجب سقوط العصمة في حال البقاءء وبه 
تنبت الشبهة المسقطة للقصاص في النفس.(فتح القدير) حال انعقاد إلخ: وهو حال ابتداء الحناية. [البناية ٠9/3‏ 4] 
وصار كقيام إلح: لا عبرة به» بل المعتبر قيامه حال التعليق وحال ثبوت الحكم» وهو حال وجود الشرط» 
حي إذا قال لزوحته: إن دحلت الدار فأنت طالق, ثم أبانها ثم تروجها فدحلت طلقت.[فتح القدير ه/ه؟*] 
على أصلهما يعت هذا مشكل على قول أبي حنيفة ِشّ؛ لأن كسب الردة لا يكون للمرتد عنده إذا 
كان حرأ وههنا حعله ملكا للمكاتب؛ ويحتاج أبو حنيفة ب إلى الفرق بين المرتد الحر والمكاتب» حيث 
م يجعل كسبه ملكا له إذا كان حرا» وجعله ملكا له إذا کان مكاتباًء ووجه الفرق ما ذكره بقوله: فلأن 
المكاتب إنما يملك أكسابه.(البناية) كان مكاتبا: لأنه لا يبطل اقيق الموبك »فكلا بارت كما اجره 
بدار الحرب. [البناية ٠4/4‏ 4] وهو الرق: وإنما كان الرق أقوى من الردة في المانعية عن التصرف؛ لأن 
بعض تصرفات المرتد نافذ بالإجماع كالاستيلاد والطلاق» وعندهما عامة تصرفاته نافذة كالبيع والشراء 
وغيرهماء فأما العبد فممنوع عن التصرفات كلها. [البناية 4.05/9] 


باب أحكام المرتدين علدا 


فحبلت اللرأة في دار الخرب» وولذت ولدا» ولد لولدهما ولد فظهرَ عليهم جيعا: 
فالولدان فء؛ لأن المرتدة تُسْتَرقٌ فيتبعها ولذهاء ويُجْبَرُ الولد الأول على الإسلام» 
ولا يحبر ولد الولد. وروی الحسن عن أي حنيفة رجكا: أنه يجبر تبعا للجد» وأصله 
التبعية في الإسلام» وهي رابعة أربعة مسائل كلها على الروايتين» والثانية صدقة 
الفطر, والثالثة جر الولاء والأخرى الوصية للقرابة. قال: وارتدادُ الصبي الذ 
يعقل ارتداد عند أي حنيفة ومحمد شل 


دار الحرب: تقييده بدار الحرب اتفاقي» فإها إن حبلت في دارئاء ثم لحقت به بدار الحرب فاللجواب 
كذلك» ولعله ذكره لفائدة» وهي أن العلوق إذا كان في دار الحرب كان أبعد عن الإسلام» وإذا كان في 
دار الإسلام كان أفرب إليه باعتبار الدار.(العناية) فالولدان: أي الولد وولد الولد.(البناية) 

المرتدة تسترق: ولا تقتل كما مر فيتبعها ولدها: لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية» فيكون فينا. [لباية ٠9/9‏ 4] 
ولا يجبر إلخ: [هذه ظاهر الرواية] ووجهه : أنه لو كان مسلماً تبعاً للجد کان تبعا مد جده؛ فحينئك يكون 
الناس كلهم مسلمين بتبعية آدم عتا ولو كان تبعاً لأبيه» لكان التبع مستتبعاً لغيره. [العناية ه/917] 
وأصله: أي أصل الخلاف ههنا.(البناية) وهي رابعة إلخ: حاصل معناه: إحدى أربع مسائل» والفرق بين 
رابع ثلاثة» ورابع أربعة أن معن الأول تصير الثلاثة ا ومعئ الثاني أحدها. [البناية ]4١ ١/9‏ 
على الروايتين: يعي في ظاهر الرواية لم يجعل ابحد منزلة الأب في تلك المسائل؛ وني رواية الحسن عن أبِي حنيفة 
جعل الحد فيها.منزلة الأب. [العناية ]۳۲۸/١‏ صدقة الفطر: للولد الصغير إذا كان جده موسراء ولا أب له» 
أو له أب معسر وعبد لا تحب على احد في ظاهر الرواية؛ وني رواية الحسن بحب عليه [فتح القدير ]۳۲۸/١‏ 
والثالثة جر الولاء: صورها: معتقة تروجت بعبد» وله أب عبد» فولدت منه» فالولد حر تبعا لأمه» وولاؤه 
موالي أمه» 0 عتق جده لا بجر ولاء حافده إلى مواليه عن موالي أمه في ظاهر الرواية» وثي رواية الحسن يجره» 
كما لو أعتق أبوه.(فتح القدير) والأخرى: أي المسألة الأخرى وهي الرابعة» الوصية للقراية فإذا أوصى لذي 
قرابته» لا يدخل في الوصية الوالدةٍ لأن الله تعالى جعله أقرب من القرابة» قال الله تعالى: وميه ودين 
ورين : ثم الحد لا يدحل أيضاً على رواية الحسن؛ الأنه كالأب» وعلى ظاهر الرواية يدحل؛ لأنه ليس 
كالأب. [البناية ]4٠١/9‏ يعقل: يعي إذا ارتك يعجر مرتذا. ارتداد: أي يصح؛ فلو مات له قريب مسلم بعد 
ردته» لا يرث منه» وبه كان يقول أبويوسفء ثم رجع؛ وقال: ليس بارتداد. [فتح القدير ه/754] 


0 باب أحكام المرتدين 


وَيُجَبَرُ على i:‏ ولا يقئلء وإسلامه إسلام ولا يرث أبويه إن كانا كافرين» وقال 
أبو يوسف يه: ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام. وقال زفر والشافعي جها: إسلامه 


يس باسلام» واتداده ليس بارت رر هاري الإسلام: أنه تع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا 


ولأنه يازمه أحكاماً تشوبها المضرةٌ فلا يُؤْهّلُ له. ولنا فيه: أن عليًا ذه أسلم في صباه» 


وإسلامه إسلام: فلا يرث أبويه الكافرين» ويرث أقاربه المسلمين» ولا يصح نكاح المشركة له» وتحل له 
المؤمنة» وتبطل مالية الخمر والخنزير ونحو ذلك.(فتح القدير) فلا يجعلٍ أصلا: للتناقي بين صفة الأصلية 
والتبعية؛ لأن الأولى سمة القدرة» والثانية سمة العجر ثم إسلامه يصح تبعاً لأبويهة فلا يجعل أصلاً مستقبلاً 
به. [فتح القدير ]۳۲۹-۳۲۸/١‏ أحكاما: من حرمان الإرث والفرقة بينه وبين زوجته المشركة.(فتح القدير) 
فلا يؤهل له: كالطلاق والعتاق. [فتح القدير ۳۲۹/۰] 
ولنا فيه أن عليا إله: هذا دليل مشهور لأصحابنا الأصوليين والفقهاء لإثبات صحة إسلام الصبي. 
وحاصله: أن علياً کرم الله وحهه أسلم وهو صبي؛ قیل: كان عمره سبع سنين؛ وقيل: عشر سنين؛ وقيل؛ 
تسع» وقيل: ثمان» قيل: غير ذلك» كما هو مبسوط في كتب السير» وعد هذا من مفاخره. وذكر جمع 
أصحاب السير أن معاوية ا كتب إلى علي يا أبا الحسن! إن لي فضائل أنا صهر رسول الله وكاتبه» 
فكتب علي داك في جوابه أشعارا» وهي هذه: 


محمد البي أحي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي 
جعفر الذي يضحي و يمسي يطير مع الملائكة ابن أمي 
وبنت محمد سکي و عرشي مشوب لحمها بدمي ولحمي 
وسبطا أحمد ابناي منها فمن منكم له سهم كسهمي 
تنگ | ا صغراً ما بلغت أوان حلمي 


قال الزرقاني في "شرح المواهب": طرا ب بضم الطاء المهملة وتشديد الراء المهملة أي جميعاء والخُلم بالضم الاحتلام 
والبلوغ؛ انتهى» وقال البيهقي: هذه الأشعار ما يجب على كل متوان في علي» وحفظه ليعلم مفاحره في الإسلام؛ 
انتهى. فإن قلت: ذكره صاحب القاموس ناقلاً عن المازني والزعخشري أن علياً دم يقل غير بيتينه هما: 
تلكم قريش تمناني لتقتلي فلا وربك ما بروا وما ظفروا 
فإن هلكت فرهن ذم لهم بذات ووقين لا يعفو له أثر = 


باب أحكام المرتدين م 


وصحَح البي عت إسلامّهء* وافتخاره بذلك مشهور, ولأنه أتى بحقيقة الإسلام» وهي 
التصديق والإقرار معه؛ لأن الإقرار عن طَوْع دليل على الاعتقاد على ما عرف» 
والحقائق لا ترد» وما يتعلق به سعادة أبدية وبحاة عقباوية» وهي من أجل المنافع؛ وهو 
الحكم الأصليء ثم يبتنى عليه غيرهاء فلا يبالى بشوبه» وهم في الردة: 


> قلت: هذا مردود عا في "صحيح مسلم": في غزوة خيبر من قول علي جيباً لبعض اليهود على طريق 
النظم» وروى الزبير بن بكار أيضاً في عمارة المسجد النبوي بعض أبياته» وبالجملة فحصر أبياته على 
البيئين المذ كورين ليس بصحيح. 

وهي التصديق: هذا يشير إلى أن الإقرار باللسان دال في حقيقة الإبمان» وإليه مال شمس الأئمة السرحسي 
وجماعة» لكنهم قالوا: الإقرار ركن زائد يسقط عند الإكراه عنده» والحمهور على أنه حقيقة التصديق 
فقط» وإنما الإقرار شرط لإجراء أحكام الإبمان عليه» وهو مذهب أبي منصور الماتريدي» والتفصيل في 
كتب الكلام. يتعلق به: جواب عن قوهما: لأنه يلزمه أحكام يشوها المضرة. 

يبتنى عليه غيرها: مثل حرمان الميراث؛ فلا يبالى بشوبه؛ لأن المنظور إليه في التصرفات الموضوع الأصلي. 
وقال تاج الشريعة: المراد من الحكم الأصلي: ما وضع ذلك الشيء لأجله. [البئاية 4117-415/8] 
فلا يبالى بشوبه: وأما التناني الذي ذكرء فإئما يلزم لو قلنا باجتماع كونه تبعاً وأصلاً معء ولسنا نقول 
به بل هو تبع ما لم يعقل؛ فإذا عقل» ويقر مختاراً. [فتح القدير ه/570] 

وهم [أي لأبي يوسف وزفر والشافعي مب.. (العناية)] في الردة إ: تفصيل المقام على ما في كتب الأصول 
أن حقوق الله تعالى ثلاثة: نافع حض» وضار محض» ومتوسط بينهماء وكذا حقوق العبادء فالأول: كالإبمان 
لا يسقط حسنه؛ لأنه حسن بذاته» فيتأدى من الصبي أيضاً عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف جفه؛ لأنه 
مناط سعادة الدارين» والحجر من السعادة لا يليق من الشرع» وأورد عليهم بأنه يورث المضرة كحرمان 
الميراث: وفرقة النكاح وغير ذلك» فينبغي أن لا يتأدى منه» وأجيب عنه بوجهين: الأول: وهو أولاهاء = 
* اختلفت الرواية في إسلام علي دل فأخرج البخاري في "تاريخه" عن عروة» قال: أسلم علي وهو ابن ماني 
سنوات» وأحرج الحاكم في 'المستدرك" في الفضائل من طريق ابن إسحاق أن علياً أسلم وهو ابن عشر سنة» وأحرج 
من طريق عبدالرزاق ثنا معمر عن قتادة عن الحسن أنه كان عمره حمس عشرة سنة. [نصب الراية 5/5 45] 


9 باب أحكام المرتدين 


أا مضرة محضةء بخلاف الإسلام على أصل أبي يوسف سك؛ لأنه تعلق به أعلى 
لمنافع على ما مر. ولأبي حنيفة ومحمد حلا فيها: أا موجودة حقيقة ولا مَرَدٌ 
للحقيقة» كما قلنا في الإسلام؛ إلا أنه يجبر على الإسلام؛ لما فيه من النفع له» ولا يقتل؛ 
لأنه عقوبة» والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليه 


= ذكره المصنف من أن المقصود الأصلي بالإسلام هو السعادة» والمضرات من قبيل التوابع» وكم من شيء 
ينبت تبعاً» ولا ينبت قصداً كقبول الصبي هبة القريب» يجوز مع ترتب العتق عليه. والثاني: أن المضرات لا تلبت 
بالإسلام؛ بل بأسباب أخر مثلاً حرمان المبراث تضاف إلى كفر القريب» والفرقة تضاف إلى كفر الزوجة» 
وقس عليه» ولا يخفي ما فيه» فإن الأحكام تضاف إلى أقرب الأسباب» فإضافة هذه المضرات إلى الأسباب 
البعيدة مع كون الإسلام قريياً بعيد والقسم الثاني: كالكفر فإنه ضرر محض في الدنيا وني الآحرة» فالقياس 
أن لا يصح عن الصبي كما ذهب إليه الشافعي ومحمد؛ وقال أبويوسف وأبوحنيفة: يصح استحساناً؛ لأنه 
قد وجد منه حقيقة الكفر» ولا مرد للحقيقة» كذا أورده بعض الأصوليين وتبعه المصنف. ولا يخفى عليك 
أنه منتقض بغير الردة من المضرات كالطلاق والعتاق» فإنه لو كان مدار اعتبار الردة محرد وحود الحقيقة» 
لكان يصح طلاقه وعتاقه عند وجودهما منه. فأولى أن يضم معه أن الكفر قبيح محض بنفسه» فلا يسقط 
قبحه بعذر غير مسموع؛ لأن الكلام في الصبي العاقل؛ ثم هذا الخلاف إنما هو في حق أحكام الدنيا. 

وأما في الأحكام الآحرة تصح الردة اتفاقا حي لو مات الصبي المرتد لا يصلى عليه. والقسم الثالث 
كالصلاة وغيرها من العبادات البدنية يصح مباشرة الصبي يما من غير لزوم ووجوب عليه. وأما حقوق 
العبد من المعاملات: فما كان منها نفعا محضا كقبول الحبة يصح مباشرته به بغير إذن الولي» وما كان 
ضرراً محضاً كالطلاق ونحوه لا يصح منه وإن أذن له الولي» وما كان منها متوسطاً كالبيع فإنه رابح واس 
يصح بإذن الولي لا بغير إذنه. مضرة محضة: والمضرة المحضة لا يجوز له» وهذا لا يقع طلاقه ولا عتاقه. 
لما فيه: أي الحبر على الإسلام. ولا يقتل: جخلاف البالغ» فإنه يقتل لوجود الحرب. 

مرحمة عليهم [أي لأجل الترحم عليهم] : قال في "النهاية": فيه نظر؛ لأنه أسقط عقوبة القتل عن الصبي 
المرتد مرحمة لصباه والله تعالى أرحم الراحمين» وهو م يرحم عليه حي عاقبه في النار مخلداً كسائر الكفارء 
وذلك منصوص عليه في"الأسرار" و "الحامع الصغير" للإمام التمرتاشي» ومشار إليه في "المبسوط". = 


باب أحكام المرتدين وها 


وهذا في الصبي الذي يُعْقل» ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده؛ لأن إقراره 


هذا الخلاف 


لإ يدل على تغير العقيدة» وكذا انجنونُ والسكران الذي لا يعقل. 


> ثم قال: وأولى ما يعلل في عدم قتل الصبي المرتد ما ذكرناه من تعليل "المبسوط"» وهو قوله: وإنما 
لا يقتل لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء ر في صحة إسلامه في الصغر. [العناية 781/8] 

وكذا: لا يصح ارتداده بالإجماع ولا إسلامه.(فتح القدير) لا يعقل: وهو قول مالك وأحمد ا في 
رواية» والشافعي في قول.[فتح القدير 75/5؟] 


باب البغاة 


وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد» وخرجوا من طاعة الإمام: دعاهم إلى العَود إلى 
الجماعة» وكشف عن شبهتهم؛ لأن علا ف فعل ذلك بأهل حَرُوراء قبل قتا همي* ولأنه 
أهون الأمرين؛ ولعل الشرّ يندفع به» فيبداً به ولا يدأ بقتال حن ييدعوه» فإن بدعوه 
قاتلهم حن يُفرّقَ جمعهم قال العبد الضعيف: هكذا ذكره القدوري با في "مختصره" 


باب البغاة: أي هذا باب في بيان أحكام البغاة وهو جمع باغ كقضاة جمع قاضءمن البغي» وهو الخروج عن 
طاعة الإمام» وقال في أصول الأستروشين: أن المسلمين إذا اجتمعوا على إمامهم» وصاروا آمنين به» فخرج عليه 
طائفة من المؤمنين» فإن فعلوا لظلم ظلمهم؛ فهم ليسوا من أهل البغي» وعليه أن يترك الظلم؛ وينصفهم وإن 
لم يكن ذلك لظلم ظلمهم» ولكن ادعوا لحق الولاية» فقالوا: الحق مناء فهم أهل البغي. [البناية 0/9 457-415] 
عن شبهتهم: هذا ليس بواحب بل مستحب. ولأنه: أي كشف شبههم مع دعوقم إلى الجماعة.(البناية) 
الأمرين: أحدهما الدعوة إلى الجماعة» والآحر القتال. [البناية ]٤١۹/۹‏ فيبدأ به: فلا يتاج إلى القتل. 

* رواه النسائي في "سنبه الكبرى" بي خخصائص علي» فقال: أخبرنا عمرو بن علي ثنا عبدالر همر 
بن مهدي ثنا عكرمة بن عمار حدثي أبو زميل “ماك الحنفي حدثيي عبدالله بن عباس قال: لما حرجت 
الحرورية» اعتزلوا في دار» وكانوا ستة الآف» فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين! أبرد بالصلاة لَعَِي أكلم هؤلاء 
القوم» قال: إني أحافهم عليك» قلت كلاء فلبست ثيابي؛ ومضيت حى دخلت عليهم في دار وهم 
محتمعون فيهاء فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند أصحاب البي 9 
المهاجرين والأنصار» ومن عند ابن عم البي ٠#‏ وصهره؛ وعليهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله منك 
وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون» وأبلغهم ما تقولون» فانتحى لي نفر منهم» قلت: هاتوا ما 
نقمتم على أصحاب رسول الله 2 وابن عمه» وختنه» وأول من آمن به» فقالوا: ثلاث» قلت: ما هي 
قالوا: إحداهن أنه حكم الرجال في دين الله-إلى أن قال-: فرجع منهم ألفان: وبقي سائرهم» فقتلوا على 
ضلالتهم» وقتلهم المهاجرون والأنصار. »٠٦١/١[‏ ذكر مناظرة عبدالله بن عباس الحرورية] 


باب البُعَاة وعم 


وذكر الإمام المعروف ار زادة سلب أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا ميا 
واجتمعوا وقال الشافعي -ك: لا يجوز حى ييدعوا بالقتال حقيقة؛ لأنه لا يجوز قتل قل السلم 
إلا دفعاً وهم مسلمون» بخلاف الكافر؛ لأن نفس الكفر مبيح عنده. ولنا: أن الحكم 
يدار على لدیل » وهو الاجتماع والامتناع؛ وهذا لأنه لو انتظر الإمامُ حقيقة قتالهم 
رما لا کن الدفغ فيدار على e,‏ ضرورة دفع شرهم» وإذا بلغه أفي يققزون 
السلاح» ويتأهبون للقتال» ين ينبغي أن يأحذهم > ويحبسهم حت يقلعوا عن ذلك 
ويحدئوا توبة؛ دفعاً للشر بقدر ب والمروي عن أبي حنيفة بك من لزوم البيت 
محمول على حال عدم الإمام» أما إعانة الإمام الحق فمن الواحب عند العّناء والقدرة. 
فإن كانت لهم فئة: أجهز على جرهم وأنبع مُويهم؛ دفعاً لشرهم كيلا يلتحقوا مې 


جنواهر زادة: حواهر زاده» معناه: ابن الأحت وكان ابن أحت القاضي الإمام أبي ثابت قاضي ممرقند.(فتح القدير) 
وقال الشافعي: وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العلم.(البناية) وهم مسلمون: أي البغاة مسلمون؛ 
بدليل قوله تعالى: إن بعت إخْدَاهُمًا4 أي إحدى الطائفتين من المؤمنين.(البناية) مبيح عندة: أي عند 
الشافعي يه يعني أن علة إباحة القتال هو الكفر عنده» وعندنا العلة هو الحراب. [البناية 47./9] 
أن الحكم يدار: وإن لم يوجد القتال حقيقة» كما أن القصر دار على علة المشقة أي السفر. 

الامتناع: أي عن اتباع الإمام. لا يمكنه الدفع: لتقرّي شوكتهم وتكثر جمعهم خصوصاً والفتنة يسرع 
إليها أهل الفساد وهم الأكثر.(فتح القدير) ويتأهبون: أي يستعدون للقتال ويريدونه. 

حتى يقلعوا: من الإقلاع وهو الامتناع. [البناية ]47١1/9‏ والمروي عن أبي حنيفة: من قوله: الفتنة إذا 
وقعت بين المسلمين؛ فالواحب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة» ويقعد في بيته؛ لقوله عفتلا: "من فر من 
الفتنة أعتق الله رقبته من النار"» وقال لواحد من الصحابة: "كن ,علسا امن لين بيتك" محمول على أنه 
لم يكن لهم قدرة ولا غناء. [فتح القدير ]۳٠٠/١‏ أجهز: [حوفاً من أن يبا فينقلب] على بناء المفعول» 
يقال: أجهزت على الجريح إذا أسرعت قتله وتممت عليه. [العناية 810//8*] 


۳۹ باب البُغَاة 


وإن لم يكن هم فة: م يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم؛ لاندفاع الشر دونه. وقال 
لا حاجة إليه 


الشافعي -:2.: لا يجوز ذلك في الحالين؛ لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلهم دفعاً 
وحوابه ما ذكرناه أن المعتبر دليله لا حقيقته. ولا يُسبى هم ذرية» ولا يُقسسَّمُ شم مال؛ لقول 


بين المقاتلة 


علي دك يوم الجمل: "ولا يقل أسيرء ولا يكشف ستر ولا يؤحذ مال".” وهو القدوة 
في هذا الباب. وقوله في الأسير: "تأويله إذا لم يكن لهم فة"» فإن كانت يقتل الإمامٌ 
الأسيرة وإن شاء حبسه؛ للا ذكرناء ولأنهم مسلمون» والإسلام يعصم النفس والمال. 
ولا بأس بأن يقائلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه. وقال الشافعي يلك: لا يجوز» 


الكراعٌ على هذا الخلاف» له: أنه مال مسلب فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه. 
والكراعٌ ء يجوز الانتفاع به إلا بر 


ولنا: أن علا ذه 2 السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة, وكانت قسمته للحاحة» 
لا للعمليك.** ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففي مال الباغي أولى» 


لا يجوز ذلك: أي الإجهاز والإتباع. في الحالين: أي حالتٍ الفئة وعدمها.(فتح القدير) إذا تركوه: بالتولية 
والجراحة المعجزة عله. [فتح القدير ]۳۳۷/١‏ دفعا: للشر؛ لأن شرهم قد ارتفع؛ فلا حاجة إليه؛ وهذا لأنه 
قتال على وجه الدفع؛ فصار كقتال غير الخوارج. [البئاية 477/4] دليله: أي دليل القتال وهو الاجتماع. 
يوم الجمل: هو اليوم الذي كان فيه وقعة عائشة مع علي «:..(البناية) هذا الباب: أي باب قتال الخوارج. 
لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: دفعاً للشر. هذا الخلاف: بيننا وبين الشافعي.(البناية) بالبصرة: ورد في الرواية 
والكراع أيضاً. لا للتمليك: وهذا لما وضعت الحرب أوزارها ردها إليهم.(البناية) 

" روى ابن أبي شيبة في آخر "مصدفه" حدثنا بى بن آدم حدثنا شريك عن السدي عن عبد خير عن علي 
أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا ولا تحهزوا على جريح من ألقى سلاحه فهو آمن. [5717/1؟] 

** روى ابن أبي شيبة في آخر "مصنفه" في باب وقعة الجمل حدثنا وكيع عن فطر عن منذر عن 
ابن الحنفية أن عليا قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من كراغ وسلاح. [581/17) كتاب الجمل] 


باب البْغاة ۷ 


وا لمعن فيه إلحاق الضرر الأدن لدفع الأعلى. ويحبس الإمامٌ أموالهي ولا يردها عليه 
ولا es‏ حن يتوبوا فيردها عليهم» أما عدم القسمة فلما بيناه. وأما الحبس: فلدفع 
شرهم بكسر شوکتهم» وهذا يحبسها عنهم» وإن كان لا يحتاج إليهاء إلا أنه يع 
الكراع؛ لأن حبس الثمن أنظرٌ وأيسرء وأما الرد بعد التوبة: فلاندفاع الضرورة» 
ولا استغنام فيها. قال: وما جباه هل البغي من البلاد الي لبوا عليها من الخراج 
والعشر: لم يأحذه الإمام ثانيا؛ لأن ولاية الأحذ له A‏ الحماية» ولم يَحْمهم. 
کف کارا حرفو ال سرقمه البو سن یا بده اوضول ای إلى سه بون 
لم يكونوا صرفوه في حقه: فعلى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك؛ لأنه 
لم يَصِلْ إلى مستحقه. قال العبد الضعيف: قالوا: لا إعادة عليهم في الخراج؛ 

مقاتلة» فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء» وفي في العشر: إن كانوا فقراء فكذلك؛ ¥ حق 
الفقراء» وقد بيناه 5 الزكاق وفي المستقبل يأحذه الإمام؛ لأنه يحميهم فيه؛ لظهور 


كتاب الزكاة في الحول الآ 

ولايته. يدن اقل رسا عي عن ملأل ال لبغي» ثم طهر عَليهم: فليس عليهم 
الفاتل والمقتول 

شيء؛ لأنه لا ولاية لإمام العدل حين القتل» فلم ينعقد موجباً كالقتل في دار الحرب. 


لعدم الولاية 
لدفع الأعلى: وهو الضرر العام الواقع على عامة المسلمين.(البناية) فلما بيناه: إشارة إلى قول علي «8-ه.(البئاية) 
وهذا: أي ولأحل كسر شوكتهم.(البناية) أنظر وأيسر: لأن إبقاءه يحتاج إلى النفقة والخدمة.(البناية) 
فيها: أي في أموال أهل البغي لعصمتهاء فلا تقسم بين أهل العدل. [البناية 9//ه48] 
في حقه: أي في الجهة الي عينها الشارع له.(البناية) فيما بينهم إلخ: لأن سقوط المطالبة قضاء لا يوحب 
سقوطها ديانة (البناية) في الخراج: لأن البغاة محل الخراج. فليس عليهم شيء: أي لا يجب على القاتل 
دية ولا قصاص. [البناية 4175/9] 


۲۸ باب البُعَاة 


وإن عَلَبُوا على مصرء فقتل رحل من أهل المصر رحلا من أهل المصر عمداء ثم ظهر 
البغاة - 
على المصر: فإنه يُقنَصّ منه. وتأويله: إذا لم يَجْر على أهله أحكامُهم؛ وأزعجوا قبل 
ذلك وفي ذلك لم تنقطع ولاية الإمام» فيجب القصاص. وإذا قتل رجل من أهل العدل 
باغياًء فانه يرثه» فإن قتله الباغي» وقال: قد كنت على حقّ وأنا الآن على حق» ورثه» 
وإن قال: قتلته وأنا أعلم أني على الباطل» لم يرثه» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد جهاء 
وقال أبويوسف .نك.: لا يرث الباغي في الوجهين؛ وهو قول الشافعي -:ك.. وأصله أن 
العادل إذا أتلف نفس الباغي» أو ماله لا يضمن» ولا يأثم؛ لأنه مأمور بقتاهم دفعاً 
٤‏ البغاة 
لشرهم» والباغي إذا قعل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأم. وقال الشافعي ينك 
ف القدم: إنه يجبء وعلى هذا الخلاف إذا تاب المرتدٌ وقد أتلف نفساً أو مالاً. له: 
أنه انلق مالا یا أو قتل نفساً معصومة» فيجب الضمان؛ اعتبارا .عا قبل المنعة. 
بقتص منه: كذا ذكره فخر الإسلام. وتأويله: وإنما قال المصنف: وتأويله؛ لأن المسألة الي ذكرها من مسائل 
"الجامع الصغير"» ولم يذكر فيه» وإا ذكر هذا فخر الإسلام البزدوي في شرحه "للجامع الصغير".(البناية) 
وأزعجوا: يعن أقلع أهل البغي من المصر.(العناية) وني ذلك: أي وفيما إذالم يجر أحكامهم. [البناية 879/8 
فإنه يرئه: بالاتفاق؛ لأنه مأمور بقتله» فلا يحرم الميراث به.(فتح القدير) قتله الباغي: أي قتل الباغي العادل. 
لا يرث الباغي: أي من العادل المقتول. في الوجهين: أي في الوحه الذي قال: أنا على الحق» وفي 
الوجه الذي قال: أنا على الباطل. [العناية 4*3/0] وأصله: أي وأصل هذا الخلاف. [البناية 48/8/9] 
لا يضمن: لا بالنفس ولا بالمال. إذا قتل العادل: بعد قيام منعتهم وشوكتهم.(فتح القدير) إنه يجب: لأا تفوس 
وأموال معصومة» فتضمن بالإتلاف ظلماً وعدواناً. [ففح القدير 59/5] هذا الخلاف: [بيننا وین الشافعي] 
فلا يجب الضمان عندناء وعلى قول الشافعي يلك في القسم يجب. [البناية 55//9] اعتبارا: أي قياسا ما 
إذا تلف قبل أن يكون هم المنعة. [البناية 458/9] 


باب البْغّاة 4 
ولنا: إجماع الصحابة هله رواه الزهري بلك ولأنه أتلف عن تأويل فاسدء وناسك 
ملحق بالصحيح» إن طلست ليه لأ قي حب الف کیا قي وز أهل الحرب 


م ا دفع الضمان 


وتأويلهم؛ وهذا لأن اا لابد فيها من الإلزام أ أو الالتزام» ولا التزامّ لاعتقاد الإباحة 
عن تأويل» ولا لم لينم وي لوجود المنعة» والولايةٌ باقية قبل المنعة» وعند عدم 
لتأويل ثبت الالتزام ا اعتقاداً بخلاف الإ لأنه لا منعة في حق الشارع» إذا ثبت هذا 


فنقول: قنل العادل الباغي قتل بحق» فلا بمنع الإرث. ولأبي يوسف بلك في قثل الباغي 
العادل: أن التأويل الفاسد إنما يعتبر في حق الدفع» والحاجة ههنا إلى استحقاق الإرث» 


إجماع الصحابة: يعني على أن لا يضمن الباغي» إذا قتل العادل» قلت: روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" في 
أواخر القصاص: أخبرنا معمر عن الزهري أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة حرحث من عند 
زوجهاء وشهدت على قومها بالشرك» ولحقت بالحرورية» فتزوحت ثم رحعت إلى أهلها تائبة فكتب إليه 
الزهري: أما بعد: فإن الفتنة الأولى ثارت» وأصحاب رسول الله 3 من شهد بدراً كثيره فاحتمع رأيهم 
على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن» ولا قصاصاً في دم استحلوه بتأويل القرآن 
إلا أن يوجد شيء بعینه» فیرد على صاحبه» وإن أرى أن ترد على زوجهاء وأن يحد من اقترى عليها. 

تأويل فاسد: بيانه: أن الخوارج يستحلون دماء المسلمين بالمعصية» صغيرة كانت أو كبيرة؛ لقوله تعالى: 
لوَمَنْ يَعْصٍاللَهوَرَسُولَهُ فن لَه ار هنم حَالِدِينَ فيا بد4 وتأويلهم هذا: وإن كان فاسداً لكن اعدر في 
دفع الضمان؛ لما روي عن الزهري آنفاً.(البناية) أهل الحرب: يعي بعد ما أسلموا. وهذا: أشار به إلى 
قوله: والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأثم. (البناية) لاعتقاد الإباحة: يعي أن الباغي اعتقد 
إباحة أموال العادل بأن العادل عصى الله ورسوله» و لم يعمل .بموجب الكتاب. [العناية ١/8‏ 4 *] 

والولاية إخ: للإمام جواب عن قوهما: اعتباراً بما قبل المنعة.(البناية) باقية: فيحكم بوجوب الضمان. 
بخلاف الإثم: حيث يثبت سواء كانت لهم منعة أولم تكن.(البناية) فلا يمنع الإرث: لأن حرمان الإرث 
حزاء فعل محظور فلا يعطى .مباح. [البناية 453/9] أن التأويل إخ: حاصل هذا الكلام: أن التأويل الفاسد 
يعتبر في حق دفع الضمان لا في حق استحقاق الميراث فيحرم الإرث؛ لأنه قتله بغير حق. [البناية 40/9 4] 


امرض باب البعَاة 


فلا يكون التأويل معتبراً في حق الإرث. وما فيه: أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضاً؛ 
الفاسد 

إذ القرابة سبب الإرثء فيعتبر الفاسدٌ فيه إلا أن من شرطه بقاءه على ديانته» فإذا قال: 

كنت على الباطل» لم يوجد الدافع؛ فوحب الضمان. قال: يكره بيع السلاح من أهإ 


الفتنة وني عساكرهم؛ لأنه إعانة على المعصية» وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة 
ومن لم يعرف من أهل الفتنة: بأس؛ لأن الغلبة في الأمصار لأهل السلاح» وإنما يكره 
بيع نفس السلاح لا بيع ما لا يقاتل به إلا بصنعة» ألا ترى أنه يكره بيع المعازف» 
ولا يكره بيع الخشب» وعلى هذا الخمر مع العنب. 


فيه: أي في قتل الباغي العادل.(العناية) دفع الحرمان أيضا: كما أن تأويله يعتبر في حق دفع الضمان.(البناية) 
من شرطه؛ أي من شرط الإرث أن يكون مصراً على دعواه؛ فإذا رحع فقد بطلت ديائته قبل استيفاء 
حقه فبطل؛ وإذا قال: كنت على الباطل انتفى الدافع وهو التأويل الفاسد» فيجب الضمان» فيحرم عن 
الميراث. [الكفاية ٠/5‏ 4] على المعصية: قال الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا على ابر وَالتَقَوَى ولا تَعَاوْنُوا عَلَى الألم 
وَلْعْدْوَان/ه. [البناية 40/5 4] بالكوفة: تقبيده بالكوفة باعتبار أن البغاة حرجوا فيها أولاء وإلا فالحكم في غيرها 
كذلك.(العناية) إلا يصنعة: به, يريد الحديد؛ لأنه إنما يصير سلاحاً بفعل غيره فلا ينسب إليه. [العناية ٠/8‏ 84] 

بيع المعازف: لأنه إنما يصير معزفاً بفعل غيره.(العناية) جمع معزف بكسر الميم» وهو ضرب من الطنابير يتخخذة 
أهل اليمن.(البناية) بيع المدشسب: أي الذي يتخذ منه المعازف. [البناية 40/9 4] وعلى هذا: أي لا يجوز بيع 
الخمر» ويجوز بيع العنبء ثم الفرق لأبي حنيفة ياك بين هذه المسألة» وهي كراهة بيع السلاح من أهل الفتنة» 
وعدم كراهية بيع العصير ممن يتخذ حمراء أن المعصية هناك لم يقع بعين العصير» وههنا يقع بعين السلاح» 
وقيل: الفرق الصحيح أن الضرر هناك يرجع إلى العامة وههنا إلى الخاصة» كذا في"الفوائد الظهيرية". 


كتاب اللقيط 
اللقيط سمي به باعتبار مآله؛ لما أنه يلق والالتقاطً مندوب إليه؛ لما فيه من إحيائه» 
وإن غلب على ظنه ضياعه فواحب. قال: اللقيط حر؛ لأن الأصل في بني آدم إِما هو 
الحرية» وكذا الدار دار الأحرار؛ ولأن الحكم للغالب. ونفقته في بيت المال هو المروي 
عن عمر وعلي 5٤ء٠"‏ ولأنه مسلم عاجز عن التکسب» ولا مال له ولا قرابة» فأشبه 
المقعد الذي لا مال له ولأن ميراثه لبيت المال» والخراج بالضمان» 


كناب اللقيط: أعقب اللقيط واللقطة الجهاد؛ لما فيه من كون النفوس والأموال تصير عرضة للفوات» وقدم 
اللقيط على اللقطة لتعلقه بالنفس» والمتعلق به مقدم على المتعلق بالمال» واللقيط لغة ما يلقط أي يرفع من الأرض» 
فعيل عع مفعول سمي به الولد المطروح خحوفاً من العيلةء أو من همة الزنا به باعتبار مآله إليه.(فتح القدير) 
من إحيائه: لأنه على شرف الهلاك.(البناية) اللقيط حر: أي في جميع أحكامه حى يحد قاذفه» وابحناية عليه كالحناية 
على الأحرارء ولا يحد قاذف أمه؛ لأنا لا نعلم حريتها.ولا يقام الحد مع احتمال السقوط. [فتح القدير ه/45*] 
هو الحرية: لأنمم من آدم وحواء» وهما حران» والرق إنما هو لعارض الكفر على ما تقدم» والأصل عدم 
العارض. [العناية ]۳٤٠٠/١‏ دار الأحرار: فمن كان فيها يكون حراً باعتبار الظاهر. [البئاية 49/8 4] 

في بيت المال: أي إذا لم يكن معه مال.«البناية) فأشبه المقعد: والجامع بينهما الإسلام» والعجر عن 
الاكتساب» وعدم المال» وعدم من يجب عليه نفقته. [البناية 44/8 4] لا مال له: فإن نفقته أيضاً في بيت المال. 
والخراج بالضمان: أي له غنمه» وعليه غرمه. [العناية ه/847] 

* أما الرواية عن عمرء فأخرجها مالك في "الموطأ" في كتاب الأقضية عن ابن شهاب الزهري عن سنين 
أبي جميلة - رجحل من بي سليم- أنه ود منبوذاً في زمن عمر بن المنطاب» قال؛ فجفت به إلى عمر بن الخطاب: 
فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة» فأخذقاء فقال له عريفه: يا أمير المومنين 
إنه رجل صالحء قال: كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: اذهب به فهو حرء وعلينا نفقته.[رقم: 2.9 
باب القضاء في المنبوذ] [نصب الراية ۲/۳ ]۷٠‏ 


rrr‏ كتاب اللقيط 


وهذا كانك جنايئه فيه ٠‏ والملتقط متبرع ي الإنفاق عليه؛ لعدم الولاية إلا أن يأمره 


ف بيت امال 


القاضي به؛ ليكون ديناً عليه؛ لعموم الولاية. قال: : فإن التقطه رحل: ل يكن لغيره أن 


بالاتفاق عليه 


يأحذ منه؛ لأنه ثبت حقٌ الحفظ له لسبق يله. فان ادعى مدخ أنه ب فالقول قوله معناه: 


إذا لم يدع اللتقطٌ نسب وهذا استحسانء والقياس: أن لا يُقبّلَ قوله؛ لأنه يتضمن إبطال 
حق الملتقط. وجه الاستحسان: أنه إقرار للصبي .ما ينفعه؛ لأنه يتشرف بالدسبء وير 
بعدمه» ثم قيل: يصح في حقه دون إبطال يد الملتقط. وقيل: ن عليه بطلانُ يده 
ولو ادعاه الملتقط؛ قيل: يصح قياساً واستحساناً والأصح أنه على القياس والاستحسان» 


وهذا: أي ولأحل كون الخراج بالضمان.(البناية) لعدم الولاية: أي لعدم ولايته في تقصير حقه» فيكون 
متبرعاً.(البناية) دينا عليه: و م يقل؛ على أن يكون ديناً عليه» ذكر في مختصر العصام أنه يكون ديناً عليه ويرجع 
عليه إذا كبر ذكر في 'الكافي": أنه لا يكون ديناً عليه ولا يرجع عليه» وهذا أصح؛ لأن الأمر المطلق تمل قد 
يكون للحث في اتام ما شرع فيه من التبرع وقد يكون للرجوع؛ وإنما يرول هذا الاحتمال إذا شرط أن يكون 
ديناً عليه» وإن كان مع اللقيط مال أو دابة لم ينفق عليه من ماله إلا بأمر القاضي؛ لأن اللقيط حر وما في يده 
فهو له» لظاهر ما ذكره في فتاوى الولوالبي .(النباية) حق الحفظ: كما في سائر المباحات. [البناية 4/8 4] 
فالقول قوله: ويثبت نسبه .بمجرد دعواه ولو كان ذمياً. [فتح القدير ه/844] إذا لم يدع إلخ: أما إذا ادعى 
الملتقط نسبه» فهو أولى؛ لأنهما استويا في الدعوى» ولأحدهما يد» وصاحب اليد أولى.(البناية) وهذا؛ أي الذي 
ذكره القدوري.(البناية) يتشرف بالنسب: أي بثبوته من الخارج المدعي. في حقه: أي في حق ثبوت النسب 
منه.(البناية) يد الملتقط: فلا يخرج اللقيط من يده. بطلان يده: أي يد الملتقط؛ لأن الأب أحق بالولد من 
الأحبي. [البناية 47/9 4] ولو ادعاه الملتقط: أي ولو ادعى الملتقط نسب اللقيط» وقال: هو ابن بعد ما قال: 
إنه لقيط. [العناية ٤/٥‏ 4+] يصح قياسا إلخ: لأنه ادعى شيئا في يد نفسه» ولا منازع له أحد. 

أنه على القياس إخ: [أي في القياس: لا يصح» وف الاستحسان: يصح] وجه القياس: أنه متناقض؛ لأنه 
زعم أنه لقيط في يده» وابنه لا يكون لقيطا. ووجه الاستحسان: أنه يلتزم حفظه ونفقته هذا الإقرار 
والتناقض لا يمنع دعوى الد ب» كما إذا أكذب الملاعن نفسه. 


اي الي اتنا 


وقد عرف في ا . وإن ادعاه اثنان» ووصف أحدهما علامةً في جسده: فهو أولى 
به؛ لأن الظاهرَ با له؛ لموافقة العلامة 9 وإن لم يصف أحدهما علامة: : فهو 
ابنهما؛ لاستوائهما في السبب» ولو سبقت دعوةٌ أحدهما: فهو ابنه؛ لأنه ثبت حقه في 
زمان لا منازع له فيه إلا إا أقام الآعر الينة؛ لأن الينة أقوى. وإذ جد في مصر من 
أمصار المسلمين» أو في قرية من قراهمء فادعى ذمي أنه ابنّه: ثبت نسبه منه» وكان 
مسلماًء وهذا استحسان؛ لأن دعواه تضمن النسب» وهو نافع للصغير» وإبطال الإسلام 
الثابت بالدار» وهو یضره» فصحت دعوثه فيما ينفعه دون ما يضره. وإن وجد في قرية 


7 إبطال الإسلام 
من قرى أهل الذمة» أو في بيعة» أو كنيسة: كان ذمياء وهذا الجواب فيما إذا كان 


الواحدٌ ذمياً رواية واحدة» وإن كان الواحدٌ مسلماً في هذا المكان» أو ذمياً في مكان 
۱ ن: احتلفت الرواية فيه» ففى رواية كتاب اللقيط: اعتبر المكان لسبقه؛ وف كنا 
المسلمين الرواية فيه» ففي رواية ابو ای اسر اکان ھب وق کاب 
الدعوى في بعض الدسخ: اعتبر الواحد» وهو رواية ابن سماعة عن محمد ب لقوة اليد 


ادعاه اثنان: أي شخصان من خارج.(البناية) في جسده: أي حسد اللقيط مثل ثيابه ونحو ذلك.(البناية) 
لموافقة العلامة إلخ: فيجب على الملتقط أن يدفع اللقيط. [البناية 447/9] وإذ وجد إخ: وقال في 
"النهاية": اا في الحاصل على أربعة أوجه: ا أن يجده مسلم في مكان المسلمين كالمسجد 
ونحوه» فيكون محكوماً له بالإسلام. والثاي: أن يجده كافر في مكان أهل الكفر كالبيعة والكنيسة» فيكون 
را له بالكفرء لا يصلي عليه إذا مات. والثالث: أن يجده كافر في مكان المسلمين» والرابع: أن يجده 
مسلم في مكان الكافرين» ففي هذين الفصلين احتلفت الرواية. [العناية ]۴٠٠/١‏ 
وهذا استحسان: والقياس أن لا يثبت نسبه منه؛ لأن في ثبوت تسبه منه نفي إسلامه الثابت بالدار.(فتح القدير) 
دون ما يضره: وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر؛ لحواز مسلم هو ابن كافر بأن أسلمت 
أمه.[فتح القدير ه/ه54] وهذا: أي كونه ذمياء أي الذي ذكره القدوري. هذا المكان: يعن في البيعة 
أو الكنيسة.(البناية) بعض الدسخ: أي بعض نسخ الدعوى من "المبسوط". [البناية 0/8 45] 


ré‏ كتاب اللقيط 


ألا ترى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار» حي إذا سي مع الصغير أحدهما يعتير كافر 


لا يصلي عليه 

وقي بعض نسخه: اعتبر الإسلام؛ نظراً للصغير. ومن ادعى أن اللقيط عبده: لم يقبّل منه؛ 
لفظ القدوري , ممجرد قول 

لأنه حر ظاهراً إلا أن يقيم البينة أ نه عبده» فان ا د لست سه منه؟ - 


إلفظ القدوري 


ينفعه» و كان حر ؛ لأن المملوك قد ل لد له الحرةٌ فلا تبطل الحرية الظاهرية بالشك. وا 

في دعوته اللقيط أولى من العبد, 55 أولى من الذمي؛ سام نانرق ار 
وإن وح مع اللقيط مال مشدود عليه: فهو له؛ اعتباراً للظاهرء وكذا إذا كان مشدوداً 
على دابة» وهو عليها؛ لما ذكرناء ثم يصرفه الواحدٌ إليه بأمر القاضي؛ لأنه مال ضائع» 
وللقاضي ولاية صرف مثله إليه» وقيل: يصرفه بغير أمر القاضي؛ لأنه للقيط ظاهراً. 


المال وهذا قال أحمد 
الإسلام: لأن الإسلام نافع؛ والكفر ضار له. إلا أن يقيم البينة: لا يقال: هذه البينة ليست على خصمء 
فلا تقبل؛ لأن الملتقط حصم؛ لأنه أحق بثبوت يده عليه» فلا تزول إلا ببيئة هناء وإنما قلنا هنا كيلا ينقض .ما إذا 
ادعى حارج نسبه؛ فإن يده تزول بلا بيئة على الأوجه. والفرق أن يده اعتبرت لمنفعة الولد» وفي دعوى السب 
منفعة تفوق المنفعة الي أوحبت اعتبار يد الملتقط» فتزال لحصول ما يفوق المقصود من اعتبارهاء وهنا ليس 
دعوى العبدية كذلك؛ بل هو مما يضره لتبديل صفة المالكية با لمل وكيةء فلا تزال بالبينة.[فتح القدير ه/45*] 
لأن المملوك إل: حاصل الكلام: أن المملوك قد تلد له الحرة» فلا يكون عبداء وقد تلد له الأمة؛ فيكون 
عبدا» والظاهر في بي آدم الحرية» فلا يبطل بالشك. [البناية 4517/8] أولى من العبد: أي إذا ادعى اللقيط 
الحر والعبد» وهما حارجان.[العناية ه/45] اعتبارا للظاهر: أي لظاهر يده؛ لكونه من أهل الملك 
لكونه حرا. [البناية ]٤٥۳/۹‏ الما ذكرنا: إشارة إلى قوله: اعتباراً للظاهر فإن قيل: الظاهر يكفي للدفع» 
لا للاستحقاق» فلو ثبت الملك للقيط هذا الظاهر؛ كان الظاهر مثبتا للاستحقاق» وليس له ذلك قلنا: 
بهذا الظاهر يدفع دعوى الغير» ثم الظاهر أن تكون الأملاك في يد الملاك. [الكفاية 41/8 8] 
بأمر القاضي: لعموم ولاية القاضي؛ لأنه نصب قاضيا لأمور المسلمين هو ظاهر الرواية.(البناية) 
لأنه مال ضائع: أي لا حافظ له ومالكه وإن كان معه» فلا قدرة له على الحفظ؛ وللقاضي ولاية صرف 
مثله إليه. [فتح القدير 40/8 *] 


كتاب اللقيط وعم 


ولك ولكية الفا گرا لاب له منه كالطعام والكسوة؛ ا ولا يجوز 


تزويجٌ الماتفط؛ لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة. قال: ولا تصرفه في مال 
بابيع والشراء 
الللتقط؛ اعتباراً ١‏ بالأم؛ وهذا لأن ولاية التصرف للكمير المال» وذلك يتحقق بالرأي الكاملء 


والشفقة الوافرةء والموجودٌ في كل واحد منهما أحدهما. قال: ويجوز أن يُقبض له لخبة؛ 
لأنه نفع غض» ولهذا > 6ق ا ا إذا کان عاقلا وتملكه الم ووصيها. رقالن 


بغير إذن المولى 


ويُسئلمه في صناعة؛ لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله» قال: ويؤاجره» قال العبد 0 
وهذا رواية القدوري ني "مختصره', وني "الجامع الصغير": لا يجوز أن يؤاجره» ذكره في 
الكراهية» وهو الأصح. وجه الأول: أنه يرجع إلى تثقيفه» ووجه الثاني أنه لا يعلك إتلافَ 
منافعه» فأشبه العم بخلاف الأم؛ لأا تملكه على ما نذكره في الكراهية إن شاء الله تعالى. 


اعتباراً بالأم: فإفا لا يجوز لها ذلك مع أا تملك من التصرفات ما لا بملكه الملتقط كالتزويج عند عدم العصبة فعدم 
ملكه لذلك أولى.(فتح القدير) وهذا: أي عدم تصرف كل من الأم والماتقط بالبيع ونحوه. [فتح القدير ]۳٤١/١‏ 
أحدهما: لأن للملتقط رأياً كاملا ولا شفقة له» وللأم شفقة كاملة, ولا رأي ها.(العنايتم باب تثقيفه: التثقيف تقوم 
المعوج بالثقاف» وهو ما يسوى به الرماح» ويستعار للتأديب والتهذيب. [العناية 4//8؟] 

يؤاجره: هذا اللفظ ليس على قانون اللغة» وإنما هو على اصطلاح الفقهاء. فأشبه العم: أي كما لا يجوز 
للعم إتلاف منافع. الصغيرء فكذلك لايجوز للملتقط.(البناية) في الكراهية: أي في آحر كتاب الكراهية في 
مسائل متفرقة. [البناية 458/9] 


كعاب اللّقطة 


قال: اللقطة أمانة إذا أشهد الماتقط أنه ياحذها؛ ليحفظهاء ويردها على صاحبها؛ 


لأن الاد على هذا الوجه مأذون فيه شرعاً. بل هو الأفضل عند عامة العلماي 
وهو الواجب إذا حاف الضياع على ما قالواء وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة 
عليه. وكذلك إذا تصادقا أنه أحذها للمالك؛ لأن تصادقهما حُجَّة في حقهماء 
فصار كالبينة. ولو أقر أنه أحذه لنفسه: يضمن بالإجماع؛ لأنه أحذ مال غيره بغير 
إذنه» وبغير إذن الشرع» وإن لم يشهد الشهود عليه» وقال الآحذ: أحذته للمالك» 


عند الالتقاط 


وكذبه المالك: يضمن عند أبي حنيفة ومحمد نجها. 


كتاب اللقطة: هي فعلة بفتح العين. وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة وضحكة لكثير امز وغيره» 
وبسكوفا للمفعول كضحكة وهزأة للذي يضحك منه» ويهزأبه وإثما قبل للمال: لقطة بالفتح؛ لأن طباع 
النفوس في الغالب تبادر إلى التقاطه؛ لأنه مال» فصار المال باعتبار أنه داع إلى أخذه؛ بمعئ فيه نفسه كأنه 
الكثير الالتقاط جارك وإلا فحقيقيته الملتقط الكثير الالتقاط» وما عن الأصمعي وابن الأعرابي: أنه بفتح 
القاف اسم للمال» فمحمول على هذا يعن يطلق على المال أيضاً. [فتح القدير 44/8 *-845] 

هذا الوجه: أي وجه الإشهاد عند الأحذ.رالبناية) شرعا: لقوله #: من أصاب لقطة فليشهد ذا عدلء 
رواه اسحاق بن راهويه في "مسنده". [البناية 45/9] هو الأفضل: احتراز عن قول من يقول: إنه أذ 
مال الغير إذن صاحبه» وذلك حرام شرعاء وعن قول من يقول: أخذه جائزء وتركه أفضل.(العناية) 
الضياع: أي ضياع اللقطة بتركها. مضمومنة عليه: لأنه لم يأحذ لنفسه. [العناية 8ه/549] 

إذا تصادقا: أي المالك والملتقط.(البناية) فصار كالبيئة: يعن أن البينة إذا وحدت عند الأحذ لا يجحب 
الضمان» فكذا إذا وجد التصادق.«البناية) ولو أقر: ذكر هذا تفريعاً لمسألة القدوري.(البناية) 
بالإجماع: إنما قيد بالإجماع احترازاً عن الضمان الذي يلزم عند عدم الإشهاد عند أبي حنيفة يلك؛ لأن فيه 
حلاف أبي يوسف يف [البناية 433/9] وكذبه المالك: أي قال: إنك أخذته لنفسه. [البناية 450/9] 


كتاب اللقطة rv‏ 


وقال أبويوسف يل.: لا يضمن» والقول قوله؛ لأن الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة 
دون المعصية. وهما: : أنه أقر يسبب الضماك» وهو اال الغير» وادعى ما يبرئه» وهو 


بغير إذته 


الأحذ لالكه» وفيه وقع الشكء فلا برأ وما ذكر من الظاهدٌ يعارضه مغله؛ لأن الظاهر 
أن يكون النصرفُ عاملاً لنفسه ويكفيه في الإشهاد أن يقول: ا من اممعتمق "معتموه ينشد لقطة 
وه علي واحدة كانت اللقطة أو أكثر؛ لأنه اسم جنس. قال إن کانت أي من 
عشرة دراهم: عَرفها أياماً» وإن كانت عشرةٌ فضاغداً: عرفها E‏ قال العبد الضعيف: 


الع 


وهذه رواية عن أي حنيفة ينث وقوله: أياماً' ' معناه: على حسب ما يرى» 

لا يضمن: ويه قال الشافعي ومالك وأحمد «#ء.(البناية) والقول قوله: فلأن صاحبها يدعي عليه سبب الضمان» 
ووجوب القيمة في ذمته» وهو ينكره» والقول قول المنكر مع بمينه» كما لو ادعى عليه الغصب. [العناية ]٠٠٠١/١‏ 

لاختيارة الحسبة: [والحسبة من الاحتساب كالعدة من الاعتداد] لأن فعل المسلم محمول على ما يحل له 
شرعاًء الذي يحل له شرعاً الأحذ للرد؛ لا لنفسه.[العناية ]٠٠٠١/‏ وهما إلخ: وذكر في "فتاوى 
قاضي نيان رللله": هذا الاختلاف في الإشهاد فيما إذا أمكنه أن يشهد, أما إذا لم يجد أحدا يشهد عند الرفع؛ 
أو حاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذ منه الظالم فبترك الإشهاد لا يكون ضامنا. [الكفاية ه/هغم-. هم] 
وفيه وقع الشك: وهو أنه يحتمل أنه أحذه لنفسه فيضمن» ويحتمل أنه أحذ لمالك؛ فلا يضمن» فلا يبرأ 
عن الضمان.(البناية) يعارضه مغله: وهو قوله: لأن الظاهر شاهد له. [البناية 471/9] 

واحدة كانت إلخ: يعن سواء كانت اللقطة من جنس واحد» أو من أجناس مختلفة كالذهب والفضة 
والثوب؛ لأن اللقطة اسم جنس فيتناول الكل.[الكفاية ]٠٠٠١/١‏ عن أي حنيفة ملله: يشير إلى أنها ليست 
ظاهر الرواية» فإن الطحاوي يلك قال: وإذا التقط لقطة» يعرفها سنة سواء كان الشيء نفيساً أو خسيساً 
في ظاهر الرواية . | العناية [refs‏ معناه إلخ: وعن أبي حنيفة يلل له بي رواية أخرى: وإن كانت مائيّ 
درهم فصاعداً يعرفها خو وإن كانت عشرة فصاعداً يعرفها شهرا وإن كانت ثلاثة فصاعداً يعرفها 
عشرة أيام» وإن كانت درهماً فصاعداً يعرفها ثلاثة أيام» وإن كانت دائقاً فصاعداً يعرفها يونا وإن كانت 
دون دائق ينظر ,كنة ويسرة» ثم يضعه في كف فقير. وقال همس الأئمة السرحسي: وشيء من هذا ليس 
بتقدير لازم» بل يعرف القليل بقدر ما يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. [البئاية 431/8] 


۸ كتاب اللقطة 


وقدره محمد بلي ئُ في 'الأصل,. با حول عن غير تفصيل بين القليل والكثير» وهو قول 
مالك والشافعي بج ماه لقوله ا : "من التقط شيئًا فليُعَرَفه سنة "* من غير فصل . وجه 
الأول: أن التقدير بالحول ورد في لَقَطةٍ كانت مائة دينار تساوي ألف درهم؛ والعشرة 
وما فوقها في معن الألف في تعلق القطع به في السرقةء وتعلق استحلال الفرج به 
وليست في معناها في حق تعلق الزكاة» فأوجبنا التعريف بالحول احتياطأء وما دون 
العشرة ليس في معن الألف بوجه ماء قفوضنا إلى رأي البتلى به. وقيل: الصحيح أن 
شيا من هذه المقادير ليس بلازم؛ ويُفْرضُ إلى رأي الملتقط يُعرّفها إلى أن يغلب على 
ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق به» وإن كانت اللقطة شيا لا ييقى» 
عرّفه حي إذا حاف أن يفسد تصدق به» وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي أصابما 
وفي الجامع؛ فإن ذلك أقربُ إلى الوصول إلى صاحبهاء 

فليعرفه: واعلم أن ظاهر الأمر بتعريفها سنة يقتضي تكرار التعريف عرفاً وعادة» وإن كان ظرفية السنة 
للتعريف يصدق بوقوعه مرة:واحدة» لكن يجب حمله على المعتاد من أله يفعله وقتاً بعد وقلت» ويكرر ذلك 
كلما وجد مظنةء وما قدمنا من قول الولوالجي مما يفيد الاكتفاء بالمرة الواحدة هو في دقع الضمان 
عنه» أما الواحب فأن يذكرها مرة بعد أحرى.[فتح القدير ه/ "| في السرقة: لأن اليد تقطع بالعشرة 
كما تقطع ما فوقها. [البناية 474/9] استحلال الفرج به: فإن تقدير المهر بالعشرة فصاعدا. 

تعلق الزكاة: فإن الزكاة لا تحب في العشرة. بوجه ما: لا في السرقة» ولا في النكاح» ولا في غيرهما. 


ليس بلازم: وهذا ذكره شس الأئمة واحتاره.(فتح القدير) وفي الجامع: يعي الأسواق وأبواب 
المساجد. | فتح القدير مإحوم] 

* فيه أحاديث. [نصب الراية 577/8] منها: ما أخرجه الدار قطني في "سئنه" عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 4 وسئل عن اللقطة» فقال: لا تمل اللقطة؛ من التقط شيئا فليعرفه سنة فإ جاءه صاحبها فلبردها 


إله» ورن ريات ضاحبها فليقضدق:هناء .ون جاءهافليجيزة يبن الآحر وبين التي له:[/::9؛ كناب الرضاع] 


كتاب اللقطة ۴۹4 


وإن كانت شيًا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان: يكون إلقاؤه 
إباحة» حق جاز الانتفاعٌ به من غير تعريف» ولكنه مبقي على ملك مالكه؛ لأن 
التمليك من اجهول لا يصح. قال: فإن جاء صاحبّهاء وإلا تصدق ها؛ إيصالاً للحق 
إلى الستحق» وهو واجب بقدر الإمكانء وذلك بإيصال عَيْنها عند َر يصاحبهاء 
وإيصال العوض» وهو الثواب على اعتبار إجازته التصدق يماء وإن شاء أمسكها رجاءً 
الظفر بصاحبها. قال: فإن جاء صاحبها يعني: بعد ما تصدق هاء فهو بالخيار: إن شاء 
أمضى الصدقة» وله ثوابها؛ لأن التصدق - وإن حصل بإذن الشرع -لم يحصل يإذنه 
فيتوقف على إحازته» والملك يغبت للفقير قبل الإجازة» فلا يتوقف على قيام الحل» 
جلاف بيع الفضول لنبوته بعد الإحازة فيه وإن شاء ضمّن الملتقط؛ 


لأن القيمة ظهرت بالاجتماع؛ والاجتماع حصل بصنعه؛ ولكنه لا علكها حى إن صاحبها إذا وجدها في يده 
بعد ما جمعها جاز أن يأحذها؛ لأن الإلقاء متفرقاً دليل على الإذن؛ لا على التمليك. [العناية 8/؟8*] 
فإن جاء إلخ: يعي إن جاء صاحب اللقطة بعد التعريف» جزاؤه محذوف تقديره: دفعها إليه. [البئاية 455/8] 
وإلا تصدق ها: [أي إن لم جى مالكها] أو أكلها إن كان فقيراء أو استقرضها بإذن الإمام» ويتملكها 
إن شاءء وإن شاء أمسكها أبدا» حى يجيء صاحبهاء وإذا خشي الموت يوصي ما كيلا تدحل في 
المواريث. [فتح القدير ه/57] وهو واجب: للخروج عن العهدة. إجازته: [أي إجازة صاحب اللقطة] 
إنما قيد بإحازة صاحب اللقطة؛ لأنه إذا لم يجز التصدق لا يكون القواب له. [البناية 435/9] 

والملك يغبت إل: هذا حواب عن سؤال تقديره» مقدّر؛ أن يقال: لما توقف التصدق على إحازته» فينبغي 
أن يشترط وجود امحل عند الإجازة» لكن لا يشترط حى إذا هلك المال في يد الفقيرء ثم أجاز المالك» 
جاز. وتقدير الحواب: أن الملك ثبت للفقير قبل الإحازة؛ لأن الملتقط لما أذن له الشرع في التصدق ملكه 
الفقير؛ لأن الصدقة من أسباب الملك» فلا يتوقف أي ثبوت الملك على قيام امحل. [البناية 431//9] 
جلاف بيع الفضولي إ: أي الملك يثبت فيه بعد ثبوت الإحازة» فلابد من قيام امحل وقت الإحازة. 


Pes‏ كتاب اللقطة 


لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه» إلا أنه بإباحة من جهة الشرع» وهذا لا ينائي الضمان 
حقًا للعبد» كما في تناول مال الغير حالة المخمصة, وإن شاء ضَّمّنَ المسكينَ» إذا هلك في 
يده؛ لأنه قبض ماله بغر إذن وإن كان قائماً أحذه؛ لأنه وجد عينَ ماله. قالن وجوز 
الالتقاط في الشاة والبقر والبعير» وقال مالك والشافعيجا: إذا وجد البعير والبقر في 
لسرن فار اقبي پو ما أن لأصل في أعذ مال لر الحرمةه 
والإباحة مخافة الضياع» وإذا كان معها ما يدفع عن نفسها يقل الضياغٌ» ولكنه ل رمم 
فيقضى بالكراهة» والندب إلى ا ولنا: أا لقطة يتوهم ضياعها؛ فيستحب ورا 
وتعريقها صيانةً لأموال الناس» كما في الشاة. فإن أنفق اللتقط عليها بغير إذن الحاكم: فهم 
متبرع؛ لقصور ولايته عن ذمة المالك» وإن أنفق بأمره كان ذلك ديا على صااحيها؛ لأن 
للقاضي ولاية في مال الغائب؛ نظرا له» وقد يكون النظر في الإنفاق على ما نبين. وإذا 
رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة آجرهاء وأنفق عليها من أجرقا؛ 


أمر اللقطة 


لأن فيه إبقاءَ العين على ملكه من غير إلزام الدين عليه وكذلك يفعل بالعبد الآبق. 


حالة المخمصة: فإنه يحل له بإباحة شرعية لكن مع الضمان.(البناية) ضمن المسكين: وأيهما ضمنه لا يرحع 
على صاحبه» فإن كلاً منهما ضامن بفعله» الملتقط بالتسليم بغير إذن امالك والفقير بالتسلم بدونه» لا يقال: 
الفقير مغرور من جهة الملتقط؛ فيرجع عليه؛ لأن التعزير إذا لم يكن في ضمن عقد لا يوحب شيًا. (العناية) 
يقل الضياع: كالقرن في البقر» وزيادة القوة في البعير بكدمه ونفحه» وكذلك في الفرس. [العناية ]۴١ ٤/١‏ 
ذمة المالك: فصار كما لو قضى دين غيره بغير أمره وبغير أمر القاضي.(البناية) على ما نبين: أي بعد 
حمسة خطوط عند قوله: وإن كان الأصلح الإنفاق عليها.(البناية) للبهيمة: كالحيوان الذي يركب. 
بالعبد الآبق: فإنه يؤحره وينفق عليه من أجرته؛ لأن فيه إبقاء لملكه. [البناية ]٤١۲/۹‏ 


كتاب اللقطة 4 


وإن لم تكن ها منفعة» وحاف أن تستغرق النفقة قيمتها: باعهاء وأمر بحفظ ثمنها؛ إبقاء 


كالشاة مثلا 


له معنّى عند تعذر إبقائه صورة» وإن كان الأصلحٌ الإنفاقَ عليها: أذن في ذلك؛ وجعل 
النفقة ديناً على مالكها؛ لأنم صب ناظرأ» وف هذا نظر من الجانيين. قالوا: إنما يأمر 
بالإنفاق يومين» أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى؛ رجاء أن يظهر مألكهاء فإذا م 
ببيعها؛ لأن دارة النفقة 3 مستأصلة» فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة. قال ذقه: 

"الأصل": شرط إقامٌ بين وهو الصحيح ؛ لأنه يحتمل u O‏ 
فيه بالإنفاق» وإنما يأمر به في الوديعة» فلابد من البينة لكشف الحال» وليست البينة تقام 
للقضاءء وإن قال: لا بينة لي؛ يقول القاضي له: أنفق عليه إن كنت صادقاً فيما قلت» 
خی ترجع على اال إن كان صادقا ولا يرجع إن كان غاصباً. وقوله في "الكتاب": 


عنتصر القدوري 


"وجعل النفقة ديناً على صاحبها'» إشارة إلى أنه إنما يرجع على المالك بعد ما حضرء 


معنى: أي من حيث المع بالمالية.(البناية) من اجانبين: جانب المالك بإبقاء عين ماله له» وجائب الملتقط 
بالرجحوع.[فتح القدير ه/هه".] يأمر ببيعها: قيل: فإذا أمر ببيعهاء فبيعت أعطى القاضي من ذلك الثمن 
ما أنفق بأمره في اليومين والثلاثة؛ لأن الثمن مال صاحبهاء والنفقة دين واحب عليه» وهو معلوم 
للقاضي. [العناية ]۳٠١/١‏ إقامة البينة: حيث قال: فإن رفعها إلى القاضي؛ وأقام بينة أنه التقطها أمره بأن 
ينفق عليهاء وقال الولوالجي في"فتاواه": قالوا: هذا إذا كانت اللقطة شيا لا يخاف هلاكه می لم ينفق عليه 
إلى أن يقيم البينة» فإن كان يخاف لا يكلفه القاضي بإقامة البينة. [البناية 4979/9] 

وليست البيئة: وهذا حواب عن سؤال مقدر» تقديره: أن يقال: كيف كيف شرط في الأصل إقامة البينة» ولا تقوم 
البينة إلا على مدعى عليه منكر» ولم يوجد ذلك هناء وتقرير 5 أن البينة ههنا ليست لأجل القضاءء وإئما 
تقام حى ينكشف حال البهيمة أا لقطة» أو غصبء فإن كان الأولى يأمره القاضي بالإنفاق» وني الثاني 
لا.[البناية 4174/8] ولا يرجع إخ: وإغا يقول بهذا الترديد حذراً عن لزوم أحد الضررين؛ لأنه لو أمر قطعاً 
تضرر امالك بسقوط الضمان على تقدير الغصبء ولو لم يأمر تضرر الملتقط على تقدير اللقطة. [العناية ه/هه*] 


e‏ كتاب اللقطة 


Ag,‏ بيعل الاضسيطة ولوس RN‏ وإذا 
حضر يعين: امالك فللملتقط أن نعها منه حن د النفقة؛ ؛ لأنه حي بنفقته» فصار كأنه 


يثك 


استفاد الملكَ من جهته» فأشبه المبيع» وأقرب من ذلك راد الآبق» فإنه له الجبسَ لاستيفاء 


العبد امهارب 


التعليا ف كنا أل" ظحو و و و 
هلك بعد الحبس؛ لأنه يصير بالحبس شبيه الرهن. قال: ولقطة نشل ورم رات وقال 


القدور ري (خارج الحرم) 


الشافعي بال دك يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها؛ لقوله ءا في الحرم: 


وهذه رواية: إذا أمر القاضي بالإئفاق على اللقطة؛ ولم يشترط الرجوع على المالك لا يرجع عليه وفي 
الرواية الأخرى: يرجع.(البناية) وهو الأصح: أي الأصح في الرجوع إن شرط القاضي الرجوع؛ واحترز 
به عن قول بعض أصحابنا أن جرد أمر القاضي يكفي للرجوع.(البناية) بحضر النفقة: أي الي أنفقها 
الملتقط على اللقطة.(البناية) لأنه: أي لأن اللقطة» ذكر الضمير باعتبار المذكور قاله الكاكي» والأوجه 
أن يقال: ذكره باعتبار المال. [البناية 417/4/3] لاستيفاء الجعل: وهو أربعون درهماً على ما يأيّ.(اليناية) 
لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه حي بنفقته.(العناية) شلاكه: أي ملاك اللقطة على تأويل المال.(العناية) 
ويسقط إخ: هكذا ذكره المصنف وم يمك خلافا» وحافظ الدين في"الكافي" نضا فيفهم أنه المذهب» 
2 القدوري هذا قول زفرء قال في "التقريب": قال أصحاينا: لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي وحبسها 
لتفقة فهلكت .لم تسقط النفقة: خلافاً لزفرة لآغنا ذين غير يدل عن عبن :ولا عن عمل مده فيها 
ولا يتناوها أي العين وصرح في "الينابيع" بعدم السقوط عن علمائنا الثلاثة» فقال: لو أنفق الملتقط على 
اللقطة بأمر الحاكم وحبسها ليأخذ ما أنفق عليهاء فهلكت لم تسقط النفقة عند علمائنا الثلاثة خلافاً لزفر 
وحاصل الوجه المذكور في "التقريب" نفي الحكم أعيي السقوط؛ لعدم دليل السقوط فإن الدين ثابت» 
وليست العين الملتقطة رهناً ليسقط ملاكها؛ إذ لم تاوا عقد الرهن؛ والمصنف أوجد الدليل وهو الإلحاق 
بالرهن وإن لم يكن من حقيقته لكن النقل كما رأيت؛ وأما ما نقل عن أبي يوسف أنه ليس له حبسها أصلاً 
فأبلغ. |فتح القدير ]٠٠٠/١‏ يجب التعريف: ولا يجوز تصدقها. 


كتاب اللّقطة 4r‏ 


"ولا يحل لقطتها إلا لنشيها".* ولنا: قوله علكلا: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرنها 
سه ** من غير فصلء ولأا لقطة» وف التصدق بعد مدة اتعريف إِنقء ملك الالك 
ا كما في سائرها. وتأويل ما روي: أنه لا بحل الاتقا إلا ا 
والتخصيص بالحرم بيان أله لا يسنقط التعريف” فيه؛ لمكان أنه للغرباء ظاهراً. وإذا حضر 
رجحل فادعى اللقطة: لم تدفع إليه حى يقيم البينة» فإن أعطى علامتها: حل للملتقط أن 
يدفعها إليه» ولا يُجْبَرُ على ذلك في القضاء. وقال مالك والشافعي ينلك: يجبر» 


عفاصها ووكاءها: العفاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد» أو خرقة؛ أو غير ذلك» والوكاء بكسر 
الواو بالمد: هو الرباط الذي يشد به. (البناية) غير فصل: يعن بين لقطة الحل ولقطة الحرم. [البناية 41/5/9] 
للتعريف: وهذا ذكر في رواية أخرى: "ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها".«البناية) والتخصيص إخ: هذا جواب 
عما يقال: ما وجه تخصيص الحرم في هذا المععئ.(البناية) لمكان أنه: [أي الذي يلتقط فيه] للغرباء: بيان ذلك: 
أن مكة مكان الغرباء؛ لأن الئاس يأتون إليها من الأقطار من كل فج عميق» ثم يتفرقون في شعاما 
فالغالب أن اللقطة لغريب لا يدري عوده إلى مكة» فلا فائدة إذا في التعريف» فينبغي أن يسقط التعريف 
أصلاً؛ لعدم الفائدة» فأزال رسول الله ل ذلك الوهم فقال: "لا يحل رفع لقطها إلا لمنشدها".(البناية) 
ولا يجبر: يعن الحاكم لا يجبره على الدفع. [البناية ]٤۷۷/٩‏ 

* أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس. [نصب الراية */471] أحرج البخاري في "صحيحه" عن 
ابن عباس اء قال: قال البي يل يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية؛ وإذا استُتفرتم فاتفرواء 
فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض؛ وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لا يخل 
لقتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي الإ ساعة من نمار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوك؛ 
ولا ينفر صيده» ولا ياتقط لقطنه إلا من عرّفها ولا يُختلى خخلاهاء قال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر 
فإنه لقينهم ولبيوتهم قال: قال: إلا الإذخر. [رقم: 21874 باب لا يحل القغال بمكة] 

** أخرج الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية /458] أخرج البخاري في "صحيحه" عن زيد بن خالد 
الجهن» أنه قال: جاء رحل إلى البي 55 فسأله عن اللقطة؛ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» 
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك ما قال: فضالة الغنم قال: لك أو لأحيك أو للذئب قال: فضالة الإبل قال: ما 
لك وها معها سقاؤها حذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حن يلقاها را [رقم: »۲٤۲۸‏ باب ضالة الغنم] 


ref‏ كتاب اللقطة 


والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم» وعددها ووكاءها ووعاءها. هما: أن صاحب 
اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك» فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه» 
ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه. ولنا: أنه الك نوق مقصود كالملك» 
فلا سق إلا لحجة, وهو البينة اعتباراً بالملك» إلا أنه يحل له الدفاع عند إصابة العلامة؛ 
لقوله عَلتلا: "فإن جاء صاحبها وعَرّفَ عفاصّها وعددها فادفعها إليه"* وهذا للاباحة 
عملاً با مشهور, وهو قوله علت:: "البينة على المدعي"** الحديث» ويأخذ منه كفيلاً 
إذا كان يدفعها إليه استيفاقاً» 


هما إلخ: [أي المالك والشافعي] حاصله: أن الملتقط لا نزاع له في الملك وإثما نزاعه في اليدء فكان نزاعه من وحه 
دون وجه» فاشترط بيان العلامة دون إقامة البينة. [البناية ]٤۷۷/۹‏ من وجه: وهي المنازعة في اليد.(البناية) 
من وجه: وهي المنازعة في الملك.[البناية 78/5؟] كالملك: بدليل وجوب الضمان في غصب المدبر 
باعتبار إزالة اليد؛ لأنه غير قابل للنقل ملكا. [العناية 531/5] وهو البينة: لحديث: البينة على المدعي. 
اعتباراً بالملك ا إذا ادعاه؛ لقوله عل:: البينة على المدعي .(البناية) وهذا: أي هذا الحديث الذي فيه الأمرء 
وهو قوله: 'فادفعها" للإباحة أي وجب حمله على الإباحة لأجل العمل بالمشهورء فإئه لو لم يحمل على 
الإباحة» وحمل على الوجوب» لزم التعارض المستلزم للترك. [العناية. 17/9؟] كفيلا: أي من مدعي اللقطة. 
استيفاقا: أي لأجل الاستيثاق لنفسه» حن إذا ظهر الأمر بخلافه أمكن على الكفيل» هذا إذا دفعها 
بالعلامة» أما لو دفعها بالحجة فلأبي حنيفة يلك روايتان» والصحيح أنه لا يأحذ كفيلاً. [البناية 1/9/9 ] 

* أخرجه مسلم عن أي بن كعب أن رسول الله 45 قال في اللقطة: عرفهاء وإن جاء أحد يخبرك بعددها 
ووعاءها فأعطه إياها وإلا قاستمتع يما. [رقم: ١۷۲٠ء‏ كتاب اللقطة] 

** يأيٍ في الدعوى إن شاء الله تعالى. [نصب الراية «/454] 


كتاب اللقطة ناا 
وهذا بلاحلاف؛ لأنه يأحذ الكفيل لنفسه» بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده» وإذا صدّقه 
ألى حنيفة 
قيل: لا يجبر على الدفع كال وكيل بقبض الوديعة إذا صدقه» وقيل: يجبر؛ لأن امالك ههنا غير 
ظاهر» والمودعٌ مالك ظاهراً. ولا يتصدق باللقطة على غيْ؛ لأن المأمور به هو التصدق؛ 
لقوله ع "فإن لم يأت- يعي صاحبها- فليتصدق بداء* والصدقة لا يكون على غيي؛ فأشبه 
الصدقة المفروضةئوإن كان الملتقط غيًا: لم بجر له أن ينتفع بما. وقال الشافعي مللكء: يجوز؛ 
لقوله عاي في حديث أبي هثه: "فإن جاء صاحبّها فادفعها إليه» وإلا فانتفع بما"** 


بخلاف التكفيل إلخ: صورة ذلك: ميراث قسم بين الغرماء» أو بين الورثة؛ لا يوذ من الغريم» ولا من 
الوارث كفيل عند أبي حنيفة يشب وعندهما يؤخذ. [الكفاية ]۳١۸/١‏ كالوكيل إخ: يعي لوجاء رحل إلى 
المودع» وقال: أنا وكيل المودع في استرداد الوديعة منك» فصدقه لا يجبر على الدفع إليه. [البناية 41/4/8] 
غير ظاهر: يعي فجاز أن يكون امالك هو الذي حضرء فلما أقر املتقط بأنه هو المالك» كان إقراره ملزماً للدفع 
إليه. [العناية 5//5.] والمودع إلخ: كان إقراره ملزماً إياها لدفع إليه» ثم في الوديعة إذا دقع إليه بعد ما صدقهء 
وهلك في يده ثم حضر المودع» وأنكر الوكالة» وضمن ی ا ای وکوا 
للماتقط أن يرجع على القابض؛ لأن هناك في زعم المودع أن ال وكيل عامل للمودع في قبضه له بأمره» وأنه ليس 
بضامن بل المودع ظالم في تضمينه إياه ومن ظلم فليس له أن يظلم غيره» وههنا في زعمه أن القابض عامل لنفسه» 
وأنه ضامن بعد ما يثبت الملك لغيره بالبيئة» فكان له أن يرجع عليه عا ضمنه كذا في "المبسوط". [الكفاية 9/8 ه*] 

* تقدم في أول الباب من حديث أبي هريرة. [نصب الراية */4148] أخرج الدار قطني في "سننه" عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بلك وسكل عن اللقطةء فقال: لا تحل اللقطة؛ من التقط شيا فليعرفه سنةء فإن جاء 
صاحبها فليردها إليه» وإن لم يأت صاحبها فليتصدق ماء وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له. ]۹٠/٤[‏ 
** حديث أبي في الصحيحين. |نصب الراية 419/7] أحرج البخاري في "صحيحه" عن سلمة معت سويد 
بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب ده فقال: أصبت صرة فيها مائة دينار» فأتيت البي يه فقال: عرفها 
حولاً» فعرفتها حولاً فلم أحد من يعرفهاء ثم أتيته» فقال: عرفها حولاً فعرفتها فلم أحدء ثم أتيته ثلاثاء فقال: 
احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء قإن جاء صاحبها وإلا قاستمتع بها فاستمتعت. فلقيته بعد بعكة» فقال: 
لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً. [رقم: 457 1؛ باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقرب] 


۳ كتاب الأقطة 
وكان من المياسيرء ولأنه إنما يباح للفقير حملاً له على رفعها صيانة هاء والغن یشار که 
فيه. ولنا: أنه مال الغير» فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوصء والإباحة 
للفقير؛ لما رويناه» أو بالإجماع» فيبقى ما وراءه على الأصل. والغني محمول على 
الأحذ؛ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف» والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيهاء 


: فلا باس 


وانتفاع أبَيّ فاه کان بإذن الإمام» وهو جاتر ياذنه. وإن كان الملتقط 


بأن ينتفع بما؛ لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين» وهذا جاز الدفع إلى فقير غيره» 
وكذا إذا كان الفقير أباهء أو ابنه» أو زوجته وإن كان هو غنيا؛ لما ذكرناء والله أعلم, 


من المياسير: أي من الأغنياء» وهذا من كلام المصدف بك وليس من معن الحديث.«البناية) ولأنه: أي لأن الانتفاع 
باللقطة.(البناية) حملا له إلح: أي لكونه حاملاً وباعثا على رفع اللقطة حفظاً ها عن الضياع. [البناية ]٤۸١/۹‏ 
یشار که فيه: حاصله: أن حل الانتفاع باللقطة للفقير بعد التعريف لا للتصدق فيصير ذلك سبباً للالتقاط 
فيصير المال محفوظاً على المالك: فإنه مى علم أنه يمل له الانتفاع به بعد التعريف يرغب في الالتقاط 
والغئ يشارك الفقير في هذا المعى» فيشا ركه في الانتفاع. [البناية [earls‏ 
لإطلاق النصوص: يريد به قوله تجا إلا تأكلوا مالکد ینک بالطل إل أن تكرت تحار عن راض 
Ei‏ إلخ4 » وقوله تعالى: #ولا تَعنّدوا 8 وقوله: #فمن اعتدی علیکہ4 .(العناية) لا رويناة: يريد به 
قوله -*: فليتصدق به. [العئاية 55/8 *] أو بالإجماع: على جواز الصدقة للفقير دون الغي.(البئاية) 
فيبقى ما وراءة إلخ: أي بقي ما وراء جواز الانتفاع للفقير على الأصل» وهو حرمة الائتفاع مال الغير بغير 
إذنه. [البناية ]٤۸۲/۹‏ والغني إخ: جواب عن قول الشافعي يك؛ لأنه إنما يباح إلخ؛ حاصله: أن الغني 
محمول على حمل اللقطة لاحتمال افتقاره في مدة التعريف» والفقير قد يتكاسل في الأحذ» فيكون الحاصل في 
كل منهما رقع اللقطة» واحتمال عدم الرفع. وانتفاع ع أبي: جواب عن ن استدلاله بحديث أبي ڍا + (العناية) 
جائر بإذنه: لأنه في حل جتهد فيه. [العناية ه/855] من الجانبين: جانب الملتقط بالانتفاع؛ وحائب المالك 
بحصول الثواب له.(البناية) وغذا: أي ولكون النظر فيه من الحائبين.(البناية) وكذا؛ أي لا بأس بالانتفاع. 
رن أي لما فيه من تحقيق النظر من الحائبين. [البناية ]٤۸ ٤/٩‏ 


كتاب الإباق 
الآبق أنخذه أفضل في حق.من يقوتي غليه؛ لما فيه من إحياله» وأما الضال فقد 
قيل كذلك» وقد قيل: ت ركه أفضل؛ لأنه لا يبرح مكائه» فيجده امالك ولا كذلك 
الآبق» ثم آحد الآبق يأني به إلى السلطان؛ لأنه لا يقدر على حفظه بنفسه» بخلاف 
اللقطةء ثم إذا رفع الآبق إليه يحبسه» ولو رفع الضال لا يحيسه؛ لأنه لا يؤمن على 
+ ثانياًء بخلاف الضال. قال: ومن وذ زق على ر مق مسيرة ثلاثة أيام 


القدوري, 
: فله عليه جُعْلُه أربعون درهماًء وإن رده لأقل من ذلك تا ر 
من مدة السفر 


خسان والقياس: أن لا يكون له شيء إلا بالشرط؛ وهو قول الشافعي ب لأنه 
م فأشبه العبد الضال. ولنا: أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على 
وجوب أصل صل الحعل إلا أن منهم من أوجب أربعين» ومنهم من أوجب ما دوفاء 


كتاب الإباق: كل من الإباق» واللقيط» واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والتلف» إلا أن التعرض له بفعل 
فاعل مختار في الإباق» فكان الأنسب تعقيب المهاد به» بخلاف اللقطة واللقيط. [فتح القدير ]٠٠٠١/١‏ 

لما فيه: إذ الآبق هالك في حق المولى.(العناية) وأما الضال: هو الذي ضل الطريق إلى منزله» والآبق: 
هو الذي يهرب عن مولاه. ولا كذلك الآبق: لأنه يخني عن مولاه. إلى السلطاف: أو إلى نائبه» أو إلى 
القاضي» وهذا اختيار السرخحسي» وعند الحلواني: الأحذ بالخيار إن شاء حفظه بنفسه؛ وإن شاء دفعه 
إلى الإمام» وكذلك الضال والضالة. بخلاف الضال: فإنه ليس من عادته الإباق» فلا حاجة إلى حبسه. 
فله عليه جعله: بالضم: ما يجعل للعامل على عمله؛ الجعائل جمع جعيلة: أو جعالة بمعناه. 

أربعون درهما: ههنا مسألة عجيبة» وهي أنه إذا قال لغيره: قد أبق عبدي» فإن وجدته فخذه فقال 
المأمور: نعم» فوجده المأمور على مسيرة ثلاثة أيام» فرده على المولى» فلا جعل له؛ لأن المولى قد استعان به 
ني رد الآبق» وقد وعد المعين الإعانة. إلا بالشرط: بأن يقول: من رد علي عبدي فله كذا. 

العبد الضال: حيث لا يجب عليه شيء إذا تبرع. 


F4۸‏ كتاب الإباق 
فأوجبنا الأربعين في مسيرة السفرء وما دونما فيما دونه توفيقاً وتلفيقاً ينهماء ولأن 
جاب اتل أصَلّه حتافل على لرك [ذا اتفسية. نادرق «فحصل ضيانة أموال لاسء 
والتقدير بالسمع» ولا مع في الضال فامتنع» ولأن الحاجة إلى صيانة الضال دوا إلى 
صيانة الآبق؛ لأنه لا يتوارى» والآبق يختفيء ويقدر ارضخ في الرد عما دون السفر 
باصطلاحهماء أو يفوض إلى رأي القاضي» وقيل: تقسم الأربعون على الأيام الثلاثة؛ إذ 
هي أقل مدة السفر. قال: وإن كانت قيمته قل من أربعين: يقضى له بقيمته إلا درهماء 
قال ذه: وهذا قول تا وقال أبويوسف لك: له أربعون درها؛ لأن التقدير يما 
ثبت بالنص» فلا ينقص عنهاء وهذا لا يجوز الصلحٌ على الزيادة» بخلاف الصلح على 
الأقل؛ لأنه حط منه. ولحمد يلله: أن المقصود حمل الغير على الرد؛ ليجى مال المالك» 


بجی 


توفيقاً: بين الآثار المذكورة. وتلفيقاً: لفقت الثوب لفقة» إذا ضممت شقه إلى شقه.(فتح القدير) 
إذ الحسبة: وهو رده احتساباً عند الله تعالى. [فتح القدير 77/5] والتقدير بالسمع: جواب عن قياس الشافعي 
الآبق على الضال.(البناية) ولا مع إ: أي لم يرد شيء في وحوب شيء في رد الضال؛ فامتئع قياس الآبق على 
الضال» وكان القياس في رد الآبق عدم الوحوب أيضاً إلا أنا تر كنا القياس فيه لوجود السمع. [البناية 49../8] 
ولأن الحاجة: إشارة إلى نفي الإلحاق دلالة؛ لأا تقتضي التساوي بين الأصل والملحق. [العناية ]٣٠۳-۳۹۲/۰‏ 
ويقدر الرضخ: تفصيل لقوله: "وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه" والرضخ بالمعجمتين من قوهم: 
"أرضخ فلان لفلان من ماله" إذا أعطاه قليلاً من كثيرء كذا ذكره ابن دريد. [البتاية ]٤۹۰/۹‏ 
باصطلاحهما: وقالوا: هذا هو الأشبه بالاعتبار. رأي القاضي: فيقدره على حسب ما يراه. 

الأيام الثلاثة: لكل يوم ثلائة عشر وثلث.(فتح القدير) وهذا إلخ: [أي لكون الأربعين منصوصاً] يعني 
إذا صالح المالك مع الراد على أكثر من الأربعين لا يجوز الصلح لتعيين الأربعين باللص» بخلاف الصلح 
على الأقل. [البناية 431/3] مال المالك: لأن الآبق هالك حكماً. 


كتاب الإباق 4م 


فينقص درهم ليسلم له شيء تحقيقا للفائدة. وأما أم الولد والقبى فى هذا مسرل 
القن إذا كان الردٌ في حياة المولى؛ لما فيه من إحياء ملكه» ولو رد بعد مماته» لا حل 
فيهما؛ لأنهما يعتقان بالموت بخلاف القن ولو كان الراد أب المولى» أو ابنه» وهو في 
عهالة» أو حك الزوحين على الكتير: فاد جعلة لان مؤلاء يبرعو بالره غاد 


يتناو لحم إطلاق الكتاب. قال: وإن أَبَقَ من الذي ردّه: فلا شى ء عليه؛ لأنه أمانة 
ولا نارهم إطلؤق الجكنات كاله وان بق من الذي رده: فلا شيء يه؛ لأنه أمانة 


في يده لكن هذا إذا أشهد, وقد ذكرناه في اللقطة, قال ذ#ه: وذكر في بعض النسخ 


نسخ الفدوري 


أنه لا شيء له وهو صحيح أيضاً؛ 


بمنزلة القن: لأنهما مملوكان للمولى» وهو يستكسبهما يمنزلة القن وتعليل المصنف بف بقوله: لما 
فيه من إحياء ملكه أولى من تعليل غيره بقوله: لما فيه من إحياء المالية؛ لأن أم الولد لا مالية فيها عند 
أبي حنيفة يه [العناية ه/74] يعتقان بالموت: فيقع رد حرء لا ملوك على مالكه» وهذا في أم الولد 
ظاهر» وكذا المدبر إن كان يخرج من الثلث؛ لأنه يعتق حينئذ بالموت اتفاقاًء وإن لم يخرج من الثلث» 
فكذلك عندهما. وعند أبي حنيفة بلك يصير كالمكائب؛ لأنه يسعى في قيمته ليعتق. ولا حعل في رد المكاتب؛ 
لأن المولى لا يستفيد برده ملكاّء بل استفاد بدل الكتاية» فكان كرد غرم له» وبرد غرم لا يستحق شيعا 
بخلاف القن.[فتح القدير ه/54] بخلاف القن: حيث يجب الجعل برده بعد موته. 

وهو في عياله: وقيد "في عياله" إن رجع إلى الراد أو إلى الابن اقتضى أن يتقيد نفي الجعل إذا كان الراد 
ابا بكونه في عيال المالك أي في نفقته وتموينه وهو غير صحيح؛ لأ الأين الا يستوجب جعلاء سواء كان 
في عيال أبيه امالك أو لا. وجملة الحال: أن الراد إن كان ولد المالك؛ أو أحد الزوجين على الآحر» 
والوصي لا يستحق جعلاً مطلقاًء ... وإن كان غيرهم من الأب وباقي الأقارب» فإن كانوا في عيال 
المالك لا يجب لهم شيء» وإن لم يكونوا في عياله وجب لهم؛ لأن العادة والعرف أن الإنسان إنما يطلب 
الآبق يمن ني عياله» فكان التبرع منهم ثابتاً عرفاً وهو كالثابت نصاً. [فتح القدير ه/34*] 

في اللقطة: أي وقد ذكرناه في كتاب اللقطة أن الأخذ عن هذا الوجه مأذون فيه شرعاً. [البناية ]٤۹۳/۹‏ 


Fo.‏ كتاب الإباق 


لأنه في معنى البائع من ن المالك» وهذا كان له أن يبس الآبق حى يستوقي الحعل 
عنزلة البائع يحبس المبيع؛ لاستيفاء الثمن» وكذلك إذا مات في يده» لا شيء عليه؛ 
لما قلنا. قال: ولو أعتقه المولى كما لقيه. صار قابضاً بالإعتاق ماي الارن 
وكذا إذا باعه من الراد لسلامة البدل لك وارد ون كان لد کہ م البيع لكنه بيع من 


يصير قابضا وهو الشمن 
وحه» فلا يدحل تحت النهي الوارد عن ب بيع مالم يقبض فجاز قال: n‏ 
يُشْهدَ أنه يأحذه ليرد فالإشهاد 35 حلم فيه عله على قول آي حليقة وحمد ا تخ 


N واحب‎ 


وا N‏ الا 
أحذه لنفسه» وصار كما إذا اشتراه من الآحذ» أو الّهَبَه أو ورثه» فردّه على مولاه 
لا جُعْلَ له؛ لأنه رده لنفسه إلا إذا أشهد أنه اشتراه لیرد 


في معنى البائع: : لأن عامة مناقع العبد زالت بالإباق» وإنما يستفيدها المولى بالرد عمال يجب عليه» والبائع إذا 
هلك في يده المبيع سقط الثمر ن؛ فكذلك ههنا يسقط لمعل [لعلية ]۲٠٠/‏ ولو أعتقه المولى : [أي قبل 
أن يقبضه صراحة] وأشار بقوله: بالإعتاق إلى أنه لو دبره مكان الإعتاق لم يصر قابضاًء والفرق بينهما: 
أن الإعتاق إتلاف للمالية فيصير به قابضاًء وأما التدبير فليس بإتلاف للمالية. [اليناية 4414/9] 

وارد يج :هذا ججواب عن سوال هت هرد على فر لأنه في معن عاب يات 
البيع» كان المالك في معئ المشتري» فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز بيعه من الراد قبل القبض لورود النهي عن 
المشتري قبل القبض» فأجاب بقوله والرد ال [لبدية 4/3 ة؛] أبي حنيفة ومحمدل: وعند أبي يوسف 34 
الثلاثة مد: الإشهاد ليس بشرط.(البناية) وصار كما إخ: أي إذا رده على مولاه» فإنه لا جعل له» أو ابه 
أي قبل هبته» بأن وهب الآخحذ لرجل؛ فرد الموهوب له على مولاه» أو ورثه أي ورث الآبق من الآخذ فرده 
الوارث على مولاه» ففي هذه الصور كلها لا جعل له؛ لأنه لم يأخذه ليرده» بل أحذه لنفسه. [البناية ]٤۹٥/٩‏ 
أو اقبه: وكذا لو أوصى له.[فتح القديره ]۳٠٠/١‏ لأنه رده لنفسه: فإنه بالشراء والاتهاب والورائة قاصد 
لتملك نفسه. اشتراه ليرده: أي عند الشراء من الآحذ. 


كتاب الإباق ۳1 


فيكون له الجعل» وهو متبرع في أداء الثمن. وإن كان الآبق رهناً: فاللبعل على 
المرتمن؛ لأنه أجى ماليته بالرده وهي حقه؛ إذ الاستيفاء منهاء وابحعل بمقابلة إحياء 
المالية» فيكون عليه والرد في حياة الراهن وبعده سواء؛ لأن الرهن لا يبطل بالموت» 
وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين» أو أقل منه» فإن كانت أكثرَء فيقدر الدين علي 
والباقي على الراهن؛ لأن حقه بالقدر المضمون؛ فصار كثمن الدواءء وتخليصه عن 
الحناية بالفداي وإن كان مديوناء فعلى المولى إن احتار قتان الدين» وإ بيع بدئة 
.2 المتعل 5 ا 

بالجعلء والباقي للغرماء؛ لأنه مؤنة الملك؛ وا ملك فيه كالموقوف» فيجب على من 
يستقر له. وإن كان جانياء فعلى المولى إن اختار الفداءً لعود النفعة إليه» وعلى 
الأولياء إن اختار الدفع لعودها إليهم. وإن كان موهوباء 

المول منفعة الرد 
في أداء الثمن: كما لو أنفق بغير إذن القاضي. وبعده سواء: فيجب الجعل على المرن فيها. 
وهذا: أي كون الجعل على المرقن.[فتح القدير ه/577] كثمن الدواء: حيث يجب ذلك على المرتمن 
بقدر دينه؛ والباقي على الراهن.(البناية) وتخليصه إلخ: فإن الفداء يحب على المرتمن بقدر دينه» والباقي على 
الراهن» فكذلك الجعل.(البناية) وإن كان مديوناً: أي إن كان العبد الآبق مديوناً بأن كان مأذونا في 
التجارة فلحقه دین» أو أتلف مال الغير؛ واعترف به المولى. [فتح القدير ه/510-95] 
كالموقوف: بين أن يستقر على المولى مى اختار قضاء الدين وبين أن يصير للغرماء مئ اختار 
البيع. [البناية 4347/4] فيجب على !2 لأنه مؤنة الملك؛ والملك في العبد بعد مباشرته سبب الدين 
كالموقوف إن احتار المولى قضاء ديئه كان الجعل عليه؛ لأن الملك استقر له وإن اختار بيعه في الدين: كان 


الجمعل في الشمن يبدأ به قبل الدين؛ لما قلنا: إنه مؤنة الملك والباقي للغرماء.(فتح القدير) 
وإن كان جائيا: [أي الآبق] أي جئ حطأء فلم يدفعه مولاه» ولم يفده حى أبق. [فتح القدير ]۳٦۷/١‏ 


ror‏ كتاب الإباق 


فعلى الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد؛ لأن المنفعة للواهب ما حصلت 
بالرد» بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد» وإن كان لصي فالجعل في ماله؛ 
لأنه مؤنة ملكه» وإن رده وصيّه فلا جعل له؛ لأنه هو الذي يتولى الرد فيه. 

وإن رجع إخ: وإنما ذكر "إن" الوصلية هذه لدفع شبهة ترد على ما ذكر قبله بقوله: فتجب على من يستقر الملك 
له» وبقوله: فعلى المولى إن اختار الفداء» فعلى كلا التقديرين كان ينبغي أن يجعل الجعل على الواهب؛ لوجود 
هذين المعنيين في حقه. ووجه الدفع أن المنفعة للواهب ما حصلت برد الآبق» بل بترك الموهوب له التصرف 


فيه بعد الرد من البة والبيع وغيرهما من التصرف الذي ينع الواهب عن الرحوع في هبته. [العناية 775/8] 
رده وصيه: وكذا اليتيم يعوله رحل.(فتح القدير) يتولى الرد فيه: فيتحقق الرد فيه على نفسه. [البناية ]٤۹۷/۹‏ 


كتاب المفقود 


إذا غاب الرجلء فلم يعرف له موضع؛ ولا يعلم أحيّ هو أم ميت: نصب القاضي من 
يحفظ ماله ويقوم علي ويستوئي حقه؛ لأن القاضي نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر 
لنفسه» والمفقود بهذه الصفة» وصار كالصبي واجنون» وفي نصب الحافظ لاله والقائم عليه 
نظر له. وقوله: "يستوفي حقه" لا حفاء أنه يقبض غلاته» والدين الذي أقر به غرم من 

القدوري 

غرمائه؛ لأنه من باب الحفظ» ويخاصم في دين وحب بعقده؛ لأنه أصيل في حقوقه» 
ولا يخاصم ف الذي تولاه الفقود» ولا في نصيب له في عقار» أو عُرُوض في يد رجل؛ 
لأنه ليس .مالك ولا نائب عن إا هو وكيل بالقبض من جهة القاضي» وأنه لا يملك 
الخصومة بلا حلاف إنما الخلاف في الوكيل بالقبض من جهة امالك في الدين» وإذا كان 
كذلك يتضمن الحكمُ به قضاءً على الغائب» وأنه لا يجوز إلا إذا رآه القاضي وقضى به؛ 
المفقود: يقال: فقدت عبني أي غاب» فقداً وفقوداً وفقداناء وهو من الأضداد يقال: فقدت الشيء أي 
طلبته وكلا المعنيين موجود في المفقود» فقد ضل عن أهله» وهم في طلبه. [البناية ]٤۹۸/٩‏ 
كالصبي وامجنون: فعلى القاضي أن يفعل في أمرهم ما ذكرنا؛ لما ذكرنا.(فتح القدير) ويخاصم: أي الذي 
نصب له.(البناية) بعقدة: أي بعقد الذي نصبه القاضي.[فتح القدير ]۳٠۸/١‏ ولا يخاصم إلخ: وفائدته: أنه 
لا يقبل البيئة عليه؛ لأنه ليس من باب النظرء وأنه قضاء على الغائب. في يد رجل: أي على سبيل الوديعة 
أو غير ذلك. لا يملك الخصومة: أي الوكيل بالقبض من القاضي. 
في الوكيل إخ: [كما سيأتى في كتاب الوكالة] فإنه يملك الخصومة عند أبي حنيفة ينظ حلاف لهما.(البناية) 
وإذا كان: يعت أن وكيل القاضي لما لم يملك الخصومة.(العناية) وأنه لا يجوز: لأن القضاء لقطع الخصومة» 


والخصومة من الغائب غير متصورة. [العناية ]۳٠۸/١‏ وقضى به: أي بما رآه جاز ذلك؛ لأنه بجحتهد فيه أي 
في الحكم على الغائب» وعند الشافعي يلك يجوز؛ لأن القضاء إذا لاقى فصلاً بحتهداً فيه نفذ. [البناية ]٤۹۹/۹‏ 


rot‏ كتاب المفقود 
لأنه مجتهد فيه ثم ما كان يخاف عليه الفساد يبيعه القاضي؛ لبه اتغذر ابه جر 


صورته» فينظر له بحفظ اللمعئ. ولا یع ما لا يخاف تم و ا ولا بيط 


حل نفقته 


لان لا ولا له على غاب إلا في حفظ ماله فلا يرغ له تر حفظ الصورة؛ وهو 
ممكن. قال: وينفق غلى زوجته» وأولاده يخ ماله 5 هذا الحكم اورا على 
القدوري 
الأولاد» بل يعم جميع قرابة الولاد. والأصل: أن كل من يستحق النفقة في ماله حال 
حضرته بغير قضاء القاضي» يُنفق عليه من ماله عند غيبته؛ لأن القضاء حيئذ يكون 
إغانة» وكل من لا يستحقها في خضرته إلا بالقضاء» لا ينفق عليه من ماله في غييته؛ 
9 القاضي المفقود 
لأن النفقة حينئذ تحب بالقضاء والقضاء على الغائب ممتنع. فمن الأول: الأولادُ 
الصغار والإناث من الكبار» والرَّمِنٍ من الذكور الكبار» ومن الثابي: الأخ والأحت 
والخال والخالة. و "من ماله" مراده: الدراهم والدنائير؛ لأن حقهم في المطعوم 


القدور 


والملبوس» فإذا م يكن ذلك في ماله ناج إلى القضاء بالقيمة» وهي النقدان. 


ياف عليه: مثل الشمار ونحوها.(البناية) وليس هذا إلخ: كما يفهم من ظاهر المان. جميع قرابة !لخ: كالآباء والأجداد 
وإن علواء والأولاد وإن سفلواء والحدات وإن علون.(البناية) يكون إعانة: أي تمكيناً للمستحق من 
الأخذء وهذا لو تمكنوا من ذلك هم الأخذ, فيعينهم القاضي على ذلك؛ إلزاماً؛ إذ اللزوم ثابت قبل 
القضاء. [البناية ]5٠1/‏ فمن الأول: وهم الذين يستحقون النفقة بغير قضاء. 
الأولاد الصغار إخ: إذا لم ي يكن لحم مال؛ وكذا الأب والحد» والزمئ من الذكور الكبار فكل من له 
مال لا يستحق النفقة في حال حضوره» فضلاً عن غيبته إلا الزوجة فإفها تستحق وإن كانت غنية؛ لأن 
استحقاقها بالعقد والاحتباس» واستحقاق غيرها بالحاجة» وهي تنعدم بالغ. [فتح القدير ه/5*-./ام] 
ومن الثاني اخ إنما كان من الثاني؛ لأنما نفقة ذي الرحم الحرم» وهو مجتهد فيهاء فلا تحب إلا بالقضاء 
أو الرضاء ولهذا لم يكن هم الأحذ بدون القضاء أو الرضاء. [العناية 10./8] 


كتاب المفقود oo‏ 


وا ورال هذا نلم لأنه يصلح قيمة كالضروب» وهذا إذا كانت في يد 


غير المضروب 


القاضي» فإن كانت وذيغة» أو 5 ينفق عليهم منهما إذا كان المودعٌ والمديون مقرين 
بالدين والوديعة والنكاح والسب» وهذا إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي. فإن كانا 
ر الإقرار وي ادها ارا باط انال لله 


هو الصحيح» فإن فم اوذخ بنفسه» أو من عليه الدين بغير أمر القاضي يضمن 
0 ولا يبرأ المديون؛ لأنه ما أدى إلى صاحب الحق» ولا إلى نائبه. بخلاف ما إذا 
دفع بأمر القاضي؛ 3 القاضي نائب عنه؛ وإن كان لودع والمديون محا دوك أضلاة 
أو كانا جاحدين الزوجية واللسب: لم ينتصب أحد من مستحقي النفقة خصماً ف 
ذلك؛ لأن ما يدعيه للغائب ل يتعين سبباً لثبوت حقه وهو النفقة؛ لأا كما تحب في 
هذا المال تحب في مال آخر للمفقود. قال؛ ولا يرف بينه وبين امرأنه» وقال مالك نلك 


وهذا: أي الذي ذكرنا من إنفاق القاضي عليهم من الدراهم والدنانير.(العناية) والنسب: بينه وبين من يستحق 
له النفقة. وهذا: أي الاحتياج إلى الإقرار.(العناية) إذا لم يكونا: أي الدين والوديعة أو النكاح والنسب 
جعل الذين والوديعة شيا واخداء والنكاح والنسب كذلكء؛ فلذلك ذكرهما بلفظ التثنية. [العناية ٠/8‏ /10] 
هو الصحيح: احتراز عن جواب القياس الذي قال به زفر لا أن هذا احتلاف الروايتينء قال: لا ينفق من الوديعة 
شيعا عليهم؛ لأن إقرار امودع بذلك ليس بحجة على الغائب؛ وهو ليس حصماً عن الغائب.[فتح القدير ه/./50] 
نائب عنه: أي عن المفقود, فإن له ولاية عامة. لأن ما يدعيه إخ: وقال شيخي العلاء: حاصله أن ما 
يدعيه الزوجة والأولاد أن هذا المال هو الدين؛ أو الوديعة مال ا لم يتعين لنفقتهم؛ لأنه كما تحري 
النفقة في الدين والوديعة بحري في مال آخخر أيضاً للمفقودء فلم يتقصب نحصماً. [البناية ٤/۹‏ ] 

وقال مالك: ذكر ابن وهبان في "منظومته" أنه لو أفى بقول مالك في موضع الضرورة يجوز» اعترضه شارحها 
ابن الشحنة بأنه لا ضرورة إلى ذلك. وقال الشارح في "الدر النتقى": هذا ليس بأولى لقول القهستاني: لو أف به في 
موضع الضرورة لا بأس به على ما أظن. قلت: ونظير هذه المسألة عدة ممتدة الطهر الي بلغت برؤية الدم ثلاثة أيام, = 


۳1 كتاب المفقود 


إذا مضى أربع سنين فرق القاضي بينه وبين امرأته وتعتد عدة الوت روج امن 
شاءت؛ لأن عمر ذه هكذا قضى في الذي استهواه الجن بالمدينة»* وكفى به إماماء 
ولأنه منع حقها بالغيبة» فيفرق القاضي بينهما بعد مضي مدة؛ اعتباراً بالإيلاء والعتّقَ 


المفقود 
وبعد هذا الاعتبار أحذ المقدارٌ منهما الأربعَ من الإيلاء والسنين من العنة؛ عملا بالشبهين. 
يي ا الب ست 
= وامتد طهرهاء فإنها تبقي في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض» وعند مالك: تنقضي عدقا بتسعة أشهر» 
وقد قال في"البزازية": هناك الفتوى في زماننا على قول مالك» وقال الزاهدي: كان بعض أصحابنا يفتون 
به للضرورة؛ واعترضه في "النهر" بأنه لا داعي إلى الإفتاء.مذهب الغير؛ لإمكان الترافع إلى حاكم مالكي » 
لكن قدمنا هناك أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد حاكم مالكي.(رد الحتار) 
تنبيه: الفتوى على قول مالك بل في عصرنا هذا في مسيلة زوجة المفقود بعد قضاء الفاضي في المحكمة الشرعية. 
في الذي استهواه إلخ: قيل: وأجمع الصحابة عليه» ولم يعلم هم مخالف في عصرهم» وعليه جماعة من 
التابعين: قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدقماء فدخل يما زوجهاء أو لم يدحل يماء فلا سبيل لزوجها 
الأول إليها إذا اء أو ثبت أنه حي؛ لأن الحاكم أباح للمرأة الازدواج مع إمكان حياته» فلم يكشف 
الغيب أكثر مما كان يظن» قال: وذلك الأمر عندناء فالعقد عمجرده يفتيهاء ثم رجع مالك يته عن هذا قبل 
موته بعام» وقال: لا يفتيها على الأول إلا دخول الثاني غير عالم بحياته كذات الوليين» وأحذ به ابن القاسم 
وأشهب قال في"الكافي": هو الأصح من طريق الأثر؛ لأنما مسألة قلدنا فيها عمر» وليست مسألة نظر. 
استهواه الجن: قوله: استهوته أي جره إلى المهاوي» وهي المساقط والمهالك. [البناية ١8/9‏ 3] 
بالإيلاء والعنة: والجامع بينهما منع الزوج حت المرأة» ودفع الضرر عنهاء فإن العنين يفرق بينه وبين 
امرأته بعد مضي سنة لرفع الضرر عنهاء وبين المولي وامرأته بعد أربعة أشهر لرفع الضرر عنهاء ولكن عذر 
المفقود أظهر من عذر المولى والعنين؛ فيتعين في حقه المدتان في التربص» بأن يجعل السنون مكان الشهورء 
فتتربص أربع سنين عملاً بالشبهين. [العناية ]۴۷٠/١‏ 
* أخرجه أبن أبي شيبة في "مصنفه" عن يحي بن جعدة أن رجلاً استهوته الحن على عهد عمر فأنت امرأته 
عمر» فأمرها أن تتربص أربع سنين» ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقهاء ثم أمرها أن تعتد فإذا القضت عدا 
تزوحت» فإن جاء زوجها خير بین امرأته والصداق.[ 755/5 باب من قال: تعتد وتزوج ولا تربص] 


كتاب المفقود لوم 


ولنا: قوله 55 في امرأة المفقود: "إا امرأته حن يأتبها البيان",* وقول علي دده فيها: 
هي امرأة ابتليت» فلتصبر حي يستبين موت أو طلاق» خرج بياناً للبيان المذكور في 
المرفوع» ولأن النكاح عرف نبوئه» والغيبةٌ لا توحب الفرقة والوت في حيز 
الاحتمال» فلا يزال النكاح بالشك» وعمر ذب رحع إلى قول علي دشب 


ولنا قوله 5 إلخ: الحاصل: أن المسألة مختلفة ب بين الصحابة دأ فذهب عمر إلى ما تقدم؛ وذهب علي داه إلى 
أا امرأته حن يأنيها البيان» والشأن في الترحيح» والحديث الضعيف يصلح مرجحاً لا مثبتاً بالإصالة» وروی 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغي أن ابن مسعود وافق علياً على أنها تننظر أبدأ» وأخرج ابن أبي شيبة عن 
أبي قلابة وجابر بن زيد والشهى والخعي كلهم قالوا: ليس ها أن تتروج حين يستيين موته [فتح القدير [rvr/o‏ 
خر ج بيانا: وحاصله: أن البيان في الحديث المرفوع إلى البي ۶5 جحمل» وقول علي مه حرج بياناً لذلك 
المبهم. [العناية ]۳۷٠/١‏ والغيبة: كما في غيبة غير المفقود. 

إلى قول علي: ذكره ابن أبي ليلى قال: ثلاث قضيات رجع فيها عمر إلى قول علي: امرأة المفقود وامرأة 
أبي كنفء والمرأة التي تروحت في عدقاء وقولنا في الثلاث قول علي «كء. فامرأة المفقود عرفت» وأما امرأة 
أبي كنف؛ فكان أبو كنف طلقها ثم راحعها ولم يعلمها حن غاب» ثم قدم فوجدها قد تزوجتء فأنى عمر ديد 
فقص عليه القصة» فقال له: إن لم يكن دحل بماء فأنت أحق بماء وإن كان دحل بماء فليس لك عليها سبيل 
ققدم على أهلهاء وقد وضعت القصة على رأسهاء فقال لهم: إن لي إليها حاجة؛ فخلوا بيي وبينهاء فوقع 
عليها وبات عندهاء ثم غدا إلى الأمير بكتاب عمر» فعرفوا أنه جاء بأمر بين» وهذا أعي عدم ثبوت الرجعة 
في حقها إذا لم تعلم يما حي إذا أعتدت وتروحت ودخل ما الثاني لم يبق للأول عليها سبيل لدفع الضرر 
عنها؛ ثم رجع إلى قول علي: إن مراجعته إياها صحح» وهي منكوحته» دحل بها الثاني؛ أو لا. وأما المرأة التي 
تزوجت في عدقاء فالمرأة الي ينعى إليها زوجها فتعتد وتتزوج» وكان مذهبه فيها إذا أتى زوجها حياء 
يخيره بين أن ترد عليه وبين المهر» وقد صح رجوعه إلى قول علي وهو أن يفرق بينها وبين الثاني؛ وها المهر 
عليه عا استحل من فرجهاء وترد إلى الأول ولا يقرها حى تنقضي عدقها من ذلك. [فتح القدير ]٣۷۲/١‏ 

* أخرجه الدار قطن في "سننه" عن سوار بن مصعب ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة: 
قال: قال رسول الله 225: "امرأة المففود امرأئه حين يأنيها البيان. [89/7١؛‏ كتاب النكاح] وهو حديث 
ضعيف. [نصب الراية +/4717] وله شاهد من قول علي وابن مسعود كما سيأن. [إعلاء السنن 81/17] 


مم كتاب المفقود 


ولا معتبر بالإيلاء؛ لأنه كان طلاقاً معا ا فاعتبر في الشرع مؤجلاه فك سج 
للفرقة» ولا لعن لأن الغيبة تعقب الأوية الت وقلما تسل بعد انم ارخا دة 


قال: وإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم 10 حكمنا تموته» قال فټه: وهذه رواية 
لاني 2 


الحسن عن أبي حنيفة ب وني ظاهر المذهب: يقدر بموت الأقران» وف المروي عن 
أ يوسف يثك: بمائة سنة» وقدره بعضهم بدسعین» والأقيس: أن لا يقدر بشيء» 
والأرفق: أن يقدر بتسعين» وإذا حكم .موته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت. 


ولا معتبر بالإيلاء: جواب عن قياس مالك بلل..(العناية) في الشرع مؤجلا: بخلاف المفقود, فإنه لم يظهر 
منه طلاق» لا معجل ولا مؤجل.«العناية) لأن الغيبة إلخ: تقريره: أن العنة بعد ما استمرت سئة كانت 
طبيعة» والطبيعة لا تنحل: ففات حقها على التأبيد» فيفرق بينهما بعد سنة دفعا للضرر» بخلاف امرأة 
المفقود» فإن حقها مرجو قبل مضي أربع سنين وبعده. [العناية ]۳۷٠/١‏ عن أبي حنيفة: وجه رواية الحسن 
أن الأعمار في زماننا قلما تزيد على مائة وعشرين» بل لا يسع أكثر من ذلك» فيقدر ها تقديراً بالأكثر. 

وأما ما قيل: إن هذا يرجع إلى قول أهل الطبائع؛ فإفهم يقولون: لا يجوز أن يعيش أحد أكثر من ذلك؛ وقوهم باطل 
با لمنصوص كنوح ء3 وغيره» فما لا ينبغي أن يذكرتوجيها لمذهب من مذاهب الفقهاء وكيف وهم أعرف يما 
دلت عليه النصوص» والتواريخ بالأعمار السالفة للبشر» بل لا يحل لأحد أن يحكم على أئمة المسلمين أفهم اعتمدوا 
في قول لهم على أمرهم يعترفون ببطلانه» ويوجبون عدم اعتباره في شيء من الأشياء. [فتح القدير ه/5977] 
بموت الأقران: فإن الأعمار قد تختلف طولاً وقصراً بحسب الأقطار بحسب إجرائه سبحانه وتعالى العادة. 
[فتح القدير ]۳۷٠/١‏ بمائة سنة: لأن الظاهر أن لا يعيش أحد في زماننا أكثر من مائة سنة.(العناية) 
بعضهم بتسعين: لأنه متوسط ليس بغالب» ولا نادر. [العناية ]۳۷٠/١‏ والأقيس إلخ: والحاصل: أن 
الاحتلاف ما جاء إلا من اختلاف الرأي في أن الغالب هذا في الطول» فلذا قال همس الأئمة: الأليق بطريق 
الفقه أن لا يقدر بشيء؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون..... والأرفق أي بالناس أن يقدر بالتسعير 
وأرفق عنه التقدير بستين وعندي الأحسن سبعون؛ لقوله #: "أعمار أميٍ ما بين الستين إلى السبعين"» 
فكانت المنتهى غالباً. [فتح القدير 74/5©] ذلك الوقت: أي وقت الحكم بالموت.(البناية) 


كتاب المفقود ۹ 
وقسم ماله بين ورثته الموحودين في ذلك الوقت» كأنه مات في ذلك الوقت معاينة؛ 


إذ الحكمي معتبر بالحقيقي. ومن مات قبل ذلك: لم يرث منه؛ لأنه لم يحكم .كوته 
فيها» فصار كما إذا كانت حياته معلومة» ولا يرث المفقودُ أحداً مات في حال فقده؛ 
لأن بقاءه حيَاً في ذلك الوقت باستصحاب الحال» وهو لا يصلح حجة في 


الاستحقاق. وكذلك لو أوصى للمفقود» ومات الموصي ثم الأصل: أنه لو كان مع 
رفي مال لفقود 
المفقود وارث لا يحْحَبْ به ولك ينص حت به: يُعطى أقلَ النصيبين» ويوقف 


الباقي» وإن كان معه وارث يحجب به: لا يعطى أصلاً. بيانه: رحل مات عن ابنتين 
وابن مفقود» وابن ابن» وبنت ابن» والمال في يد الأحنبي» وتصادقوا على فقد الابن» 


في ذلك الوقت: أي من وقت الحكم بالموت.(البناية) معتبر بالحقيقي: فلو ثبت موته حقيقة تعتد امرأته» 
وقسم ماله بين ورثته» فكذلك في الموت الحكمي. [البناية 8 ومن مات: أي من أقاربه وورثته. 
باستصحاب الحال: واستصحاب الحال عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان لعدم الدليل المزيل» وهو 
يصلح عندنا ححة للدفع» لا للاستحقاق؛ فلهذا اعتبر المفقود حياً في مال غيره حن لا يرث أحد من 
المفقود في حال فقده» ولايرث المفقود عن أحد» بل يوقف نصيبه من مال مورثئه. فإن مضت المدة» أو 
علم موته يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه الذي ورث من ماله. [البناية ١/9‏ 531] 
وكذلك: أي لا تصح الوصية بل توقف.(العناية) وتصادقوا [أي الورثة المذكورون والأجبي]. !لخ: وإنما قيد 
بالتصادق؛ لأن الأجنبي الذي في يده المال إذا قال: قد مات المفقود قبل أبيه» فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى 
البنتين؛ لأن إقرار ذي اليد فيما في يده معتبر» وقد أقر بأن ثلثي ما في يده لهماء فيجبر على تسليم ذلك إليهماء 
قول أولاد الابن: أبونا مفقود لا يمنع إقرار ذي اليد؛ لأنهم لايدعون لأنفسهم شيئاً هذا القول» ويوقف الباقي 
شر با ا و ا ا 
البننان البينة أن أباهم مات» وترك المال ميراثاً لهماء ولأخيهما المفقود» فإن كان حياء فهو الوارث معهماء 
وإن كان ميتاً» فولده الوارث معهماء فإنه يدفع إلى البتتين النصف» ويوقف النصف الباقي على يد عدل. = 


۳۰ ا لقره 
وطلبت الابنتان الميراث تعطيان النصف؛ لأنه متيقن به» ويوقف النصف الآحر» 


ولا يعطى ولد الابن؛ لأمم يحجبون بالمفقودء ولو كان حياًء فلا يستحقون الميراث 
بالشاك. ولا يفرع من يد الأجنبي إلا إذا ظهرت منه خيانة؛ ونظير هذا ا لحمل فإنه 


التصيف الرقوف 


وف له میراٹ ابن واحد على ما عليه الفتوی» ولو کان معه وارث آخرٌ إن کان 
لا يسقط بحال» ولا يتغير با حمل: يُعْطَى كل نصيبه» وإن کان من تسقط با حمل 
لا يعطى» وإن كان ممن يتغير به: يعطى الأقل للتيقن به» كما في المفقود» وقد 
شرحناه في "كفاية متهي" بأتم من هذا. 


= ونما قيد بقوله: والمال في يد أحنبي؛ لأنه إذا كان في يد الابنتين والمسألة بحالحاء فإن القاضي لا ينبغي له 
أن يحول المال من موضعه» ولا يقف منه شيئاً للمفقود. [العناية ]۴۷١-۳۷٤/‏ 

لأنه متيقن به: لأنا لو قدرنا امفقود ميت كان نصيبهما الثثين» ولو قدرناه حباً كان نصيبهما النصف» فالنصف 
متيقن بهء ويوقف النصف الآخر إلى أن يظهر حال المفقود.(البناية) إلا إذا ظهرت إل: فلا يترك مال الغير في 
يد الخائن» ويوضع على يد عدل إلى أن يظهر المستحق.(البناية) 

ونظير هذا: أي نظير المفقود» الحمل في حق وقف النصف. [البناية 315/9] ما عليه الفتوى: احترز به 
عما روي عن أبي حنيفة أنه يوقف له ميراث أربع بنين؛ لما قال شريك: رأيت بالكوفة لأبي إماعيل أربع 


بئين في بطن واحد» وعن محمد ميراث ثلاثة بنين» وي أخرى نصيب ابنين وهو رواية عن أبي يوسف» 


وعن أبي يوسف: نصيب ابن واحد وعليه الفتوى. [فتح القدير ه//1-510/ام] 
لا يسقط بحال: كالابن واللحد مثلا.(البناية) تسقط بالحمل: كابن الابن والأخ أوالعم. [البناية ]١١۳/۹‏ 
وإن كان إلخ: أي إن كان الوارث هما يتغير نصيبه بالحمل؛ ولكن لا تسقط كالأم والزوجة ونحوهما. 


كتاب الشركة 
الشر كه جائزة؛ لأنه 5 بعت والناسُ يتعاملون اء فقرّرهم عليه* قال: 
القدوري 


الشركة ضربان: شر كة أملاك» وشركة عقود» فشر كة الأملاك: العين رها رجلان 
أو يشتريافهاء فلا جوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه» وکل واحد 


غير المذكور في 


منهما في نصيب صاحبه كالأجبي. وهذه الشركة يتحقق في 0 
الإرث والشراء 
الكتاب كما إذا لَب رجلان عيناًء أو مَلَكاها بالاستيلا» أو اخلط مالهُما من غير 


مختصر القدوري 


صنع أحدهماء أو بخلطهما خلطا يَمنَعُ التمييز رأساً» أ و إلا بحرج. 


كتاب الشركة: وهو بإسكان الراء في المعروف, أورد الشركة عقيب المفقود لتناسبهما بوجهين: كون مال 
أحدهما أمائة في يد الآحر» كما أن مال المفقود أمانة في يد الحاضرء وكون الاشتراك قد يتحقق في مال المفقودء 
كما لو مات مورثه» وله وارث آخر» والمفقود حي وهذه مناسبة خاصة بينهماء والأولى عامة فيهاء وفي الآبق 
واللقيط واللقطة:غلى اغتبان جرد مال بج اللقيط. قيل: شرعيتها بالكتاب والسنة والمعقول» أما الكتاب فقوله تعالى: 
طني كاءُ في الث وهذا حاص بشركة العين. وأما السنة فما ف أبي داود وابن ماجة والحاكم عن 
السائب بن أي السائب أنه قال للبي #ُت: كنت شريكي في الجاهلية؛ وني أي داود ومستدرك والحاكم عن 
أبي هريرة وده قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم خن أحدهما صاحبه فإذا خخانا خرحت من بينهما. ولا شك أن 
كون الشركة مشروعة أظهر ثبوتاً من هذه؛ إذ التوارث والتعامل من لدن البي #5 وهلم جراً متصل لا يختاج 
فيه إلى إثبات حديث بعينه» فلهذا لم يزد المصنف على ادعاء تقريره 5 عليها. [فتح القدير ه//ام-/الام] 
وهذه الشركة: وظاهر هذا الحمل من القدوري القصر » فذكر المصنف أفها لا تقتصر على ما ذكر. [فتح القدير ]۳۷۷/١‏ 
صنع أحدها: تحوها إذا اشتق الكيسان» فاختلط ما فيهما من الدراهم.(البناية) خلطا: كخلط الحنطة بالحنطة. 
إلا بحرج: كخلط الحنطة بالشعير. 

*في الباب أحاديث. [نصب الراية ]٤۷٤/۳‏ منها: ما أخرجه أبوداود في "سئنه" عن السائب» قال: أتيت 
البي 75 فجعلوا يشون علي ويذكرونء فقال رسول الله كل: أنا أعلمكم؛ يعي به قلت: صدقت بأبي 
أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لاتداري ولا تماري. [رقم: ١4۸۳ء‏ كتاب الأدب] 


۳۹۲ كتاب الش رک 
ويجورٌ يَيْمُ أحيهما نصيبه من شرِيكه في جميع الصور» ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في 
صورة الخلط والاحتلاط فإنه لا يجورٌ إلا بإذنه» وق ا ارق في "كفاية المنتهي". 
والضرب الثاني: فاق الو ور ها اا راقو وعو كك يقرا دغ 


لفظ القدوري 


شار كنك في كذا كفا ويقول :ال قبلت» وشرطةة أن يكوت انضرف الود 
عليه عقد الشركة قابلاً للوكالة؛ ليكون ما بستفاد بالتصيّف مشت ركا بينهماء فيتحقق 
حكمه المطلوب منه. ثم هى أربعة أوجه: مفاوضةء وعنان» وشركة الصنائع» وشركة 
الوجوه. فأما شركة المفاوضة: فهي أن يشترلك الرجلان» فيتساويان في مالهما وتصرفهما 
5 و و 4 3 
ودينهما؛ لأا شركة عامة في جميع التجارات يُفوضُ كل واحد منهما أمر الشركة إلى 
صاحبه على الإطلاق؛ إذ هي من المساواةء قال قائلهم: 

لا صح الناس فَوْضَّى لا سر لهم ولا سرا إذا جُهَالهُم سادوا 


في كفاية المنتهي: وحقيقة الفرق ما أشار إليه في "الفوائد الظهيرية" وهو أن الشركة إذا كانت بينهما من 
الابتداء بأن اشتريا حنطة؛ أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهماء فبيع كل منهما شائعاء جائز من 
الشريك والأحبي؛ بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاختلاط؛ لأن كل حبة مملوكة مجميع أجزائها لأحدها 
ليس للآخر فيهما شركة؛ فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطاً بنصيب الشريك» 
فيتوقف على إذنه» بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم والتسلم. [فتح القدير ]۳۷۸/١‏ 

في كذا وكذا: من التحارات البزازية أوالبقالية.(فتح القدير) قابلا للوكالة: [لأن الشركة يتضمن الوكالة] 
احتراز عن الشركة في التكدي والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد؛ فإن الملك في هذه الصور يقع لمن باشر سببه 
حاصة» لا على وجه الاشتراك. [العناية ]۳۷۹/١‏ حكمه: أي حكم عقد الشركة. 

على الإطلاق: يعن بغير قيد بشيء.(البناية) قال قائلهم: هو الأفوه والأودى. (البناية) 

لا يصلح إلخ: وبعده: ٠‏ إذا تولى سراة الناس أمرهم نما على ذاك أمر القوم وازدادوا 

وقيل بعده: تمدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالجهال ينقادوا = 


كتاب الش رک ۳۹۳ 
أي: متساويين» فلابد من تحقيق المساواة ابتداءً وانتهاء» وذلك في المال. والمراد به ما 
تصح الشركة فيهه ولا يعبر التفاضل فيما لا يصح الشركة فيهه وكذا في التصرف؛ 
لأنه لو ملك أحهما تصرف لا ملك الآخٌ لفات التساوي» وكذلك في الدين لما نيّن 
إن شاء الله تعالى. وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا وفي القياس: لا تجوز» وهو 
قول الشافعي يشب وقال مالك ي: لا أعرف ما المفاوضة. وجه القياس: أنها 
تضمنت الوكالة بمجهول الجنسء والكفالة عجهول» وكلٌ ذلك بانفراده فاسد. 


= ومع البیت: إذا کان الناس متساويين لا كبير نهم ولا سيد يرجعون إليه؛ بل كان كل واحد مستقلاً ينفل مراده 
كيف كان» تحققت النازعة» كما في قوله تعالى: «إلَوْ كَانَ يهم آلهة إلا قسن والسراة جمع سري وهو السيده 
وجعله صاحب المفصل اسم جمع له» والسري فعيل جمع على فعلة بالتحريك» وأصله سروة. [فتح القدير ه/٠58]‏ 
والمراد به: أي المراد بالمال الذي اشترط فيه المساواة هو المال الذي تصح الشركة فيه كالدارهم والدئائير والفلوس 
أيضاً على قوهما: لا ما لا يصح فيه الشركة كالعروض والعقار.(البناية) لا يملك الآخر إلخ: بان كان الآخر 
عبداً أو صبياء أو ذميًء فلا يصح المفاوضة بين الحر والعبد والصبي والبالغ والمسلم والذمي. [البناية 071/4] 
وقال مالك إلخ: وهذا لا يلزم تناقض به كما قيل» إذا لم يعرفها » فكيف حكم بفسادها؟ لأن العالم يقول 
مثل ذلك كناية عن الحكم بالفساد» والمعى لا وجود للمفاوضة على الوجه الذي ذكرتموه في الشرع» 
وما لا وجود له شرعاً لا صحة له. وقد حكي عن أصحاب مالك أن المفاوضة تحوز» وهي أن يفوض كل 
منهما إلى الآخر النصرف ف غيبته وحضوره» غير أن لا يشترط التساوي في المالين» ومن روي عنه القول 
بالمفاوضة الشعي وابن سيرين. [فتح القدير ه/281؟] 

فاسد: ألا ترى أنه لو قال: وكلتك بالشراء أو شراء الثوب لا تصح الوكالة» وكذا الكفالة .مجحهول 
لا يصح أيضاًء بخلاف الكفالة بمعلوم فإها كما في قوله: ما ذاب لك على فلان فعلي» فإن قيل: الوكالة 
العامة جائزة» كما إذا قال: وكلتك في مالي اصئع ماشئتء فإنه يجوز له أن يتصرف في ماله» أحيب بأن 
العموم ليس مراد ههناء فإنه لا تثبت الوكالة في حق شراء الطعام والكسوة لأهله» فإذا لم يكن عاما كان 
تو كيلا عجهول الجنسء فلا يجوز. [البناية ۲۲/۹] 


م كتاب الشركة 


وجه الاستحسان: قوله #5: "فاوضوا فإنه أعظم للبركة'ء” وكذا الناس يعاملونها من 
غير نكير» وبه يترك القياس» والحهالة متحملة تبعاً كما في الضاربة. ولا تعقد إلا بلفظة 


المفاوضة؛ لبعد شرائطها عن علم العوامء حي لو ينا جي ما تقتضيه جوز لأن المعتبر هو 


ين الكبيرين مسلمين أو ذميين؛ لنحقق التساوي» وإن. كان 


المع . قال: فتجوز بين ا 


أحدها كثاياً والح بحوسياً تجوز أيضاً؛ لما قلنا. ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين 
الصبي والبالغ ؛ لانعدام المساواة؛ لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة» والمملوك لا بلك 
ولجدا متهم لا يإذن المولى» والصبي لا بملك الكفالة ولا بملك التصرف إلا بإذن اولي. 
قال: ولا بين المسلم والكافرء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بجا وقال أبويوسف لله 


القدوري 7 


يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة» ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهماء 


وكذا الناس إلخ: ولو منع ظهور التعامل يما على الشروط الي ذكرتم من المساواة في جميع ما يملكه كل 
من النقود بل على شرط التفويض العام كما عن مالك أمكن. [فتح القدير ]۳۸١/١‏ 

يترك القياس: لأن التعامل كالإجماع.(فتح القدير) متحملة تبعا: أى لغيرها وهي المساواة» وهذا جواب 
عن وجه القياس أفا تضمنت الو كالة جهو عجهول الجنس» والكفالة مجهول» فأجاب أن ما لا يغبت مقصوداً 
جاز أن يثبت تبعاً كالمضاربة جازت بالإجماع» وإن اشتملت على الت وكيل بشراء بجهول الجنس لا يصح» 
ثم صحت شركة العنان وإن تضمنت ذلك. [الكفاية ]۳۸۲/١‏ عن علم العوام: فإن أكثر الناس لا يعرفون 
جميع أحكامها .(البناية) لما قلنا: أي لتحقق التساوي؛ إذ الكفر كله ملة واحدة.(فتح القدير) 

إلا بإذن المولى: فإن قيل : لما أذن له المولى في الكفالة يثبت التساوي بيئه وبين الحرء قلنا: لا يثبت؛ 
لأنه لا تصح كفالته بإذن المولى إذا كان عليه دين . [الكفاية [FAY/o‏ 


"غريب. [نصب الراية ۷/۳ ] وروی ابن ماجه في 'سننه" عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله 5: 


ثلاث فيهن البر 
الشركة والمضاربة] 


إلى أخلء والمقارضة» وإحلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. [رقم: ۰۲۲۸۹ باب 


كتاب الشركة 20 


كالفاوضة بين الشَفعوي والحنفي» فإفها جائزة ويتفاوتان في التصرف في متروك 
التسمية, إلا أنه يكره؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الحائر من العقود. وهما: أنه لا تساوي 
في التصرف» فإن الذمي لو اشترى برأس الال مورا أو خنازير صح» ولو اشتراها مسلم 
لا يصح. ولا يجوز بين العبدين» ولا بين الصبيين» ولا بين المكاتبيّن؛ لانعدام صحة 
الكفالة» وفي كل موضع لم تصح الفاوضة لفقد شرطهاء ولا يشترط ذلك في العتان 
كان عناناً لاستجماع شرائط العنان؛ إذ 2 قك يكرة بخاضاء وفك يكن عاما. قال 


القدوري 
وتنعقد على الوكالة والكفالةء أما ال وكالة؛ فلتحقق المقصود» وهو الشركة في المال على 
ما بيه وأما الكفالة؛ فلتحقق المساواة فيما هو من مواحب التجارات» وهو توجه 


المطالبة نحوهما جميعاً. قال: وما يشتريه كل واحدٍ منهما تكون على الشركة إلا طعامٌ 
القدوري ۴ 
أهله و كسوقي وكذا كسوئه» وكذ الإدام؛ لأن مقتضى العقد المساواة» 


بين الشفعوي: هذه النسبة من أغلاط العوام» والصحيح الشافعي» كذا قال العيئ في "البناية". 

متروك التسمية: أي عمدا؛ لأنه يعتقد حلالا بخلاف الحنفي. [البناية 314/9] أنه يكره: أي عقد 
الشركة بين المسلم والكافر.(فتح القدير) فإن الذمي إلخ: وأما الحنفي والشافعي: فالمساواة ثابئة؛ لأن 
الدليل على كونه ليس مالا متقوما قائم» وولاية الإلزام با محاجة ثابتة باتحاد الملة. [فتح القدير 8ه/85؟] 
ولا بين الصبيين: وإن أذن هما أبوهمازالعناية) وف كل موضع | لخ: وذلك كما لو عقد بالغ وصبي» 
أو حر وعبد» أو مكاتب» أو شرط عدم الكفالة تصير عناناء وإن عمّما التصرف والمال: وتساويا فيه؛ لأن عقد 
شركة العنان قد يكون عاماًء كما يكون خاصاًء بخلاف المفاوضة لا تكون إلا عامة. [فتح القدير ه/8م*] 
وتتعقد إلح: يعني أن كل واحد من الشريكين يكون فيما باشر وكيلاً عن الآحر» وكفيلاً عنه. [البناية 95/4] 
على ما بيناه: يريد قوله: ليكون ما يستفاد به على الشركة» فيتحقق الاشتراك في الربح.(فتح القدير) 
توجه المطالبة: بسبب ما هو من أفعالهما. إلا طعام أهله ا فيختص به» ومع ذلك يكون الآخر كفيلا 
عنه حي كان لبائع الطعام والكسوة له» ولعياله» وإدامهم أن يطالب الآخر. [فتح القدير ]۳۸٤/١‏ 


م كتاب الشركة 


وکل واحد منهما قائمٌ مقا صاحبه في التصرف» وكان شراء أحدهما كشرائهما إلا ما 
اسناه في الكتاب» وهو استحسان؛ لأنه مستثئ عن المفاوضة للضرورة: فإن الحاجة 
اراتبة معلومة الوقوع؛ ولا يمكن إيجابه على صاحبه» ولا تصرف من ماله» ولابد من 
الشراء فيختص به ضرورة» والقياس: أن يكون على الشركة؛ لما بينا. وللبائع أن ياح 

ن أيّهما شاء المشتري بالأصالة وصاحبّه بالكفالة» ررحم لك على الشتري 


بحصته ما أدى؛ لأنه قضى ديناً عليه من مالي مرك هما قال وما لزم كل واحد 
منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراكً: فالآخحرٌ ضام إن في المسلواة 
فمما يصح فيه الاشتر تراك: الشراءء والبيع» والاستئجار. ومن القسم الآخر: الجناية» 
والنكاح» والخلع» والصلح عن دم العمد» وعن النفقة 


للضرورة: لأن كل واحد منهما حين تشارك؛ وصاحبه عالم بحاجته إلى ذلك؛ ومعلوم أن كل واحد منهما 
لم يقصد بعقد المفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه. [البناية ۲۷/۹ء] الما بينا: وهو قوله: لأن 
مقتضى العقد المساواة.(البناية) للمساواة: أي معئ المساواة الذي تقتضيه الشركة المفاوضة. [البناية 358/9] 
الشراء والبيع إلح: صورتهما ظاهرة» لكن الثمن في البيع الجائز» والقيمة في البيع الفاسد والاستتجار» صورته: 
أن يستأجر أحد المتفاوضين أجيرا في تحارتهماء أو دابة» أو شيئا من الأشياء» فللمؤجر أن يأحذ الأجر من أيهما 
شاء؛ لأن الإجارة من عقود التجارة» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه لما يلزمه من التجارة. [البناية 3378/8] 
الجناية إخ: فلو ادعى رجل على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لما أرش مقدر» واستحلفه فحلف ثم أراد 
أن يستحلف شريكه ليس له ذلك ولا حصومة له مع شريكه» وكذا المهر والخلع والصلح عن جناية 
العمد» والنفقة إذا ادعاه على أحدهماء وحلفه عليه ليس له أن يحلف الآخر؛ لما بينا. وصورة الخلع: ما إذا 
كانت المرأة عقدت عقد المفاوضة» ثم حالعت مع زوجهاء فما لزم عليها من بدل الخلع؛ لا يلزم 
شريكهاء وكذا لو أقرت ببدل الخلع. [البناية 3575/9] 


كتاب الشركة ۹۷ 


قال: ولو كفل حدما بعال عن أحنبي : لزم صاحبه عند أبي حنيفة ملك. وقالا: لا يلزمه؛ 


لأنه تبرع؛ وهذا لايصح من الصبي والعبد الأذون والكائب» ولو صدر من الريض 
في مرض الموت 


يصع من فلت وصار كالإقراض والكفالة بالنفس. ولأبي حنيفة ينك: أنه تبرع 
اذا عار ةقاي اه تورجب الضمان بما يؤدي على المكفول عنه إذا كانت 
الكفالة پار فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة» وبالنظر إلى الابتداء لم تصح 
فق کک وتصح من الثلث من المريض» بخلاف الكفالة بالنفس؛ لأنها تبرع ابتداء 
وانتهاء. وأما الإقراض فعن أبي حنيفة يلك أنه يلزم صاحبّه» 


قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير". لزم صاحبه: وقال الفقيه أبو الليث: وهذا إذا كفل بإذن المكفول 
عنه» وإن كفل بغير إذنه ينبغي أن لا يجب شيء على صاحبه في قوهم جميعاً» وف "شرح الطحاوي": وإن 
كانت الكفالة بالنفس فلا يؤاحذ به صاحبه بالإجماع.(البناية) تبر ع: ولي نسخة: متبرع. وشاءا: أي ولكون 
عقد الكفالة تبرعاً.(البناية) من الصبي إخ: لأهم ليسوا من أهل التبرع. [البناية 955/8] 

ولو صدر إخ: وإإما اقنصر على صدور عقد الكفالة في المرض؛ لأن المريض لو أقر بكفالة سابقة على المرض لزمته 
في كل المال بالإجماع؛ لأن الإقرار يما يلاقي حال بقائهاء وهي في حال البقاء معاوضة. [فتح القدير ه/88"؟] 
وصار كالإقراض: ذكر في "الإيضاح": لو أقرض أحد المتفاوضين مالاء وأعطاه رجلاء وأحذ منه سفتجة 
جائز عليهماء ولا يضمن عند محمد يله» وني قياس قول أي يوسف سلك: لا يجوز. [البناية 370/9] 
والكفالة بالنفس: فإنه لا يواخذ ها الآخر. فبالنظر إلى البقاء: يعن وحاجتنا ههنا إلى البقاء؛ إذ المطالبة تنوجه بعد 
الكفالة؛ لأا حكمهاء فلما لزم المال على الشريك الضامن لزم على الآخرء وهذا هو حالة البقاء بخلاف الصبي 
وغيره؛ لأن كلامنا ثمة في الإبتداء بأنه هل يلزمه أو لاء فاعتبرنا جهة التبرع فيه» و لم نعتبر هنا. [العناية ]۳۸١/‏ 
ممن ذكره إلخ: [يريد به الصبي والمجنون] بضمير الإفراد صحيح؛ لأنه المسألة من مسائل "الجامع الصغير"؛ والذي 
يذكر فيه منسوب إلى محمد يك وإن كان أبويوسف دل معه في مواضع.(البناية) لأا تبرع: إذ لا يستوحب 


الكفيل من المكفول عنه شيئاً. [البئاية 81/9 5] 


۳۹۸ كتاب الشركة 


ولو سم فهو إعارة» فيكون لثلها حكمٌ عينها لا حكم البدل حى لا يصح فيه الأجَل» 
فلا يتحقق معاوضة ولو كانت الكفالة بغير أمره لم تازم صاحبّه في الصحيح؛ لانعدام 
معن المفاوضة» ومطلق اواب في الكتاب" , محمول على المقيد» وضمان الغصب 
والاستهلاك .منزلة الكفالة عند أبي حنيفة نك؛ لأنه معاوضة انتهاء. قال: فإن ورث 


أحدّهما ما لا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده: بطلت المفاوضة وصارت 


أو تصدق به عليه 


عنان لفوات المساواة فيما يصلح رأس المال؛ إذ هي شرط فيه ابتداءً وبقاءً؛ وهذا لأن الآخرَ 


عقد المفاوضة 


لا يشاركه فيما أصابه؛ لانعدام السيب في حقه» إلا أا تنقلب عناناً للامكان؛ فإن المساواة 
لام سيار 


ليس بشرط فيه ولدوامه حكم الابتداء لكونه غير لازم. فإن ورث أحدهما عَرْضا: فهو له 
ولا تَفْسدُ المفاوضةٌ وكذا العقارٌ؛ لأنه لا يصح فيه الشركة فلا يشترط المساواة فيه. 


ولو سلم إلخ: حواب بطريق التسليم يعن ولو سلمنا أن الإقراض لا يلزم صاحبه عند أبي حنيفة با فهو 
إعارة» لا معاوضة بدليل جوازه؛ إذ لو كان معاوضة فيه بيع النقد بالنسيئة في الأموال الربوية» فإذا كان 
كذلك؛ فيكون للها حكم عين ما أقرضه لا حكم البدل كما في الإعارة الحقيقية» حي لا يصح فيه الأحل 
أي لا يلزم؛ لأن تأجيل الإقراض والعارية جائزء ولكنه لا يلزمه المضي على ذلك التأجيل. [البناية 91/9] 
ولو كانت: متصل بقوله: إذا كانت الكفالة بأمره. [العناية 85/8؟] 
في الصحيح: يشير إلى حلاف المشايخ» وما ذكره المصنف مختار أبي الليث» وحمل مطلق جواب "الحامع الصغير" 
عليه وعامة المشايخ جروا على الإطلاق» ولم يتعرضوا للتفرقة بين كوفا بأمره أو لا. [فتح القدير ]۳۸٠١/١‏ 
وضمان الغصب إخ: لا وجه لتخصيص أبي حنيفة بالذكر» فإن في ضمان الغصب والاستهلاك محمد معه في أنه 
يازم شريكه» وكذا ضمان المخالفة في الوديعة والإقرار. قال: أي محمد كه في "الجامع الصغير". [الكفاية /355] 
ولدوامه إلخ: أي ولدوام العنان حكم الابتداء لكونه عقداً غير لازم» فإن أحد الشريكين إذا امتنع عن المضي على 
موجب العقد لا يجبره القاضي على ذلك فصار كالوكالة المفردة» فصار كأهما أنشآ الشركة في الحال» ولا مساواة 
بينهماء فيكون عناناً(البناية) وكذا العقار: أي وكذا لا يفسد المفاوضة إذا ورث أحدهما عقاراً. [البناية 75/9 0] 


كتاب الشَّرِكَةٍ ۳۹ 
ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنائير والفلوس النافقة» وقال مالك سلي: 


تجوز بالعروض والمكيل والموزون أيضاً إذا كان الجنس واحداً؛ لأنما عُقَدَثْ على رأ 


شركة المفاووضة 


مال معلوم» فأشبه النقودء بخلاف المضاربة؛ لأن القياسَ يأباها؛ لما فيها من ربح 

مالم يضمن فيقتصر على مورد الشرع. ولنا: أنه يؤدي إلى ربح مالم يُضْمن؛ لأنه إذا 
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باع كل واحد منهها رأ ماله وتفاضل الثمنان» 


فصل: لما ذكر اشتراط المساواة في رأس مال شركة المفاوضة احتاج إلى بيان ما تصح به» فقال: لا تنعقد الشركة» 
يعي لا تنعقد المفاوضة إذا ذكر فيها المال إلا بذلك» وإنما قلنا هذا؛ لأنه ذكر في "المبسوط" أن المفاوضة والعنان 
يكون كل منهما في شركة الوجوه والتقبل. [فتح القدير /۳۸۹] ولا تنعقد الشركة: الراد به شركة الفاوضة؛ 
لأنه شرع فيه بعد بيان المفاوضة؛ وكذا بدأ بعد هذا ببيان شركة العنان بقوله: أما شركة العنان إلخ. [ماية] 
والفلوس النافقة: أي الرابحة وغير الرابحة من العروض. بخلاف المضاربة: يعي المضاربة مختصة بالدراهم 
والدنانير؛ لأن القياس يمنع جوازها؛ لما فيها من ربح ما لم يضمن؛ فإن المال ليس ,بمضمون على المضارب 
بل هو أمانة في يده» فكأن ما حصل من الربح مال غير مضمون فلا يستحقه رب المال؛ لأنه لم يعمل في 
ذلك الربح» فلا تصح» أن فتقتصر على مورد الشرع؛ وهو الدراهم والدنانير» وأما في الشركة؛ فإن كل 
واحد من الشريكين يعمل في ذلك المال» فيستوي فيه العروض والنقود. [البناية 578/95] 

ولنا أنه إخ: أي عقد الشركة بالعروض [البناية 575/9] وبيان ذلك: أن الرجلين إذا عقدا الشركة في 
العروض» ثم باع أحدهما رأس ماله بأضعاف قيمته» وباع الآخر .مل قيمته» وصحت الشركة كانا شريكين في 
الربح الذي حصل ف مبيع أحدهماء فحينئذ يأحذ الذي باع رأس ماله ثل قيمته من مال صاحبه» فيكون ذلك 
المال ربح ما لم يضمن وم يملك, وذلك لا يجوز بخلاف الدراهم والدنائير؛ لأن ما يشتري كل واحد منهما 
برأس المال لا يتعلق به البيع» بل يثبت وجوب الثمن في الذمة؛ إذ الأثمان لا تتعين بالتعيين» فلما كان الشمن 
واجباً عليهما في ذمتهما كان الثمن والربح الحاصل منه بينهما ضرورة» فكان الربح ربح ما ضمن.(العناية 
وتفاضل: أي فضل أحدها على الآحر. [العناية ه/.و*] 


ام كتاب الشركة 


o 


فما يستحقه أحدهها الزيادة في مال صاحبه ب ما م ملك وما » بخلاف 
وو" وبح هه م يضمن 


الدراهم والدنانير؛ لأن تمن ما يشتريه في ذمته؛ إذ هي لا تنعين» فكان ربح ما » ولأن 
راهم و نير؛ لأن تمن هي ربح ما يضمن؛ و 


دليل آخر 
ول اصرف في العروض الي وف القود الشرا» وي أحدهما ماله على أن يكون الآخر 
شريكاً في نه لا جوزء وشراء أحدهما شيا ماله على أن يكون المبيع ينه ويين غيره جائز 
و أما الفلوس النافقة؛ فلأنها تروج رواج الأثمان» فألحقت بما. قالوا: هذا قول محمد ملك؛ 
لأا ملحقة بالنقود عنده» حتى لا تتعين بالتعيين» ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيافما على 
ما عرف. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف جلا: لا تجوز الشركة والمضاربة يما؛ لأن ثمنيتها 
تتبدل ساعة فساعة وتصير سلها. وروي عن أبي يوسف يليه مثل قول محمد مي 
والأول أقيس وأظهر» وعن أبي حنيفة يلك صحة المضاربة يما. 
لا يجوز: بأن الشركة تقتضي الوكالة؛ والتوكيل على الوجه الذي تضمنه الشركة لا تصح في العروض. [البناية 955/8 
جائز: ومع هذا: أن الوكيل بالبيع يكون أمينا» فإذا شرط له جزء من الربح كان ربح ما لم يضمن فلا يجوزء 
فأما الوكيل بالشراء: فهو ضامن للقمن في ذمته» فإذا شرط له جزء من الربح كان ربح ما قد ضمن. (فاية) 
قول محمد: أي الذي ذكره القدوري من حواز الشركة بالفلوس النافقة. [البناية 3710/9] 
حتى لا تتعين: كالدارهم والدنائير.(البناية) بأعياها: إنما قيد بما لتظهر ثمرة الاختلاف؛ لأنه لو باع فلسين 
بواحد من الفلوس نسيئة لا يجوز اتفاقا» فعندهما لوجود النسيئة في الجنس الواحد» وعند محمد يلك هذا 
ولمع الثمنية؛ وأما إذا كانت بأعيانهاء فعندهما يجوز» وعند محمد يلك: لا يجوز. [الكفاية 531/8] 
تتبدل [فإفها باصطلاح الناس» لا بالخلقة] ساعة: ولا يخفى أن هذا إنما هو في الملاحظة: أما في الخارج» 


فهي ثمن مستمر ما استمر الاصطلاح عليهاء ولذا قال الإسبيجابي: الصحيح يح أن عقد الشركة على الفلوس 
يجوز على قول الكل. [فتح القدير د والأول: يعن قول أبي يوسف مع أبي حنيفة عا 
أقيس: أي أشبه وأظهر؛ لأن أبا يوسف يله جوز بيع الفلسين بفلس واحد إذا كانا عينين كأبي حنيفة مش 


وجعل الفلوس كالعروضء فلما كان مذهبه في مسألة البيع مذهب أبي حديفة يلك كان مذهبه أيضا في 
مسألة الشركة كذلك؛ لأن العروض لا تصلح رأس مال الشركة والمضاربة. [البناية 37/4/5] 


كتاب الشركة ۴۷۱ 


قال: ولا تجوز الشركة يما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناسٌ بابر والثقرة» قتصح الشركة 
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يما هكذا ذكر في الكتاب. وفي "الجامع الصغير": ولا تكون المفاوضة بمتاقيل: ذهب 
أو فضة» ومراده: التبر» فعلى هذه الرواية التبرٌ سلعة تتعين بالتعيين» فلا تصلح رأسَ المال 
في المضاربات والشركات. و كا لمر أن النقرة لا يتعين حي لا ينفسخ 
العقد بملاكه قبل التسليم» فعلى تلك الرولة تملح رأ امال قيهماء وهلا لا عرف لفيا 
خلقا ثنين في الأصل إلا أن الأول أصح؛ لأا وإن خلقت للتجارة في الأصل؛ ولكن 
الثمنية تخقص بالضرب المحصوص؛ لأن عند ذلك لا تصرف إلى شيء آخخر ظاهرً» إل 
أن يجري التعاملٌ باستعمالهما ناء فينزل التعاملٌمنزلة الضرب فيكون تناه ويصلح 
رأس المال» ثم قوله: "ولا تجوز ما سوى ذلك" يتناول لمكيل والموزون والعددي 
المتقارب. ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط» ولكل وجي e‏ ربح متاعه» وعليه 
وضيعثه وإن خلطا ثم اشتركاء فكذلك في قول أبي يوسف ل الشركة شركة ملك 
لا شركة عقد. وعند محمد رلك ملك: تصح شركة القعد» وثمرة الاختلاف تظهر عند 
التساوي في المالين واشتراط التفاضل في الربح» فظاهر الرواية ما قاله أبويوسف ب؛ 
بالتبر: وهو غير المصوغ, والنقرة وهي القطعة المذابة. [فتح القدير ه/231] في الكتاب: أي في "مختصر 
القدوري".(البناية) وهذا: إشارة إلى أن النقرة لا تتعين بالتعيين.(البناية) الأول: يعن رواية "الجامع الصغير" 
وهي أن النقرة لا تصلح رأس المال إلا إذا حرى التعامل.(البناية) إلا أن يجري: استئناء من قوله: إلا أن 
الأول أصح.«البناية) ولا خلاف فيه: أي في عدم جواز الشركة بالمكيل والموزون والعددي المتقارب بين 
أصحابنا. [البناية 578/5] وعليه وضيعته: الوضيعة خسارة التاجرء يقال منه مبنياً للمفعول: وضع التاجر 
أي حسر.(فتح القدير) في المالین: فعند أبي يوسف: لا يصح» وعند محمد: يلزم. [فتح القدير 835/8] 


اام كتاب الشركة 
لأنه يتعين بالتعيين بعد الخلط كما يتعين قبله. و محمد يك أفها ثفن من وجه حي جاز 
ابيع بجا ديناً في الذمة» ومبيع من حيث إنه يتعين بالتعيين» فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى 
الحالين» بخلاف العروض؛ لأفا ليست نا بحال» ولو احتلفا جنساً كالحنطة والشعي 
والزيت والسمن» فخلطا لا تنعقد الشركة بما بالاتفاق. والفرق محمد يلك: أن 
المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال» ومن جنسين من ذوات القيم» فتمكن 
الجهالةٌ كما في العروضء وإذا لم تصح الشركة فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء. 
قال: وإذا أرادا الشركة بالعروض: باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر» 


لأنه يتعين: أي كل واحد من المكيل والموزون والعددي المتقارب يتعين بالتعيين بعد الخلط كما يتعين قبله» 
وشرط جواز الشركة أن لا يكون رأس المال مما يتعين بالتعيين؛ لثلا يلزم ربح ما لم يضمن. [البناية 940/9] 
أفما: أي المكيل والموزون والعددي المتقارب.(البناية) بالشبهين: أي شبه العرض والشمن.(البناية) 
إلى الحالين: أي حالة الخلط وحالة عدمه» فلشبهها بالعروض لا تجوز الشركة يما قبل الخلط؛ ولشبهها 
بالأثمان تحوز بعد الخلط. [البناية 541/8] ليست نمدا: فلا جوز الشركة بها قبله. [فتح القدير ۳۹۳/۰] 
والفرق محمد: بين العفد بعد صحة الخلط في متفقي الجنس حيث يجوز والمختلفين حيث لا يجوز.(فتح القدير) 
من ذوات الأمثال إلخ: [حن يضمن متلفه مثله] تحصيل رأس مال كل واحد منهما وقت القسمة 
باعتبار المثل» فترول الحهالة. [العناية ]۳۹۳/١‏ من ذوات القيم: حي يضمن متلفه قيمئه.(فتح القدير) 
فتتمكن الجهالة: لأنه لا يمكن أن يصل كل منهما إلى غير حقه من رأس المال وقت القسمة. [فتح القدير ه/915.] 
في كتاب القضاء: قال الأتراري: فيه نظر؛ لأن صاحب "لهداية" لم يذكر حكم الخلط فيه بل ذكره في 
كتاب الوديعة» وإنغا ذكر حكم الخلط في كتاب القضاء في "شرح الجامع الصغير"» والله أعلم بصحة ما 
قال إلا أنه قيل أنه بينه في "كفاية المنتهي"؛ فله وجه إن صح ذلك. [البناية 47/9 9] 

وإذا أرادا إلخ: لما كان جواز عقد الشركة منحصراً في الدراهم والدنانير والفلوس النافقة» وني ذلك 
تضييق على الناسء ذكر الحيلة في تحويز العقد بالعروض توسعة على الناس» فقال: وإذا أرادا الشركة إلخ؛ 
لأنه إذا باع كل واحد منهما نصف ماله ينصف مال الآخر صار نصف مال كل واحد منهما مضمونا 
على الآخر بالشمن» فكان الربح الحاصل ربح مال مضمون» فيكون العقد صحيحا. [العناية 4/8 58] 


كتاب الشَّرِكَةٍ ۷r‏ 
ثم عقدا الشركة قال د#ه: وهذه شركةٌ ملك؛ لما بينا أن العروض لا تصلح رأسَّ مال 
الشركة. وتأويله: إذا كان قيمة متاعهما على السواء» ولو كانت ينهما تفاوت يبع 
صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة قال: وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون 
القدوري 
الكفالة» وهي: أن يشترك اثنان في نوع بر أو طعام» أو يشت ركان في عموم التجارات» 
ولا يذكران الكفالة» وانعقاده على الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناه. ولا تنعقد على الكفالة؛ 
لأن اللفظ مشتق من الإعراض» يقال: عَنَّ له أي: أعرض» وهذا لا ينبئ عن الكفالة» 
وحكم التصرف لا يثبت بخلاف مقتضى اللفظ. ويصح التفاضل في المال؛ للحاجة إليه 


شركة ملك: وفي "لكافي": هذا مشكل؛ لأن ذلك يحصل بمجرد البيع» فلا يتاج إلى قوله: ثم عقدا 
الشركة؛ إلا أن يقال: أراد بعقد الشركة: شركة ملك» وفيه بعد؛ لأن ظاهر كلام القدوري أن هذا شركة 
العقد» لا شركة الملك؛ لأنه قال: ثم عقدا الشركة. وقال الكاكي: قال شيحي العلامة: عدم جواز الشركة 
بالعروض مبي على معنيين: أحدها: ربح ما لم يضمن كما بيئاء والثاي: جهالة رأس المال» فإذا باع أحدهها 
نصف عرضه بنصف عرض الآخرء ثم عقدا الشركة؛ فقال القدوري: يجوز واخحتاره شيخ الإسلام والمزي؛ 
لأن رأس المال صار معلوماً ثم المصنف اختار عدم الحواز» وعدل عما ذكر القدوري. [البناية 4/8 4 ه] 
وتأويله: أي تأويل ما قاله القدوري في "مختصره".«البناية) ولو كانت إلخ: نظيره: ما إذا كانت قيمة عروض 
أحدهما أربع مائة درهم مثلاً» وقيمة عرض الآخر مائة درهم» يبيع صاحب الأقل أربعة أحماس عرضه بخمس 
عرض الآخرء فيصير المتاع كله أحماساًء ويكون الربح بينهما على قدر رأس ماليهما. [العناية ه/885] 

العنان: العنان بكسر العين والفتح. نوع بز: بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاء المعحمة» قال ابن دريد: 
البز متاع البيت من الثياب خحاصة. [البناية 3145/9] كما بيناه: أي فيما مضى في أول الكتاب من قوله: 
وشرطه أن يكون التصرف إلخ.(البناية) مشتق: أراد بالاشتقاق من جهة المعئ» لا من جهة اللفظ؛ الأن 
لفظ العنان غير مشتق بحسب الاصطلاح من الاعتراض بل من حيث المعئ. [البناية 45/9 5] 

مقتضى اللفظ: ولفظ العنان لا يقتضيه. 


ييا کناب الشركة 


وان مبوتقنية نظ لسو ويصح أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في الربح» وقال زفر 
والشافعي جا: لا تحوز ؛ لأن التفاضل فيه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن فإن المال إذا كان 
نصفين والربح أثلاثً» فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان؛ إذ الضمان بقدر رأس المال» 
ولأن الشركة عندهما في الربح للشركة في الأصل» وهذا يشترطان الخلط؛ فصار ربح 
المال.بمنزلة نماء الأعيان» فيستحق بقدر الملك في الأصل. ولنا: قوله يلة: اریخ على 
ما شرطاء والوضيعة على قدر المالين"» "" ولم يَفصِل؛ لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق 

بالعمل» كما في المضاربة» وقد يكون أحذها أحذق وأهدى ل لخر سا ارب 
فلا يرضى بالمساواة» فمَسّت الحاجة إلى التفاضل» بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهما؛ 


بالنسبة إلى صاحبه 
المساواة: بخلاف لفظ المفاوضة فإنه يقتضيها. ما لم يضمن: وهو لا يجور كما مر. بقدر رأس المال: وهذا يصح 
الشرط منعه على هذا الوجه.«البناية) عندهما: أي عند زقر والشافعي سا. [البناية 410/8ه-5486] 
يشترطان الخلط: حن لو لم يختلطا رأس ماهما لا تثبت الشركة.(البناية) الربح: والفرق بين الربح 
والوضيعة: أن الربح يجوز استحقاقه بالعمل بدون المال» كما قي المضاربة؛ فبالعمل بالمال أولى. أما الوضيعة» 
فهلاك جزء من المال» وكل واحد منهما أمين فيما في يده من مال صاحبه» واشتراط الضمان على الأمين 
باطل» ألا ترى أنه لا يجوز اشتراط الوضيعة على المضارب؛ لما قلناء كذا هنا. [الكفاية ه/1ةم] 
ولم يفصل: يعني بين التساوي والتفاضل.(البناية) أحدهما: أي أحد شريكي العنان. [البناية 4/8/9 5] 
يخلاف إح: جواب عما يقال: إذا شرط جميع الربح لأحدهما لا يجوز فكذا إذا شرط الفضل؛ ووجه 
البواب: أن بشرط جميع الربح يُخرج العقد من الشركة والمضاربة إلى قرض أو بضاعة؛ لأنه إن شرط الجميع 
للعامل ضار قرضاًء وإن شرط لرب المال صار بضاعة؛ وهذا العقد لا يجوز أن يخرج عنهما. [العناية ه//8517] 
"غريب جداء ويوجد في بعض كتب الأصحاب من قول علي. [نصب الراية /475] ولنا: ما روى 
أصحابنا في كتبهم عن علي فل أنه قال: الربح على ما اشترط العاقدان؛ والوضيعة على قدر المال» وكذا 
قال أكثر الشراح. [البناية ]۸5۷/٦‏ 


كتاب الشركة Vo‏ 


لأنه يخرج العقدٌ به من الشركة ومن المضاربة أيضاً إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى 
بضاعة باشتراطه لرب المال» وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل في مال 
الشريك» ويشبه الشركة اسماً وعم فإمما يعملان» فعملنا بشبه المضاربة» وقلنا: يصح 
ارط لريح من شیو تبات بويديه الشركة سيق لا بطل بان شتراط العمل عليهما. قال: 
ويجوز أ مقطا كل زاك فا د ببعض ماله دون البعض؛ لأن المساواة في المال ليس 
بشرط فيه؛ إذ اللفظ لا يقتضيه» ولا يصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به للوجه الذي 
ذكرناه. ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانيرٌ ومن الآحر دراهم» وكذا من 
أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود. وقال زفر والشافعي جها: لا جوز» وهذا بناء على 
اشتراط الخلط وعدمه» فإن عندهما شرط» ولا يتحقق ذلك في مختلفي الجنس» وسنبينه 
من بعد إن شاء الله تعالى. قال وما اشتراه كل واحد منهما للشركة: طولب بشمنه دون 
5 نا أنه يتضمن الو كالة دون الكفالة» والوكيل هو ١‏ 50 

الآحر؛ لما بينا أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة» وال وكيل هو الأصل ف الحقوق 

وهذا العقد إلخ: هذا جواب لقول زفر والشافعي نا: إن التفاضل في الربح مع التساوي في المال يؤدي إلى 
ربح ما لم يضمن بطريق التسليم.(البناية) ويشبه الشركة: أي شركة المفاوضة من حيث الاسم؛ لأن كل واحد 
من العنان والمفاوضة يسمى شركة؛ ومن حيث العمل؛ فإهما يعملان في نصيب صاحبه. [البناية 49/9 ]٠‏ 
من غير ضمان: فإن اشتراط زيادة الربح موجود في المضاربة» وهو جائز مع ذلك بالإجماع. [العناية ه/34؟] 
قال: أي القدوري في"مختصره".(البناية) دون البعض: بأن يكون مال آخر نما يجوز عليه الشركة سوى 
المال الذي اشتركا فيه.(البناية) إلا يما بينا ! لخ: عند قوله: ولا ينعقد الشركة إلا بالدراهم والدنائير والفلوس 
النافقة» ولا تصح بالعروض لأن المفاوضة تصح للوجه الذي ذكرناه يعن ما ذكره في أول هذا الفصل أنه 


يؤدي إلى ربح مالم يضمن.(البناية) وسنبيئه: عند قوله: وتحوز الشركة وإن لم يخلط المال. [البداية ]٠١٠١/۹‏ 
هو الأصل: أي هو المطالب في الحقوق. 


لم کناب الشركة 
قال ثم يرجع على شريكه بحصته منه» معناه: إذا دی من مال نفسه؛ لأنه وکیل من 
جهته في حصته» فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله 
فعليه الحجةة ات مدخي يعوب الي دار رر ينكر؛ والقول للمنكر مع ,عينه. 
الي وإذا ملك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئاً: بطلت الشركة؛ لأن 
العقوة عليه في عقد الشركة امال فإنه يتعين فيه كما في افبة والوصية» ولاك المعقود 
عليه يطل العقد» كما في البيع» بخلاف المضاربة والوكالة المفردة؛ لأنه لا يتعين الشمنان 
فيهما بالتعيين» وإنما يتعينان بالقبض على ما عرف. وهذا ظاهر فيما إذا هلك المالان؛ 
وكذا إذا هلك أحدهما؛ لأنه ما رضي بشركة صاحبه ف ماله إلا یش رکه في ماله فإذا 
فات ذلك لم يكن راضياً بش ر كنه» فيبطل العقدٌ؛ لعدم فائدته: وأيهما هلَكَ» هلك من 
سال صائحيهة إن هلك بل ينه قظطاعر. ارتا إذا كان هلاك :في بد الأمرم 


لا يعرف: بأن قال: اشتريت عبداً ونقدث الشمن من مالي» ومات العبد» فهذا ما لا يعرف إلا بقوله. [الكفاية ۳۹۹/۰] 

إلا بقوله: فإن عجز عن ذلك» فال ل لصاحبه مع بمينه.(العناية) بطلت الشركة: وكذا إذا هلك أحد المالين 

قبل الخلط» بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك عليهما لعدم التمييز» فتبطل الشركة. [فتح القدير عقوم 

يتعين فيه: أي في عقد الشركة» وإن كان لا يتعين في سائر المعاوضات عندنا خلافاً لزفر والشافعي جك جا (البناية) 

كما في البيع: أي كما يبطل في البيع؛ لأن الركن فيه هو المال. [البئاية 81/8 ت] 

والوكالة المفردة: احترز بالمفردة عن الوكالة الثابتة في ضمن عقد الشركة وني ضمن عقد الرهن؛ لأن 

النقود تتعين فيهما.(البناية) فيهما: أي المضاربة والوكالة المفردة. [البناية 381/8] 

على ما عرف: حي لو اشترى الوكيل بمثل ذلك المال في ذمته كان مشترياً لموكله, حى لو هلك المال 
بعد الشراء يرجع عليه بمثله» أما لو هلك قبل الشراء فإئما يبطل العقد؛ لأن الموكل لم يرض بكون الشمن 

ديناً في ذمته.(فتح القدير) لأنه: أي الشريك الذي لم يهلك ماله. [فتح القدير ۳۹۹/۰] 


كتاب الشركة VV‏ 
لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة؛ لأنه لا يتميزء 
فيجعل الحلاكُ من المالين. وإن اشترى أحدهما ماله وهلك ال الآحر قبل الشراء: 
فالمشترى بينهما على ما شرطا؛ لأن الملك حين وقع» وقع مشتركاً بينهما؛ لقيام 
الشركة وقت الشراءء فلا يتغير الحكم بكلاك مال الآخر بعد ذلك» ثم الشركة شركة 
عقا عند محمد يد خلاقاً للحسن بن زياد حت إن أيهما باع جاز بيعه؛ لأن 
الشركة قد تمت في المشترى» فلا ينتقض ملاك الال بعد تمامها. قال: ويرجع على 
شريكه بحصة من ثُنه؛ لأنه اشترى نصفه بوکالته» وتَقَدَ الثمنَ من مال نفسه» وقد بيناه» 
هذا إذا اشترى أحدّهما بأحد المالين ولا ثم هلك مال الآخر» أما إذا هلك مال أحدثما 
ثم اشترى الآخرٌ بعال الآحر» إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشترى مشترك 
ينهما على ما شرطا؛ لأن الشركة إن بطلت فالوكالة الصرح ها قائمة؛ فكان مشتركاً 


لكوها مقصودة 


بحكم الوكالة ويكون شركة ملك ويرجع على شريكه بحصته من الشمن؛ لما بيناه. 


أمانة في يده: ولا ضمان على الأمين.(البناية) لأنه لا يتميز: فإنه إذا حلط لم يتميز مال أحدهما عن الآخر. 
وقت الشراء: لأن هلاك لم يقع قبله.(فتح القدير) ثم الشركة: الواقعة في هذا المشترى بعد هلاك المال. 
خلافا للحسن بن زياد: فإنها شركة ملك عنده ح لا ينعقد بيع أحدهما إلا في نصيبه» وحه قوله: إن 
شركة العقد بطلت ملاك المال» فصار كما لو هلك قبل الشراء كمال الآخرء ولم يبق إلا حكم ذلك 
الشراء؛ وهو الملك» فيلزم انفراد الملك لعدم ما يوجب زيادة عليه. [فتح القدير ه/0٠4]‏ 

بول وا كما کدی کی لوت رح انی کسان د لأنه اشترى نصفه وهو حصة الشريك 
بوكالته» ونقد الشمن من مال نفسه» والوكيل إذا قضى الشمن من مال نفسه يرجع على الموكل» فكذا هنا,(البناية) 
وقد بيناه: أي عند قوله: إذا أدى من مال نفسه. [البناية 51/8 ه] مال أحدهما: أي قبل شراء الآخر. 
شركة ملك: حن لا يملك أحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر.(الكفاية) على شريكه: لأنه اشترى 
بعضه بحكم الوكالة. [الكفاية ]4٠0٠/5‏ لما بيناه: إشارة إلى قوله: لأنه وكيل من جهته. [البناية 4/8 58] 


۴۷۸ كتاب الشركة 


وإن ذكرا جرد الشركة و لم ينصًا على ال وكالة فيهاء كان المشترى للذي اشتراه خاصة؛ لأن 
الوقوع على الشركة حكمٌ الوكالة الي تضمنتها الشركة؛ فإذا بطلت يبطل ما في ضمنهاء 
بخلاف ما إذا صرح بالوكالة؛ لأا مقصودة. قال وتحوز الشركة وإن لم يخلطا المال» وقال 
زفر والشافعي حثكا: لا تجوز؛ لأن الربح فرعٌ المال» ولا يقع الفرعٌ على الشركة إلا بعد 
الشركة في الأصل وأنه بالخلط؛ وهذا لأن امحل هو امال ولهذا يضاف إليه» ويشنترط 

تعيين رأس المال؛ بخلاف المضاربة؛ لأنما ليست بشركة» وإغا هو يعمل لرب الال 
فيستحق ارب ل على عمل أما هنا بلاق وهلا أصل كبير لما حت يبر اق 
للحن ن» ویشترط | الخلط. ولا جوز ااهل ف ارمع ارييف لاله ولا تجوز شركة 


عند زفر والشافعي 


التقبل والأعمال) اعلام الالء ولنا: أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال؛ 


ما في ضمنها: إذ لا بقاء لما ثبت ضمناً بعد فوات المتضمن.(الكفاية) لم يخلطا المال: وبه قال أحمد ومالك ثا 
إلا أن مالكا الم 0 أن تكون أيديهما عليه بأن يجعلاه في حانوث هما أو في يد وكيل هما (البناية) 
وإنه بالخلط: أي الشركة على تأويل الاشتراك إنما يكون بالخلط؛ لأن الشركة عبارة عن الاختلاط.(البناية) 
وهذا: إشارة إلى قوله: لأن الربح فرع المال.(البناية) يضاف إليه: فيقال: عقد شركة المال. |البناية 4/8 هه) 
تعيين رأس المال: وما اعتبر التعيين إلا لتكون الشركة في الثمن مستندة إلى المال. (العناية) بخلاف المضاربة: فإها تصح 
بدون الخلط.(العناية) وهذا: أي كون الربح فرع امال أصل كبير هما.[فتح القدير ٠1/5‏ 4] حتى يعبر إلح: يعني بناء 
على أصلهما ذلك فإنه ذا كان رى مال ادها عراه اردانو فد الشركة نیما مجه 
عندنا» حلاف لزفر والشافعي» وكذلك إن كان رأس مال أحدهما بيضاً والآحر سودا. [العناية ]٤٠١٠/١‏ 

ولنا أن الشركة إخ: وجه التقرير: المراد أن الربح المستحق شرعاً لكل من الشريكين في مال الآخخر ليس مضافاً 
إلا إلى العقد الشرعي الذي به حل تصرفه في مال غيره لا إلى نفس المال» ولا التصرف فيه؛ لأن إضافة الربح إلى 
التصرف ف المال معناها: أنه اكتسب عن التصرف فيه» وليس هذا يمفيد لنا؛ إذ هو معلوم؛ وإنما حاجتنا إلى بوت 
حل الربح لكل منهماء ولا شك أن حله إنما يضاف إلى العقد الشرعي لا التصرف. [فتح القدير 6.1/6[ 


كتاب الشّرکة ۳۷4 


لأن العقد يسمى شركة» فلابد من تحقق معن هذا إلإسيم في فلم يكن الخلط 
شرطاً ولأن الدراهم والدنائير لا يتعينان» فلا يُستفاد الربح برأس المال» وإغا يستفاد 
بالتصرف؛ لأنه في النصف أصيل» وفي النصف وكيل» وإذا تحققت الشركة في 
التصرف بدون الخلط تحققت في الستفا به وهو الربح بدونه» وصار كالمضاربة, 
فلا يشترط اتحادٌ الجدس والتساوي في الربح» وتصح شركة التقبل. قال: ولا تجوز 
الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسمّاة من الربح؛ لأنه شرط e‏ انقطاعَ 
الشركة» فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى لأحدهماء ونظيرة في المزارعة. قال: ولل 
واحد من المفاوضين» وشريكي العنان أن بضع م امال لا معتاد في عقد الشركة 
ولأن له أن يستأحر على العمل» والعسييل ولد اعرش i O‏ وكذا له.آن 
يودعه؛ لأنه معتادء ولا يد التاح من بدا قال: . ويدفقه مضاربة؛ لأغا دون الشركة 


المضايق القد 


فتتضمنها. وعن أي حنيفة ب أ نه ليس له ذلك؟ لأنه نوع شر گت 


فلم يكن الخلط: ولا اتحاد الجنس؛ ولا تساوي الربح. ولأن إلخ: كالشرح للدليل الأول.(العناية) 
بدونه: أي بدون حلط رأس المال.(الكفاية) وصار كالمضاربة: فإنه ليس هناك حلط المالين» والربح مشترك بسبب 
العقد.(العناية) فلا يشترط: عندنا كما شرط الشافعي دلكء. ونظيره في المزارعة: يعني إذا شرطا لأحدهما قفزاناً 
مسماة بطلت؛ لأنه عسى أن لا تخرج الأرض غيرها. [فتح القدير ه/7٠4]‏ ولكل واحد إل: هذا بيان 
ما يجوز للشريك شركة مفاوضة» أو عنان أن يفعل» وأن لا يفعل. [العناية ]٤١٠/١‏ 

يبضع المال: من الإبضاع يقال: أبضعته إذا دفعت له مالا يعمل فيه.(البناية) على العمل: وهو عقد بعوض. 
دونه: وأنه أقل ضرراء فإذا ملك ما هو أكثر ضررا ملك ما هو أقل.(فتح القدير) دون الشركة: لأن الوضيعة في 
الشركة تلزم الشريك ولا تلزم المضارب» فتضمن الشركة المضاربة. [فتح القدير ]٠١٠/١‏ نوع شركة: وليس لأحد 
الشريكين أن يشارك مع غيره .مال الشركة فكذا لا يدفعه مضاربة. [البناية 05/8/9] 


FA.‏ ْ كتاب الشركة 


والأصح هو الأول» وهو رواية 'الأصل"؛ لأن الشركة غيرٌ مقصود» وإما القصودُ تحصيل 
الربح» كما إذا استأجر بأجرء بل أولى؛ لأنه تحصيل بدون ضمان في مته بخلاف 
الشركة حيث لا يملكها؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله. قال: ويُوكلَ من يتصرف فيه؛ لأن 
التوكيل بالبیع والشراء من توابع التجارة» والشركة انعقدت للتجارة» بخلاف الوكيل 
بالشراء حيث لا يملك أن يو كل غيرّه؛ لأنه عقد حاص طلب منه تحصيل العين» 
فلا يستتبع مثله. قال ويده في الال يد أمانة؛ لأنه قَبَضَ المال بإذن المالك» لا على وجه 
البدل والوثيقة, مسار كالوديعة. قال وأما شركة الصنائع» وتسمى شركة التقبّل 
كالخياطين والصباغين يشتركان على ك يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهماء فيجوز 
ذلك؛ وهذا عندنا. وقال زفر والشافعي جا: لا تجوز؛ لأن هذه شركة لا تفيد مقصودهاء 


هو الأول: أي جواز الدفع مضاربة. تحصيل الربح: وهو ثابت بالمضاربة» فيملكه أحد الشريكين. (العناية) 
إذا استأجر: أجيرا ليعمل؛ فإنه يجوز قولا واحداء فهذا أولى.(العناية) في ذمته: فإن المضارب إذا عمل 
ولم يحصل الربح لا يحب على رب المال شيء» جخلاف الإجارة فإن الأجير إذا عمل في التجارة ولم يحصل 
شيء من الربح يكون المستأحر ضامناً للأجرة. [العناية ٠5-4 ٠۲/١‏ 4] 

لأن الشيء إخ: فإن قيل: هذا منقوض بالمكاتب - فإن له أن يكاتب عبده - وبالعبد المأذون - فإن له 
أن يأذن عبده - وباقتداء المفترض بالمفترض» وباقتداء المتنفل بالمتنفل. والحواب في المكاتب والمأذون: أنهما 
أطلقا في الكسب المطلق المفترض بمثله» فيجوز وأسبابه» فليس هذا من قبيل الاستتباع» بل من إثبات 
الكسب المطلق لهماء وأما اقتداء بالإجماع. [البناية ]٠١۸/۹‏ 

حيث لا بملك: إلا أن يأذنه الموكل» كما سيأتي في باب الوكالة. وجه البدل: بخلاف المقبوض على سوم 
الشراء؛ لأنه قبضه على وجه إعطاء البدل» فيكون مضموناً.(فتح القدير) والوثيقة: بخلاف الرهن؛ فإنه 
مقبوض للتوثق بدينه» فيضمن بذلك الدين. [فتح القدير ه/4٠4]‏ مقصودها: وفي نسخة: مقصودهماء أي 
مقصود الشركة. 


كتاب الش رک ۴۸۱ 


وو اضرا اال لايد من رای الال وهها للا ال كنج الريح کی على ال رک 
في امال على أصلهما على ما قررناه. ولنا: أن القصود منه التحصيل» وهو بمكن 
التوكيل؛ لاله لا کان كيلا في الصف سيلا في الصف تحققت الشركة في امال 
المستفاد. ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان» حلاف لمالك وزفرتجا فيهما؛ لأن 
لمعن اجوز للش ركة» وهو ما ذكرناه لا يتفاوت. ولو شرطا العمل غین الال 
أثلاثا: جاز» وفي القياس: لا يحوز؛ لأن الضمان بقدر العمل» فالزيادة عليه ربح 


وهو قول 


زفر 
مالم يمن فلم يجز العقدٌ لتأديته إليه. وصار كشركة الوجوه؛ لكنا نقول: ما يأخذه 
لا يأحذه ربحاً؛ لأن الربح عند اتحاد الجنس» وقد اختلف؛ لأن رأس المال عمل» 


وهذا: أي قول الشافعي وزفر ©#'ا.(البناية) ما قررناة: أي عدد قوله: وتحوز الشركة وإن لم يخلطا المال.(البداية) 
بمكن بالتوكيل: أي بتوكيل كل واحد من الشريكين بقبول العمل.(البناية) لأنه: أي كل واحد منهما.(البناية 
في المال المستفاد: بعقد الشركة حينئذ؛ ثم إذا عمل كل واحد يستحق فائدة عمله» وهو كسبه» وإذا 
عمل أحدهما کان القائل تعن نقرو قرا لزت بالتقبل. [البناية 97/8] 

ولا يشترط فيه إلخ: حى إذا كان أحدهما قصاراً والآحر خياطاً» أو قعدا في دكانين جاز عندنا خلافاً مالك 
وزفر يعدا دك توما لان كن ل علد ان كل راج ا يت عمل صاحبه الذي يتقبله؛ لأن ذلك 
ليس من صنعته» فلا يحصل المقصود من الشركة. [البناية ]57٠0/9‏ ها ذكرناه: أن المقصود منه التحصيل.(العناية) 
لا يتفاوت: باتحاد العمل والمكان واحتلافهما. ولو شرطا: أي في شركة التقبل. [العناية 8ه/4.5] 
العقد: هذا يعطى بظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة» والوجه أن تبطل الزيادة فقط» ويستحق مثل الأحر» فإنه 
نص بهذا في شركة الوجوه الي شبه بها في "شرح الطحاوي". لتأديته: أي لتأديته هذا العقد إلى ربح ما لم يضمن 
كشركة الوجوه: في أن التفاوت فيها في الربح لا يجوز إذا كان المشترى بينهما على السواء؛ وأما إذا 
اشترطا التفاوت في ملك المشترى» فيجوز التفاوت حيندلٍ في الربح في شركة الوجوه أيضاً. [العناية ٠5/8‏ 4] 
لأن الربح إخ: أي لأن الربح لا يكون إلا عند اتحاد الجبس؛ وهذا قالوا: لو استاحر دارا بعشرة دراه 
ثم آجرها بثوب يساوي حمسة عشر جاز؛ لما أن الربح لا يتحقق عند اختلاف الحنس. [البناية 051/8] 


FAY‏ كتاب الشركة 


والربح قال فكانٍ بدل العمل» والعيل يتقوم بالتقويم, فيتقدر بقدر ما رم به 


يتراضي الطرة 


فلا يحرم بخلاف شركة الوجوه؛ لأن جنس الال متفق» والربح يتحقق في ابل 
المتفق» وربحٌ ما م يضمن لا يجوز إلا في الضارية. الوم ل واا عق 


اف القياس القدوري 
العمل: يازمه ويلزم شريكة حن أن ل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالأجرء 
ويبرأ الدافع بالدفع إليه» وهذا ظاهر في المفاوضة, وفي غيرها استحسان» والقياس 
حلاف ذلك؛ لأن الشركة وقعت مطلقة, والكفالة مقتضى المفاوضة. 


فلا يحرم: خصوصاً إذا كان أحذق في العمل وأهدى» وعلى هذا اجه حلاف بعض المشليخ فيما 
لو شرطت الزيادة لأكثرها عملا وصحوا الجواز. [فتح القدير 07/5 4] هتفق: وهو الثمن الواحب في 
ذمتهما دراهم كانت أو دنائير. [البناية 351/5] ما لم يضمن إخ: تقديره: لو جاز اشتراط زيادة الربح 
كان ربح ما لم يضمن» وذلك لا يجوز إلا في المضاربة وإثما جاز فيها لوقوعه بمقابلة العمل فى جائب 
المضارب» وكقابلة المال في حانب رب المال» وليس واحد منهما في شركة الوجوه» ولا الضمان عقابلة 
الربح موجوداء فيلزم فيها ربح ما لم يضمن؛ فلا يجوز. [العناية /٦٠؛]‏ 

ويلزم شريكه: حن إن لصاحب الثوب أن يأحذ الشريك بعمله وللشريك الذي لم يتقبل العمل أن يطالب 
رب الثوب مثلاً بالأجرة. [فتح القدير ه/607] ويبرأ الدافع إلخ: وقال الكاكي: يجوز أن يراد بالدافع 
دافع الأجرة وضمير إليه» يرجع إلى كل واحد منهماء وهو الظاهر» ويجوز أن يراد بالدافع كل منهماء 
وضمير "إليه" يرجع إلى صاحب الثوب» يعي لو أحذ الثوب أحدهما للصبغ؛ ثم دفعه إلى صاحبه غير الذي 
أحذه يبرأ من الضمان. [البناية 577/5] في المفاوضة: أي إذا كانت شركة التقبل مفاوضة: بأن اشترطا أن 
يكون قبول الأعمال منهما أو العمل منهماء والربح والوضيعة بينهما على التساوي» فهي شركة المفاوضة 
حي تراعى فيها شرائط المفاوضة؛ لوجود معن المفاوضة؛ وهي المساواة المطلقة وإن تفاوتا في شيء هما 
ذكرناء فهي شركة عنان حن تراعى فيها شرائط شركة العنان؛ لفوات معن المفاوضة. [الكفاية 41//0] 
وف غيرها: وهو فيما إذا أطلقا الشركة أو قيداها بالعنان.(فتح القدير) وقعت مطلقة: أي عن ذكر الكفالة.(البناية) 
مقتضى المفاوضة: فلا ينبت معها ما ليس من مقتضاها بدون التصريح بذكر. [البناية 935/8] 


كتاب الشرکة FAY‏ 


وجه الاستحسان: أن هذه الشركة مقتضية للضمان» ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد 


منهما من العمل شت اللي ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه» 
فجرى بحرى المفاوضة في ضمان العمل» واقتضاء البدل. قال: وأما شركة الوجوه: 
فالرجلان يشتركان ولا مال هما على أن يشتريا بوجوههما وببيعاء فنصم الشركة 
على هذاء سُميّتْ به؛ لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من كان له وجاهة عند الناس» وإغا 
تصح مفاوضة؛ لأنه بمكن نحقيق الكفالة والوكالة ۴ الأبدالء ء وإذا أطلقت تكون عناناً؛ 
لله مططلقه يتصرف إله رتفي جار تا علا لشي بش و 
ما قدمناه في شركة التقبل. قال: وكل واحد منهما وكيل الآعر فيا يشتريه؛ لأن 
التصرف على الغير لا يجوز إلا يوكالة ار بولايةه ولا ولاية فتعين الوكالة. فإن شرطا 
أن المشترى بينهما نصفان والربح كذلك: يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فيه 


مقتضية للضمان: وإن لم يصرح بلفظ المفاوضة. يستحق الأجر: ولو لم يكن مضموناً لما استحق. 
في ضمان العمل إخ: وإثما قيد بجريانه بحرى المفاوضة في هذين الشيئين؛ لأن فيما عدا ذلك لم يجر هذا 
العقد محراها حى قالوا: إذا أقر أحدهما بدين من ثمن أشنان» أو صابون» أو أحر أجير أو أحرة بيت لمدة 
مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببينة» وتلزمه خاصة؛ لأن التنصيص على المفاوضة الم يوحد» ونفاذ 
الإقرار يوجب المفاوضة. [العناية 01/5 4] بوجوههما: يعني بوجاهتهما وأمانتهما. [البباية 9/9 ه] 
لأنه يمكن إلم: وإما تكون مفاوضة بأن يكونا من أهل الكفالة: والمشترى بينهما تصفين» وعلى كل منهما 
نصف ثمنه ويتساويا في الربح» ويتلفظا بلفظة المفاوضة؛ أو يذكرا مقتضياقها كما سلف وإن فات شيء مما 
ذكرنا كانت عناناً؛ لأن مطلق عقد الشركة ينصرف إليه لتبادره» وزيادة تعارفه عملاً. [فتح القدير ١/۸٠؛]‏ 
في شركة التقبل: وهي أن الربح عنده فرع المال» فإذا لم يوجد المال لا تنعقد الشركة؛ وقلنا: إن الشركة 
في الربح مستندة إلى العقد إلى آخره.(العنأية) يتفاضلا فيه: أي في الربح» فإن شرط لأحدهما الفضلء 
بطل الشرطء والربح بينهما على قدر ضماههما. [العناية ©/404] 


۸4 كتاب الشركة 


وإن شرطا أن يكو ن للشترى بينهما أثلاث فاريح كثلك؛ وهذا لأن الربح لا يستحق 
إلا بالمال» أو العمل» أو بالضمان» فر ى لمال يستحقه بالمال» والمضارب يستحقه 
بالعمل» والأستاذ الذي يلقي العمل على التلميذ بالنصف بالضمان» ولا يستحق هما 
سواها. ألا ترى أن من قال لغيره: تصرف في مالك على أن لي ره لم يجر؛ لعدم هذه 
المعاني. واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان على ما ياء والضمان على قدر 
الثلاية المد كو 
اللك فأ شتری» و کان الربحٌ الزائدُ عليه ربح مالم يضمن فلا يصح اشتراطه إلا في 
المضاربة والوجوةٌ ليست ي معناهاء بخلاف العنان؛ لأنه في معناها من حيث إن كل 
واحد منهما يعمل في مال صاحبه فيلحق بماء والله أعلم. 

فصل ف الشركة الفاسدة 
ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد؛ وما اصطاده 9 واحد منهما أو احتطبه: 
كله لفظ القدوري 9 
وهذا: إشارة إلى تحتم المساواة في اشتراط الربح.(العناية) لا يستحق إلا إلخ: أراد بهذا أن الاستحقاق يكون بأحد 
الأمور الثلاثة؛ ثم أوضحها بقوله: فرب امال إل [البناية ٦٤/۹‏ ه] بالنصف: قيد اتفاقي الثلالة المذكورة. (البئاية)» 
فإنه يجوز أن يلقي بأقل منه.(العناية) واستحقاق الربح: عود إلى المبحث لإثمام المطلوب. [العناية ]٤٠۸/١‏ 
بالضمان: لا با مال ولا بالعمل. على ما بينا: قيل: هو إشارة إلى ما ذكره في شركة التقبل بقوله: لأن 
الضمان بقدر العمل» فالزيادة عليه ربح ما ا EEN‏ إليه وصار شركة وحوه» وقيل: 
بهذا إشارة إلى قوله: جخلاف شركة الوحوه؛ لأن جنس المال متفق إلخ.(البناية) إلا في المضاربة: فإنه يصح 
فيها لما ذكرنا من وجوه مقابلته بالمال والعمل. [البناية ]٠٠٠/۹‏ 
والوجوه ليست إخ: لأن المال فيها مضمون على كل واحد من الشريكين» وأما المال في المضاربة فليس 
مضمون على المضارب» ولا العمل على رب المال. [البناية ۹/٠٠ه]‏ كل واحد منهما: كالمضارب يعمل 
في مال رب المال. الشركة الفاسدة: أخرها عن الصحيحة لانخطاطها شرعاً. 
في الاحتطاب إلخ: وكذا الاحتشاش والتكدى وسوال الناس. [فتح القدير ه/4.5] 


كتاب الشركة ۸6 


فهو له دون صاحبه» وعلى هذا الاشتراك في أحذ كل شيء مباح؛ لأن الشركة متضمنة 

معن الوكالة» والت وکيل في أخحذ امال البح باطل؛ لأن أمر الموكل به خر صحيح 
والوكيلٌ يملكه بدون أمرهء فلا يصلح نائباً عنه» وإنما يغبت الملكُ هما ا وإحراز 
امباح» فإن عقا ما فيو بينهما نصفان؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق» وإن أحذه 
أحدّهما ولم يعمل الآخرد شيا فهو للعامل. وإن عمل الادقا وأغانه الآخر.ق.عمله بان 
قلعه أحدهما وجمعه الآحرء أو قلعه وجمعه وحمله الآخر: فللمعين أجرٌ امثل بالغاً ما بلغ عند 
محمد بلك وعند أبي يوسف ينك.: لا يجاوز به نصف ثمن ذلك» وقد عرف في موضعه. 


كل شيء مباح: كأخذ الحطب والثمار من الحبال كالجحوز والتين والفستق وغيرها وكذا في نقل الطين وبيعه من 
أرض مباحة: أو الحصىء أو الملح: أو الثلج؛ أو المعدن أو الكحلء أو المعدن أو الكنوز الجاهلية. [قتح القدير /4.3] 
أمر الموكل به إخ: أي دليلان على المطلوب» تقرير الأول المدعى: أن التوكيل في أخذ المباح باطل؛ لأنه 
يقتضي صحة أمر الموكل ما وكل به» وأمره الموكل بأخذه غير صحيح؛ لأنه صادف غير محل ولايته. 
وتقرير الثاني: أن التوكيل بأخذ المباح باطل؛ لأن الوكيل يملكه بدون أمر امو كل» ومن تملك شيعا بدون 
أمر الموكل» لا يصلح أن يكون نائباً غنه. [العناية 4.4/0[ 

نائباً عنه: فإذا لم تلبت الوكالة لم تلبت الشركة. [فتح القدير ]4٠١/5‏ وإنا يقبت إلخ: ولما فرغ عن 
ذكر أن الشركة لا تصح في الأشياء المذكورة» شرع في بيان أن الملك في هذه الأشياء يما ذا يثبت.(البناية) 
سبب الاستحقاق: وهو الأحذ والحيازة. [البناية 5510/5] بالغا ما بلغ: لأنه استوق منافعه بحكم عقد 
فاسد» فلزمه أجر مثله على الكمال.«البناية) عند محمد: قيل: تقدم قول محمد على قول أبي يوسف با في 
الكتاب» وكذا تقدم دليل أبي يوسف على دليل محمد في "المبسوط" دليل على أفهم احتاروا قول محمد.(العناية) 
لا يجاوز به إلخ: وجه قول أي يوسف: أنه رضي بنصف المجموع؛ وإن كان بحهولاً في الحال لأنه يعلم في 
المآل. [العناية ]4١١1/5‏ في موضعه: أي في باب الإجارة الفاسدة؛ وقال الأتراري: أي في كتاب الشركة 
من "المبسوط". [البناية 974/9] 


۸ كتاب الشركة 


8 وذ ا م ی ی عليوا للك کیب نچا 
م تصح الشركة وليك عله للدي اني وعليه أجرٌ مثإ مثل الراوية إن كان العامل 
صاحب البغل» وإن كان صاحب الراوية: فعليه أجر مثل البغل؛ أما فسادٌ الشركة؛ 
فلاتعقادها على إحراز المباح» وهو الماء. وأما وجوب الأجر؛ فلأن المباح إذا صار ملكا 
للمُحرز» وهو المستقي» وقد استوف منافع ملك الغيرء وهو البغل» أو الراوية بعقد 
فاسد» فيلزمه أجرّه. وكل شركة فاسدة: فالربح فيها على قدر المال» ويبطل شرط 


لفط القدوري 


التفاضل؛ لأن ن فيها ف للمال؛ فيتقدّر بقدره» كما أن ار تابع للبذر في 


المزارعة» والزيادةٌ إا 3 تُستحق بالتسمية وقد فسدت» فبقي الاستحقاق على قدر رأس 
المال. وإذا مانت الخد الشريكين» |" و ارتد ولحق بدا ار الحرب: بطلت بطلت الشركة؛ لأنها 


لفظ القدوري 
تنتضمن الوكالة» ولابد منها لتتحقق الشركة على ما مر والوكالة تبطل بالموت» 
وكذا بالالتحاق مرتدًا إذا قضى القاضي بلحاقه؛ 


وللآخر راوية: اعلم أن الراوية في الأصل هو احمل الذي يحمل عليه الماء سمي به؛ لأنه يرويه» حى قيل 
للمزادة وهي الحلود الثلاثة المصنوعة لنقل الماء. [فتح القدير [١١١٠/١‏ المباح: والشركة في المباحات باطلة. 
وهو البغل: هذا إذا كان العامل صاحب الراوية. أو الراوية: هذا إذا كان العامل صاحب البغل. 

على قدر المال: كألف لأحدهما مع ألفين للآخر, فالربح بينهما أثلاثاً وإن كانا شرطا الربح بينهما نصفين؛ 
بطل ذلك الشرط. [فتح القدير ]4١1/5‏ تابع للمال: فيه نظر؛ لأن الزبج,عددنائئرجاللعقد عاض وكل 
فرع تابع وكونه تابعاً للمال إنما هو مذهب الشافعي يك كما تقدم» فكان الكلام متناقضاء والحواب: أنه 
تابع للعقد إذا كان العقد موجوداًء وههنا قد فسد العقد فيكون تابعاً للمال. [العناية ه/415] 

وقد فسدت: أي التسمية؛ لفساد العقد.(البناية) بطلت الشركة: مفاوضة كانت أو عناناً.(فتح القدير) 
تتضمن: أي مشروط ف ابتدائها وبقائها. [فتح القدير ه/417] ها مر: سابقاً في هذا الفصل. 


كتاب الشركة AV‏ 


لأنه.نزلة اموت على ما بيناه من قبل؛ ولا فرق بينهما إذا غلم الشريك يموت صاحبه» 
أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي» فإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة بخلاف ما إذا فسخ 
أحد الشريكين الشركة حيث يتوقف على علم الآخر؛ لأنه عزل قصديء والله أعلم. 

وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا ياذنه؛ لأف ليس من جنس التحارة» 


لفظ القدوري 


فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زکاته» فا" كل واحد منهماء فالثان 

ضامن» عَم بأداء الأول» أو لم يعلم وهذا عند أي حنيفة طق وقالا: لايضمن إذا لم يعلم 
3 ك 

وهذا إذا اديا على التعاقب» أما إذا اديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحيه. 


هن قبل: إشارة إلى ما ذكره في باب أحكام المرتدين في قوله: وإن لحق بدار الحرب مرتداً وحكم بلحاقه إلى 
قوله: ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب» وهم أموات في حق أحكام الإسلام إل. [العناية 41/8] 
عزل حكمي: لتحول ملكه إلى وارثه» ألا ترى أن الوكيل ينعزل بموت الموكل وإن لم يعلم عوته. [البناية 91/1/9] 
بخلاف ما إخ: أي بخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة ومالهما دراه أو دانير حيث يتوقف 
على علم الآحر؛ لأنه عزل قصدي؛ لأنه نوع حجرء فيشترط علمه دفعا للضرر عنه» وتقييده يما إذا كان 
مال الشركة دراهم» أو دنائير؛ لأنه لو كان عروضاًء فلا رواية في ذلك عن أصحابنا. وإثما الرواية في 
المضاربة» وهي أن رب المال إذا مى المضارب عن التصرف» فإن كان مال المضاربة دراهم أو دنائير صح 
فميه» غير أنه يصرف الدراهم بالدنائير إن كان رأس مال الشركة دنائير» وعكسه فقط» وإن كان عروضاً 
لم يصح. فجعل الطحاوي الشركة كالمضاربة» فقال: لا تنفسخ؛ وبعض المشايخ قالوا: تنفسخ الشركة 
وإن كان المال عروضاء وهو المختار.(فتح القدير) فصل: لما كانت أحكام هذا الفصل بعيدة عن الشركة؛ 
إذ ليست من أمور التجارة والاسترباح» أفردها بفصل وأخره. [فتح القدير ه/١4]‏ 

إذا لم يعلم: وعندهما لا يضمن مالم يعلم بأدائه» هكذا ذكر في كتاب الزكاة من "المبسوط"؛ ونصّ في "زيادات" 
العتابي: أن عندهما لا يضمنء علم بأدائه أو لم يعلم» قال: وهو الصحيح عندهما. [فتح القدير ]4١ ٤/١‏ 
وهذا: أي أداء الثاني الضمان. ضمن: أي عنده خلافاً لهما. 


۸۸ كتاب الشركة 
وعلى هذا الاختلاف: المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعد ما أدى الآمر 
بنفسه. لهما: أنه مأمور بالتمليك من الفقير وقد أتى به» فلا يضمن للموكل؛ وهذا لأن 
في وسعه التمليك لا وقوعه زكاة؛ لتعلقه بنية الموكل» وإنما يُطْلَبُ منه ما في وسعه» 
وصار كامأمور بذبح دم الإحصار إذا ذَبْحَ بعد ما زال الإحصار وحج الآمرٌ: 
لم يضمن المأمور علم أو لا. ولأبي حنيفة يكء: أنه مأمور بأداء الزكاة» والمؤدى لم يقع 
زكاة فصار مخالفا؛ وهذا لأن المقصود من الأمر إخراجٌ نفسه عن عهّدة الواحب؛ لأن 
الظاهر أنه له يلترم الضرر إلا لدفع الضررء وهذا المقصود حصل بأدائه وعري أداء 
خلى 
المأمور عنه فصار معزولاء علم أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي. وأما دم الإحصار فقد 
قيل: هو على هذا الاختلاف» وقيل: بينهما فرق ووجهه: أن الدم ليس بواحب 
عليه» فإنه يمكنه أن يصبر حنى يزول الإحصار» و الأداء واحب» 
الاختلاف: بين أبي حنيفة وصاحبيه. للم و كل: لأنه لا تقصير من قبله» وإنما القصورمن الآمرحيث أدى 
بعد ما أمره. ما في وسعه: وهذا لو دفع إلى رجل ليقضي ما ديناً عليه ثم أدى الدافع الدين لا يضمن إذا 
دفع ولم يعلم.(فتح القدير) لم يقع زكاة: بسبب أداء الآمر بنفسه. لا يلتزم الضرر: يعي أداء بعض ماله 
على يد الوكيل إلا لدفع الضرر» أي بقاء الواحب في ذمته. عزل حكمي: لا يتوقف على العلم بالعزل 
بالموت. [فتح القدير 4/5 ]4١‏ فقد قيل: فهذا جواب على سبيل المنع. (البناية) 
هذا الاختلاف: فعنده يضمن, وعندهما لا. بيبهما فرق: أحاب بطريق التسليم بقوله: وقيل بينهما فرق يعي 
ولئن سلمنا لا يضمن بالاتفاق» لكن قيل: إن بينهما فرقاً. [البناية 51775/4] يزول الإحصار: م يطالب بدم 
الإحصار فلم يكن أمراً مقصوداء فلم يمكن أن يقال: إن المقصود حصل بفعل الحصر قبل فعل المأمور» فعري 
فعل الأمور عن المقصود, بخلاف أداء الزكاة فإنه واحب» وكان إسقاط الواحب أمراً مقصوداء وحصل هذا 
المقصود بأداء الآمرء فعري فعل المأمور عن المقصود فيضمن. [العناية 4/5 ]4١‏ 


كتاب الشركة ۸۹ 
فاعتبر الإسقاط فود قية بجوت دم الإحصار. قال: وإذا أذن أحد المتفاوضين لصاحبه 


المأمور 

بنصيبه» كما في شراء الطعام والكسوة؛ وهذا لأن الملك واقع له خاصة: والنمنٌمقابلة 

اللك. وله: أن الحارية دحلت في الشركة على البتات جرياً على مقتضى الشركة؛ إذ 
5 شركة المفاوضة 


هما لا يملكان تغييره» فأشبه حال عدم الإذن» غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه؛ 
دم اجورخ 

لأن الوطء لا يحل إلا بالك ولا وجه إلى إثباته بالبيع؛ لما بيا أنه يخالف مقتضى 

الشركة؛ فأثبتناه بالهبة الثابة في ضمن الإذن, بخلاف الطعام والكسوة؛ 


قال: أي محمد تك في "الجامع الصغير". ففعل: وأدى جميع الشمن من مال الشركة. شراء الطعام: تحقيق هذا: 
أن الحاجة إلى الوطء من الحوائج الأصلية» إلا أا ليست بلازمة كالطعام» فلم تكن مستئثناة من عقد 
الشركة بلا شرطء. بخلاف الحاجة إلى الطعام» فإها لازمة» فكانت مستثناة بلا شرط» ثم بالتصريح على 
الوطء التحق بحاجة الطعام» فوقع شراء الحارية للمشتري خاصة. [البناية 175/9ه] وهذا: بيان لقوله: 
أدى دیاً عليه خاصة.(العناية) خاصة: بدليل حل وطنها. [العناية ]٤٠١/١‏ 

في الشركة: وكل ما دحل في الشركة وأدى المشتري نها من مال الشركة» فإنه لا يرجع عليه بشيء» 
كما لو اشتراها قبل الإذن وأدى ثمنها من مال الشركة.(العناية) لا يملكان تغييره: ألا ترى أنهما لو شرطا 
التفاوت بينهما في ملك المشترى ل يعتبر مع بقاء عقد الشركة.(العناية) غير أن إلخ: استثناء من قوله: فأشبه 
حال عدم الإذن» فإنه كان مما يوهم أن يقال: كيف يشبه حال عدم الإذن وهناك لم يحل وطؤهاء وبعد 
الإذن يحل» فأزال ذلك بقوله: غير أن الإذن يضمن هبة نصيبه منه. [العناية ه/١41]‏ 

ولا وجه: يعن لا يمكن أن يقال: حل الوطء بناء على أنه اشترى جميعها لنفسه.(العناية) لما بيغا: يريد به ما 
ذكره آنفاً من قوله: جريا على مقتضى الشركة.رالعنايع في ضمن الإذن: فكأنه قال اشتر جارية بينناء 
وقد وهبت نصيبي منها لك.(العناية) بخلاف الطعام إخ: حيث يقع للمشتري. [العناية ١/١٠؛]‏ 


۳۹۰ كتاب الش رک 
لأن ذلك مستي عنها للضرورة فيقع املك له خاصة بنفس العقد» وكان مؤدياً ديا 
عليه من مال الشركة؛ وني مسألتنا قضى ديناً عليهما؛ لما بينا. وللبائع أن يأخذ بالشمن 
نيا شاء بالاتفاق؛ لأنه دين وجب بسبب التجارة» والمفاوضة تضمنت الكفالة» 
فصار كالطعام والكسوة. 


لما بينا: أنما دحلت في الشركة. [العناية 410/0[ 


قال أبوحنيفة سلكه: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم 
أو يعلقهموته» فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا. وقال أبويوسف: يزول 
ملكة ,مجرد القول» وقال محمد ملك: لا يزول حى يجعل للوقف وا وو اليه 
قال 5-: الوقف لغة: هو الحبسء يقول: وقفت الدابة وأوقفتها معين» وهو في الشرع 
عند أبي حنيفة يلكه: حبس العين على ملك الواقف» والتصدّق بالمنفعة .بمنزلة العارية» 
ثم قيل: المنفعة معدومة» فالتصدّق بالمعدوم لا يصح» فلا يجوز الوقف أصلا عندي 


كتاب الوقف: مناسبته بالشركة أن كلا منهما يراد لاستبقاء الأصل مع الانتفاع بالزيادة عليه إلا أن الأصل 
في الشركة مستبقى في ملك الإنسان» وي الوقف مخرج عنه عند الأكثر. ومحاسن الوقف ظاهرة» وهي انتفاع 
الدار الباقي على طبقات الحبوبين من الذرية والحتاحين من الأحياء والموتى؛ لما فيه من إدامة العمل الصالح. 
وأما تفسيره لغة: فالحبس؛ مصدر وقفت» يتعدى ولا يتعدى» ثم اشتهر المصدر في الموقوف» فقيل: هذه الدار 
وقف» فلذا جمع على أفعال» فقيل: وقف وأوقاف كوقت وأوقات. وأما شرعاً: فحبس العين على ملك 
الواقف» والتصدق .منفعتهاء أو صرف منفعتها على من أحب» وعندهما: حبسها لا على ملك أحد غير 
الله تعالى» وقد انتظم هذا بيان حكمه. وأما شرطه: فهو الشرط في سائر التبرعات من كونه عاقلا حرا بالغا» 
وأن يكون منجزاً غير معلق» فلو قال: إن قدم ولدي» فداري صدقة موقوفة على المساكين: فجاء ولذه لا 
يصير وقفًء والإسلام فليس بشرطء فلو وقف الذمي على ولده ونسله جاز. ومن شرطه. أن لا يكون محجوراً 
عليه» حي لو حجر القاضي عليه لسفه أو دين» فوقف أرضاً له» لا يجوزء وأما شرطه الخاص: لخروجه عن 
الملك عند أبي حنيفة الإضافة إلى ما بعد الموت» أو أن يلحقه حكم به خلافاً لأبي يوسف» وأما ركنه: 
فالألفاظ الخاصة كأن يقول: أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين. [فتح القدير ه/15+-411] 
لا يزول !خ: هذا كلام القدوري غير أن المصنف قدم ذكر أبي حنيفة.(البناية) الحاكم: أي بخروجه عن 
ملكه.(فاية) وقال محمد: وبه أذ مشايخ بخارا. [فتح القدير 415/8] 


۳4۲ كتاب الوقف 


وهو اللفوظ في "الأصل"» والأصح: أنه جائر عنده» إلا أنه غيرٌ لازم بمنزلة العارية. 
وعندهما: حبس العين على حكم ملك الله تعالى» فيزول ملك الواتف عه إلى الله تعالى 
على وجه تعود منفعثه إلى العباد فيلزم؛ ولا يباع» ولا يُوهبء ولا يُورث واللفظ ينتظمهما 
والترجيح بالدليل. هما: قول النبي عات لعمر حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى تمغ: 
"تصدّق بأصلها لا يياع» ولا يورث ولا يوهب"٠*‏ ولأن الحاجة ماسة ۳ أن يلزم الوقف 
منه ليصل ثوابه إليه على الدوام» وقد أمكن دف حاجته بإسقاط املك وجعله لله تعالى؛ 


في الأصل: أي "المبسوط"؛ فإنه قال: أبوحنيفة سله: لا يجيز ذلك» وقال قاضي خان: وبظاهر هذا اللفظ أذ 
بعض الناس» فقال: عند أبي حنيفة بك لا يجوز الوقف» وليس كما ظن» بل هو جائز عند الكل بالأحاديث 
المشهورة وإجماع الصحابة ٠‏ إلا أن عند أبي يوسف ومحمد عا وعامة الفقهاء لكا إذا صح الوقف يزول 
ملك الواقف لا إلى مالك» فيلزم ولا يبملك.(البناية) بمنسزلة العارية: فإنها غير لازمة؛ فإذا كان كذلك» فتصرف 
المنفعة إلى جهة الوقف» وتبقى العين على ملك الواقفء فله أن يرجع؛ ويجوز بيعه ويورث عنه. [البناية ]١۸۲/۹‏ 
واللفظ إلخ: أي لفط الوقف يصدق مع كل من زوال الملك وعدمه» فإنه ليس من مقتضيات لفظ 
"وقفت داري" خحروجها عن الملك» أو عدمه» فترجيح الخروج وعدمه بالدليل. تدعى شمغ: بفتح الثاء 
المثلئة وسكون الميم» وبالغين المعجمة. [البناية 385/9] بأصلها: هذا اللفظ هو محل الاستدلال. 
وقد أمكن إخ: هذا ظاهر المنع؛ إذ لم يتعين لذلك سقوط الملك طريقاء بل يتحقق بالحكم بلزومه فلم 
يلزم زوال الملك من هذا المعى؛ قلم يقدح فيما رجحناه من الأقوال. [فتح القدير ه/.*4-١451]‏ 

* أخرجه الأئمة الستة.[نصب الراية /475] أخرج البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر نا أن عمر 
بن المخطاب أصاب أرضاً بخيير» فأنى البي ك يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله ي! إن أصبت أرضاً 
بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه» فما تأمر به» قال: إن شئت حيست أضلها وتصدقت يماء قال: 
قتصدق ها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ وتصدق با في الفقراء وف القربى» وف الرقاب وقي 
سبيل الله وابن السبيل» والضيف» لا جناح على من وليها أن يأكل مئها با معروف» ويطعم غير متمول» 


قال: فحدث به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالاً. [رقم: ۲۷۴۷ء باب الشروط في الوقف] 


كتاب الوقف وم 


إذ له نظير في الشرع وهو المسجد, فيجعل كذلك. ولأبي حنيفة يك قوله !2 "لا حبس 
عن فرائض الله تعالى ' * وعن شريح: اجاء محمد نل بيع الخبيس".** ولان الك 
باقوفي بدليل أنه يجوز الانتفاعٌ به زراعة وسكي وغير ذلك» والملكُ فيه للواقتف» 

8 
فى الشرع: هذا أيضاً حواب عما يقال: كيف يخرج الوقف عن ملكه» ولا يدخخل في ملك أحد. تقرير النواب: 
أن هذا له نظير في الشرع؛ وهو المسجد, فإن اتخاذ المسجد يلزم بالاتفاق» وهو إحراج لتلك البقعة عن ملكه من 
غير أن يدخل في ملك أحدء ولكنها تصير محبوسة لنوع قربة قصدهاء فكذلك في الوقف. [البناية 985/9] 
قوله: قاله بعد نزول سورة النساء الي فيها ذكر فرائض الورثة» كما في رواية الطحاوي» كذا قال 
ابن الهمام. [فتح القدير 451/5] لا حبس إلخ: أي لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين 
ورثته» لكنهم يحملون هذا الأثر على ما كان عليه أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» 
ويقولون: الشرع أبطل ذلك كله» ولكنا نقول: النكرة في موضع النفي تعم. [العناية ه/455] 
GE‏ يدل على أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلناء وأن شريعتنا ناسخة لذلك. [العناية ]٤٠٠/١‏ 
وي "المبسوط شيخ الإسلام": الاستدلال هذا الحديث غير مستقيم لأنه إنما يستقيم هذا إذا تعلق به حق 
الوارث» فأما إذا كان قبل التعلق» فليس بحبس عن فرائض الله كالتصديق بالمنقولات. [البناية 59/8/9] 
ببيع الحبيس: أي جاء شرعه ببيع الحبس. [البناية 395/9] ولأن الملك إخ: حاصله: أن حقوق العباد 
لم تنقطع حين جاز الانتفاع به زراعة وسكي لغير الواقف» وتعلق حقوق العبد بشيء دليل ثبوت ملكهم 
فيها على ما هو الأصلء فإما أن يكون الملك لغير الواقف أو له. واتفقنا على أنه لا يكون ملكا لغيره من 
العبادء فوجب أن يكون ملكا للواقف» وكذا الاستصلاح بنصب القوام. 
* أخرجه الدار قطني في "سننه" عن عبدالله بن فيعة عن أحيه عيسى بن طيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كلة: لا حبس عن فرائض الله. |ص 7/4: كتاب الفرائض] وابن هيعة وأخوه عيسى ضعيفان. 
[نصب الراية ]٤۷۷/۳‏ فقد عرفت غير مرة أن ابن يعة حسن الحديث احتج به به مشلم مقرو به وثقة 
غير واحد من الأئمة» وأخوه عيسى وثقه ابن حبان كما مرء ورواه ابن أي شيبة موقوفاً على علي ج 
حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال علي ذه "لا حبس عن فرائض الله إلا ما 
کان من سلاح أو کراج» وهذا سند صحيح. [إعلاء السئن ]١١5/1«‏ 
**رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في البيوع حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن ابن عون عن شريح قال: جاء 


محمد كك يع الحبيس. »٠٠١/[‏ باب في الرحل يجعل الشيء حبساً في سبيل الله] 


وم كتاب الوقف 


ألا ترى أن له ولاية التصرف فيه بصرف غللاته إلى مصارفهاء وتصبْ قوم فيها إلا 


الأوقاف 


أنه يتصدق ,عنافعه) فصار شبيه العارية» ولأنه يحتاج لك التصدّق بالغلة داشا ولا ا 


الواقف الوقف محاصل الوقف 


عنه إلا بالبقاء على ملكه» ولأنه لا يمكن أن يزال ملكة لا إلى مالك؛ لأنه غيرٌ مشروع 
مع بقائه كالسائبة. بخلاف الإعتاق؛ لأنه إتلاف. وبخلاف المسجد؛ لأنه جعا 
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حالصا لله تعالى» ولهذا لا يجوز الانتفاعٌ به وههنا بعلي سي ميد ملع بعر 


في الوقف 


حالصا لله تعال. قال «: قال في "الكتاب": لا يرول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكي 


القوام: بضم القاف وتشديد الواو جمع قائم.(البناية) مع بقائه: أي المملوك» واحترز به عن الإعتاق. 
كالسائبة: هي الناقة الي تسيب لنذر؛ وكان الرجل يقول؛ إذا قدمت من سفري» أو برئت من مرضي» 
فاق سائبة» رفنلا أن الوقف ,تمنزلة تسبيب أهل الجاهلية من حيث إن العين لا تخرج من أن تكون 
ملوكة له.(العناية) بخلااف الإعتاقه: جواب عما يقال: لو كان إزالة الملك لا إلى مالك غير مشروع لما 
حاز العتق» فإنه إزالة الملك الثابت في العبد من غير تمليك لأحد. [العناية ]٤٠٠/١‏ 

لأئه إتلاف: أي إسقاط صفة المملوكية.(البناية) وجخلاف المسجد إلخ: جواب عن قياسهم الوقف على 
المسجد. (البناية) فالم يصو خخالصا إ: والحق ترحح قول عامة العلماء بلزومه؛ لأن الأحاديث والآثار متظافرة 
على ذلك قول كما صح من قوله علتة: " لا يباع ولا يورث" إلى آحره» وتكرر هذا في أحاديث كثيرة, 
واستمر عمل الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك أوها صدقة رسول الله 5ء ثم صدقة أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي والزبير ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وأسماء أحتها وأم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت 
حي وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وأبي أروى الدوسي وعبد الله بن 
الزبيرء كل هؤلاء من الصحابة ثم التابعين بعدهم كلها بروايات وتوارث الناس أجمعون ذلك فلا تعارض ثل 
الحديث الذي ذکره» على أن معن حديث شريح بیان نسخ ما كان في الحاهلية من الحامي ونحوه» وبالحملة 
فلا يبعد أن يكون إجماع الصحابة العملي ومن بعدهم متوارثا على خلاف قوله» فلذا ترجح خلافه وذكر بعض 
المشايخ أن الفتوى على قوهما. [فتح القدير ه/؟458-47] الككتاب: أي القدوري في مختصره.(البناية) 


كتاب الوقف وم 


أو يعلقه عوته» وهذا في حكم الحاكم صحيح؛ لأنه قضاء في مجتهَّدٍ فيه. أما في تعليقه 
بالموت؛ فالصحيح أنه لا يزول ملكه إلا أنه تصدّق .منافعه مؤبدً» فيصير يمنزلة الوصية 
بالمنافع مؤبداً فيلزم؛ والمراد بالحاكم المولى» فأما امحكم: ففيه اختلاف المشايخ. 
ولو وقف في مرض موته» قال الطحاوي: هو بمنزلة الوصية بعد الموت» والصحيح: 
أنه لا يلزمه عند أبي حنيفة يلب وعندهما: يلزمه إلا أنه يُعتبر من الثلث» والوقف في 
الصحة من جميع المال. وإذا كان الملك يزول عندهماء يزول بالقول عند أبي يوسف» 
وهو قول الشافعي» بمنزلة الإعتاق؛ لأنه إسقاط الملك. وعند محمد للك,: لاب من 
التسليم إلى المتولّي؛ لأنه حق الله تعالى» وإغا يثبت فيه في ضمن التسليم إلى العبد؛ 


وهذا في حكم إلخ: صورة الحكم أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولي؛ ثم يريد أن يرجع عنه» فينازعه 
بعد اللزوم» فيختصمان إلى القاضي» فيقضي بلزومه.(العناية) أما في تعليقه: يعي أن المشايخ اختلفوا على 
قول أبي حنيفة فقيل: يزول الملك بالتعليق بالموت؛ لأنه وقت خروج الأملاك عن ملكه» وقيل: لا يزول» 
وهو الصحيح. [العناية ه/477] فيلزم: يعن يلزم عند أبي حنيفة. فالمراد: الذي ذكره القدوري.(البداية) 
المولّى: بتشديد اللام المفتوحة؛ الذي ولاه الإمام عمل القضاء. [البناية 501/8] 

فأما الحكم: وهو الذي يفوض إليه الحكم في حادثة معينة باتفاق المتخاصمين» ففيه احتلاف المشايخ قال 
في كتاب القضاء من خلاصة الفتاوى: وأما حكم محكم في اليمين المضافة وسائر المجتهدات؛ فالأصح أنه 
ينفذ ولكن لا يفن به.«العناية) بمسزلة الوصية إلخ: لأن تصرفات المريض مرض الموت في الحكم 
كالمضاف إلى ما بعد الموت حى يعتبر من ثلث ماله. [فتح القدير 457/5] أنه لا يلزمه: لأن المباشرة 
في المرض كالباشرة في الصحة حى لا يلزم؛ ولا يمنع الإرث كالعارية. [العناية ه/4377] 

من الثلث: كسائر التبرعات في مرض الموت. جميع المال: لعدم المانع هناك. يزول: وبه قال مالك يله 
وأكثر أهل العلم.(البناية) بالقول: أي بمجرد قوله: وقفت. [البناية ]٠٠ ٠٦/٩‏ 


۳۹۹ كتاب الوقف 


لأن التمليك من الله تعالى- وهو مالك الأشياء- لا يسحقق مقصوداء .وقد يكون 
تبعاً لغیره» فيأخل حکمه فيتزّل مبزلة الزكاة والصدقة. قال: : وإذا صح الوقف 


القدوري 


على اختلافهم, وفي بعض النسخ: 'وإذا احق" مان قوله: "وإذا صح" ج 
من ملك الواقف» ولم يدحل في ملك الموقوف عليه؛ لأنه لو دحل في ملك الموقوف 
عليه لا يتوقف عليه؛ بل ينفذ بيعه كسائر أملاكه. ولأنه لو ملكه لما انتقل عنه بشرط 


إلى من بعده 


المالك الأول كسائر أملاكه» قال ف قوله: "حرج عن ملك الواقف" يجب أن يكون 
قوهما على الوجه الذي سبق تقريره. قال: ووقف المشاع جائر عند أبي يوسف ردم 
لأن القسمة من مام القبض» والقبض عنده ليس بشرط فكذا تَتمَنُه. 


لأن التمليك !إخ: يعي الوقف تمليك الله تعال» وهو مالك الأشياء» فلا يتحقق التمليك منه مقصوداء وقد 
يتحقق تبعاً لغيره» فيأحذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة المنجزة. ولا يخفى أن التمليك لله تعالى 
لا يتحقق لا مقصوداء ولا تبعاً؛ لأنه تحصيل الحاصل المستمر؛ ولا موجب لاعتباره حن يتاج إلى تكلف» 
فلذا كان قول أبي يوسف أوجه عند الحققين» وفي "امنية": الفتوى عليه» وهذا عند مشايخ بلخ؛ وأما 
البخاريون فأحذوا بقول محمد. قنجيه: الفتوى في هذه المسئلة على قول أبي يوسف دل كما في رد الحتار. 

فيأخل حكمه: أي ينبت التمليك من الله تعالى ضمناً للتمليك من غير الله تعالى» وإن كان لا ينبت 
التمليك من الله تعالى قصداً. (العناية) منسزلة الزكاة إخ: حيث يتحقق التمليك منه في ضمن التسليم إلى 
الفقير. [البناية 8/+.+] على اختلافهم: أي إذا صح الوقف على ما اختلف فيه المشايخ من حيث إنه 
يصح عندهماء ولا يصح عند أبي حنيفة. [العناية 4+4/5] أن يكون قوهما: لأن الصحة غير اللزوم» 
والقدوري لم يقل: إذا لزم؛ ليكون على قول الكل؛ بل قال: إذا صح» وصحة العقد لا تستلزم اللزوم. 

عند أبي يوسف: والخلاف مين على الخلاف في اشتراط تسليم الوقف» فلما شرطه محمد قال: بعدم صحة 
المشاع؛ لأن القسمة من تمام القبض» ولابد من القبض» فوحب. وعند أبي يوسف لا يشترط قبض المتولي» 
فلا يشترط ما هو من تمامه» فمن أخخذ بقول أبى يوسف في خروجه بمجرد اللفظ» وهم مشايخ بلخ أحذ بقوله في 
هذه ومن أخذ بقول محمد في تلك وهم مشايخ بخارى أذ بقوله في وقف المشاع.[فتح القدير هه ؟-455] 


كتاب الوقف ۳4۷ 


وقال محمد ملك: لا يجوز؛ لأن أصل القبض عنده شرط» فكذا ما يتم به» وهذا فيما 


الخلاف المذ كور 
يَحْتمل القسمةء وأما فيما لا يحتمل القسمة» فيجوز مع الشيوع عند محمديفى أيضاً؛ 
لأنه تبره بالهبة والصدقة المنفذة إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا 
يَحْتمل القسمة أيضا عند أبي يوسف؛ لأن بقاء الشركة بمنع الخلوص لله تعالى. ولأن المهايأة 
فيهما في غاية القبح» بأن يقبر فيه الموتى سنة» ويزرع سنة» ويصلى فيه في وقت» 
ويتخذ إصطبلا في وقت» بخلاف الوقف لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة. ولو وقف 
الكلء ثم انحن جزء منه: بطل ف الباقي عند محمد ر لأن الشيوع مقارن؛ كما 
في الهبة» بخلاف ما إذا رجع الواهب في البعض» أو رجع الوارث ف الثلثين بعد موت 
المريض وقد وهب» أو وقف في مرضه» وني المال ضيق؟ لأن الشيوع في ذلك طارئ» 
9 عارض 
ولو اسْتْحِقَ جزء مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع» وهذا حاز في الابتداىى 
لا يجوز: وأما فيما لا يقسم» فمحمد أيضاً ججوزه.(العناية) لأنه إلج: أى لأن محمدا رش يعتبر الوقف 
الشائع بالهبة أي بجواز اهبة المشاعة والصدقة المنفذة» وهي الي سلمت إلى الفقير» وجعلت مملوكة له» وفيه 
لا بمنع الشيوع.(البناية) بالحبة: استثناء من قول أي يوسف. فيما لا يحتمل: بأن كان الموضع صغيراً لا يصلح 
ما أراده الواقف. [البناية 5 ]في غاية القبح: أي جواز وقف المشاع وما لا يحتمل القسمة يحتاج فيه إلى 
التهايؤ والتهايو فيه يؤدي إلى أمر قبيح. بخلاف الوقف: أي وقف المشاع؛ فإنه لا قبح فيه.(البناية) 
وقسمة الغلة: ذكره تفريعا لمسألة القدوري. جزء منه: كالثلث والربع ونحوهما. [البناية 1.4/4[ 
لأن الشيوع إل: لأن حق المستحق كان ثابتاً في الموقوف حال الوقف فلم يتم القبض» وهو شرط عند 
محمد يتت فبطل في الباقي لانتفاء الشرط.(البناية) كما في المية: إذا وهب الكل» ثم استحق بعضه بطلت 
لهذا.(فتح القدير) بمخلاف إلخ: حيث لا تبطل المبة. وفي المال: يعن لا مال سواه لا يسع المال الهبة 
ولا الوقف. [البناية 3/9 10] في الابتداء: أن يقف البعض ذلك الباقي فقط. [فتح القدير 10/8؟4] 


۳4۸ كتاب الوقف 
وعلى هذا الهبة والصدقة المملوكة. قال: ولا يتم الوقفْ عند أبي حنيفة ومحمد علا 
القدوري 95 
حى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبداء وقال أبويوسف بلك: إذا سمّى فيه جهة تنقطع 
جازء وصار بعدها للفقراء وإن لم يُسَّمُّهم. هما: أن موجب الوقف زوال الملك بدون 
التمليك؛ وأنه يتأبد كالعتق» فإذا كانت الجهة وهم انقطاعُها لا يتوفر عليه مقتضاهء 
فلهذا كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت في البيع. ولأبي يوسف يفك: أن المقصود هو 
التقرب إلى الله تعالى» وهو موّفر عليه؛ لأن التقرّب تارة يكون في الصرف إلى جهة 
تنقطع» ومرة بالصرف إلى جهة تنأبد» فيصح في الوجهين. وقيل: إن التأبيد شرط 
بالإجماع إلا أن عند أبي يوسف دك لا يشترط ذكرٌ التأبيد؛ لأن لفظة الوقف والصدقة 
منبئة عنه؛ لما بينا أنه إزالة الملك بدون التمليك كالعتق» ولهذا قال في "الكتاب" في بيان 
" القدوري 
قوله: "وصار بعدها للفقراء وإن م يسمهم'. وهذا هو الصحيح. 
اهبة إخ: لو استحق منهما جزء شائع بطلت» ولو استحق معين لا تبطل. [فتح القدير ]٤٠۷/١‏ 
بجهة لا تنقطع: كالمساكين ومصالح الحرم والمسجد(فتح القدير) مثل أن يقول: علي كذا وكذاء ثم على 
فقراء المسلمين حيشما وجدوا مثلاً.(العناية) بدون التمليك: [يعن لا إلى مالك] قيل: في كلام المصيف يلك 
تناقض على قول أبي حنيفة سل لأنه ذكر في أول كتاب الوقف أن الوقف عنده حبس العين على ملك 
الواقف» فكان موجبه عدم زوال الملك عن الواقف. ثم قال هئا: موجبه زوال الملك. وأجيب بأن هذا قول 
محمد؛ ورواية عن أي حنيفة» والمذكور في أول الكتاب هو قول أبي حنيفة في رواية عنه أخرى؛ فيكون 
عنه في المسئلة روايتان. وقيل: أراد ههنا ما إذا حكم الحاكم بصحة الوقف ولزومه. فحينئذ يخرج الوقف 
عن ملك الواقف بالاتفاق. |العناية 4717/5] كانت الجهة: كما إذا وقف على أولاده فقط. 
مبطلا له: أي للوقف كما إذا وقف داره عشرين سنةء فلا يجوز.(البناية) في البيع: إلى عشرة أيام مثلاً. (البناية) 


في الوجهين: فعلى هذا إذا انقطعت الجهة عاد الوقف إلى ملكه إن كان حياء وإلى ملك ورثته إن كان 
ميتاً. [البناية 511/5] وهذا: أي كون التأبيد شرطا دون ذكره عند أبي يوسف لله. [البناية 3117/8] 


كتاب الوقف ۴4۹ 
وعند محمد يلك: ذكرٌ التأبيد شرط؛ لأن هذا صلقة بالمنفعة» أو بالغلة» وذلك قد 
کک جد کی دري مناه ل( حسف إل کو کک ددن اق 
قال: ويجوز وقفْ العقار ؛ لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه, 
ري 


القدو 


ولا يجوز وقف ما يلقل ويْحَوّل» قال دإ وهذا على الإرسال قول أبي حنيفة ينك. 
وقال أبويوسف لللنه: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرقاء وهم عبيدُه. جازء وكذا سائر 
آلات الحراثة؛ لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصودة وقد يثبت من الحكم تبعاً 
مالا يقبت «مقضودا كالشرب في البيع» والبناء في الوقف» ومحمد يل معه فيه؛ لأنه 
لما از فر بعض النقول بالوقف عنده» فلأن يجوز الوقفُ فيه تبعاً أول. وقال محمد يله: 
يجوز حبس الكراع والسلاح» معناه: وقفه في سبيل الله وأبو يوسف يلك معه فيه 
على ما قالواء وهو استحسان» والقياس أن لا جوز؛ لما بيناه من قبل. 


وقفوه: وقد مر أن عمر ده وقف أرضاً تسمى ثمغ» وفي "الخلافيات" للبيهقي: قال أبو بكر عبد الله 
ابن الزبير الحميدي تضدق أبو بكر وي بداره بمكة على ولده ف فهي إلى اليوم» وتصدق عمر وك بربعه عند 
المروة» وبالثنية على ولده» فهي إلى اليوم وتصدق علي يك بأرضه وداره عكة» وبأمواله بالمدينة وبداره 
نمكة على ولده فكذلك إلى اليوم وعثمان برومة؛ فهي إلى اليوم. [البناية 515-511/8] 

وهذا: أي ما ذكره القدوري على الإطلاق مقصوداء أو تبعاً كراعاً أو غيره تعاملوا فيه. [العناية 79/8؟4] 
وأكرقا: الأكرة بفتحات: الحراثون» كذا قال ابن الحمام. لأنه: أي المذكور من هذه الأشياء. (البناية) 
في الوقف: أي وكجواز بناء الوقف تبعاً للأرض ولا يجوز وقفه مقصوداً.(البناية) فيه: أي في جواز وقف 
المنقول.(البناية) بعض المنقول: أي فيما يتعارف الناس وقفه كالمنشار والفأس والحنازة والمصحف لقراءة القرآن 
والقدور والمراحل» وما لم يتعارف الناس وقفه: لا يجوز وقفه» كوقف الثياب وغيره من الأمتعة. [البناية 5/9 51] 
الكر اع: المراد بالكراع هنا هواخيل.(العناية) معناه: أي معين قول محمد يجوز حبس الكراع والسلاح.(البناية) 
U‏ بينا إڂ: أي من حبس شرط التأبيد؛ لأن المنقول لا يتحقق فيه التأبيد؛ لعدم بقائه. [البناية 315/8] 


f‏ كتاب الوقف 
وجه الاستحسان: الآثار المشهورة فيه» منها قوله عت: "وأما حالد فقد حبس أذرْعاً 
وأفراساً اله ف سبيل الله تعالى” وطلحة فة حيس .فروعه في سبيل االله اتال ** 
ويروى: "وأكراعه"؛ والكراع: الخيل» ويدحل في حكمه الإبل؛ لأن العرب يجاهدون 


عليهاء وكذا السلاح يحمل عليها. رعق عمد سق أنه يجوز وقفْ ما فيه تعامل من 
النقولات كالفأس وار والقدوم والمنشار والحنازة وثياهاء والقدور والمراجل 
والمصاحف. وعند أبي يوسف لا يجوز؛ لأن القياس إما يترك بالنص» والنص ورد في 
الكراع والسلاح» فيُقتصر عليه. ومحمديلل يقول: القياس قد بنرك بالتعامل» كما في 
الاستصناع» وقد وج التعاملُ في هذه الأشياء. 


أدرعا: درع الحديد وجمعه دروع وأدرع. وأفراساً: أفراس بالفتح جمع فرس. كالفأس: فأس بالفتح تبر جمعه 
أفوس كأفلس» والمر بفتح الميم وتشديد الراء المهملة كذا في "منتهى الأرب". وقال العييي: هو الآلة الي يعمل 
ما في الطين؛ والقدوم وهي الي يبحت بماء والمنشار بكسرالميم الآلة الي ينشرهها الخشب» والحنازة بكسر الحيم 
وهي الي يحمل عليها الميت؛ والقدور جمع قدر؛ والمراجل بالحيم جمع مرجل وهو قدر من نحاس. وقال العيي: 
الفرق بين القدر والمرجل أن المرحل لا يكون إلا من نحاس؛ فالقدر قد تعمل من طين.(البناية) 

وثياها: أي ثياب الجنازة وهي الي تغطى مما الحنازة. [البناية 114/9] هذه الأشياء: أي في وقف هذه 
الأشياء المذكورة كالفأس والمر إلى آخره. [البئاية 8/5 5131] 

* أخرجه البخاري ومسلم في الزكاة. [نصب الراية ]٤۷۸/۴‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن أب الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة 8ه قال: أمر رسول الله 5 بالصدقة: فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس 
بن عبد المطلب. فقال البي :ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراء فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» وأما العباس بن عبد المطلب» فعم رسول الله فهي 
عليه صدقة ومثلها معها. [رقم: ١٤٠٦۸‏ باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله] 

غریب خا [نضب ارا :296/8 ]| 


كتاب الوقف ا 


وعن نصير بن يي: أنه وقف كتبه إخحاقاً ها بالصاحف» وهلا صحيح) لأن كل 
واحد مسك للدين ‏ تعليما وتعلماً وقرادة: وأكتر فقهاء الأمصار على قول محمد بش 
ا د وقال الشافعي ينلكء: كل ما يمكن الانتفاع به 
مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز وقفه؛ لأنه يمكن الاتتفاع به» فأشبه العقارَ والكراع 
والسلاح. ولنا: أن الوقف فيه لا یتأبد» ولابد منه على ما پیناه» فصار کالدارهم والدنانين 
بخلاف العقار» ولا مُعارض من حيث السمع» ولا من حيث التعامل؛ فبقي على أصل 
القياس؛ وهذا لأن العقار يتأبدء والجهاد سَنَامُ الدين» فكان معن القربة فيهما أقوى» 
فلا يكون غيرهما في معناهما. رقال: وإذا صح الوقف: لم جز بيعْهء ولا تمليكه إلا أن 
7 القدرر 

يكون مشاعا عند أبي يوسف بف فيطلب الشريك القسمة» فيصح مقاسمته. أما 
امتناعٌ التمليك» فلما بيناء وأما جواز القسمة فلأنها تمييز وإفرازء 

نصير بن يحبى: تلميذ ال حسن بن زباد.البناية) وهذا [أي قول نصير بن يحى] صحيح: وف قاضي خان: اختلف 
المشايخ في وقف الكتب» وجوزه الفقيه أبو الليث؛ وعليه الفتوى.(البناية) على قول محمد: في جواز وقف الأشياء 
المذكورة. لا تعامل فيه: أي من المنقولات كالياب والحيوان.[البناية ]57٠/8‏ ويجوز بيعه: احترز به عن حمل 
الناقة. (البناية) على ها بيناه: من أله يشترط التأبيد. بخلاف العقار: جواب عن اعتباره بالعقار. [العناية ه/455] 
ولا معارض إخ: جواب عن قوله: فأشبه الكراع والسلاح» ووجهه: أن الأصل أن لا يجوز وقف الكراع 
والسلاح أيضاً كالدراهم إلا أنا تركناه.ممعارض راجح من حيث السمع.(العناية) حيث التعامل: جواب عما يقال: 
ترك الأصل في الكراع والسلاح بمعارض من حيث السمع وهو ليس موجود في المراجل والقدوم؛ فلتكن صورة 
النزاع مقيسة على ذلك» ووجهه: أن هما معارضاً من حيث التعامل؛ وليس بموجود في صورة النزاع.(العناية 


وهذا إلخ: استظهار على أن إلحاق غير العقار والكراع والسلاح بهما غير جائز.(العناية) فلما بينا: يعني ما 
روي من قوله##: تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب. [العناية ه/485] 


f۲‏ كتاب الوقف 


غاية الأمر: أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى المبادلةء إلا أن في الوقف جعلنا 
الغالب معن الإفراز نظراً للوقف» فلم يكن بيعاً وتمليكا ثم إن وقف نصيبه من عقار 
مشتركء فهو الذي يقاسم شريكة؛ لأن الولاية إلى الواقف» وبعد الموت إلى وصيه. 
وإن وقف نصف عقار خالص له؛ فالذي يقاسمه القاضي» أو يبيع نصيبة الباقي من 


الواقف 


حلم ا ر م بكتري :ذلك نه؟ لآق الوابعة لا موز أن يكون مقاسماً 
وقاتيا» ولو کان في ا ار دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز لامتناع بيع 
الوقف» وإن أعطى الواقف جازء ويكون بقدر الدراهم شراءً. 


والموزون: وكذا في غير العددي المتقارب. معن المبادلة: القسمة تعيين الحق أي تمييز كل مما يتولى 
صاحبه إثباته وإسقاطه» وهي تتضمن معن الإفراز والمبادلة» فإن ما اجتمع لكل كان بعضه له» وبعضه 
لصاحبه» فباعتبار الأول إفرازء وبالثاني مبادلة» إلا أن أحدهما راجح في بعض المواد» فرجح التمييز الحض 
في المكيل والموزون والمعدود المتقارب؛ لعدم التفاوت بين أبعاضه» وغلب المبادلة في غير المثلي من العقار 
وسائر المنقولات المتفاوتة. ثم إن إلخ: ذكره تفريعا لمسألة القدوري. 

الواقف: أي عند أبي يوسف ووقف المشاع إثما يجوز على قوله.(فتح القدير) إلى وصيه: هذا إذا طلب الشريك 
القسمة بعد موته. خالص له: صفة عقار أي لو كان له عقار مائة ذراع» وهو خالص له» لا شركة لغيره فيه» 
فوقف منه مسين ذراعاً وجب أن يكون القاسم ههنا غير الواقف لئلا يلزم أن يكون الشخخص الواحد مطالباً 
ومطابًء فإن مقاسم النصف الذي هو الواقف مطالب من مالك النصف الذي هو غير واقف» ومالك النصف 
مطالب» وهو الواقف بعينه المقاسم لنصف الوقف» فكان مطالباً ومطالباً. [فتح القدير /ع45] 

فضل دراهم: بأن كان أحد النصيبين أجحود» فدعت اة إلى إدخال الدراهم في القسمة» أو تراضيا 
على ذلك فإن إدخال الدراهم في القسمة لا يجوز إلا لضرورة أو بالتراضي» على ما سيأتي في كتاب 
القسمة إن شاء الله تعالى» فلا يخلو إما أن يكون الواقف يأحذ الدراهم» أو يعطيهاء فإن كان الأول 
لم يجز؛ لأنه يعطي بعقابلة الدراهم شيئاً من الوقف» وبيع الوقف لا يجوزء وإن كان الثاني جاز؛ لأنه 
حينئلٍ يشتري شيئاً عقابلة الدراهم ويقفه وهو جائز. [العناية ه/45] 


کتاب الوقف ۳ 
قال: والواحب أن يتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته شط ذلك الواقف» أو م يشترط؛ 
لأن قصدَ الواقف صرف الغلة مؤبدا» ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة» فيفبت شرط العمارة 
اقنضاء ولأن الخراج بالضمان وصار كنفقة العبد الموصى بخدمته, فإفما على الموصى له 
جما ثم إن كان الوقف على قراب وار یې اقرب موان هله الغلّة فتحب 
فيهاء ولو كان الوقفْ على رجل بعينه» وآجره للفقراء» فهو في ماله أي مال شاء في 
حال حياته» ولا يؤحذ من الغلة؛ لأنه معن يمكن مطالبيه وإغا يستحق العمارة عليه 
بقدر ما ببقى الموقوف على الصفة الي وقفه» وإن حرب بى على ذلك الوصف؛ لأا 
بصفتها صارت غّها مصروفة إلى الموقوف عليه فأما الزيادة على ذلك فليست 
,مستحقة عليه والغلة مستحقة له» فلا جوز صرفها إلى شيء آخر إلا برضاه» ولو كان 


على الموقوف 
الوقفْ على الفقراى فكذلك عند البعض» وعند الآحرين يجوز ذلك والأول أصح؛ 


فيثبت: وإن لم يذكره الواقف. الخراج بالضمان إلخ: وقال الأكمل ب#: قوله: الخراج بالضمان لفظ 
الحديث» وهو من جوامع الكلم ولإحرازه معان جمة جرى بحرى المثل؛ واستعمل في كل مضرة مقابلة 
منفعة» ومعناه ما ذكرناه الآن ولم يبين أصل الحديث» فنقول: أخرجه أبوعبيد في "كتاب غريب الحديث" 
عن عروة عن عائشة. [البناية4/9 17] الموصى له: لأن النفع يعود إليه» فالضمان أيضاً عليه.(البناية) 

فهو في ماله: ثم هو يعطي إن شاء من الغلة» أو إن شاء من غيرها.[فتح القدير ه/498-494] 
من الغلة: يعي حتما؛ لأنه قال: فهو في ماله أي مال شاءء وهذه الغلة أيضا من ماله فلو لم يقيد بذلك 
تناقض كلامه. [العناية 5ه/475-874] ذلك الوصف: أي الوصف الذي كان الواقف وقفه عليه.(البناية) 
على الفقراء: يعني لا على رجحل بعينه.(العناية) عند البعض: أي لا تجوز الزيادة على البناء على الصفة 
الي وقفه الواقف عليها.(البناية) يجوز ذلك: أي ما يعمل من الزيادة.(البناية) والأول: أي عدم جواز 
الزيادة في البناء. [البناية ]٠٠١/۹‏ 


كك كتاب الوقف 


لأن الصرف إلى العمارة ضرورة إبقاء الوقف» ولا ضرورة في الزيادة. قال: فإن وقف 
القدوري 

داراً على سكين ولده: فالعمارة على من له السكين؛ لأن الخراج بالضمان على ما مر 

فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته. فإن امتنع ذلك» أو كان فقيراً: آجرها الحاكب 


الموقوف علية 


وعكرها بأجرقاء وإذا عمّرها رشا إلى من له السكين؛ لآن في ذلك رعاية الحقينة حن 
الؤاقفن» وى صبالحب السك لأله :لو م يعمرها تفوت السك أصلاًء والأول أولى» 
ولا يُجبر الممتنع على العمارة؛ لما فيه من إتلاف ماله» فأشبه امتناع صاحب البزر في 
المزارعة؛ فلا يكون امتناعٌه رضاً منه ييطلان حقه؛ لأنه في حير الترددء ولا تصح إحارة 
من له السكئ؛ لأنه غير مالك.,قال: وما اندم من بناء الوقف وآلته» صرفه الحاكمٌ في 


عمارة الوقف إن احتاج إليه» وإن استغئ عنه: أمسكه حن يحتاج إلى عمارته» 


والأول أولى: أي العمارة أولى من الثابي؛ وهو عدم عمارقنا المدلول عليه بقوله: لو لم يعمرها؛ لأن ادمع 
بين المصلحتين أولى من إبطال إحداهما. [فتح القدير 75/5؟] الممتنع: أي عن عمارة الوقف. 

فأشبه امتناع إلح: إذا عقد عقد المزارعة وبينا من عليه البذر؛ فامتنع من عليه البذر عن العمل لا يجبر عليه 
لذلك. [فتح القدير ه/ه*485-4] في حيز التردد: بيانه: أن الامتناع يحتمل أن يكون لبطلان حقه» 
ويحتمل أن يكون نقصان ماله في الحال؛ ولرجائه إصلاح القاضي وعمارته» ثم رده إليه. [العناية 455/8] 
لأنه غير مالك: للعين, لأن الإحارة تمليك المنافع بعوض» والتمليك إنما يتحقق من المالك» وهنا من له السك 
ليس امالك للسكين, وإنما يجب منفعة السكئ» ليحصل ثواب الواقف» ونوقض بالمستأجرء فإن له أن يؤجر 
الدار» وليس همالكهاء وأحيب بأنه مالك لمنفعة؛ وهذا أقيمت العين في ابتداء العقد مقام المنفعة. [البناية 551//8] 
وآلته: قال صاحب "النهاية": قوله: وآلته يختمل أن يكون بحروراً بالعطف على البناء يعن ما انهدم من آلة 
الوقف بأن بلي خحشب الوقف وفسد» ويحتمل أن يكون مرفوعاً بالعطف على ما الموصولة» وهو المنقول 
عن الثقات؛ لأنه لا يقال: انهدمت الآلة. [العناية 5/8 47] 


كتاب الوقف f.‏ 


فيصرفه فيها؛ لأنه لابد من العمارة ليبقى على التأبيد» فيحصل مقصودٌ الواقف» فإن 
ا 55 1 1 ا 
مسنّت الحاجة إليه في الحال صرفها فيهاء وإلا أمسكها حن لا يتعذر عليه ذلك أوّان 
الحاجة فيبطل المقصود» وإن تعر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف مئه إلى 
المَرَمَّة صرفاً للبدل إلى مصرف البدل. ولا يجوز أن يقسمه يعين: النَقُضَ بين 
مستحقي الوقف؛ لأنه جزء من العين؛ ولا حق للموقوف عليهم فيه وإفا حقهم في 
النافع» والعينُ حق الله تعالى» فلا يصرف إليهم غير حقهم. قال فه: وإذا جعل الواقفٌ 
غلّة الوقفٍ لنفسه» أو حعل الولاية إليه: حاز عند أبي يوسف» قال ضقه: ذكر فصلين: 
شرط الغلة لنفسه» وجعل الولاية إليه. أما الأول: فهو جائز عند أبي يوسف» ولا يجوز 
على قياس قول محمد ب#» وهو قول هلال الرازي» وبه قال الشافعي سنك 
الحاجة إليه: أي إلى أن يعمر الوقف.(البباية) صرفها فيها: أي ما ادم من البناء والآلة.(البناية) 
وإلا إلخ: أي إن لم يمس الحاجة إلى العمارة في الحال أمسكها. [البناية 1۲۷/۹] إعادة عينه: بأن حرج عن 
الصلاحية لذلك لضعفه ونحوه. [فتح القدير ه//ا؛] إلى المرمّة: أى إلى الإصلاح يقال: رم البناء يرمه رما 
ومرمة إذا أصلحه.(البناية) ولا يجوز: هذا لفظ القدوري.«البناية) النقض: بضم النون البناء المنقوض» 
والجمع نقوض» وعن الغوري النقض بالكسر لا غير» كذا في "المغرب". [الكفاية 470-475/8] 
أا الأول: أي جعل الغلة لنفسه.(البناية) عند أبي يوسف: وقال الولوالجي في فتاواه: ومشايخ بلخ أخذوا 
بقول أبي يوسف كه والصدر الشهيد أيضاً كان يف به ترغيباً للناس في الوقف. [البناية 53/9] 
هلال الرازي: [وهو من أصحاب يوسف بن خالد السمي البصري» ويوسف هذا من أصحاب أبي حنيفة] 
الرائي وهو هلال بن يجى بن مسلم البصري» وإنما نسب إلى الرائي؛ لأنه كان على مذهب الكوفيين 
ورأيهم؛ ووقع في 'المبسوط" و "الذحيرة": وغيرهما الرازي» وفي "ا مغرب": هو تحريف» بل هو الرائي؛ 
بتشديد الراء المهملة لأنه من البصرة» لا من أهل الري. [فتح القدير ه/471] 


50 كتاب الوقف 


وقيل: إن الاختلاف بينهما بناء على الاحتلاف في اشتراط القبض والإفرانٍ اوقيل: 
هي مسألة مبتدأة والخلاف فيما إذا شرط البعضّ لنفسه في حياته» وبعد موته للفقراءء 
وفيما إذا شرط الكل لنفسه في حياته» وبعد موته للفقراء سواء ولو وقف وشرط 
البغض أو الكل لأمهات أولاده» .ومُديّريه ما داموا ألحياءة فإذا ماتوا افهو للفقراء 
والمساكين» فقد قيل: يجوز بالاتفاق» وقد قيل: هو على الخلاف أيضاء وهو الصحيح؛ 
لأن اشتراطه هم في حياته كاشتراطه لنفسه. وجه قول محمد بك: أن الوقف تبرع 
على وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه» فاشتراطه البعض أو الكل لنفسه ييطله؛ لأن 
التمليك من نفسه لا يتحقق» فصار كالصدقة المنفذة» وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه. 


إن الاختلاف: أي بين أبي يوسف ومحمد #ا.(البناية) القبض [أي قبض المتولي] والإفراز: يعي عند 
أبي يوسف لا يشترط ذلك خلافا محمد يله فلا جرم أبويوسف لله صح شرط الغلة لنفسه؛ لأنه 
لا يشترط القبض والإفراز» ومحمد يلك لم يصححه؛ لأنه يشترطهما.(البناية) والخلاف: بين أبي يوسف 
ومحمد ©ل!ا. (البناية) للفقراء: هكذا ذكر الفقيه أبو جعفر الحندواني. |البناية 553/9] 

بالاتفاق: وهو الأصح» وما قال المصئف مخالف لما في "المبسوط" و "الحيط" و "الذخيرة" و"التتمة" و "فتاوى 
قاضي خان"» فإن الكل جعلوا الصحة بالاتفاق» وفرق في "المبسوط'محمد به بين شرط الغلة لنفسه حيث 
لا يجوز» ولأمهات أولاده حيث يجوز مع أن شرطه هن» ولمدبريه كشرطه لنفسه بأن حريتهم ثبتت بموته» فيكون 
الوقف عليهم كالوقف على الأحانب» ويكون ثبوته هم حالة حياته تبعا لما بعد موته. [فتح القدير ]٤١۸/١‏ 

على الخلاف: فعند أبي يوسف يجوز؛ وعند محمد لا يجوز. اشتراطه هم: أي لأمهات الأولاد ومدبريه.(العناية) 
كاشتراطه لنفسه: فيجوز كما يجوز اشتراطه لنفسه عند أبي يوسف» لا عند محمد. بالطريق: أي بطريق 
التقرب إلى الله تعالى. (العناية) كالصدقة المنفذة: فإنه لا يجوز أن يسلم قدراً من ماله للفقير على وجه 
الصدقة بشرط أن يكون بعضه له» وشرط بعض بقعة المسحد لنفسه» فقوله: وشرط بالجر عطفاً على 
قوله: كالصدقة المنفذة. [العناية ]٤١۸/١‏ 


كتاب الوقف 4۷ 


ولأبي يوسف يده ما روي: "أن النبي 4 كان يأكل من صدقنه'»* والمراد منها 
صدائهاموقوفة» ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط» فدلٌ على صحته» ولأن الوقف إزلة 
الملك إلى الله تعالى على وجه القربة على ما بِينّاه. فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه 
فقد حعل ما صار مملوكاً لله تعالى لنفسه؛ لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه» وهذا جائزء 


كما إذا بی خحاناء أو سقاية» أو جعل أ رضّه مقبرة» وشرط أن شرل ار ا 


أو يدقن فيه ولأن مقصوده اقرب وفي الصرف إلى نفسه اا J‏ عل "نفقة 
الرحل على نفسه صلقة".** ولو شرط الواقفُ أن يستبدل به أرضاً أخرى إذا شاء 


ذلك» فهو جائز عند أبي يوسف يلك وعند محمد يلك:: الوقف جائزء والشرط باطل. 


الأكل منها: لأن أكل الواقف لا يخلو من أحد الأمرين إما أن يكون مشروطاً أو لاء والثاني لا يحل 
بالإجماع.(البناية) على ما بيناه: إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد إل 
بقوله: هما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك. [البناية ]1۳٠/۹‏ وهذا جائز: أي جعل المملوك 
لله لنفسه. أو يدفن فيه: أي في الموضع الذي جعل مقبرة. والشرط باطل: لأن هذا الشرط لا يؤثر 
في ۱ لمنع من زواله» والوقوف يتم بذلك» ولا ينعدم به معن التأبيد . [العناية 78/8 4] 
“غريب أيضاًء وي مصنف ابن أبي شيبة في "باب الأحاديث الي اعترض بها على أبي حنيفة" حدثنا ابن عبينة 
عن ابن طاوس عن أبيه أخبرني حجر المدري» قال في صدقة البي #5: يأكل منها أهلها بالمعروف غير 
المدكر. [نصب الراية ]٤۷۹/۳‏ 

**روي من حديث المقدام بن معدي کرب» ومن حديث ابي سعيد الخدري» ومن حديث جابر» ومن 
حديث أبي أمامة.[نصب الراية ]٤۷۹/۳‏ وأخرج ابن ماجه في "سننه" عن المقدام بن معدي كرب 
[الزبيذي] عن رسؤل قل قآل: ما كسب الزحل كديا أظيب :من عمل يده وما أنقق الرحل على نقسه 
وأهله وولده وخحادمه» فهو صدقة. [رقم: 7178) باب الحث على المكاسب] 


f‏ كتاب الوقف 
ولو شرط الخيارَ لنفسه في الوقف ثلاثة أيام حاز الوقف والشرط عند أي يوسف يللين 
وعند محمد بطلد, رتت واطلع رجا راغلی بها راا وأما فصل الولاية: فقد نص فيه 
على قول أي يوسف, وهو قول هلال أيضاًء وهو ظاهر المذهب؛ وذكر هلال في وق 
وقال أقوام: إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له ولاية» ون لم يشترط لم تكن له ولاية. 
قال مشايخنا: الأشبه: أن يكون هذا قول محمد يك؛ لأن من أصله أن التسليم إلى القيّم شرط 
لصحة الوقفء فإذا سلم لم بَْقَ له ولاية فيه. ولنا: أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته 

طه» فيستحيل أن لا يكون له الولاية» وغيرُه يستفيد الولاية منه» ولأنه أقرب الناس إلى 
هذا الوقف» فيكون أولى لولايته» كمن اتخذ مسجداً يكون أولى بعمارته» ونَصب الموذن فيه 
وكمن أعتق عبداً كان الولا لهم لأ أقرب اناس إليه. ولو أن الاقف شرط ولات لنفسه» 


الوقف والشرط: وإنما قيد بقوله: ثلاثة أيام لتكون مدة الخيار معلومة حى لو كانت مجهولة لا يجوز 
الوقف على قول أبي يوسف له أيضاً. [البناية ]1٠۲/١‏ على ما ذكرنا: إشارة إلى أن جعل غلة الوقف 
لنفسه جائز عند أبي يوسف»ء فإنه لما حاز أن يست الواقف الغلة لنفسه ما دام وال فكذلك يجوز اشتراط 
الخيار لنفسه ثلاثة أيام. [العناية 4١/5‏ 4] في وقفه: أي في كتاب الوقف له 

لأن من أصله إلّ: الدليل على ذلك ما ذكره محمد في "السير": إذا وقف ضيعة؛ وأخرجها إلى القيم 
لاتكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسه. قال قاضي خان: وهذه المسألة بناء على أن عند 
محمد التسليم إلى المتولي شرط لصحة الوقضف» فلا تبقى له ولاية بعد التسليم؛ وأما على قول أبي يوسف: 
فالتسليم إلى المتولي ليس بشرطء فكائت الولاية للواقف» وإن لم يشترط الولاية لنفسه. [العناية 417/8 4] 
ولنا: استدل المصنف على قول أبي يوسف الذي جعله ظاهر المذهب بقوله: ولنا إلخ.(فتح القدير) 
أولى بعمارته إلخ: أما عمارته فلا حلاف يعلم فيه» وأما نصب الموذن والإمام» فقال أبونصر: فلأهل 
لمحلة» وليس الباني أحق منهم بذلك. وقال أبوبكر الإسكاف: الباني أحق بنصبهما من غيره كالعمارة» 
قال أبو الليث: وبه نأحذء إلا أن يريد إماماً موذناء والقوم يريدون الأصلح. [فتح القدير ه/؟4 4] 


كتاب الوقف 6۹ 
وكان الواقضفٌ غير مأمونٍ على الوقف: فللقاضي أن ينزعها من يده؛ نظراً للفقراى 
كما له أن يخرج الوصي؛ نظراً للصغار» وكذا إذا شرط أن ليس لسلطان؛ ولا لقاضٍ 
أن ْرجها من ید ويوليهااغيرة؛ لأله شرط مخالف لحكم الشرع فبطل. 

وإذا ين مسخدا ل وَل ملكة عنه حي يقرزه عن ملكه بظزيقةء,ويأذن الأناس بالصلاة 
فيه فإذا صلى فيه واحد» زال عند أي حنيفة ركه عن ملكه. أما الإفراز» فلأنه لا يخلص 
لله تعالى إلا به. وأما الصلاة فيه» فلأنه لابد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد جل 
ويشترط تسليم نوعه» وذلك في المسجد بالصلاة فيه» أو لأنه لما تعذر القبض فقام تحقق 
القصود مقامهء ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه في رواية عن أبي حنيفة» وكذا عن محمد راء 

وهو الصلاة 

لأن فعل الجنس متعذر» فيشترط أدناه» وعن محمد رك: أنه يشترط الصلاة بالجماعة؛ 
لأن المسجد بي لذلك في الغالب. وقال أبويوسف: ارول ملک بقولةة سلاف مسحي 
فصل: لما كان أحكام هذا الفصل غير الأحكام الي قبله فصل ذلك بفصل على حدة.(البناية) وإذا؛ هذا كله 
لفظ القدوري.(البناية) تسليم نوعه: أي يشترط تسليم كل شيء على ما يليق به. [البئاية ]٠۳١/۹‏ 
القبض: فإن حقيقة القبض لله تعالى. متعذر: فاكتفى بالواحد» وعلى هذه اختلفوا لو صلى الواقف بنفسه وحده 
والصحيح أنه لا يكفي؛ لأن الصلاة إنما تشترط لأحل القبض للعامة» وقبضه من نفسه لا يكفي.(فتح القدير) 
الصلاة بالجماعة: أنها المقصود بالمسجد» لا مطلق الصلاة؛ فإما تتحقق في غير المسجد» فكان تحقق المقصود 
منه بصلاة الجماعة» ولهذا يشترط كوا بأذان وإقامة عندهما. ولو جعل له واحداً مؤذناً وإماماً فأذن وأقام 


وصلى وحده» صار مسجداً بالاتفاق؛ لأن أداء الصلاة على هذا الوجه عند البعض.[فتح القدير /444] 
بقوله: وإن لم يوحد الصلاة فيه. 


AE‏ كتاب الوقف 


لأن التسليم عنده ليس بشرط؛ لأنه إسقاط لملك العبد» فيصير حالصا لله تعالى بسقوط 
إلى اولي الوقف ١‏ 

حق العبد» وصار کالإعتاق» وقد بيناه من قبل. قال: ومن جعل مسجدا تحته سرداب» 
أو فوقه بيت» وجعل باب المسجد إلى الطريق» وعزله عن ملكه: فله أن يبيعه يبيعه؛ وإن مات 
يُورّث عنه؛ لأنه لم خلص لله تعالى؛ لبقاء حق العبد متعلقاً به» ولو كان السرداب لمصالح 
التسحة ا ا ي ا وروی أنه قال: إذا جعل السفل 
1000 وعلى ظهره مسکن» ؛ فهو مسجد؛ لأن Rl‏ 5 وذلك يتحقق في 
السفل دون العلو. وعن محمد بحري لأن المسجد معطم وإذا كان فوقه 
مسكن» أو مستغل يتعذر تعظيمه. وعن أبي يوسف باك: أنه جوّز في الوجهين حين 
ا يضف ول خی ا ا اجر شر ل وی ليل دك: أنه حين دحل 
الريّ أحاز ذلك كله لما | قلنا.. قال: وكذلك إن اتخذ وسط داره معدل وأذن للناس 
بالدحول فيه يعون له أن ب شوو رك هد لآق ابيع ياي كر لاد سر لين 
وصار كالإعتاق: لأنه إسقاط للملك.(البناية) من قبل: إشارة إلى ما قال عند قوله: ولا يتم الوقف عند 
أبي حنيفة ومحمد بقوله: هما أن موحب الوقف زوال الملك بدون التمليك» وأن يتأبد كالعتق. [العناية «/4 44] 
قال: أي محمد في "الجامع الصغير".(البناية) سرداب: وهو بيت يتخذ تحت الأرض لتبريد الماء وغيره.(فتح القدير) 
أن يبيعه: أي لا يكون مسجداء وهو ظاهر الرواية.(العناية) مسجد بيت المقدس: لأنه حيئذ لا يكون السرداب 
مملوكاً لأحد.البناية) على عكس هذا: بأن جعل العلو مسجداً صح» وإذا جعل السفل لا يصح. [البناية 581//8] 
أو مستغل: المراد بالمستغل: أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته.(رد الحتار) 

في الوجهين: يعن فيما إذا كان تحته سرداب» أو فوقه بيت.(البناية) قال: أي محمد في "اللجامع 


الصغير". [البناية 1۳۸/۹] وط داره: بالسكون؛ لأنه اسم مبهم لداحل صحن الدار» لا لشيء معين بين 
طرفي الصحن. [العناية ٤٠٠/١‏ 4] 


كتاب الوقف الك 
وإذا كان ملكه محيطاً بجوانبه» كان له حق المنع» فلم يَصرْ مسجداً؛ ولأنه أبقى الطريق 
لنفسه» فلم يخلص لله تعالى. وعن محمد سللك: أنه لا يباع» ولا يورث؛ ولا يوهب. 
اعتبره مسجداًء وهكذا عن أبي يوسف يله أنه يصير مسجداً؛ لأنه لما رضي بكونه 
سخ ولا يصون سحا إلا بالطريق» .دحل فة افر وضار محا كما 
يدخل في الإحارة من غير ذكر. قال: ومن اتخذ أرضّه مسجداً: لم يكن له أن برحع 
فیه» ولا بیعه» ولا يورث عنه؛ لأنه تجرد عن حق العباد» وصار خالضا لله تعالى؛ 
وهنا لآن الأشياء كلها لله تعالى» وإذا أسقط العبدُ ما ثبت من الحقّ رحع إلى 
أصله» فانقطع تصرفه عنه» كما في الإعتاق» ولو حرب ما حول المسجد واستغنى 
عنه» ييقى مسحداً عند أبي يوسف يللكه؛ لأنه إسقاط منه» فلا يعود إلى ملكه» وعند 


محمد يك يعود إلى ملك الباي» أو إلى وارثه بعد موته؛ 


فلم يخلص: حى لو عز ل بابه إلى الطريق الأعظم صار مسجداً.(العناية) لم يكن إل: اعلم أن وقف المسجد 
يخالف سائر الأوقاف في عدم اشتراط التسليم إلى المتولي فيه عند محمد وني منع الشيوع عند أي يوسف» 
وني خروجه عن ملك الواقف عند الإمام» وإن لم يحكم به حاكم» كما في "الدرر" وغيره.(الرد انختار) 

فانقطع: وهو ملك الله تعالى. فى الإعتاق: فإنه لما أحرز مملوكه رجع إلى أصله» وهو الحرية؛ فانقطع حقه 
عنه. [البناية 1۳۹/۹] واستغنى عنه: أى استغئ عن الصلاة فيه أهل تلك المحلة» أو القرية بأن كان في 
قرية فخحربت وحولت مزارع.[فتح القدير 457/5] إلى ملك البابي: قال في "النهاية": وفي الحقيقة هذه 
المسئلة مبنية على ما بيناه» فإن أبا يوسف لا يشترط في الابتداء إقامة الصلاة فيه ليصير مسجداء فكذلك في 
الانتهاء, وإن ترك الناس الصلاة فيه. وحكي أن محمد مر مزبلة» فقال: هذا مسجد أبي يوسف يريد به أنه لما 
لم يقل بعوده إلى ملك الباني يصير مزبلة عند تطاول المدة» ومر أبويوسف باصطبل» فقال: هذا مسجد 
محمد يعن أنه لما قال: يعود ملكا فرعا يجعله امالك اصطبلاً يعد أن كان مسجداً. [العناية 45/8 4] 


4 كتاب الوقف 
لأنه عيّنه لبوع قربة» وقد انقطعت» فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغى 


عنه» إلا أن أبا يوسف < يلت يقول في الحضيرإوالحشيش: إنه ينقل إلى مسجد آخر. 
قال: ومن بی سقاية للمسلمين» أو حا يسكله إنق السبيط ل؛ أو رباطاًء أو جعا ل أرضّه 


القدوري المسافرول 


مقبرة: لم يزل ملكه عن ذلك حىى يحكم به الحاكم عند أبي حنيفة ملك؛ لله 
بمبوا Ea RHA‏ 
الرباط» ويشرب من السقاية» ويدفن في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم» أو الإضافة 
إلى ما بعد الموت» كما في الوقف على الفقراء, بخلاف المسجد؛ لأنه ل يبق له حق 
الانتفاع به» فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم. وعند أبي يوسف: يزول ملكه 
بالقول» كما هو أصله؛ إذ التسليم عنده ليس بشرط» والوقف لازم. وعند محمد يللكد: 
إذا استقى الناسٌ من السقاية» a‏ الان والرباط» ودفنوا في المقبرة: زال الملك؛ 


ملك الواقف 
لأن التسليم عنده شرط» والشرظ تسليم نوعه» وذلك .ما ذکرناه» ويكتفي بالواحد 
4 
عر فعل الجدس كلهء وعلى هذا ابعر الوقوفة والحوض. 
الحكم المذكور 


لنوع قربة: وهو أداء الصلاة. كحصير المسجد إخ: وعند أي يوسف ينقل هذا إلى مسجد آخرء وكذا 
قنديله. [البناية ١/9‏ 3584] رباطاً: وهو الموضع الذي يرابط فيه ناس أيام السفر بإذاء العدد. (البناية) 

لم يزل ملكه: ولو سلمه إلى متول. على الفقراء: فإنه يشترط فيه أيضاً أحدهما عنده. 

بخلاف المسجد: حيث لا يحتاج فيه إلى حكم الحاكم. ذكرناة: أي التسليم يحصل بالاستقاء والسكى 
والنزول والدفن في السقاية والخان» والرباط والمقبرة.(البناية) ويكتفي بالواحد: أي في السك 
والاستسقاء والنزول والدفن. اجنس كله: يعي لتعذر استقاء جميع الناس من السقاية» وسكئ اللجميع 
في الخان ونرول الجميع الرباط» وكذا دفن الجميع في المقبرة. [البناية ]1٤١/۹‏ 


كتاب الوقف 4۳ 


ولو سلم إلى المتولّي صح التسليم في هذه الوجوه كلها؛ لأنه نائب عن الموقوف عليه 
وفعل النائب كفعل المنوب عنه. وأما في المسحد: فقد قيل: لا يكون تسليماً؛ لأنه 
+ وقيل: يكون تسليماً؛ لأنه يحتاج إلى من يكنسه؛ ويغلق بابه» فإذا 
لم إليه صح اساي سي ا ا 
9 وقيل: هي .منزلة السقاية والخان» في فيصح التسليم إل التولي؛ لأنه لو نصب المتولي 

يصح» وإن كان بخلاف العادة. ولو جعل دارا له ,بمكة: سكق لاج بيت الله 
والمعتمرين» أو جعل داره في غير مكة: سكن للمساكين: أو جعلها في فر من الثغور: 
سكن للغزاة والمرابطين» أو جعل عله أرضه: للغزاة في سبيل الله تعالى» ودفع ذلك إلى 
وال يقوم عليه: فهو جائر» ولا رجوع فيه؛ لما بيناء إلا أن في الغلة يحل للفقراء دون 
الأغنياء وفيما سواه من سكين الخان» والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك: يستوي 
فيه الغي والفقير» والفارق هو العرف في الفصلين» فإن أهل العرف يريدون بذلك في 
الغلة الفقراء» وني غيرها التسويّة بينهم وبين الأغنياء ولأن الحاحة تشمل الغ والفقيرٌ 
في الشرب والنزولء والغينٌ لا يحتاج إلى صرف هذه الغلة لغناه» والله أعلم بالصواب. 
الوجوه كلها: أي في السقاية والخان والرباط والمقبرة.(البناية) زليماً؛ أي مالم يصل فيه. 

ما قيل: أي لا يعتبر تسليمه إلى المتولي مالم يدفن فيه أحد. لهاج بيت الله: الحاج اسم جمع معن الحجاج 
كالسامر .معن السمار.(البناية) ثغر : الثغر موضع المحافة من فروج البلدان.(البناية) لا بينا: أشار به إلى 
قوله: وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى» فإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رحع إلى أصله» فانقطع 
تصرفه عنه» كما في الإعتاق.(البناية) والفارق؛ بين هذا وبين الذي قبله. [البناية 5417/9] 

لغناه: أي لقيام الغئ» فإنه مستغن يمال نفسه من صدقة غيره. [البناية 547/8] 
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